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دراسة للنظى الدبلوماسية والقنصلية وما يتصل مها 
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رئيس قمم القانون الدولى وعبيد كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية سابقاً 


رئيس قمم القانون الدولى يجامعة الكويت 


طبعة ثانوسة 


شار ا . 
الناشسسر رذا بالاسكندرية 


الام 
والصلاة والسلام على سيك المرساين 


ويعتسك 


أصبحت الشئون الحارجية فى هذه الآيام تشغل الدول والشءوب أضعاف 
ما كانت عليه حتى عهد قريب » نتييجة اتساع نطاق العلاقات الدولية وتشابيك 
مصااح الدول وتداخلها وزيادة المشكلات الى تثير ها بلا انقطاع الأوضاع 
المستجدة ى فى تمع الإنسانى . وبدا الاههام ميذه الشكون لدى ممختلف الطرقات 
والحيئات بعد أن شعرت بانعكاساتها المباشرة على كل ما يتصل حيائمهسا 
وبمصالحها » وراح كل فرد من جائبه يرقب ويتتبع مجريات الأحداث فى 
شى الأقطار ويناقشما وببدى رأيه فا على قدر تفهمه لما ومدى إحساسه 
عا تنطوى عليه . 1 


وكان لزاما إزاء تيقظ هذا الوعى الدولى أن يعنى ال#تصون بتوجمه 
التوجيه الصحيح وبالعمل على اضطراد تنميته حبى يكون حك5ه على الأمور 
السلام والوثام بن الشعوب : والجامعات دور هام ىّ هذا الحال 4 ومههما 
إنارة سبيل المعرفة لمن يريد أن يساكه عن طريق الدراسات النى تنشُها 
وامحامرات الى تنظدها والابحاث الى تر مها والموؤلفات التى يضعها أساتذتما . 


وكان طبيعيا أن أساهم فى أداء رسالة الخامعة فى النطاق الذى أعمل فيه » 
فبدأت بوضع ملف عام نى القانون الدولى يتضمن دراسة شاملة اسكل 


موضوعات هذا القانون » وهو الآن نى طبعته الثامنة . ولما كان توطيد 
العلاقات بين الدول يتم بى المرتبة الآولى عن طريق الاتصالات الدبلوماسية 
والقنصلية » فقد رأيت إتماما للفائدة أن أفرد للشواعد ال ى نحكم ذه 
الانصالات دراسة خاصة ى «هؤاف مستقل » وذلك حى يكون ل ف متناول 
راغى الإلام بتفصيلات هذه القواعد مرجعا سملا كاملا ك ن أن بجدوا 
فيه كل حاجتهم فى هذا انخال . 


وظهر هذا اماف فى طبعته الأولى نى بداية عام 1951 » وقت أن 
كانت القواعد المنظمة للعلاقات الدباوماسية والقنصلية مازالت ثى غالها 
مستمدة من العرف ولم تدون يعد . وكانت لحنة القانون الدولى التابءة للأنم 
المتحدة قد أعدت وقكعذ مشروعا لاتفاقية عامة للعلاقات والحصانات 
الدبلوماسية » لكن لم بم إقرار هذه الاتفاقية من جاءة الدول إلا ى 18 أبريل 
سنة 1451 . وبعد ذلك بعامن » فى8؟ أبريل سنة "14517 » وافقت جماعة 
الدول على اتفاقية أخرى للعلاقات القنصلية . وبذا تم تدوين غابية القواعد 
المنظمة ذذه العلاقات وتلك » وأصبح يتعين دراسة القانون الدبلومامى 
على ضوء نصوص هاتن الاتفاقرتين . وهو ما النرمئاه بى حذء الطبعة الثانية 
من هفنا . 

والله ولى التوفبق . 


رمل الاسكندرية ى 5١‏ مارس سلة ١951/‏ على صاروء ألو هيف 


وات عر اللوا/سية 


ما م 
ارصم 
١‏ - الاتصال بين الدول وضرورته : 
لم تككن الماعات البشرية منذ القدم لتستطيع العيش فى عزلة تامة عن 
بعضها » وكانت كل هنما تلمس ذسرورة الاتصال بغرها حبى تتيسر لا 
سيل المعيشة . فالطبيعة م توزع بالتساوى هبانها علما » فاختصت البعض 
عه حرمت مله البعض الآخر 4 ومنتجات الأرذى ومواردها تحختلف تبعاً 
يتوفر لدى جاعة ما 53 ماياز م لسك كل حاجات أفرادها ولخد د 
بالاكتفاء الذاتى الكامل , والاستغناء تماما عن غر ها من المهاعات الأخرى:, 


ذا كانت هذه الماعات » سواءنى صورعما البدائية الى تتمثل فى 
القبائل والعشائر والأقوام » أو فى صورتما المتطورة التائية الى تتمثل فى 
الشعوب والأمم » أو فى صورتما المنظمة السياسية الى :تمثل فى الدول » 
كانت هذه الماعات 3 بدافع ألر غرة 2 تيادل المنافع والصالح من ناحرة 
وى تعزيز وجودها فى مواجهة بعضها البعض من ناحية أخرى - تسعى 
دواما الاتصال فم بينها من حم لحن 4 فتحصل كا ل 
ما ينقصها من الحاجات وتقدم / مقابلته ما يتوفر لدمها وينقص غر 
وكان هذا الاتصال حدث كث, را بين الشعوب المتجاورة 6 يه لتبادل المنتيجات 
فحسب » وإنا كذلك الوية المنازعات الى قد تند بن بن أفرادها واتنظم 
الى مختص بها كل شعب وما إلى ذاتث . 

وبتقدم الشعوب وتكائر أفرادها وما تبع ذللك من زيادة حاجات كل 
منها » اتسع نطاق المعاملات بينها وتشابكت مصاحها وتداخات وأصبح 
اتصاها ببعضها ذ.رورة لا تستقم بدونها حياتها وحياة أفرادها . وكل سارت 


4 القاثون الدبلوماسى 


الشعوب ثى طر بق الأرتقاء كل زادشدورها عله الصرور ة وبالحاجة لوصل 
العللاقات بيمها وإ إرسالها على أسسٍ متيذة 4 بعك أن تين لما عا لى مر السنين 
والأجيال أن ال: فاهم والتعاون بينها أجدى فى أغلب الأحيان نلصيانة يا 
وغقيق النفع لها من ٠‏ التباعاء والحفاء وتغليب القوة عند الاقتضاء . ولقد أصبح 
الاتصال المستهر سس الدول عقا ئُ تمع ال.ولى الحديدث أمرا محتوما 
لاغى لأى منها عنه للاحتفاط يكياها وتعزيز هر 53 كرها لى هذا ارتم 5 


والعلاقات الى تقيمها الدول تبعاً لذاك فها ينما » وحاجما لآن تعالج 
معاً مختلف الشئون اانى من أجلها أقامت هذه العلاقات » واضطرارها أن 
توفق بن مصالتها ذا ما تعارضت هذه المصالح أو تضار يرت 4 ورغيما 
فى أن تسوى الحلافات الى قد تثور نا وأن توجد لا الحلول الملاأمة » كل 
هذا يقتضى التفاوذى والتشاور بِيما من آن لآخر » كما قد يقتضى عتمد 
اتفاقات نى شأن ما يتطلب ذلاك من مسائل . وتللك هى مهحة الدباوماسية . 

- دور الدبلوماسية فى الاتصال بون الدول : 
الدولية : فعن طريققها تم إقامة هذه العلاقات وتدعيمها » وعن طر يها 
تعالج كافة الشئون الى 3-7 حتاف الدول » وعن طريققها يمكن ع اأتوفيق بن 
المصالح المتعارضة ووجهات النظر المتباينة » وعن طريقها كذاك بيس حل 
المشكللات وتدوية االحلافات وإشاءة الود وحسن التفاهم بن الدول 4 وعن 
طريقها أخيرا تستطيع كل دولة أن توطد ا 
الدول الأخرى . فالدياوماسية هى إذا بالنسية المجتمع الدولى عثاية القوى 
المحركة لاحياة الدولية ومبعث نشاطها » وهى بالنسبة لكل دولة عمثاية الأداة 
الى تمكنها » لو أحسنت استخدامها » من الحصول على كل المزايا البى 
تسعى إلا ومن تبوء المر كز اللائق مها ى هذا المجتمع . 

لذلك كان لزاما قبل أن نطرق دراسة القانون الدباومابى » وهو عثل 
الناحية التنظيمية للديلوماسية » أن مكره أولا” شثشا عن هذه : ما هى 
الدياوماسية 4 وأى المسائل تدخل ف نطاق دراسما ومن الذى يضطلع 
عهامها ويتولى ممارسها 


'" - الدبلوماسية بمعناها الدقيق : 
يتمثل عمل الدبلوماسية بى أوجه نشاط ثلائة : مراقبة محريات الأمور 
والحوادث » -حماية مصالح الدولة » والمفاوضة ى كل ما همها . وليس هذا 
بالعمل المين السبل . فراقبة كل ما بمس مصااح الدول فى علاقانها ببعضها 
مع السمو على المصالح الخاصة وااتراعات الحزرية مهمة شاوة واسعة النطاق 
تقتضى التحرز 000 فى استقصاء مختلف المعلومات والتثيت من صحما 
لنجنب الوقوع فى الحطأ أو التغريره كما تقتضى توخى الدقة فى تنسيقها وى 
استخلاص مامكن : يستفاد منها وهم الدواة أن تلم به . وحماية مصالح 
الدولة ومصااح رعاياها تتطلب ملاحظة تنفيذ المعاهدات واتباع قواعد 
القانون الدولى » 15 تتطلب التدخل ى الوقت المناسب لنع الاخلال بالحقوق 
أو المصالح الشرعية إن أمكن ذلك أو للمطائية بالاصلاح والتعو 9 عند 
الاقتضاء » كل هذا فى حذق واباقة ومراعاة انتماج الوسائل | ى تلائم 
الظروف وتوافق أمزجة الخاطب معهم » فتوحى إلعم عما يجب عله دون 
أن تفر ضه عام 0 وتقنعهم : ىق حزم عند اللزوم دود أن تصدمهم . وأما 
المفاوضة تتناول #تلف الموضوعات وذتلف الأغرافى » ثارة لتجنب 
إئارة المناز عات وتارة لتهدثتها » طورا لتسوية الماذى وطورا لتدبرالمستقبل » 
5) ألما هى الى مهد لعقد المعاهدات وإبرام الاتفاقات الى يم مها توثيق 
العلاقات وتدببر الخلول للمشكلات (0) . 


6 أنظر دهاع ننه ا ادنعاجرة كندمغلهلء” 1.63 : قتناووط وواعمكء ىق محمدوص-ة محاضررات 
لاهاى سنة 1914 - ١‏ ص 9[ ,55٠١-‏ 


٠١6‏ القانون الدبلوماسى 


وقد حاول من كتيوا عن الدياوماسية كل م جانيه وضع تعر دف لما 
على ضوء المهام المتقدمة الى تغضطلع ما » فتذوعت بذاك العبارات ىََ الفاظها 
والتركير' » وإن كانت كلها فى نباية الأمر لا #تلف فى مؤداها ومداوها . 


فنجد مثلا «برادبيه فوديريه) يعرف الدباوماسية يأنها «فن تمثيل الحكومة 
ومصالح البلاد لدى الحكومات وى البلاد الأجندية » والعمل على ألا تَذّبك 
عرد وتضالع رفيية اومن ' فى الحارج ٠»‏ وإدارة الشئون الدولية وتولى 
أو متابعة المفاوضات السياسية) )١(‏ . 


ويأخذ الكاتب الدبلومامى الانجلمرى « هارولد نيكولسون » فى مؤلفه 
«الدبلوماسية» بالتعريف الوارد لها فى معجم أكسفورد (؟) ونصه «الديلوماسية 
هى إدارة العلاقات الدولية عن طريق التنفاوذى » والأساوب الذى تنظم 
وتوجه به هذه العلاقات بواسطة السفراء والمبعوثين » وعلى الديلوماسى 


وفنه » (9) . 


وقد كان الأستاذ الفرنسى « ريفييه » أكثر من الترموا الابجاز و تعريف 
الدبلوماسية » فاكتى ى ذلك بقّوئه أن « الدباوماسية هى علم وفن ثيل 
الدول والمفاوضة » (4) . وهذا التعريف على قصره يفضل غيره نى نظرنا 
وتنطبق عليه حكمة شير الكلام ما قل ودل » إذ يبين فى عبارة واضحة 
دقيةة ما هى الدباوماسية إجالا دون التعرذى لذكر تفصيلات موضعها 
الملائم تمهيد سابق أو شر 4 لاحق . وتبدو دقة هذا التعريف كذااك فى وصؤه 
للدبلوماسية بآنها علم وفن :. نفس الوقت » وكان الحدل قد ثار حول ما إذا 
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عموميات عن الدبلوماسية 1١١‏ 


كانت تعتير أحدها أو الآخر » وتبين الأصح اعتبارها الاثنين مع : فهى 
علم لآنها تفترض فيحن عارسها معرفة تامة بالعلاقات القانونية والسياسية القاهة 

بن #تلف الدول وبالمصالح الخاصة بكل ممما وبتقاايدها النارعخية وبأحكام 
المعاهدات الى هى طرف فا وما إلى ذا ؛ إنما هى كذلك فن لأن مدراها 
إدارة الشئون الدواية 4 وهنا يتطاب دقه الملاحظة والممقدرة على التوجيه 
والاقناع وتنيع الأحداث ومتابءة المفاوضات >ذق ومهارة . 


فالدبلوماسية إذاً علم وفن تى ذات الوقت » إثما قد تكون صفة الفن فما 
هى الغالبة » لأنه لا يكون اعلم قيمة حقه نى مجال ممارسمّ إن لم تكن تصاحبه 
المواهب اللازمة الحسن الاستفادة منه من ذكاء وحسن تصرف وتمدسر ولباقة 
وتبصر فى عواقب الأمور » تللك المواهب الى بدونما لا ممكن للديلومامى 
أن يودى رسالته على الوجه المرغوب فيه ولا أن حقق النجاح ى مهمته )١1(‏ 
ويقول «برادييه فوديريه» ى هذا الصدد أن «١‏ الدباوماسية علم يجب تعلم 
قواعده » وهى فن يتععن الوقوف على أسراره (. 

؟ - الاسقعمال الجارى للفظ الدبفوماسية : 

بجانب مفهوم الدبلوماسية ععناها الذى قدمناه » تستخدم الكلمة ى 
الاستعرال الحارى للدلالة على معان أخرى مختلف بعضها كيرا عن المعنى 
المتقدم . من ذلك استعال لنمظ الدبلوماسية لادلالة على المهنة الى عارسما 
0 » فيقال مثلا انه فلان نمو الدياوماسية كما يقال انجه نحو 
القضاء أو انحاماة أو التدريس أو الحيش وما أشبه . 


" ص‎ ١ لذا جد اير ساتو فى موألفهم »0611م عالعاددمام 2 : /1ا0غه5 أو0م1:2 عزظ جزء‎ )١ 
يعر الدبلوعاطنة بن رصيق الذ ولد ومين التميل ات فى تونف الفلاقات الزسيية رين تمكومالت‎ 
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1 القاثون الدبلومامى 


كا يطلق الافظ أيضاً للإشاره إلى مجموع الميئة الى تتونى تصصريف 
الشئون الخارجية لدولة ما » فيقال الدبلوماسية العربية أو الديلوماسيسة 
الأمريكية أو الدبلوماسية الفرنسية وهكذا إشارة إلى كامل الخهاز الذى يتولى 
الغوون ااانا ونائية دن كل عن" الدل اكور .. : 


كذاك يستعمل اللفظ كنرادف اسياسة الحارجية لدولة ما أو جموعة 
من الدول تجاه دولة أو دوع أخرى أو تجاه حالة أو موقف ما » يقال 
مثلا أن الدباوماسية المر يطانية أو الآمر يكية ى الشرق لا تجارى التطورا ت 
التقدمية اشعوبه ولا تراعى مشاعر هم الَومية . وقد يستعحل الافظل كرادف 
أيضاً السياسة الدونية بانجاهاتها المتافة بى حقبة معيزة من الزمان » فيقال 
الدبلوماسية الحديئة والدباوماسية القدعة ودباوماسية القرن الماذى ودباوماسية 
القرن العخر ين وما إلى ذلاك . 


م - الدبلوماسى : 


يطلق وصف دبلوماسبى منونههامنك على الشخص الذى عمارس 
الدباوماسية كمهئ:ة رسمية » سواء يصفة دائمة حكر مر كزه أو وظيفته » أو 
بصفة مؤقنة نحكر تكايفه عهمة خاصة ما يدخل ى نطاق الأعمال الديلوماسية. 
ويطاق على مبعونى الدوأة الذين يتولون مهمات ذات صفة دباوماسية نى 
الخارج وصف المبعوئين أو المدثلين الدباوماسيين (1) . 


وتلزم صفة الد.اوماسية كذاككل ل من أو ما له صلة لها مهنة أو كنشاط . 
فهناك السلك الدياومام.ى 69 وبعى . #جموع الدباوماسيين التابعن لدولة ما 
بوصفهم هيئة واصلة بالمقايلة لغير ‏ خش من موظى الدولة الأخر؛ إن الليين 
ينتمون هينات أخرى 4 3 قل يعنى جوع مبعونى الدول الأجنبية لدمى 
دولة معينة » فيقال مثلاى وصف حفل رشحي ما أنه كان يهم ر<ال السلاك 
الدياوماسى الاج: نى إشارة إلى #كلى الدو ل الأجنبية المعتمدين لدى الدولة . 
وهناك كذنات الوثائق و والمكاياك الدبلو ماسية » والاجماعات الدباوماسية» 
والاتصالاات الدباو ماسية 3 والمراسم الدياوماسية » والأساوب الدياوماسى » 

والامتيازات الدبلوماسية » وما إلى ذلاك . 


0( وعنال أعقحده أصتك 5غمهغعممون نتن نان 5ن زدكمه ,نئل 


؟) عموتعهصهمام1 ومعمه 


عموميات عن الديلوماسية 1١‏ 


إنما قد بحدث أن يستعمل وصف الدباوماسى نى نعت شخص لا صاة 
له البتة بالدياو ماسية ععناها المي قدمناه » وذات على سبيل انخاز إشارة إلى 
أن له دق ولاق الذراو مايق أو 782 ولاتوتلتها وسحناة. تصر نع ومنو ةن 
عواقب الأمور . وعلى العكس من ذلك يذهب المتشككون ى حقيقة الصئفات 
الى بحب أن تلازم #ارسة 17 إلى استخدام الافظل معى غير طيب » 
قيطلقوئة على من يتوسل لقضاء أموره وصيانة مصاله بالدهاء والمراوغة 
والخداع والتغرير » متأثرين نى ذاث ا قرأوا أو سمعوا عن تصرفات بعض 
الدبلوماسيين أمثال لويس الحادى عشر ومكيافيل وغبر هما تمن اذه 
الموارخون والكئات مثلا لامكر والدهاء والياة ى مال ممارسةالديلوماسيا .)١(‏ 


)١‏ وفى رأى نيكولسون أن مصدر هذه الفكرة السيئة عن الدبلوماسية تصرفات الديلوماسيين 
الأوروبيين ف القرئين السادس مشر والسابع مشر » وأن هذه التصرفات كانت سبباً فى الريية 
الى عاناها بغير حق خلفاوم ف المهنة . فقد كان الدبلوماسيون فى هذين القرنين يرشون رجال 
البلاط ويدبرون الثورات ومولوتها ويشجعون الصراع بين الأحزاب ويتدخلون فى شئون 
البلاد المعتمدين لدءها » وهكذا كذبوا و تجسسوا وسرقوا . وكان السفير فى ذلك الحسين 
يعتبر نفسه «جاسوساً شر يفأ» » وكان مقتنعاً اقتناماً خالصاً بأن الأخلاق الفردية ثىء منفصل عن 
الأخلاق العامة » و أن الكذب الرسمى لايتصل بالكذبالفردى الا اتصالا تافها.و إيكنالكثيرون 
مهم يدركون أنه لا يليق بالرجل الشريف ولا يجديه أن دع حكومة أجذبية بتعمد تشويه 
الحقائق . ويمرد نيكواسون مثلا اذلك عبارة نسبت إلى أحد سفراء بريطانيا الير هئرى ووتون 
كتبها عل سبيا ل المراح فى «البوم» فى أو جيرج وقال ذا أن «السفير رجل أمين أرسل ليكذب فى 
الحارج لصالح بلده» . وساعد على إساءة سبع الدبلوماسيينعند الرأىالعام تطبيق بعض الدبلوما-يين 
هذه الفترة دون ييز للميادىء الى و ردت فى كتاب الأمير الذى وضعه نيكولا ٠١‏ كيافيل سنة 
01 وكان يقصد .نبا أن يحذر عصره من أخطار الحكم الضعيف » حيث قال «يمكن الصراع 
بطريقتين : بالقانون أو بالقوة » والطريقة الأولى إنسائية والثانية من خصائص الوحوش » 
ولكن لما كانت الأولى غالبا لا تكى فلا مفر من الالتجاء إلى الثانية » » الى أن قال «ما أكثر 
الثناء على الأمير حين يكون وفيا امهده ملتزما دو اما الصر احة وعدم الحداع . لكذا مع ذلك شاهدنا 
فى هذا العصر أعالا عظيية قام بها أمراء 0 يراءوا الوفاء إلا قليلا واستطاموا أن ييطرو! مل 
الأفئدة بالحيلة » و رأينا هؤلاء الأمراء يتغابون على من اتخذوا الوفاء مبدأ لم . فالأمير العاقل اذا 
يحب الا يتقيد بعهده حين لايكون ذلك مصلحته» وحين تذنبى الأسباب الى دعته للارتباط بالعهد . 
هذا هو المبدأ الذى أشير به . ولا شك أن هذا البدأ لا يكون صالحا لو أن جميم الناس خيرون ع 


١‏ القانون الابلوماسى 


ولكن فات هولاء المتشككين أن مثل هذه التصرفات حالات استئثنائية قد 
تجد ها ما يبررها فى الظروف التى تمت فما والملابسات الى أحاطت بها » 
وأنها لا يجوز أن تتخذ مقياسا لاحكم على الدبلوماسيين عوما ووصمهم 
بصفات لا يرةى أن تعلق به أى دباوماسى حق حرص على سمءته وعارس 
مهنته بأمانة وإخلاص )١(‏ . 

1 - اصل كلمة دبلوماسية : 

من الثابت وفقاً لآأدق المعاجم اللغوية الفرنسية ‏ المعجم «ليتريه»  )(‏ 


ح لكهم أشر ارا ولن يرادوا قطما عهدهم 2( فلاذا يجب عليك أن تحفظ عهدك معهم ؟» . وقد كان 
لهذه العبارات أثرها لدى الرأى العام و استتخلص العامة مها فكرة غير صحيحة عن الدبلوماسية . 
أنظر ملف نيكولون فى الدباوماسية ص 84 وما بعدها وراجم ترجمته الربية للزقزوق ىف 
موضع التعليق عليه ص 85١‏ رتم 17 . 

)١‏ وى ذلك يقول الأسعاذ «ؤوجان - ويليامز» أن «كلمة دباوماسية تتضمن من المعاف 
الاقيقة ما يتجه أحيانا لأن ينقلب إلى الجداع . فهناك انجاه ى العصر الحديث نحو إدانةالدباوماسية » 
والفكرة السائدة عند دؤلاء الذين حكون عاءبا كذلك أن الدبلوماسية تعتير ى جوهرها فن الانتصار 
وتجنب المهزيمة بأى من . عل أنه فى الحقيقة ليس هذا الذى يقولون ٠ن‏ خصائص الدباوماسية 
وإما هو وجهها المزيف الذى لا يقبله كبار الدباوماسيين » لا لأنه لا يحقق الفرض هنبا فحسب 
وإنما كذلك لأنه بجعل منها مهمة مذرية» . أنظر ى ذلك عم0م,لقنه 65 : ود لان ؟! ممطوسدا 
6أهدوداق 21 »| ع4 انهم 46 2 فى لمخموعة محاضر أت لاهاى سنة 9474( - م صل 57٠١‏ 
وما يعلها , 1 

ويضيف الأستاذ وشارل ديبوى» إلى ذلك 'نه «ولا شك أنه عل الدباوماسيين أن يعملوا على 
ألا يغرر بهم أويخدعون » فالسذاجة وسهولة التصديق وسلامة النية ليست من الفضآئلالدبلوءاسية » 
بل وهى ليست من الفضائل إطلاقا . إنما إذا كان على الدباوم'سيين أن يحترسوا من أن يغرر بهم » 
و إن كان عليهم أن يوجهر ا كل نشاطهم وذكائهم لاستطلاع أفكار وم' وراء أفكار من يواجهونم » 
فان ذلك لا يعنى أنمم يسعون مداع الآخرين وعملهم لا يقتفى مهم ذلك .... فالداع ليس 
إطلاقا من أغراض الدبلوماسية») ب أنظر ا 40 5 
مجموعة محاضر أت لاهاى سنة 19174 ١‏ ص ا9” , 

ويقول هارو له نيكولسون ق هذا الشأن ما يأنى : «إن بر العلمية الخاصة وسنوات الدراسة 
الى كرستها هذا الموضوع جعلتى اعتقد اعتقادا عمرمًا أن الدباوءاسية «الأخلاقية» هى فى نباية 
الأ.ر أعظ أثرا من الدباوماسية دأللا أخلاقية, » إذ أن هذه الأخيرة تنتهى دائما إلى عكس أغر اضبا 
الخاصة» . كتاب الدبلوماسية التررجمة الفرنية السابق الاشارة إلها ص 4 . 


0( 25 011516 ] 4 46 ع«نه دده 211 غ11 170 تحت كلمة عمدواوتط 


عموميات عن الابلوهاسية ل 


أن كلمة دياو ماسية 16)ةت<١ده1[م‏ ذل مأخدوذة عن الكلمة الإاغر بِقَية :ه2411 » 
01 ومعناه يطبق أو يطوى . وكانت كلمة 
دبلوما تطلق على نوع من الوثائق الرسمية الى تصدر عن رئيس الدولة 
وترتب لمن تمنح له امتيازاً معينا » وسميت هذه ااوثائق كذلاك لأن المتبع 
أنها كانت تسلم مطبقة إثندن » فهى إذا مطوية أو «دباوما» )١(‏ . ونى روما 
كانت تسمى دباومات جوازات وتصرعحات المرور البى كانت تعطىلارسل 
باسم مجلس الشيوخ أو الامبراطور وتمنح حاملها الحق فى السفر على طرق 
الامير اطورية » وكان خم هذه التصرحات على صفائح معدنية ذات شقن 
يطبقان على بعضهما دو السبب فى تسميما كذاث . ويذفكر السياسى والمتشرع 


الرومانى « سيسرون » ى, كتاباته لفظ « ديلوما ) أيضاً ععبى توصية رسمية 
تعطى للأشخاص الذين يفدون إلى البلاد اارومانية من خارج هذه البلاد 
وكانوا يحملوما معهم ليسمح لم بالمرور من ناحية وليكونوا محل رعاية خاصة 
من ناحية أخرى () . 


وقد اتسع استعمال لفظ « دبلوما » فيا بعدء فأصبح يعنى غير ما تقدم 
ذكره الكثير من الوثائق الرسمية الأخخرى » وبالأخص تلك البى كانت تمنح 
المزايا أو تحتوى على اتفاقات مع قبائل أو جماعات أجنبية . وبتعدد هذه 
الاتفاقات اكتظت الحفوظات الامبراطورية بعدد لاحصر له من اوثائق 
الصغيرة مطوية ومظهرة بطريقة خاصة » وأصبح ذيروريا لحفظها 
وترتيها استخدام كتبة اخصائيين » وكان هذا أصل وظيفة أميناللفوظات . 


)١‏ ونجد لهذا الاستمال اللذوى للكلمة الذى يتند إلى شكل الوثيقة المادى مايقابله فى محيط اللغة 
الفرنية الحديفة : فالكلمة الفرنسية ذا ومعناها مطوية وهى مشتقة من قعل ©وزام ممعنى 
يطوى تستخام كثيرا للدلالة على بعض الأو راق الرسمية والرسائل الى جرى العمل على تسليمها أو 
ارساها مطبقّة فى طيعين أو عدة عليات . 

؟) ويذكرنا هذا التفير لخد ما بالمواز الخاص الذى يحمله المبءوث الدبلوماسى فى الوقت 
الحاضر والذى يبيح لحامله التمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية . أنظسر فى تفصيل 
أصل لفظ دبلوماسية وتاريخ استع| له موألف وجينيه») ‏ ذاورروهاط :4 ع4 106114 جاعم06 أنامج12 

© زاوردهاط 4 إزمم4 ع0 © جزء أول بند 1١١‏ ص ١١‏ وما بعدها . 


١‏ القانون الابلوماسى 


وقد ظل يطلق على المهام المنصلة هذه الوظيفة حى أواخر القرن السابع عشر 
5 الشئون الدياوماسية (/ )00 باعتبار أنها تتناول حفظ وترتيب )0 الديلومات 0( 
والعناية مها . 


وظل لفظ الدباوماسية وقتا طويلا يقصر على دراسة اغفوظات وليل 
المعاهدات والالمام يتاريخ العلاقات بين الدول قبل أن يستعمل معبى توجيه 
وإدارة هذه العلاقات » وهو استعمال حديث نوعا لا يرجع نى رأى البعض 
إلى ما قبل القرن الثامن عشير (). وباستعمال الافظ لهذا المعنى أصيسيح 
للدباوماسية » تجحانب ناحيما العلمية البى تستند إلى الدراسة والبحث » 
احيتا الفنية الى .تمد عل اللاحظة واللباقة ونين التدرر ف ووس ذلك من 
الصفات والمواهب البى أشرنا إلا فى مستبل هذه الدراسة (60) , " 


6 11 4 كن أى ان الك 
؟) أنظر هارولا نيكولسون ف الابلوماسية ص 76 وما بعدها . 
*) راجم ما تقدم يند ١‏ صلم . 


الإصا انثا 
الدراسات الد.لوماسية 


(ة - تفريغ الدراسات الدبلوماسية : 


سبق القول عند بيان ماهية الدبلوماسية أنها علم وفن معاً . علم بحب تعلم 
عن أن يسير غورها نى كل من ناحيتها هاتين » وأن يلم بكافة المسائل الى 
تتصل ا بوصفها هذا أو ذاك . 


وعلى ذاك عكن أن يقال أن الدراسات الدباوءاسية تشمل نوعين من 
الدراسات : دراسات فنية ودراسات علمية . وسنجمهد فها يلل أن نبن فى 
ابجاز ما ينطوى عليه كل من دذين النوعين . 


م/ بٍِ الدراآسة الننية للديلوماسية : 


تربى هذه الدراسة إلى معرفة كيف تمارس الدبلوماسية وما نبجب أن 
يتبع فى ممارسم) حتى عكن أن تحقق على أنحسن وجه الغرذن ا 
توطيد الغلات الطيية ون الولو طالة مضا يا اعانانة :ف .مواجرة يننا 
العمل .رقتفي .هذا أولا” يق الأصول السليحة لمارمنة اللاباهاسية © كا 


يقتضى ثانياً تعرف الصفات التى بحب أن تتوفر ب الدباوماسى المثالى وقواعد 
السلوك الى يتعين عليه مراعانها ق قيامه عمهمته . 


ولعل خير من حلثنا عن هذه الأمور هم رجال المهنة الدبلوماسية ذاما 
من خروها السنين الطوال وكرسوا ها كل حيامهم وكامل جهدم » فتغلغاوا 


. وذلك على حد تعبير برادييه فوديريه السابق ذكره‎ )١ 


18 القائون الدياوماسى 


نى أعماقها وأحاطوا مختلف ملابسانها وظروفها ووقفوا على خفاياهها 
وأسرارها . وعلى من يرغب الإلمام بأصول الدياوماسية وقواعدههما 
ّ- أن 8 1 9 59 |أغم 5 5 . 5 1 1 5 4 ع 
وتقاليدها #رجع إلى ما كتيه عنما الثقاة من 00 من ذوى الآسما 
المعروفة والسمعة الطيبة نى محيط المهنة » فهم ولا شلك أقدر من غبره على 
إرشاده ىَْ هذا السبيل 69 5 

9 -. ائدراسة العلمية للديلوماسية : 


لدراسسة الدبلوماسية من الناحية العلمية شقين . شق تارمخى وشق تنظيمى . 
ولابد لكل مشتغل بالشئون الدباوماسية أن يطرق كلا الشقين وأن نحط 
إناظة كاملة عضمونهما + وذلك بالاضافة إلى كراستة لاقواعد القاثونية 
الدولية العامة ولأحكام المعاهدات المنظمة اعلاقات بين متلف الدول . 
ويتناول الكتاب الشق التاريخى للدباوماسية نحت اسم التاريخ الدباوماسى » 
والشق التنظيمى نحت اسم القانون الدبلومامى ؛ و إليكم بيان موأدى كلل منهها. 


١‏ - الامج الربلومالى : يدخل التاريخ الدياومامى ىق عداد العلوم 
الاجماعية ويعتير فرعا من فروعها » وهو يتناول دراسة الدبلوماسية ى 
ماضها » فيعبى يتتبع المراحل التلفة الى مرت ها وببيسان ما حققه 
الديلوماسيون فى كل من هذه المراحل نى مجال العلاقات البشرية ومصائر 


اريت 


4 و اليكم بعض المولفات الى ممكن الرجوع الها فى موضوع الدبلوماسية . : 
معناععدم علامسرماطل2 : بدمعج5 ووعوعئة عزة بالاتجليز ية 
بعودرءام 21 : صودوام ك2 113010 بالانجليزية و مار جم ألفر نسية بقلم 3خ[ أعم م1 
وللعربية مع تعليق وحواثى لمحمد مختار الزقزوق سنة ١46010‏ بممعاونة بعض الدبلوماسيين 
المصريين . 
اموجه اط 21 6 . تمطدود0ت و01[ بالف رنسية . 
عألهدددماط 17 12 ع0 اأمههجا عل 141045 65 : مصوذ !لزنلا - ممطو سلا قى محمومة محاضرات 
اكادمية القانوت الدولى بلاهاى سنة ١9154‏ القسم الثالث . 


عموميات عن الدبلوماسية 1 


فعن طريق التاريخ الدبلومامى يكن معرفة مجريات السياسة الدولية فى 
الماذبى وانجاهامها » ودوافع الحسروب الى وقعت بين محختلف الدول 
وبالأخص الحروب الكرى »2 وكيف تم للدول بعد تلك الحروب » عن 
طريق المفاوضات والمعاهدات 4 أن تعيك تنظم ل الى تعيش فيه 4 
وكيفث م لدول معينة تقارب بينها و-ددة العقيدة أو الأصل أو مائ ل العادات 
أو تشابه المصالح والأطاع أن تتحد وتتكقل » إما َقيقا لفكرة مشر وعة 
عادلة من إبجاد نوع من التوازن والتعادل نى مبران القوى الدواية ممكن أن 
مبى ء لاستقرار الام ودصود استمملالما جديعأ 4 وزما تمهيدا لتحةيق مطامع 
غبر مشروعة هن ذزو وفتح وسيطره إقليمية أو سياسية . 


والالمام مده الأمور ولا شلك من ألزم ما يكون 4 ل هن كم م بالدياوماسية 
أو يشتغل ها » فعرفة أحداث. الماذبى تثر أمامه طريق الحاضسر » ودروس 
التاريخ وعظاته ترشده فى خطاه وتوحى له مما بحب أن يعمل للمستقبل 


ب - الائونم الريلوماسى : هو ذات الفرع من: القانون 0 الى يععى 
بتنظم الاتصال ال ماري ببن الدول وببيان وسائل تمثيل كل منها قبل أو 
1 غرها » 5 يعبى ببيان كيفية إدارة الشثون الدولية وكيفية التشاور 
والتفاوة ذى فها . وهذا القانون يستمد أغلب قواعده أساسا من العرف ء 
ومن صفاته أنه غير جامد وقابل اتطور وفق الظروف والاحتياجات الى 
شوك أرط التلذقات الدولة م ون تراى تعفن النقهاء أك القائون 
الدبلوماسى دو عثابة قانون الاجراءات بالفسية لاقانون الدولى العام النى 
يعر القانون الموضوعى المنظم اعلاقات بين الدول » شأنه بى ذاك شأن 
قانون المرافعات بالنسية للقانون المدى فيا يتعلق بالعلاقات بين الأفراد (0. 


وهذا اارأى صبحيح إلى حد كبر إذ أن جموءعه ة القواعد الى ؛ يطلق علما 


. 4 برادييه فوديريه المرجم السايق الأشارة اليه جزء أول ص‎ )١ 


0 القاثون الدباوماسى 


وصف القانون الديلوماسى ترى كلها لتنظم وسانل #ارسة اللواة للعلاقات 
الى ترتبط ا وفقاً لاقانون الدولى وللمعاهدات اتافة بالدول الأخرى 
وباغتهم الدولى . فالقانون الدباومابى هو الأذى يبين لنا كل ما يتعلق 
+٠‏ هلى الدولة فى 0 , اغيط الدولى من حدث صقم و اختصاصم وااساطات 
الخولة لم وما علوم من واجيات وما ثم من -حقوق وامتيازات 62 7 بين 
لنا كيفية مارسة النشاط الدباومابى من حيث إدارته المر كزية وأجهزته 
الخارجءة وحدود اختتصاص كل مرا واأعلاوة بدها 4 وكذا كن حدن.ءث 
الاجراءات والمرامم الخاصة بالأععال والتصرفات الدبلوماسية من اتصالات 
ومفاوضات وهموغرات واجماعات دولية وما إل دلاك . 


وتتداخل دراسة القانون الدياوماسى فى كع من المواضع مع دراسة 
القانون الدولى » لآن أحكامه العادية ذات الصفة القانون؟ مستمدة جميعها 
من قواعد هذا التانون الأخبر » فالأحكام الى تتعلق نحق التمثيل الدارجى 
وبحق إبرام المعاددات وحضور الموتمرات مرجعها ولا شلك ما يقرره 
القاثون الدولى ى هذا الشأن » والأحكام القررة احصانات والامتيازات 
اأبى يتمتع ها #ثاو الدولة لدى الدول الآخرى يعنى القانون الدولى كذلك 
بتحديدها لبيان ما يعتر من هذه الحصانات والامتيازات ملزها قانونا وما 
لا بعتر كثلاك » هك . وهذه الأحكام العامة تائم ا كافة الدول 
وتسير 00 فى علاقات كل هنبا بالأخرى باعتبارها جزءا من +موعة 
القو اعد القانونية الدولية العامة . 


[ لاقانون الدباوماء.ى مجانب ناحيته العامة هلذم ناحية خاصة بكل دولة 
تستمد أحكامها من تشريعها الوطى ومن نفا.ها وتتماليدها » وقد تختلف 
يذلك ‏ ى بعض تفصيلاما من دوله إلى ا خرى . فبياك الأشمخاه ن الذبين م 6 
صفة تعشيل الدولة 2 الخيط الدولى وحدود وكالمم عمها والتدرفات الى 
حق فم القيام ها باسم دولهم مر جعه ما يقرره القانون الوطرى لكل دولحة 
ى هذا الشأن . ؟ا أن هذا القانون هو النى محدد الذمروط والموهلات 


عمرميات عن الدبلوماسية ف 


اللازمة لتولى مناصب الدورة التمثياية والاجراءات الى تنيع اتعين فى هذه 
المناصب وكل ما يتصل بمهام من يعينون مما فى علاقاتهم بدولهم . كتلك 
تتدخل التقاايد الخاصة بكل دولة فى تكييف المراسم اابى تتبع فى «واجهة 
م#ثلى الدول الأجنبية وى تحديد المزايا الخاصة الى نح م على سبيل الحاملة 
إلى جانب المزايا العامة المقرره ش' قانونا . 


لذا فدراسة القانون الدبلوماسى نى أى. بلد بحب أن تتناول » إلى جانب 
الأحكام الدولية العامة نى شأن العلاقات الدباوماسية وما يتصل ها » 
ما تقرره قوائين هذا البلد وما تقضى به تقاليده بى هذا اال . ونمشيا مع 
ذلك سوف نستعرضشى خلال دراستنا العامة للقانون الديلوماسى ما تجخرى عليه 
الحمهورية العربية المتحدة ى إدارة شئونها الحارجية وما تحويه قوانيمها من 
أحكام تنظيمية فى هذا المحسال . 


المي لثالث 
عارسة الدبلوماس.ة 


+1 - تطور الممارسة الدباوماسية : 
لل كانت اأدواة نى العهود الماضية الحكم 
الحاكم » كان الماوك والأمراء شرفو بتصريف شئونما الماهة وبالأخص 
شئون السياسة الحارجية وبجمعون فى أيد جم كل ما يتصل بالل والحرب . 
وكان الملك نى مملكه والأمبر ى امارته ا الساطة العليا ذات السيادة اسميا 
وفعليا » ويذا كانت السياسة والديلوماسية تز جين امتزاجا كليا » وكانت 
الفاوضات فى مختلف الشئون اللحارجية مرتيطة ارتباطا وثيقا بأشيخاص 
الحكام . وكانت العلاقات الشخصية بين دؤلاء الحكام وصلاتالقرابة الى 
تربط الأسر الحاية فى ينتلف الدول نمىء فى الظروة. الدقيقة فرصا 
للتددث ى كثير من المسانل الحساسة البى كانت الحكوءات كج عن 
التعرذى ذا نى المراسلات أو الحادثات الرسمية . 


المطاق تعدير ملكا نخاص|ا لاملك 


والاقتصادية الى أصبح يتعين علما مواجهنها وحلها » وما اقتضاه ذلك من 
إنشاء إدارات خاصة لاشئون الحارجية : انتقل تصريف هذه الشئون من 
بلا ط الملوك إلى ديوان مجلس الوزراء . وكان هذا النغيير نى مركز السلطة 
أثره مطبيعة الخال ىَّ تغيير الأساليب الدباوماسية 4 وبالأخص عندما بدأ 
الرأى العام يتطلع إلى مجريات السياسة الحارجية و وم ما » محيث أصبح 
لا مكن إغفال حكمه عند رمم خطوط هذه السياسة وتقرير وسائل تنفيذها. 


وأدى قيام النظم الدعقر اطية إلى مساهمة الرأى العام فعلا فى السياسة 
اللخارجية وإشرافه علها . وأه مظاهر هذا الإشراف: تاك السلطة الخولة 


عموميات عن الديلوماسية ف 


للهيئات الزيابية لانظر نى المعاهدات والاتفاقات الدولية وضمرورة موافقتها 
علمها قبل أن تلم مها الدوءة نبهائيا . وهذا الإشراف ولا شاث مزاياه من 
حيث أنه يلبى الأضواء على أهم تواحى النشاط الدبلوماسى ويقطع اطريق 
على الدبلوماسية السسرية ابى قد تدبر بواسطتها أمور تتعارذى مع المصالح 
الحقيقية للبلاد أو هد السلم الدولى . 


إنءا إذا كان لاشراط اذيئات النيابية على ريات الشئون الخارجية 
بالوضع المتقدم اللمرة التى ذكر ناها » فهل مودى هذا أن مساهدة عامة الشعب 
الذين تمثلهم هذه الهيئات ى تلك الشئون عن طريق إبداء وجهة نظرهم أو 
لاستطلاع رأسهم فا من الأمور المفيدة أو المرغوب فيا ؟ يرى البعض أمثال 
7 كاننج » أن الرأى العام أصبح شيئا لا »كن إغفاله وأنه يشغى دفعه إلى 
الأمام والاستفادة منه . لكن الكثير من اد بلوماسيين وعلى رأس,م «ميثر نيخ» 
يرون فى مساهمة الحمهور فى الاحاطة بالسياسية الحارجية وى أن يكون له 
وأ فمأ خطورة كرى ؛ لآنه يندر أن يسةطيع عامة الشعب تبن المصلحة 
الحقيقية لابلاد إزاء موقف أو حالة معينة » فهم مجهاون مدى ارتباط هذه 
المصلحة بظروف واعتبارات تخرج غاابا عن نطاق تقديرهم ٠‏ كما أنهم 
كشيرا ما يندفعون فى انجاه ما نحت تأثشرات عاطفية ويسسيرون طوعا وراء 


6 أذظر .6 1لمالفماط :4 وأعناندهود أ عرد 161ل زوماصه© د5وأن[ ى دوررية غنيم كطمآ 
لمعه :غودى 11 سزة بلكو رو ص 1١7٠١‏ وما بعدهاء وهار و لد نيكرل.ون ف الدباوماسية (النسخة 
الفرنية) ص "5 » 74 . ويقول نيكولون فى هذا الصدد ما يأق : م ... وغالبا لا يعرف 
الناخبون المتعلمون أنفسبم ماهى المعاهدات المرتبط بها بلدهم . إن هذه المعاهدات ل ينم نشرها 
فحرب »© وإمما ذوقشت ق البرلمان وعلقت عاما الصحف © وهم ذلك فان الغالبية الكبرى 
للجمهور لا تعلم بوجودها أو أنها نسيت كل ما يتصل بها » حى أنها لتعدها من الدبلوماسية السرية 
إذا ذكرت أمامها . والحمهور لا يذكرها ولا يعلم بوجودها إلا عندما يصبحالوفاء بالالتز امات 
الى تتضمنها موضوع الساعة » وعندئذ يطالب الشعب صاحب اليادة » بعد فوات الأوان ©» 
فى صيحات عالية » بالغاء الاتفاقات الى سبق أن وإفق هو نفسه علما » . 


"> القانون الديلوماسى 


- رجال السياسة والدبلوماسية : 


ومن مستحدثات النظام الدمقراطى كذلك ى ال الدبلوماسية إقدام 
رجال السياسة على #ارسما بتولمم شخصيا المفاوضات مع الدول الأحرى 
أو اشتراكهم فها . صحيح أن هناك حالات يكون فها ذسروريا أو مفيدا 
حضور رئيس الوزراء أو وزير الخارجية أو غسير هم من ر.جسال الحكم 
المسئولين فى اجماعات أو موتمرات معيزنة لها أهمية أو ظروف خاصة . لكن 
قد يكون الأفضل فى الظروف العادية أن ترك الدبلوماسية لاديلوماسين 
امختر فن من رجال هذه المهنة » فالتسويات ولا شلك تكون أسبل نسبيا 
والتفاهم اسن بن اشخاص جمع بم تقاليد مشمركة ويعر فون بعض.م من 
زمن طويل ويلتقون حكم عملهم من حين لاخر » ولد.هم من الوقت مايسمح 
مم بالتأنى والصير وعدم الاندفاع أو التعجل ى ؛ البت فيا يتفاوضون فيه » 
والتفكر فيه تفكراً هادئا 34 والرجوع إلى حكومهم أوللا” بأو لاستطلاع 
رأما وتلى تعليانما )60 . وذذا البطأ ولا شات مزاياه 84 فهو بعطى الفرصة 
لتأمل والتدبر ووزن الأمور ران دقيق » فضلا عن أنه بحسن داتما أن 
يكون هناك بين الوزير المسئول والطرف الآخر مفاوذن وسيط .حبى 
لايتقيك الوزير من أول الأمر بوضع معن وحبى تتاح له الفرصة ار اجعسة 
)١‏ ويبرز جول كامبون فى كتابه عن الدبلوماسية قيمة العلاقات الشخصية الى توجد بين رجال 
المهنة الدبلوماسية وتبل مهسّهم فيقول : «من أظهر ميزات الحياة الدبلوماسية الى تسترعى 
النظر تلك العلاقات الودية وصلات الصداقة القلبية الى توجد بين ديلومامى مختلف البلاد والى 
تخلق وما ينهم نوعا من الروح الطائفية بل ومن الزمالة . ومن يعجب اذلك لا يدرى ماهية الاقامة 
سئوات طوال فى الحارج بعيدا عن الأهل و الوطن . والشبان الذين يلتحقون بالمهنة لا يستطيعون 
أن يقضوا طوال حياتهم وهم يفترقون ثم يلتقون فى مختلف بلاد العام مصادفين أحيانا ذات 
المغامرات ومتدرجين فى نفس الوقت فى مختلف مراتب مهتهم » دون أن يشعروا بالسرور للقاء 
بعفهم من جديد . وقد أورتى التجربة كيف أن العلاقات الطيبة الى كانت تربطى بالكثيرين 
من زملاٌ كانت ذات قيمة كمينة بالنسبة لى . فعن طريقها أمكنى الحصول على آ راء مفيدة وعمل 
معلومات هامة لم أكن بأى حال استطيع الوصول الها بوسائلى الخاصة . و بهذا استتخدمتهذءالعلاقات 
فى إفادة المصالح الى أنا مكلف برعايها إفادة كبرى » , كتاب الدبلوماسية اكامبون ص٠‏ 1-9 ؟. 


عموميات عن الدبلوماسية ؟" 


ما ينتبى اليه وكيله » إذ من الممكن أحيانا ألا يقر الوزير تصرف الوكيل » 
ولكن من الصعب داتا أن يرجع فما يكون قد ارتيط به شخصيا )١(‏ : 


ومع ذلك يتحدثون كثير انى الأوساط السياسية عن قيمة الاتصالات 
الشخصية بن رجال الحكم المساولين . وهذذه الاتصالاث وإن كانت تفيد 
أحيانا مسن عدم الا الء ما إلا إذا اقتضما ظروف خاصة » لأن تكرار 
الزيارات الشخصية الى يقوم مها رئيس وزراء بلد ما أو وزير خارجيتما 
لرئيس وزراء بلد آخخر أو وزير خارجيته» فضلا عما يثيره من تكهنات لدى 
الحموو رء قد يؤدى أحيانا إلصسوء الفهم ومخلق التباسا فى الأمور. فالأشخاص 
الذين فى هذا المر كز قلا يكون لد.هم الوقت الكاق لاتداول اهادىء فى صير 
وأناة » والحفاوة بالوزير الذى يزور بلداً أجنبيا » إلى جانب أنها تستنفاى 
لإكثر من وقته ونشاطه » قد تثر غروره أو تبلبل حكمه . وقد تؤدى الرغية 
فى عدم إحراج مضيفه إنى التردد ى إثارة الموضوعات الدقيقة أو النقاظ 
الحساسة البى كان يزمع التفاوض فا » فتكون النقيجة أنه يعود من زيارته 
دون أن بحقق الغرذى مها ودون أن يستطيع تعرير موقفه 0 2 
ع الثقّة به ببن زملائه ويب أمل الحمهور : ىق كفايته وذكائه . 
حان أن زيارة الدياوماسى أوؤزير اطشازيجية أو لغغره . من أولى الشأن فى 
اليلد الذى يعمل فيه من الأمور الطبيعية الى لا تشر تكهنا لدي الجمهور 
أو توجى بافتراضات لدى الصحافة . وعلى 5 أن هله الزيارات ل 
0 منتجة إبتداء »فانها لا تؤدى إلى خيبة أمل» لآن ادى الدبلوماسى المّم 
من الوقت لتكرارها ثى فبرات منتظمة ولاعادة الكر 5 فها يسعى اليه» 
000 متلف الوسائل الى يرى مخيرته وحنكته أنها قد توصله إلى 
غرضه » دون أن بعوقه فى ذلا تكريم أو توثر عليه ماملة () ٠‏ 


)١‏ أنظر راوول جينه ١‏ ص 5 وما بعدها » وجول كامبون المرجع السابق الأشارة اليه 
ص ١١‏ وما بعدها . 
') راجع نيكواسون المرجع المشار اليه آنفا ص 5م وما بعدها , 


5 القانوث الدبلوماءى 


1 - الدبلوماسيون الهواة والدبلوماسرون المدترفون : 
ويتحدث بعض من كتبوا فى الدباوماسية ضمن ما يتحدثون عنه بى مال 
مهام أو »ناصب دبلوماسية هامة دون أن يكونوا أصلا من أهل المهنة الذذين 
تدرجوا فى مختلف وظائفها ومارسوها الوقت الكاى لاكنساب الويرة الى 
تؤهلهم لتولى المفاوضات وإدارة العلاقات اللحارجية . ويقف هولاء الكتاب 
من هذا الفريق من الدبلوماسيين موقف النقد الشديد محاولين التدليل على 
الحتر فين . فنجد مثلا هارولد نيكولسون يقول فمم ما يأى : 


« وسوف يكون من المستحسن أن يتولى تصريف السياسة الحارجية 
لأية دولة كبرى أشخاص محر فون . فالدباوماسيون المواة كثيراً ما يثبتون 

هم غير أهل للاعهاد عام ٠‏ فهم لا يفتقرون إلى الدرة 5207 2 
وهو ما يكى لأن يوذى جدياً حكوماتهم ء وإنما كثيراً ما يدفعهم الخرو 
وقصر مدة ده عملهم إلى السعى وراء النصر السريع . ونظراً لعدم وثوقهم من 
أنفسهم فا أنهم »يلون طورا إلى الشك العنيف وطوراً إلى التحمس فى إفراط 
متلئة رووسهم بأفكار براقة . وهم غالباً ما يكونوا ضحية الاعتقاد الراسخ 
والانعطاف والاندفاع . وكة. ما يصل الدبلوماسى الماوئ إلى همل عمله 
مفعا بازدراء الشكليات الدباوماسية » ولاطاقة له باحمال تقاليدها » فيتسيب 
بذلك فى إهانة من يسعى لاكتساب وده ٠»‏ بيما بجرى فى 7قاريره ورسائله 
وراء عرذن ذكائه وإيراز لمعانه الأدنى بدلا من أن عد .حكومنه ببيان معقول 
ودقيق لاحقائق ) . ويعود تيكو اسون ف موضع آخر فيقول « وليس عدم 
الدقة هو الاغراء الوحيد الذى يتعسسرن له رجل من رجال الحسكم أو 
الدبلوماسى فى الدعقر اطية ‏ وهم فى نظره من الديلوماسيين المواة - فلكى 
.يجتب سياسته تأييد المواطن ا كيل إلى أن سقف الاؤاتض المايادة 
للموقف الذى يواجهه وإلى ألا يرز منه سوى النواحى المسريحية الخديرة 
بالتأثر على المشاعر” والإحساسات . وبذلك ينتمى به الأمر فى الحالات 


عموميات عن الدبلوماسية 7" 


المعصوى إن نفاق فعى فيدعى أنه إتما يدافع عن فكرة #ردة ىُْ حير أله 
يواجه مصلحة وطنية حروية ) (0 . 


غير أن هذا الكلام إن صح » وقد يصح لحد ما » فان ما فيه من نقد 
يمن أن يوجه مثله اكشرين من أهل المهنة ذاتها #ن تدرجوا فى وطائفها 
مو تان انتما :. فكم من قبلواقاسن عدر نت عيب فيه الأقال فشكا 
مفاوضاً فاشلا أو مثلا غير مشرف لبلاده فى أساليبه وتصرفاته » وكم من 
دبلومابى -حديث العهد بالمهئة أثيت جدارته وقدرته على الاضطلاع عهامها 
وحقق من السر لبلاده ما ل يفعله الكثير ون من القدائى . والدياوماسية 15 
يق أن ذكرنا علم وفن معا . أما العلم فيكتسب بالدرس والاطلاع » وليس 
هناك ما بمنم أن تكون خصيلة الدباوماسى الحديث منه بقدر حصيساة 
الك امات احرف أو يزيد . وأما اللفن فيعتمد أولا” عنى المواهب الشخصية» 
وهذه يصقلها المران ومما إن وجدت » لكن لا تخلقها إن لم توجد . وقد 
يصلح شخص بطبيعته لمارسة الدبلوماسية إذا كانت لديه هذه المواهب ولولم 
يكن من أهل المهنة أصلا » كما أنه قد يكون من أرياب المهنة من هم غير 
أهل ها فلا تكسمرم مزاولما ما بتتصدع ابتداء ولا يفيدهم المران أو تصقلهم 
التجارب . كه فى الحكم + فى هذا المحال يككون إما عن خطأ وإما عن 
إغراذى : فالحصافة والاياقة والكياسة والاياقة والدقة وحسن التصمرف 
والتبصر فى الأمو ر وغير ذاك من الصفات اللازمة لممارسةالدباوماسية ليست 
وفقاً على الفراوماسيق» اختر فين »وقد تتوافر اكثعر بن غير هم كما قد لاتتوفر 
للكثير ين ممّْهم . وما نشاهده أو نقرأه أو نسمع به من يوم لآخر عن تصرفات 
البعض من هذا الفريق أو ذاك يويد مانقول » وما خى عنا قد يكون أدل 
وأعظم : 

36 - تنظيم وتوزيع المهام الدبلوماسية : 

أب كان نظام الحكم فى الدولة وكيفية توزيع مهامه » وأياً كان قدر مساهمة 


. هارولد نيكولسون فى الدبلوماسية السابق الاشارة اليه ص 85 » صن 8م‎ )١ 


1" القانون الدباومامى 


الشهب فى الشئون العامة » وأيآ كان دور رجال الحكم فى الاضطلاع بشئون 
السياسة الخارجية » فلا بد 15 سبقت الاشارة إلى ذلك من وجود تنظم 
خخاص لله الشئون يكفل بصفة دامة الاشراف علا وإدارتما وفق القسواعد 
والأساليب المتعارف علما ب, بين الدول . 


ويقوم على رأس هذا التنظم راس الدولة » فهو بوصفه رمز السلطة 
العامة قُُ دولته » بعر ممثلها الأصيل © ارط السولى 4 وإليه المرجع قَّ 
تصريف شئونها وإدارة علاقاتها مع الدول الآخرى . إنما لما كان لا سكن 
عملا أرئيس الدولة أن يضطلع بنفسه يكافة مهام دولته » فقد جرت الدول 
من فليم على توزيع هاده المها م على إدارا ت كر ى يتولى أمر ها نياية عن 
رئيس الدولة أشخاص يتمتعون بثققته ومحماون لقب الوزراء » أو غير ذلك 
من الآالقاب الى تدل على مهمتّهم كسكرتيرى الدولة فى الدول 
الانجلوسكسونية وقومسييرى الشعب فى الاتحاد السوفيتى . ومن بين هولاء 
الأشخاص من تتناول مهمته إدارة علاقات الدولة بغغرها من السدول » 
ويعرف بوزير الشئون اللحارجية . فوزير الشئون الخارجية يى إذا رئيس 
الدولة فى التنظم الى نحن بصدده وينوب عنه نى القيام مختلف المهسام 
المتصاة مهأره الشكون . 


على أن وزبر المارجية يدوره لا يستطبع مادياً أن يتولى بنفسه رعاية 
كافة مصالح دولته لدى جميع الدول الى تكون على علاقات بها » ولا 
أن يقوم شخصياً بالتفاوذى فى مختلف المسائل المتفرءة عن هذه العلاقات مع 
المسثولين فى كل من تلك الدول ؛ فضلا عن أنه كثيرا ما كشك أموق 
أو تطرأ أحداث تتطلب أهميما أو خطورتا أو صفما العاجلة سرءة التشاور 
فم بين الدول صاحبة الشأن » وقد لا يتيسر اوزراء خارجية هذه الدول 
اللقاء فى الوقت المناسب لاجراء هذا التشاور فا بهم » أو قد يكون اللقاء 
الشخصى بن هؤلاء الوزراء غير مرغوب فيه لاعتبارات نخاصة أو ظروف 
معينة . ولقد اقتضت هذه الأوضاع والاحتالات » منذ القرن السادس عشر 


عموميات عن الدبلوماسية ل 


على ما سنذكره في بعد » أن يكون لاماوك ممثلين دائمين لدى حكومات 
محتلف الدول الى تر بطهم مها علاقات أو مصالح على قدر ما من الأهمية » 
على أن يتبع هؤلاء الممثلين من الناحية الإدارية وزير الشكون اللخارجية . 
ويطلق على هؤلاء الممثين وصف الجبعوثين الدياوماسين . 


وعلى هذا يكون تصريف شئون الدواة الخارجية وما يتصل ها من مهام 
دبلوماسية موزعا على وجه التدرج ببن رئيس الدولة فى القمة » يليه وزير 


غير أنه بجانب راك العليا اموأ ال ى طلم مها هؤلاء والى يغلب 
عام ,ا عادة الطابع السياسى » فان علاقات الدولة بغير ها من الدول ها كذلاك 
توا التصادية , واجماعية تتطلب وجود من يشرف ٠‏ علما بصفة خاصة نياية 
عن الدواة ويتولى توجبرها على النحو الى بحقق مصالحها . وإذا وجد نظام 
الأثيل القنصلى ٠‏ يتولاه أشسخاص يطلق علمم اسم « القناصل » ويقودون 
نيابة عن دولمّم برعاية شونا الاقتصادية والتجارية فى البلد الأجنى النى 
عارسون فيه مهجم > ؛ كا يقومون برعاية شئون ومصالح مواطنىم االميدن 
يوجدون ى دائرة عملهم . 


وخلاف «دذا المثيز ل الدائم لادونة فى صوره المتقدمة » قد تقتضى اروف 
ما أن تبعث ا 5 كان شما رصفة شخاصة ور 2 عهمة 


١ 5‏ - ترتيب دراسة القانون الدبفوماسى : 


لا كان موضوع هذه الدراسة يتناول بصفة خاصة القانون الدبلومامى » 
أى الناحية التنظيمية لإدارة العلاقات الحارجية وممارسة المهام الدبلوماسيسة 


37 القانوث الدبلوماسى 


وما نعل عا من لاود + فسركت تابع ل غير قينا 04 التتظلم الرتيب الطبيتين 
الأمور 04 أى الثرتيب التنازلى النى يتمشى مع التدسرج السابق بيانه فى توزيع 
هله المهام ابتداء من رئيس الدولة فى غ) القمة . 


وعى ذلك ستكون دراستنا هذه موزعة على أربعة أقسام كالآى : 

القسم الأول : وينناول الحهاز المر كزرى ناشئون الخارجية ويشمل رئيس 
الدولة ووزير الحخارجية . 

القسم الثشانى : ويتناول البعثات الدبلوماسية . 

القسم الثالث : ويتناول البعئات القنصلية 


ولا كان للمراسم والأوراق الدبلوماسية أهدمية خاصة بالفسبة للمشتغلين 
بالشئون الديلوماسية » فسوف نهد فى أن نفرد للراسا قمما أخيرا ٍ- 


القسم |الخامس : 


ميس الأول 
/ - 


راشيو زاخارة: 
ماكز اس 


م - على رأس الحهاز المركزى لشئون اللولة الخارجية كما سبق 
أن قدمنا رئيس الدولة » يايه ويعاونه او ينوب عنه بى تصريف وإدارة هذه 


الشئون وزير الخارجيسة . 


العمل لأون 


رئيس الدولة 


1 - الصافة المتمثيلية لرئيس الدولة : 
رئيس الدولة » وهو رأس السلطة العامة فى دولته » ينوب عنها أصسلا 
ومباشرة فى إدارة شئونها سواء فى الداخل أو فى الخارج » وبذا يعتير الممثل 
الأسمى لدولته فى المحيط الدولى وفى علاقاتمها بالدول الأخرى . وتثبت 
لرئيس الدولة هذه الصفة التمثيلية بعجرد توليه منصيه أنا كان نظام الدولة 
السياسى وبصرف النظر عن السلطات الؤولة له عقتضى دستور الدولة 
وقوانيها . لكن لا يستنع ذاك وضم رئيس الدولة فى عداد الأشخاص 
الدولين ع فالششخصية الدواءة تلزم دولته دون أن تمتد إلى ذاته » ولا يعدو 
هو أن يكون فى نطاق القانون الدولى سوى نائب عن دولته ومعير عن 
إرادتها . إنما لما كانت هذه الزياية أهميم! وخخطورتما باءتبار أنه تتمثل فها 
مظاهر سيادة الدولة ذاتها »ء فقد عنى العرف الدولى بيأمر رؤساء الدول 
لتحديد وتنظم مر كزهم فى “كل ما يتصل هذه المظاهر . وإليكر خلاصة 
ما استقر فى هذا الشأن من أحكام » وتتناول : الاعتر اف برئيس الدولة » 
الاختصاص الدو لى ارئيس الدولة » لقب رئيس الدولة » امتيازات رئيس 
الدولة . 


المبحث الآول 


ال عير اف بيس الم وال 
0 - أهمية الاعتراف برئيس الدولة :: 


لما كان رئيس الدوئة هو كثلها الأصيل فى مواجهة الدول الأخرى » 


بي 


ان القانون الدبلو مامى 


كان من الضرورى أن يكون شخصه معاوماً وصفته الرسمية ثابتة لدى هذه 
الدول . لذما جرى العرف على أنه كلما تولى الحكم فى الدولة رئيس جديد 
مخطر الدول الأجنبية رسميا بذاك 4 سواء كان تولى دلا الر يس مقاليك 
الدولة عن طريق اعتلاء العر ش كم الورا 3 ا : ف الدول ذات النقام 
الملكى » أو عن طريق الانتخاب كما فى الدول ذات النظام الجمهورى . 
ويكون هذا الاخطار عادة متضمنا الوعد باستمرار العلاقات الودية وحسن 
الصلات بين الطرفين على ما كان جاريا من قبل مع إبداء الرغية فى أن 
تتخذ الدواة المرسل الها الاخطار موقفا مماثلا . فاذا استجابت هذه الدواة 
لارغبة المذكورة فالها تبعث بردها متضمنا اأمانى والءنيات الطيبة لارئيس 
الحديد مقرونة بالأمل فى استمرار صلات الود والصداقة السابةة . ويعتر 
ذلك عثابة اعتراف برئيس الدولة الحديد . 

: حالة تغير نظام الحكم فى الدولة‎ .- ١8 

تظهر أهمية الاعتر اف برئيس الدولة بوجه خاص فى حالة ما إذا تولى 
الرئيس الحديد الحكم إثر حركة ثورية أو انلاب أطاح بالرئيس السابق 
وترتب عايه 0 نظام أو شكل الحكى ذاته » فالاعتر اف من جانب الدول 
الأجنبية بنظام | الحديد أو بالكوامة الحديدة يصبح ذهروريا لاستمرار 
العلاقات بيدا وبين الدواة الى تغير الحكم فها . والحارى عليه العمل أن 
تطلب هذه الدولة رسميا إلى 1 من الدول الأجندية الاعير اف بنظامها 
الحديد » وتعتير استجابة هذا الطلب شرطا أساسيا لاستمرار العلاقات الدواية 
بن الط ر فين 2 نحيث إذا امتنعت او رفضت إحدى الدول الاعتراف بنظام 


الحكم الحديد » ترتب على ذاك قطع العلاقات أو توقفها بين الطرفين خحين 
صدور الاعم راف من أحدها أو تغير بر الأوضاع فى الآخر (0. 


)١‏ أنظر فى تفصيلات ذلك برادييه فوديريه «دروس ف القانون الدبلوماسى» بالفرنسية 
الفصل الرابع » وقوثى جزّء أول تلد ؟ صن * وما يعدها . 


الجهاز المركزى للشعون الحارجية فنا 


0 - صورة الاعتراف برئيس الدولة : 


لا يشترط فى الاعتراف برئيس الدولة أو بنظام الحكم الحديد أن م ف 
صورة معرنة أو 00 00 وثيقرة 0 دبلوماسى . ولذا جوز 


الاصتصاص الرو لى ل كاسن الول 


ه” - حدود نيابة رئيس الدولة : 


لم تكن لنيابة رئيس الدواة عن دولته فها مضى أية حدود موضوعة » 
وكان الماوك عثاون دولم تمثيلا مطلتًا بسح فى بالصيرت مم روما عليه 
علم.م وجهات نظر هم ودوكت معنب عل.م 2 ذاك » وكانت تصرفاتهم 
الإرادية فى المحيط الدولى تقع مازمة لدولم تبعا لذلك ممجرد تمامها من 
جانهم (1) . وقد تغير هذا الوضع مع استقرار النظم الدستورية فى أغلب 
التو قل بعة ريني الدولة مهل >البكيت فى كا ل شئونها » وأصبح بتعين 
ا 00 وأن يتقيد برأمما 


)١‏ ومازال هذا الوضع موجودا بالنسبة للبلاد الى يسود يها الحسكم المطلق أو النظام 
الدكناتورى » إذ ينفرد فبا رئيس الدولة بكل الشعون الى تتصل بعلاقاتها الدارجية وتلزم كل 
تصرفاته فى هذا المجال حو لته ممجرد ممامها : 


و محدد القانون الأساسى لكل دولة فى الوقت الحاذسر التصرفات البى 
يجوز لرئسما أن, ينفرد ما 2 حيط العلاقات الدولية 6 وتللاك الى يتعسين 
عليه فم| |! ر جوع إلى رأى سلطات الدولة النيابية » قأما الأولى فتقع ثافاءة 
عجر د تمامها من جانب رئيس الدواة » وأما الثانية فلا بد لنفاذها من أن 
تمر ها أوله” همه السلطات . وعشيا مع ذلاك تنص المادة 5ه من الدستور 
الموقت لاجمهورية العربية التحدة الصادر فى 50 مارس سئة ١488‏ على أن 
٠‏ رئيس الحمهورية يرم المعاهدات ويبلغها مجلس الأمة » وتكون لما قوة 
القانون بعد إبرامها والتصديق عاما ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة . على 
أن معاهدات الصلح والتحالف والنجارة والملاحة وجميع المعاهدات الى 
يترتب علما تعديل فى أرافى الدواة » أو الى تتعلق محقوق السيادة » أو 
النى تحمل خزانة الدواة شيئاً من النفقات غير الواردة فى المزانية » لا تكون 
نافذة إلا إذا وافق علما مجلس الأآمة » . 


5 - تجاوز رئيس الدولة حدود نيابقه : 


إما قد محدث أحياناً أن عدون رس الدولة تصرفات ذات صفة 
دولية ا 2 فا حدود اختصاصه المر رسوم دسةور دولته أولة براع 
قمرا الأصول والاتدر اءات الى يتطلما هذا الدستور 4 فا هو 07 ل 90 هله 
التصرفات » وهل يمكن أن تيد الدواة على وجه ما ؟ ولنفرذى مثلا أن 
رئيس الدولة انفرد بابرام معاهدة ما يتطلب الدستور الرجوع فى شأنه أولا” 
إلى الميئة النيابية والحصول على موافقمها قبل الالترام مها » أو أنه صدق على 
معاهدة رفضت هذه اغينة إقرارها » فهل تلترم الدولة مع ذاك عثل هاده 
المعاهدة باعتبار أنها أيرمت باسمها من للك أصلا النياية عنها نى المحيط 
الدولى » آم أنها لا تجبر على قبوها إذا كانت غير راغبة فما ؟ . 

من رأى بعض الفقهاء أن الدولة تاتر ترم عثل هذه التصرفات ؛ لأنه لابجوز 


أن تؤثر القيود الدستورية الداخلية على الكفاية الدولية لمظاهر إرادة رئيس 
الدواة لتناانى ذاك مع مصلحة العلاقات الدولية ذاتها . فتأمين العلاقات 


المهاز الم كزى الثون الحارجية وم 


واستقرار الثقة نى المعاملات بين الدول يقتضيان احترام التصرفات الى 
تصدر باسمها عن رؤسانها ما دام أنه ليس فى ظاهر هذه التصرفات ما يفيد 
مخالف الأصول أو المبادىء القانونية العامة » ولا سما وأنه من المرغوب فيه 
لدى الدول تمنب التدخل من جانبا فى النظام السيامى الخاص بأى مهسا 
لابحث عن مدى سلطات رئيسما والاستقصاء عم إذا كان يمكن أو لا يمكن 
له أن يتصرف عنما فى أمر معين » لما نى مثل هذا التفسول من مساس' 308 
الدولة وتعارذى مع ماما من السيادة . هذا فضلا عن أن الترام الدولة 
بتصرفات رئيسها فى مثل الحالة البى “من بصددها يستند كذالك إلى مسئوليما 
عن هذه التصرفات باعتبار ألها قصرت فى رقابتم) علا فيجب أن تتحمل 
١ 0‏ 


على أن الرأى الغالب حاليا فى محيطى افده الدستورى والفةه الدولى هو 
عدم تقيد الدولة بتصرفات رئسما ى غير الحدود الى يقررها دستورها » 
وأنه ححق الدولة ألا تلتّرم بأى اتفاق يعرم دون مراعاة الأوضاع المقررة 
فى قانونها. ويستند هذا الرأى إلى اعتبار قانونى مستمد من فكرة الاختصاص. 
فالتصرف باءم الدولة لا ممكن أن تترتب عليه بالنسبة لها آ ثاره القانونية إلا 
إذا كان من صدر عنه عللك القيام به » أى أنه كان مفوضا تفويضاً صحيحاً 
وفق ها يقضى به دستور الدولة . فادالم يكن التفويض كذلاتث اعدير التصرف 
صادرا من غير ختص وبالتالى لا يترتب عليه أثر بالندبة للدواة . ويقول 
الأستاذ « وليك ) فى متاقشته لما الموضوع أن « ساطة ممثل الدولة . أيا 
كان مر كزه » فى إلزام الدواة التى عثلها تتوقف أساسا على حك الدستور » 
ولا مهم حسن نيته كنا لا مهم الاعتقاد الذى يقوم لدى الطرف الآخر بشأن 
مدى سلطة من يتعاقد معه » (2) . 


)١‏ أنظر انزيلوق : القانون الدولى العام جزء أول ص 75١ - 5+٠‏ » كافالييرى فى 
مجموعة محاضرات لاهاى سنة ١9374‏ ص ١٠١٠ه‏ » اكيولى فى القانون الدولى العام جزء ؟ رقم 
و.( - ٠١94‏ »ء وقارن فوشى جزء أول - ”م ص 5 . 

؟) أنظر مجموعة قرارات التحكم الدولية للاستاذين دى لابراديل وبوليتيتس جزء ؟ 
ص آلا؟ - وولا. 


0 القانون الدبلوماسى 


على أننا إذا قبلنا القول بأن لا بجوز أن يفرذى على الدولة الارتباط 
بتصرف بأتيه رئيسها دون مراعاة ما يقضى به دستورها فى شأنه » استنادا 
إلى أن هذا التصرف لا يعبر تعبير| صحيحا عن إرادما الحقيقءة » وإلى 
أن من قام به تحاوز حدود اختصاصه المشروع » إذا قبلنا ذلك فانه لا يجوز 
أن نغفل فى ذات الوقت اعتبارين آخرين بحب أن يكؤنا محل تقدير فى هاا 
المجال » وها : أولا” أن العارف الآخر الذىام : فى مواجهته هذا التصرف 
لا يصح أن يضار بدوره نتيجة إبطال أثره وعلى الأخص إذا كان سن 
النية » وثانيآ أن الدونة النى تصرف رئيسها على هذا الوجه تسأل فى 
الأمر عن نتائج أعال رئسها » وأنه لا عحق لما أن تدفع هاره ا كج 
أنه تنجاوز حدود اختصاصه لأن هذا من شأم اى علاقانها به ولا شأن للدول 
الأخرى به . وعلى ذلك إذا صح أن للدولة أن تبطل أثر التصرف النى لم 
يتبع فيه الطريق الدستورى » فلا أقل من أن تتحمل فى مواجهة من يفار 
من ذلك النتائج التى تثرتب على هذا الإبطال )١(‏ . 

ومع كل فثل هذه الإشكالات قاما تعرذى عملا » نظراً لآن رئيس 
الدولة يندر أن يقوم بنفسه ى الوقت الحاذسر بابرام معاهدات أو اتفاقات 
نما يتعين فيه الرجوع أولا” إلى الميئة النيابية » وأنه يعهد عادة هذه الشئون 
لوزير الحخارجية أو غيره من معاونيه » يتولونما فى الحدود المقررة فى قوانين 
الدولة (6) . ١ ١‏ 


)١‏ راجع فى موضوع مئواية الدولة ءن أعمال سلطتها التنفيذية ومن بينها تصرفات رئيها 
كناينا فق القاذون الدولى العام » الطبعة الثامنة » بند ١417‏ صن 554 وما بعدها . 

؟) وذلك على خلاف ما كان يحرى عليه السل ما مغى ححيث كان الملوك يحضر ون بأنقسهم 
الموتمرات ويبرمون المعاهدات . ولعل أم موتمر جمع أكير عاد من رواساء الدول كان مو مر 
فينا سنة هذى . وف سنة ١919‏ اشترك رئيس الولايات المتحدة الأمريكية «وودرو و 
بنفه ق موأمر الصلح الذى عقّد فى باريس ووقم باسمه على معاهدة فرساى » لكن دولته امتنعت 
بعد ذلك عءن النصديق عليها وعقدت صلحا منفردا مع المانيا تحت تأثير السواسة الى كانت مرسومة 
تطبيقاً لمبدأ مونرو . كذلك اشكرك الرئيس «روزفلت» شخصيا خلال الحرب العامية الثانية فى 
تعض الم مر ات الى عقدت بين الدول الكبرى أثناء هذه الحرب ووقع باسمه على الاتفاقات الى 
انتبت المبا » مثل موكمر طهر ان ومو مر يالا وموتمر القاهرة وغيرها . وقد شبدت السنوات - 
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الممحث الثالك 
لقب ديس الر وال 


997ذ” - حرية الدولة فى اختيار لقب رئيسها ': 

لكل دولة كامل الحرية نى أن تتخذ أرئيسها ما تراه مناسيا لها منالألقاب . 
فنى الدول الى يرأسها أشخاص متوجون يعنلون العرش عن طريق الوراثة . 
يتخذ رئيس الدواة لقب ملك أو امبراطور أو قيصرأو سلطان أو أمير أو 
غراندوق أو غير ذاث من الألقاب التقليدية مثل شاه إيران وميكادو اليابان . 
وى الدول الى يرأسبا أشخاص منتخبون يكون رئيس الدولة رئيس 
الجمهورية كنا فى الحمهورية العربية المتحدة واولايات المتحدة الأمريكية 
وفرنسا وإيطاليا وغيرها » أو رئيس الاتحاد كنا فى سويمسرا والامسساد 
اوفقي أ ابر هررق كا كان الحال فى ألمائيا فى عهد الحكم النازى (1) . 


وقد جرت التقاليد عند ذكر أسماء رؤساء الدول أو مخاطبة.م ألا تذكر 
ألقاءهم يجردة » وأن يصحما من عبارات التبجيل والتفخىم ما يناسهها ء 
فيخاطب البابا بصاحب القداسة » والسلمان يصاحب العظمة » والملوك 
والأباطرة بأصحاب الخحلالة » وأمراء الببوت الالكة والأءراء الحا شن 
يأصحاب السمو اللكن : وروا روات راشساب لشاف 4 ركنا 


- الأخيرة نشاطا شخصيا لكثير من رواساء الدول الناشئة إما ءن طريق الاجتاع ما بيهم للتشاور 
فى #تلف الشئون المشتركة الى نهم بلادهم وإما ءن طريق حضور اجامات الأم المتحدة بوصفهم 
مثلين لدوم . إئما يلاحظ أن هذا النشاط الشخصى لم يتعد التمثيل والتشاور واصدار التوصيات 
واتخاذ قرارات عامة لتحديد أهداف أو مبادىء مشتركة دون أن يتبع ذلك انفر ادهم بربط بلادهم 
باتفاقات أو معاهدات نحملها التزامات أو أعباء ئما يتعين الحصول بالنبة له على موافقة الميئات 
النيابية . 


. ومعناه المرشد أو الزعم‎ )١ 


ب القانون الدبلومامى 


وكان لقب الاميراطور يعتير أرفع الألقاب الى يكن أن يتخذها حاكم 
لنفسه » وكثرا ما كان يشر إطلاق هذا الاقب من بعض الحكام ع لى أنفسهم 
إشكالات مرجعها تردد الدول ؟ فى الاعترافه به نظرا لما كان يدعيه أصححابه 
من حق التقدم والصدارة على سواهم من روساء الدول الذين >حلون ألقابا 
أخرى () . 


وغنى عن البيان أن لقب رئيس الدولة ما هو إلا رمز لشكلها السيامى 
ولتقاليدها » أو تعبير عن نز عتما واتجاهانها » فهو لا يزيد من ثأنمها رفعة 
امقس وطن ) أعتيا, ل مها فعلا . 
ومن هنا كانت كل دواة حرة فى أن تتخذ لها أو لرئيدمها ما تراه مناسبا خا 
من ألقاب . إ4ا » من ناحية أخرى » لما كان اخختيار الدولة لاقب معن يعر 
لحد ما عن مدعاها وشعورها بقدر المر كز الذى تشغله ضمن جاءة الدول 2 
وجب علما ألا تتخذ اعتباطا » ورد الزهو واتعالى » لقبا لا يستند إلى 
أساتي َ الو اقع ولا ترره التقاليد أو الأو ضاع القاة فعلا فما » وإلا 
تعر ضت لسخرية الدول الأخرى » بل ولرفضها الاعتراف بالاقب الى 


المعيس-ه 8 
319 - الاعتراف بلقب رئيس #الدولة : , 


يقابل حرية الدواة فى اخديار لقب رئيسها » حرية الدول الأخرى 
تقدير هذا الاختيار للاعتئراف أو عدم الاعثراف بالاققب تبعا لاض روف 
والملابسات الى أحاطت به . ولما كان أى لقب يتخذه رئيس الدولة لا 
تكون له قيمة فعلية نى النحيط الدولى إلا إذا اعترفت به جاعة الدول » 


)١‏ وقد كانت الالقاب ذما مضى مثارا للتزاع بون الدول فيا يتعلق بالمراسم وحق التقدم 
والصدارة » فكان الأباطرة يدءون لأنفسهم حق النقدم على غيرم من روساء الدول » وكان 
الروساء المتوجون يعنقدون أن لطي حق الصدارة على الرؤساء المنتخبين . على أن هذه الادعاءات 
يعد لما وجود فى الوقت الحالى » وأصبح رواسا الدول جميما يعاملون بالمثل فى هذه الناحية . 
أنظر فوثى ١‏ - * صن م وما يعدها » واكسيولى ؟ ركم .31١94‏ 
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فقد جرت العادة على أن يسعى رئيس الدواة الذى يتَخذ لنفسه لقبا أرفع ما 
كان له إلى الحصول على اعثراف رؤساء الدول الأخرى به ثى أسرخ وقت 
#كن . والغالب ألا ترفض هذه الدول الاعتراف المطلوب » مالم يكن القصد 
من امْحَاذ الاقب الحديد مماولة شغل صاحبه مركزا #نازا بالنية لرؤساء الدول 
الأخرى دون وجود ما يرر ذاك » أو كان اقب يتعارفس مع حقوق 
إحدى الدول أو مع ادعاءانها المشروعة . والأمثلة على ذلك كثيرة . منها 
أنه عند ما اتذ بط س الأول قيصر روسيا لقب امبراطور سنة ١77١‏ 
ترددت كثير من الدول الأوروبية نى الاعتراف له به » ولم تقره إلا بعد 
ان أعلنت روسيا رسميا أن الاعتراف لقيصرها بلقب الامسراطور لن يتبعه 
تعديل فى المراسم المقررة من قبل ولن يعطى بذاته للاممراطور الحق فى 
الصداره على غيره من الملوك )١(‏ . كذلك صادف نابليون صعوية كرى 
الاعبر اف له بالاقب الامير اطورى من جانب دول أورويا » اعرف 
ف روطان قر كي بعد فتره طويلة فى الا دخان ورقفيت اعلترا 
إطلاقا من جانها هذا الاءتراف . وعلى العكس حدث فى سنة 1904 بعد 
تحرير بلغاريا وتولما إلى م#الكة مستقلة أن اتخذ أمسرها لقب قيصر البلغار » 
و مسد صعويه ى الاعاراف له ذا اللقب من جانب جاءة الدول 
الأوروبية (0) . ومن أقرب الأمثلة فى هذا المحال ما حدث سنة ١985‏ 
عندما انحذ ملك إيطاليا فيكتور اعانويل الثاث لقب امبراطور الحيشة 
بجانب لقبه كالك لإبطاليا » فرفضت غالبية الدو ل الاعتر اف له مهنا الاقب 
على اعتبار أنه لا حق له فيه حيث أنه اغتصب عرش الحبشة نتيجة <حرب 
غير مشروعة شذما إيطاليا على تلاك الدولة عدوانا وإخلالا بالمواثيق الدولية 
القائمة وقتئل . 

)١‏ وقد صدر الأعتراف لقيصر روسيا تباعا بلقب الامبر اطور من بروسيا والسويد سنة 
لال ء ومن الدمرك سئنة ؟:*/ا١‏ » ومن انجليرا سنة 1١54١‏ » وهن فرنا سنة م4لا١‏ » 


وم تعثر ف به اسيانيا الا سنة ١/59‏ . انظر ف تفصيل ذلك دى عار تلز م1:00 : وصه»ة1ة3 226 
46 :لهاردواط 1( جز ثأن ص 5١8‏ . 


0( أنظر فوثى ١‏ - ” بند 575 ص 4 وفيه أمثلة أخرى للالقاب الى اتخذها روأساء الدول 
فى فترات مختلفة من التاريخ وما أثاره يعضها من صعويات فى سبيل الامثر اف به . 


بك القانون الدبلومامى 


8" -- مؤدى هذه الامتيازات : 


لما كان رئيس الدولة هو الممثل الأصيل لدولته فى النمحيط الدولى ورمز 
مالا من السيادة بى مواجهة الدول الأخرىئ » وجب أن يكون محل رعاية 
خاصة :تناسب مع صفته هذه إذا ما وجد ا ى إقلم أجنبى » وان يتمتسع 
بالامتيازات الى تفل له ما نجب لشخصه من الاجلال ولدولةه مدن 
الاحترام . وقد ثبتت هذه الامتيازات للملوك والأمراء منذ القدم » 
واستقر ت وأصرحت من الآهور المرعية البى لاجدال فا على مر اأزمن . 
ومن هذه الامتيازات ما يسكند إلى رد اللياقة وامحاملة » كالاعفاء من 
الضرائب والرسوم امختلفة التى ضع لها عموم الامتسكرناة وتقدبم مختلف 
التسريلات والخدمات الخاصة بالتنقل والاقامة فى البلد الأجنى الأى يوجد 
به » وما إلى ذلك . ومما ما هو نتيجة قانونية لا تتمتع به الدولة الى عمثلها 
من سيادة وسلطان ٠‏ ويقتضيان مراعاة حر مة ذاته ومسكنه وعدم خضوعه 
لسلطات الدواة الأجنبية التى يكون موجودا فى إقليعها » وذاك على التفصيل 
الانى : 


ا- مر ائيراث والمى : مراعاة حرمة ذات رئيس الدولة تتطلب 
أولا” عدم جوازالتعرضى اشيخصه من جانب السلطات المحلية بأية صورة من 
الصور. فلا وز ذه السلطات القبض عايه أو <حجزه لأى سبب من الأسباب » 
وجب علما أن تعامله فى كل المناسبات بالا<ثرام والرعاية اللاثقين عركزه » 

وأن تتجنب فى مواجهته أى تصرف يمكن أن عدن “يرياءه أو مخدش 
شعوره . وهى تتطلب ثانيا أن تعمل هذه السلطات على حريته من أى اعتداء 
مكن أن يوجه ضده من جانب الأفراد » وأن تبادر باتخاذ الاجراءات 
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إخلال باعتياره )١(‏ . 


أما حرمة المسكن فتفر. على السلطات اغلية عدم دخول الدار أو المكان 
الذى يقم فيه رئيس الدواة أو اتخاذ اجراء ما فيه لأى سبب كان إلا باذن منه 
أو بناء على طلبه » وذلك بطبيءة الحال فى غير حالات الضرورة الى قسد 
تبيح اقتحام الدار لانقاذ حياة من فما من خطر جسيم ددهم كحريق أو 
اهيار أو جرعة على وشلك الوقوع . وتفرض حرمة الدار كذلاك على 
السلطات المحلية أن تتخذ من جانما ما يكفل حاي! ضد أى اعتداء من جانب 
الأفراد » وأن تقم علبا حراسة خاصة هذا الغرض (7) . 


ب ل عرم الملضوع لينطات ١‏ 1 وموداه الأهم علم خضوع 
رئيس الدولة فى أى من الأعال أو التصرفات الى تصدر منه خلال وجوده 
فى الاقلم الأجنبى اققضاء الاقليمى » سواء فى ذلك القضاء الحنائق والقضاء 
الممل » لتناق إنضاعه لما القضاء مع سيادة الدولة الى عثلها . وعدم 
إخضاع رئيس الدواة لاقضاء الحنائى مطلق لا محتمل أى استئناء . أما القضاء 
المدثى فيجوز لرئيس الدولة أن يتنازل عن حقه فى عدم التضوع له ء 
ويكون ذلاك إذا تقدم هو بدعوى من بجانيه أمام هذا القضاء بوصفه مدع ع 


أو رفعت عليه الدءوى وقبل صراحة أن تفصل المحكة نى موضوعها . 


على أن عدم ضوع رئيس الدولة اسلطات المحلية الأجنبية وإعفائه من 
القضاء الأقليمى لاحول دون تكليفه برك الاقلم إذا أتى أمراً عملا بقوانين 


١8١ وتتضمن القوانين الحنائية لأغلب الدول نصوصا لهذا الغرض . من ذلك نص المادة‎ )١ 
من قاذون العقوبات المصرى وتقضى بأن «يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على منتين كل من عاب‎ 
فى حق ملك‎ - ١1١ باحدى الطرق المتقدم ذكرها - أى طرق العلانية الوارد ذكرها فى المادة‎ 
. » أو رئيس دولة أجنبية‎ 

؟) أنظر ذما يل تفصيلات الأحكام الخاصة تحرمة الدار والمسكن وما تفرضه هذه الحرمة 
من و اجبات على الدولة صاحبة الاقليم فى القسم الخاص بالبعثات الدبلوماسية فى موضع الحصانات 
الدبلوماسية . 


.5 الققانون الديلوماسى 


الدولة أو يأمنها وسلامتها » فانلم عتثل ذا التكليف جاز إيصاله إلىالحدود » 
كما جوز وضعه نحت المراقبة » وى الحالات القصوى الى يصبح فسا 
وجوده ف الدولة خخطرا علما جوز وضعه نحت الحجز حى يغادر الإقليم : 


م8 - ككم التصرفات الخاصة لرئيس الدولة : 

من يبن الأعال والتصرفات البى قد يأتها رئيس الدولة خلال وجوده 
فى إقلم أجنى ما هو ذى طابع شخصى ححت ولا علاقة له بصفته العامة » 
فا هو حكر مثل هذه الأعرال والتصرفات » هل تعنى كأاك من الحضوع 
للقضاء الأقليمى يصرف النظار عن طابعها الشخصى » أم أنها مضع لماأءا 
القضاء لانتفاء صلها بالصفة الرسمية [ارئيس الدواة ؟ ثلا هل وز مطالية 
رئيس الدولة أمام القضاء بالوفاء بالترام شخصى كثمن مشتروات خاصة 
به مثل جوهرات أو ملابس أو ما أشيه » وكأتعاب خدنات خاضة أديت 
له كعلاج أو جراحة أو استشارة فى شكون خاصة بأمواله أو بأفراد أسرته ؟ 
وهل تجوز مطالبته بتعويض الأذمرار الى يدون قد تسبب بفعله أو باهاله 
فى حدوما للغغر ؟ يرى فريق كبير من الشر اح ألا محل لاتفرقة ى هاما الخال 
بن تصرفات رئيس الدواة الخاصة والتصرفات الى تتصل كه الافقتي 
وبالتالى إعفاء رئيس الدولة من الخضوع لاقضاء عموما بالنسبة لهذه وتلك 
على السواء لعدم إمكان الفصل بين صفته الشخصية وصفته الرسمية )١(‏ . 
ويرى فريق آئخر على العكس أن رؤساء الدول لا يتمتعون بالإعفاء منالقضاء 
بالنسرة للمنازعات النانجة عه عن أعيال تتصا ل بحياتهم اللياصة لآن عرفن هاأءه 
الأعال على القضاء لا بعس سيادة دولهم ولا مصاحها فى شىء () . 


6 ومن دين هلا عتةإناام (716/101:4 نان أأهدك ع4 دعم أن: 271 : الما ن لات ص 747 » 
لورنس بند ه8١٠‏ © ليز 161نه أله انوعاانا انهدك 1.6 : وتوة2 | جزء ؟ ا ص 89" »2 فالييرى 
]لام .الود ."كه مك أعنتديه 24 : بعناولا بند 6ثه. 

6 ومن هولاء بر أدييه فو دير يه عفاطناط .«عادمة .7ك ع4 4/ؤه17 :6ئن0ه1 عوالمج<1 جرء "؟ 
بند زمه ١‏ - 68م ١0وبيليه‏ : 6 .111/467 .7 46 106 الهوط 26104 :110زط جزء ١‏ ص 4 ”> 


دسبائيه دى بوك : .عناطناط .«عاد«ة .مك 26 درينمء ‏ : عاععو8 ملاعم هوموه5 بند ل761 , 


المهاز المر كزى للشعون الخارجية 3 


سار القضاء نى الجلرا وفرنسا وفق الرأى الأول القائل بعدم الاختصاص » 
يها انحاز القضاء الايطالى فى بعض أحكامه الحديثة إلى الرأى الثانى ففرق ببن 
التصرفات العامة والتصرفات الخاصة ارئيس الدولة » وأيدت محكة النقض 
فى روما فى سنة 1١9471١‏ حلا صادراً ضد اميراطور المْسا من أجلتوريدات 


خاصة به )60 : 


وقد كان هذا الحلاف فى عمحرط الفقه والقضاء باعئا لأن يناقش جمع 
القانون الدولى الموضوع المتقدم ويبدى رأيه فيه . وقد أتيح له ذلك فى 
اجماعه الى عقد نى هامبورج سنة 189١‏ » وانتهى المجمع فى هذا الشأن 
الدول الأجنبية : أولا” - بالنسبة الدعاوى العقارية وحبى بالنسية الدعاوى 
المتعلقة عنقولات موجودة فى إقلم الدولة ؛ثانياً ‏ بالنسية لالدعاوى الخاصة 
بتركات مفتوحة على إقلم الدولة يشترك فنها حكومات أو رؤساء دول 
أجنبية بوصفهم ورئة أو موصى إلدم ؛ ثالثاً ‏ فى حالة قبول الحكومة 
أو الرئيس الأجنى اختياريا اختصاص القضاء الاقليمى ؛ رابعاً ‏ بالنسبة 
لدعاوى التعويضات المستحقة نتيجة فعل ضار وقع من الرئيس الأجنى 
فى الاقلى ؛لكن لا تقبل دعاوى التعويضات عن أضرار نائة عن عمل من 
أعيال السيادة (؟) . 


5 - مدة تمتع رئيس الدولة بامتيازاته : 

بثبت رئيس الدولة الحق فى المتع بالامتيازات المتقدم ذكرها من حظة 
توليته لمنصبه رسمياً » بصرف النظر عا إذا كان يباشر فعلا مهام هذا المنصب 
أو كان يقوم عنه غيره ذه المهام لسبب ما ء كأن كان لم يبلغ بعد سن 


6 انظر عرضا طذا القضاء قى جيئيه : (زم«ك عل اء عناهسدهاض نك مك ماقمرا2 : أعمه6 
6 جزء أول بند زه4؛ ص ”7 ؛ وما بعمها. 
؟) الكتاب السنوى لمجمع القانون الدولى المجلد الحادى عشر ص 475+ . 


1 القائو ن الدبلوماءى 


الرشد فى حالة تولى العرش عن طريق الوراثة كو ير 
ذلك . وتستمر هذه الامتيازات ملازمة ارئيس الدولة ما استمر ى منصبه . 


وببطل تع رئيس الدولة بالامتيازات المقررة له إذا زالت عنه هذه الصفهة 
بعزله أو يتنازله عن العرش إن كان متوجاً » أو بانهاء رئاسته ان كانمنتخيا. 
عل آنا ليت هنال ما مع النولة من قبول استمرار رئيس دولة أجنبيسة 
يوجد مها المتع بامتيازاته السابقة بعد زوال صفته عنه من باب ال#امسلة 
ومراغاة لشخصله . 

17 - حالة سفر رئيس الدولة تحت أسم مستعار 

هل حتلف الحكم من سحيث 2 رئيس الدولة بالامتيازات المتقدمة إذا 
كان مسافراً خارج دولته متخفياً نحت ألم مستعار - 26087010 © وألا 
يعدر أنه بتخفيه قد نحخلى عن الامتيازات المتصلة بصفته الرسمية » وبالتالى 
جوز إخضاعه فى تصرفاته الشخصية اقضاء الاقليمى ؟ الواقع أن رئيس 
الدولة الذنى ينتقل خارج دواته متذفيا تماما نحت اسم مستعار ودون إشعار 
سلطات البلاد الأجنبية الى بمر مها يذل ممكن أن يعامل معاملة الفرد العادى 
نتيجة الحهل بصفته الخاصة » إنما يكبى عند محاولة السلطات اغغلية أن 
تتعرض له لسبب ما أن يكشف عن شخصيته الرسمية فتلترم هذه السلطات 
عراعاة الامتيازات المقررة له . ومن السوابق الى تيد ذللك أنه فى سنة ١89‏ 
رفعت فتاة انجلمرية أمام القضاء الريطااى دعوى ضد شخص حمل اسم 
« الرت بيكر » لأنه أخل بوعده بالزواج ها 2 ولكن القضاء رقش النذاأ 
ف هذه الدعوى بعد أن تبين له أن « ارت بيكر ) ما هو إلا اسم مستعار 
كان قد اتذه سلطان جوهور أثناء وجوده فى الجائرا فى ذلك المدن . ومن 
ذلك أيضا أنه نى سنة 1417# كان ملك هولائدا يزور سويسرا متخفياً نحت 
امم مستعار ووقعت منه ا المحكمة بغرامة من أجلهاء لك 
ما أن كشئف عن شخصيته حبتى أسقطت ت عه الغ ا 


0( راجع فوشى 8-1١‏ رم 544 - اص ١١‏ » ليفور رتم 4515 » دسبائيه ص 5480 » 
فولييه ص 9" - .وم » بوند ركم تف ع ات 4 #8 


الحهاز المر كزى الشئون الحارجية :5 


8 - هل تمتد امتيازات رئيس الدوثة لمرافقيه ؟ 

يصحب رئيس الدولة عادة عند سفره لبلد أجنى بعض أفراد أسرته 
وفريق من الأشخاص التابعين له الذرن يقتضى عملهم أن يكوئوا على قرب 
مه » فهل يستفيد هولاء كذناث من الامتيازات المقررة لارئيس ؟ يرى 
بعض الفقهاء مثل « دى مارتثر' » أنه ليس نمت سبب قانونى يدعو إلى القول 
بامتداد امتيازات رئيس الدولة إلى مرافقيه » إذ أنهم لا يتمتعون بأية صفة 
تمثيلية عن دوم أو عن أى من سلطاتها العامة . ويرد على ذلك البعض 
الأتحر من الفقهاء وعلى رأسهم ٠‏ أوبهايم » بقولم أنه إذا كان الوضع مستقرا 
فى المحيط الدولى على إقرار الامتيازات المتقدمة لأسرة وحاشية المبعدوث 
الدباوماسى الذى ما هو إلا نائب عن رئيس الدولة » فيجب من باب أولى 
الاعثر اف بامتداد هذه الامتيازات لأسرة وحاشية رئيس الدواة ذاته وهو 
الممثل الأصيل لدولته ومنه يستمد المبعوثون الدبلوماسيون صفمم التثيلية 
الى تؤهلهم هم وأسرم وحاشيمم اتمتعم بالاميازات المذكورة . 
والحارئ عليه العمل بالفعل أن تمتد امتيازات رئيس الدولة إلى أسرته 
وتعاشيية المرافقة له تكر عا لشخصه وكظهر من مظاهر الصداقة من جانب 
الدولة الاجنبية إزاء وك » ويكون ذاك فى نفس الحدود وعلى ذات 
الوضع المقرر بالنسبة لآسرة وحاشية المبعوث الدبلوماسى . (1) 


8 - هل لرئيس الدولة ممارسة اعمال اللسيادة خارج دولته ؟ 

قد تقتضى الظاروف أن يقوم رئيس الدولة أثناء وجوده فى اسارج 
بتصريف بعض الشئون العاجلة أو الحامة الخاصة بدولته وأن يوقع القرارات 
أو المراسم أو القوانين المتصاة ما . وليس فى العرف الدولى ما يحول دون 


6 راجع فوثى المر جع السابق ص لا١‏ 2 جينيه فى القانون الدبلومابى جرء ١‏ دند 4*6 
ص ١م4‏ » وراجم مايل الفصل الخاص بالمزايا والحصانات الدبلوماسية فى القمم الثانى 
من الكتاب , 


قيام رئس الدولة وهو ق بلد أجنى مهأمه الأعيال تيسسرا له فى أداء مهام 
مر كزه ولأنها لا تمس فى شىء سيادة الدولة البى يكون موجودا مما . ومن 
الأمثلة على ذلك ما حدث سنة 1104 من تعيين مللك انجلترا ادوارد السابع 
لرئيس وزرائه « اسكويث » خلال وجوده فى بياريتر بفرنسا » وماحدث 
سنة 147١‏ أثناء وجود ملك أسبانيا الفونس الثالث عشر فى باريس وإصداره 
مرسوما خاصا بتفويض وزير ماليته فى تعديل الرسوم الحمركية على 
الواردات ؛ وما حدث سنة 196١‏ من قيام ملك مصر السابق فاروق خلال 
إقامته ثى كابرى بايطاليا بتصريف بعض الشئون الهامة للدولة ومن بيئها 
تعيين يعض الوزراء . 


إنما لاحق لرئيس الدولة الموجود فى بلد أجنبى أن عارس أعبالا تتعارذن 
مع مظاهر السيادة الإقليمية للدولة صاحبة هذا البلد » فلا محق له مثلا أن 
يباشر القضاء بين أفراد حاشيته استنادا إلى أنهم معفون من الحضوع للقضاء 
الإقليمى » كا لا حق له محااكلة أحد مهم جنائيا عن جرمة وقعت منه ع 
وإنما عليه أن يعيده لدولته ليحاكم فما () . 


9) وقد حدث سئة ١609‏ أن خالفت الملكة كريجيانا ملكة الويد أثناء وجودها فى 
فرنا هذه القاعدة بأن حكنت على أحد أفراد حاشيتها بالاعدام بنهمة الميانة ,و نفذت فيه الحكم فعلة» 
فأرغمتها الحكومة الفرنية على مغادرة فرنا . وحدث كذلك سنة 18108 أن أصدر شاه الفرس 
خاذل إقامة له فى لندن حكما بالاعدام على أحد اتبامه فاحتجت على ذلك الحكومة الانجليزية وحالت 
دون تنفيذ هذا الحكم . أنظر فى ذلك بونفيس وفوشى ص 40١‏ » دسباينيه ص ه4١‏ ومابمدها » 
جينيه جزء | بند 9ه: ص 5:85 - 188 . 


فصان نان 
وزر امون الخارجمة 


- أصل وزارة الشئون الخارجية : 

كان رئيس الدولة قدعاً يتولى بى الغالب إدارة علاقات دولته الحارجية » 
وذلك لنترة هله الدلذقات وفع وق 'تطافها وكا شيعن عبد الأضناء 
ببعض الأشخاص الذى يتمتعون بثقته فيعهد إلمم هذه المهمة أو تلك إلى 
جانب المهام الى كانوا مكلفين مها أصلا ؛ ولم يكن هناك يذلك جهاز خاص 
فى الدولة للقيام مهامها الحارجية . لكن مع اتساع نطاق العلاقات بين الدول 
والشعوب وما تبع ذلك من تضباعف المصالح والمشاكل الحارجية لكل دولة » 
بدا من الضرورى. أن تجمهز لشئون الدولة الحارجية إدارة خاصة يقوم علما 
شخص له دراية ممه الشكون ويمكن أن ينوب عن رئيس الدولة فى تصريفها 
على نحو حقق مصالح دولته ويعزز مركزها تجاه الدول الأخرى . وهكذا 
أنشأت ونظمت تباعا فى مختلف الدول تلك الإدارة اللخصصة الى أطلق 
علها اسم وزارة الشئون الخارجية . 


وكانةة اق الدول إلى إنشاء وتنظم هذه الإدارة الم#خصصة اشئون 
الخارجية الملكيات الأوروبية الكبرى فى القرنين الحامس عشر والسادسعشر 
كفر نسا وأسبانيا والجاترا ثم الامعراطورية الحرمانية والامبر اطورية الأسوية » 
وذلك بحكم تصدر هذه الدول وقتئف لاسياسة الدولية العامة وتشعب مصاحها 
وعلاقاتها الحارجية نتييجة اتنافس بها على النفوذ والسيط ة السياسية . وامتد 
هذا التنظم بعد ذلاث تباعا إلى البلاد الأخرى » فكان كلل نميأ لاحداها أن 
تشغل مكانا فى ا تمع الدولى كدولة مستقلة بادرت إلى تنظم إدارة شئومها 


3 القانون الدبلوماسى 


الحارجية لمواجهة الأعباء الدولية الى يفرذما علما مر كزها الحديد )١(‏ . 
ولقد أضفت إدارة الشئون الحارجية بىالوقت الحالى من أثم إدارات الدولة 
نتيجة تطور امحتمع الدولى واتساع رط العلاقات الدولية فها ببن الدول 
وبعصها من ناحية » وفيا بدما وبين الميئات والمنظات الدولية الختافة الى 
أنشيْت حديثا اتنسيق مصا حها وسحل مشاكلها المشتركة من ناحية أخرى . 

وتتناول الدراسة الحاصة بوزير الشكون اللحخارجية من الناحية القانونية 
الدولية : أو لا بيان المهام الى يضطلع ها ومدى صفته الأثيلية عندولته » 
ثانيا ‏ المراسم والامتيازات المتصلة بصفته » ثالثاً ‏ التنظم الخاص بالإدارة 
الى يتولى أمرها أى وزارة الشكون الحارجية . 


74 ودر السّسُودهء الذار ميم 


5 - منصب وزبر الشئون الخارجية ومدسئولياته : 

منصب وزير الشئون الحسسارجية من المناصب الخطيرة الدقيقة ذات 
المسئوليات الحسام » لأنه حلقة الاتصال بين دولته وجاءعة الدول الأخرى 
وهر كز نشاطها ىس النطاق الدولى . لذا يتععن أن يكون شاغل هاما المنصب 
شخصا ذا خخيرة عجر يات الأمواق الدولية وبا جاهات ال ماسة العالمية وأن 
يكون ءا ل:أفابو كاف من الحنكة والكياسة هله لإدارة الشئون الحارجية 
لدولته على نحو يصون مصا حها ويعزز مركزها فى المحيط الدولى . 

لذا غالبا ما تتجه الأنظار عند التفكر فى شغل منصب وزير اكارعيه 

إلى كبار رجال ا النباوماسية الحالين أو السابقن من تدرجوا ق 


0 راع فى قشع ادارة الشئون الحارجية تباعا فى مختلف الدول الاوروبية جينيه جزء ١‏ 
ص 4# وما يعدها وجزء ؟ صن /ا وما بعدها . 


الحهاز المر كزى للشئون الحارجية ون 


محتلثف مناصما وخيروها السدن الطوال وكانت لم سمعة طبية 2 حال 
ممارسما 4 باعتبارهم / كر من غبرهم إلاما بالشئكون الدولية وأقدر يذلاك على 
0 العلدقات ا لدولم س 0 السياسة البيحدة ٠.‏ إغا هذا لا يق 
رحان انكر من فدون بثقة رئيس الدولة 5-7 > الرة عل تيل 
الحافسر جهازر ضحم من من الفنيين والتجام ين ف الشكون الدولية ا وسائدة 
فى مهامه التتلفة حيث يصبح عمله الشخصى مركزاق الاشرااف على هذا 
الجهاز وتنسيق أوسجه نشاطه وفق الخمطوط العامة لاسياسة الخار جية الى يم 
الاثفاق علمها مع رئيس الدولة أو غيره 0 ن الحهات الختصة بر سم ١‏ 
السياسة تبعاً اننظلم الخاصة بكل دولة 5 


ويم تعيين وزير الخارجية وإقالته وفقاً لما يقضى به دستور كل دولة قى 
شأن تعيين وإقالة الوزراء » وتختلنف ساطة رئيس الدولة فى هذا الشأن 
باختلاف نم الحكم . فى البلاد الى يسود فا نظام الحكم المطلق » ينفرد 
رئيس الدولة ياختيار وزراثه 4 وله ف ذلك كامل الرية »© و بعر بذاك 
وزير اللخارجية وكيلا عنه فى إدارة الشئون الحارجية ويسأل عن ذلك أمامه 
مباشر 0 . ولا مختلف الوضع كثمرا 2 البلاد الدمموقراطية ذات ادام 
الرئاسى » حيث يفوضص الشعب رئيس الحمهورية الى ينتخيه ى إدارة 
شئون الدولة العامة ومن بيما العلاقات الداديمة 4 ويحدث يكون ملل ذا 
ارمس الحرية فى اختيار وزرائه ويكون هؤلاء الوزراء مسئولين أمامه 
مياشرة . أما ى البلاد ذات اتام المرلمانى فيتععن على رئيس الدولة اختيار 
وزرائه من بين الحرب الغالب : فى البرلمان » ويكون هؤلاء الوزراء مسئولين 
كل عن أعيال وزارته أمام الطيئة النيابية الى مسق لما منساقشة تصرفامهم 
ومحاسيم.م علا » ويكون ذه الحيئة بالتالى عن طريق |؟ مرافها على تصرفات 

الرئسية لسياسة الدولة الحارجية )١(‏ . 


)١‏ ومن الدول الى يسود فيبها النظام البرلمافى المملكة المتحدة وفرن! » ومن تنك الى تتبم 
النظام الرئاسى الولايات المتحدة الأمريكية . 


وتأخذ الحمهورية العربية المتحدة وفقآ لدستورها الموقت الصادر ى 
8 مارس سنة ١968‏ بنظام جمع ىهذا الصدد بين المتبع ف النظامين 0 
والرلان .' قرئيس. الممهورية المتخب»دن التعب هو المتتول أعنلا عن 
شئون السياسة الخارجية » وهو الى يضع السياسة العامة للدولة ويعهسد 
يتنفيذها إلى الوزراء الذين يعيمم ؛ وبالتالى يكون هؤلاء الؤزراء ومن بينم 
وزير الحارجية مسئولين أمامه كل عن أعال وزارته » وله أن بعى أيا م 
من منصبه ممى رأى ذلك . لكن ضع هولاء الوزراء فى نفس اإواقت 
لإشراف اليئة النيابية عن طريق ضرورة نمتعهم يثقة مجلس الآمة لابقاء فى 
مناصهم » محيث إذا قرر هذا اغا س عدم النقّة بأحدهم وجب عليه اعترال 


الوزارة (0. 

+9 - اختصاصات وزير الشئون الخارجية : 

كقاعدة عامة >دد التشريعات الداخلية لكل دولة وتقاليدها الخاصة 
الأعال والتصرفات الى تدخل فى اختصاص وزير شئونها الخارجية . وهذا 
التحديد وإن اختاف فى بعض التفصيلات من دولة إلى أخرى » فاله بالنسية 
0 الرئيسية البى يضطلع لها شاغل هأءا المنصب يكاد يكون معاثلا فى 

يع الدول » حيث مكن أن يستخلص من هذا العاثل نقاط عامة لهمة 

وزير له الخارجية فى أية دولة دون محاجة إلى استة راء النتصوص 0 
فى هذا الشأن . وعلى هذا فهمة وزير الخارجية بوصفه المسئول الرسمى عن 
إدارة علاقاتها الدولية تتناول الأمور التالية : 


أولا التياحث 8 مبعوق أو مفوذى الدول الأجنبية فى كافة المهام 
المشتركة بين دولته وأى من هذه الدول 2 يتان حرم ما قد اموت بيه بن 
مقترحات أو طلبات وجيب علما 3 ويناقش معهم محتلف الأمور الى > 2 
الطرفين » ويقوم باجراء المفاوضات عن دولته وبالعمل على توجيما نحو 
ما بحقق مصاحها » ويشرف على .حسن تنفيذ المعاهدات الى تكون دولته 
طرفا فما . 


. المواد وم » ا » 5ه من الدستور الموّقت‎ )١ 


الحهاز المر كزى للشعون الحار جية هه 


ثانيا 00 م 2 الراك الدولية 3 تدعى إلا 9 تافتن ما 
عضو فما 4 والتوقيع 0 5 والاتفاقات الدولية نباية عن رئيس 
الدولة وتبادل التصديقات بشأنها . وهو يدوم مله المهمة رذاته أو بواسطة 
مفوضين عنه -حسب الظروف والأحوال وحسب أهمية المسائل المعروضة 
لاببدث أو للاتفاق يشأنها . 

الثا ‏ استقبال المبعوثين الدبلوم|سيين دول الأجنبية لدى دولته وتقدعهم 
إلى رئيس الدولة والاشراف على حمايهم وذمان كتعهم باستقلالم فى أداء 
مهمم وبالامتيازات المقررة ثم , 
لابلاد الأجنبية واتحاد الاجراءات اللازمة لتعيي.م فى مناصهم » ثم الاشراف 
علمم وتوجمهم ونزويدهم بالتعليمات الخاصة بعلاقة دولته بالدول ازى 
يوفدون إلا » وإخطار هذه الدول بأمر تعيينهم أو استدعاتهم . 

خامسا م حماية اع دولته السياسية والاقتصادية والتجارية قَْ الخارج » 
وسحاية 00 الفمين " ىق بلاد أجنبية .وهو 0 هله الهاية بواسطة مبعوق 

سادسا ‏ الاشراف على إعداد أو تحرير كافة الوثائق الرسمية اللخاصة 
بدو لته 2 شأن علاقاما الدواية » من تصر بحات فردية إلى مشروعات 
معاهدات تنائية » إلى تعليقات أو مقر حات ق خصوص معاهدات عامة 
مرامع مساهمة دولته فها » إلى غر ذلك م ن المخررات المتصلة عختلف 
00 اخارجية » ويقوم وزدر انون 0 3 0 كسل 
منظيات دوليسة 5 

وممارس وزير الحارجية فى الحمهورية العربية المتحدة جميسسع 
الاختصاصات المتقدمة جريا على ما هو متبع فى #تلف الدول واستنادا إلى 
النصوص التشريعية الى وضعت لتنظم العمل فى وزارة الخارجية»ء» 


كم 


القانون الدبلوماسى 


وبالاخص إلى القانون رقم 9ه الصادر قى 7١‏ سبتمر سنة 1١9608‏ © وقد 
تضمنت مادته الأولى بيان شامل للمهام الى تتولاها وزارة الحارجية 
لا حختلف فى مضمونه عا ذكرناه فها تقدم (). 


ولا شاث أن تشعب اخنصاصات وزير الخارجية واتساع نطاق العلاقات 
الخارجية للدول فى الوقت الحالى اتساعا كبيرا يقتضيان أن يكون إلى جانب 
الوزير من يعاونه وينوب عنه عند الازوم فى القيام بمهامه ٠‏ ما يقتضيان 
أن نجوز وزارته ممختلف الإدارات المتخصصة فى كل ناحية من نواحى 


0 واليكم نص هذه المادة: «تتولى وزارة الحارجية دنفيذ السياسة الحارجية للدولة ودرامة 
كافة الشئون المتعلقة بها والسبر على علاقات مصر مع الحكومات الأجنئبية والمنظات الدو ليةورعاية 
مصالح المصر يين وحايتهم فى الخارج ‏ وتمارس جميع الاختصاصات الى تتصل بعلاقات مصر 
بالدول الأجنبية ومنها : 


0 


تنظم تبادل التمقيل الدبلوماسى و القنصل مع الدول الأجنبية و اشتر اك مصر ف المنظات 
والموممرات والمعارض الدولية . 

اعداد وتبايغ التعلمات الدبلومادية و القنصلية لبعثات الثرثيل المصرية والاشراف عل 
مختلف علاقات مصر بالخارج . 

القيام بالاتصالات والمباحثات و المفاوضات اعقد كافة المعاهدات و الاتفاقات الدولية 
والاشر اف عل تنفيذها وتفسير ها ونقضها بالاشتر الك مع الوزارات والمصالحالمختصة . 
تولى الاتصالات بين وزارات ومصالح ودوائر الحكومة المصرية وبين الميئات 
والحكومات الأجنبية وبعثاتها الدباوماسية . 

رعاية المصالح المصرية فى الحارج واتخاذ الاجراءات لايتها فى حدود القوانينو اللوائح 


والمعاهدات والعرف الدولى . 

شئون المزرايا والممانات والاعفاءات الدباوماسية والمراسم واقتراح منج الأوسية 
للأجانب وكذلك للمصريين المقيمين فى الحارج وإبداء الرأى فى الاذن للمصريين لحمل 
الأوسدة والألقاب الأجنبية . 

إصدار الحوازات الدباوماسية والخاصة والمهمة ومح تأشير ات الدخول والمرور 
الخاصة بها طبة للأوضاع المقررة بالقانون . 

استجماع كافة العناصر ذات الآثر فى سياسة الدولة الحارجية من الوزارات والمصالح 
المختصة وتزويد هذة الوزارات والمصالح ما تراه من معلومات ودراسات متصلة 
بعلاقات مصر الدولية و بما مهم هذه الوزارات والمصالح من أمور . 

القيام ينشر الأنباء والمعاومات الى تعرف مصر فى الحارج » . 


الجهاز اار كزى للشئون الحارجية باه 


الشئون الخارجية حتى تيأ لاوزير كافة العناصر والأجهزة اللازمة 
للاضطلاع عسئولياته الحسام . وغنى عن الذكر أن وزير الخارجية لا مارس 
بنفسه من بين اختصاصاته سوى المائل الى تقتضى أهميتمها الخاصة أن 
يتولاها شخصيا » وانه يعهد عا عداها إلى الإدارات التلفة الى تتكون مها 
وزارته تنولاها نحت إشرافه وإشراف معاو نيه على ما سنبينه فها يل فى موضع 
الكلام على تنظم وزارة الشئون الخارجية . 


لارام والط مدبادات اللتصر دذهمت ردر الخا مه 


"م -- اأراسم والاجراءات الرسمية : 

لما كان منصب وزير الشكون الحارجية كما قدمنا هو مر كز الاتصال 
الفعلى بين دولته ومختاف الحهات الأجنبية » وجب أن تحاط هذه الحهات 
عا بشخض مع ركفل هذا اللصو يس حكوق اليه النبابية عن حولتةاقابعة 
لدسها رسميا وحبى تكون علاقاتها بالدولة فى كل الشئون الى مها التفاوص 
أو التشاور فما عن طريقه . لذذا جرى العرف على أن يقوم كل ود خارجية 
جديد عند تسلم مهام منصبه باخطار المبعوثين الدبلوماسيين لادول الأجنبية 
لدى حكومة دولته بأمر توليه هذا المنصب ٠»‏ كا مخطر بذاك مبعونى دولته 
لدى الدول الأجنبية وممثلبا الدائمين فى المنظات الدولية . وينتظر وزير 
الخارجية بعد هذا الاخطار أن ببلأه ميعوئو الدول الأجنبية بالزيارة » 
اتعارف ولمئلته منصبه ؛ تم يقوم دو برد هذه الزيارة لاسفراء ى ذات 
الوم » ولمن دومم مرتبة ى :وم تال ع ويمكن أن يكتى بالنسية لاقائمسين 
بالأعال يرك بطاقته . 


وقد جرت العادة على أن محدد وزير اللحارجية يوما معينا من الأسبوع 
لاستقبال رجال السللك الدباوماسى عموما » لكنه يستقبل فى الأيام الأخرى 


ممه القانوث الدبلوماسى 


أى مبعوث يطاب إليه ذلك للتشاور أو التفاوض فى أمور مهم دواى الطرفين » 
كنا أن له أن يستدعى لمقاباته فى أئ وقت مبعوث أية دولة إذا اقتضت ذلك 
ظروف خاصة . 

وى حالة استدعاء الوزير لمبعوث دولة أجنبية للمقابلته لأمر ما فى غير 
الموعد المقرر لاستقبال رجال السلاك الدباوماسى » يتعين على المبعوث أن 
يبى الدعوة وأن يتوجه للقابلة الوزير فى الموعد الذى محدد له » ولا يجوز 
له التخلف عن هذا الموعد إلا لسبب قهرى كأن كان مريضاً أو كان بعيداً 
عن العاصمة وأخطر ف وقت متأخر م يتمكن معه من العودةٌ ثى الموعاد 
المخدد وى هذه الخالة بجحب عليه أن يبلغ اعتداره عن عدم قدرته ع_لى 
الحضور فى الوقت الذى أخطر به وأن يرجو تحديد موعد آآخر له . 


وبتقبل الوزير مبعوثى الدول الأجنبية فى اليوم المقرر لذلاك بعرتيب مراتمم : 
السفراء فالوزراء المفوضين فالقائمين بالأعال » بصرف النظر عن موعد 
وصوُم إلى مقر الوزارة . وق حالة التساوى فى المرتية يتقدم من وصسل 
أولا” على غيره . كذلك براعى عند دعوة وزير الخارجية لرجال السلاك 
الدباوماسى لتناول الغذاء أو العشاء على مائدته أو فى مأدبة رسمية أن تفظ 
بمكان الشرف إروساء البعئات الأجنبية الذين بحق لم حكم مراتم وأقدميهم 
التقدم على غير هم . أما إذا كان الوزير مدءواً لدى أحد رجال السلاك 
الدباوماسى الأجنى » فانه يحتفظ له دائماً ممكان الشرف الأول » يليه 
السفراء إن وجدوا 5 أو غبره من الوزراء إن كانوا ضمن المدعوين (1). 

84 - امتيازات وزير الخارجية : 

وزير الشئون الحخارجية ما ذكرنا أ نفا ينوب عن رئيس الدولة فى تمثيل 
دولته وى القيام بمهامها الخارجية » ذا فهو يتمتع خلال وجوده فى بلد 


)١‏ أنظر فى تفصيل المراسم المتصلة بماصب وزير الحارجية : راول جينيه المرجع الابق 
الأشارة اليه جزء أول بند ا وما بعده » صس_ ٠١‏ وما بعدها. 


الحهاز المر كزى للشئون المارجية احلن 


أجنى فى مهمة أو زيارة رسمية بامتيازات ممائلة لتلا المقررة لرئيس الدولة 
فى الحدود السابق ذكرها (1) . أما إذا كان وجوده فى البلد الأجنى بصفة 
شخصية » كأن كان مثلا فى أجازة أو كان يستشى أو يستجم 2 فلا يكون 
له الحق ف المطالبة مهمه الامتيازات لانتفاء ميرارتها » وذلك على خلاف 
الوضع بالنسبة إرئيس الدولة الذى قد يوجد فى بلد أجنبى بصفة غسير 


ألأمحث الثالك 


تنليم ودَارءةٌ السيُوده الخار مي 


م” - اجهزة وزارة الأسثون الخارجية : 

وزارة الشئون الحارجية هى تكئة وزير هذمه الشئون فى ممارسة اختصاصاته 
سالفة الذ كر » أو هى الآداة الى يستعين ما فى إدارة وتوجيه علاقات 
دولته بالدول الأخرى وبال تمع الدولى وفى تنفيذ سياسم! الحارجية فى شى 
نواحما . وتتكون هذه الوزارة من جهازين رئيسيين : جهاز داخلى أو 
مر كزى يضم » إلى جانب الأشخاص الذدين يعاونون الوزير مباشرة فى 
القيام بمهامه الرئيسية » عددا من الإدارات المتخصصة تتولى كل ممما ناحية 
من نواحى شئون الدولة الحارجية ؛ وجهاز نخارجى يشمل البعثات الأثيلية 
للدولة لدى الدول الأخرى والمنظات الدولية . ويطلق على الحهاز الداخلى 
أو المركزى فى البلاد العر بية امم الديوان العام » لاوزارة » وهو الذى يعنينا 
بالدراسة فى هذا الموضع » أما الحهاز الحارجى فوف تتناوله فيا بعد فى 
موضع دراسة البعثات الدباوماسية والقنصلية . 


الدولة الدباوماسى : فهو ملتى حركة مزدوجة مدتمرة أشبه ما يكون 


.48 6 44 راجم ما تقدم يند 4؟ 2 598 صن‎ )١ 


5١‏ القانون الديلوماسى 


يركبى مد وجزر متقابلتين يبن رئاسة الدولة ومبعوثها فى الخارج وهو 
عثابة جهاز ماسقال لكل ما يتصل بالشكون الخارجية » فعن طريقه 
ترسل التعلمات والتوجبات لمئلى الدولة فى مختلف البلاد والأقطار » وإليه 
ترد 0 المغاو مان والتقارير عن مجريات الأمور والأحداث : َْ شى بقاع 
العالم ؛ ثم هو يقوم بعد ذلك بمهمة فرز هذه المعلومات والتقارير وتوزيعها 
حرا ال#تلفة كل ممما فها مخصما حيث تدرس وتحلل بدقه ويسنخلص 
منها كل ما . ميم أولى الأمر فى الدولة أن يكونوا على علم به . 


كذاك تقع ع لى عائق الديوان العام مهمة التعببر عن أفكار ورغبات أولى 
الأمر فى الدولة فى مختلف الشكئون الدواية عن طريق ما يعده من مكاتبيات 
وتعلمات وتصرحات رسمية فما يقتضى ذلك من هذه الشئون » "ما تقع 
عل عاتقهني > سير وحمية وترتيب وتنسيق كل ل 
أو إخطارات أو غبر ذلك سواء كانت واردة من معو الدولة 2 فى الخارج 
أو من حكومات أجنبية. ويقوم الديوان العام فوق ذلك بدور أمانة محفوظات 
الدولة بالنسبة لكل الوثائق الى تتصل بالنشاط الدباوماسى أو بالشئون الدولية 
فى مختلف العهود » فيعى بتصنيف هذه الوثائق تبعاً لتوارعمها وموضوعاما 
ئ يعمل الرجوع اأما ال الاقتضاء 4 إما لاستةراء النار يخ الديلوماب.ى 
وتتبع مجريات الأمور الدولية » وإما لدراسة الأوضاع الأملفة لعلاقات الدولة 
الخارجية 
ومختلف نظام توزيع دذه المهام المتعدده وتاظم الإدارات القائة مها من 
يال إلى آخر » ومرجع ذلاك ما تفضعه ذل دولة أذلك الغرذن من تواعاد 


وأحكام خاصة ها . ويعنينا بطبيعة الحال أن نلم عا يجرى عايه العمل فى هذا 
انحال : فى الجمهور, إلى العر ب بيه المنحدة : : ودو م سلبيئه فيا دلى 


- تنظيم وزارة الخارجية العربية : 


لم يكن لمصر قبل سسة ١1797‏ وزارة نخاصة لاشئون الخارجية » ونم تنشاً 
هذه الوزارة إلا بعد إعلان استقلاها فى 1١١‏ مارس من تلك السنة . وقد يدأ 
ذلك بتعيين وزير خاص اشئون الخارجيء تلاه تعيين وزراء «وضين لمر 
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فى كل من بريطانيا وفر! وإيطاليا والولايات المتحدة الأهريكية عقتضى 
أوامر ملكية صدرت فى 18 سبتمير من ذات السنة . وتم تنظم هذه الوزارة 
فى بدايها بقرار من وزيرها يتاريخ ١"‏ سبتمر من السنة عينها » وبدأت 
عملها بهان إدارات هى مكنب الوزير » إدارة القمصليات » الإدارة الإدارية» 
إدارة المراسم » إدارة التبعيات » إدارة المستخدمين » إدارة انحاسبة ء 
وإدارة ال#فوظات . 


وبعد ذلك بعامين صدر تباعا تشريعان اتنظم امثيل الحارجى » أولها 
المرسوم يقانون الصادر نى ه أغسطس سنة 1988 الخاص بالنظام القنصى » 
والثانى المرسوم بقانون الصادر نى ٠١‏ أ؟نوير سئة 1١488‏ بوضع نظسام 
لاوضائئف السياس.ة . وتلا داءين ٠‏ النث مريعين دضعءة 3 مر يعات ثانوية صلدرت 
2 أوقات عتلفة ك2 أو 1 بعض أحكاءهما )21 ) كما صضلدر قرار 
من مجاس الوزراء بتاريخ ٠١‏ أبريل سنة 1948 لتنظى الأعمال والإدارات 
بالديواكت العسام لاوزارة 5 


وبى الوضع كذلك إلى أن قامت ثورة 5# يوليو سنة 1481 . وقد 
أغت حكومة الثورة كثيرا من الأعال السياسية الحامة داخليا وخارجيا » 
فأنبت احتلال منطقة قناة الدوي.ى باتفاقية الحلاء » وأبء.دت النفوذ الأجنى 
بالاستقلال بسياسة مصر الحارجية ونيد الأحلاف » ومهدت لجمع شمل 
الدول الأفريقية والأسيوية لاتماون على تنمية خصائصم| القومرة وزيادة التبادل 
بيبا » وكافحت بالاشتراك مع هذه الدول لتدعم وتطبيق مبادىء الأثم 
الماحدة ونقاومة الضغط السيامسى للدول الكيرى على الدول الصغرى. ولتصنية 
الاستعار وتأبيد حق الشعوب فى التحرر وتقرير مصيرها . وكان ازاما لاقيام 
مهأءه الأعيال والسعى تليق الأحداف الى " ى آراى إلما أن يعاد النظر ؟ ىَ تنظم 


0 وأحمها م دقانون دم مه لزنه م55١‏ والقاثون رم م لزه ١94١‏ خاصا 
بالنظام القنصل ؛ والعانونين دم ١+‏ لنه ١9410‏ و ”١‏ لنة 8م194 ناص بالنقكدام 
ألدبلوماسى » والقانون ركم 4١‏ لسنة ١95+‏ اللمعدل بالقانون رتم م لسنة 1941١‏ خاصا 
بزواج الممثلون السواسيين والقتصليين ٠+‏ والقانون دتم ه؛ لنة #4؟ة١‏ بشأن الأختصاص 
القضال للقتاصل المصر بير 


1 القانون الدبلومانى 


أجهزة وزارة الخارجية على وجه يساير الأعباء الحديدة الى اضطاعت بها 
ومجىء لهذه الوزارة كافة الامكانيات الى تسمح ها بالقيام بالمهام المتعددة 
الماقاة على عاتقها . 

وقد تناوات اللحطوة الأولى نى هذا السبيل الحهاز الخارجى لاوزارة » 
فصدر ثى 5١‏ مارس سنة 1184 القانون رقم 156 لدنة ١484‏ ٠تضمنا‏ 
نظام الساكين الدبلوءاسى والقنصلى » وألغى هذا القانون التشريعات اأسايقة 
فى هذا الشأن وحل محلها )١(‏ . وتناوات الخاوة الثانية وضع تنظىم عسام 
لوزارة امار جية صدر يه القانون رقم "هع لسنة مهقلا اق ١‏ سراتمر 
من تلك السئة . 

وقد تضمن هذا الآانون الآخمر فى مادته الأولى بيان المهام الى تتولاها 
وزارة الحارجية والى سيقت الإدسارة إلا عند الكلام على ا#تصاصات 
وزير الخارجية )١(‏ » 5ا تضمن فى مادنه الثانية النص حلى أن يتولى هاه 
المهام نحت إشراف ااوزير الأجهزة الآثية : ١‏ - الديوان العام ء 
' - البعئات الدبلوماسية وااقنصلية فى الخارج : ” - الوفود الدانمة 
والموؤقتة لدى المنظات الدولية . وتنص الادة الثالثة على أن يعاون الوزير 
وكيل وزارة دائم » وعلى أن يون بجانب الوكبل الدائم وكلاء مساعدون لم 
نفس سلطات وكلاء الوزارات الخصوص علمها فى ميلف ال#وانن 

ونعل أهم ما استحدته قانون سذة هه9١‏ ثى تنظم وزارة الخار جية هو 
إنشاء هيئتين جديدتين بالوزارة ه) : 

١‏ لحنة عليا استشارية اتخطيط والاتفيق تتكون من الوزير رئيساً 


)١‏ وسوف ندرس ماتضمنه هذا القانون من أحكام خاصة بالتمثيل المارجى فى الوضع 
المخصص لدراسة اابعثات الدباوماسية و البعثات القنصلية , 

؟) راجع ما تقدم بند 8 ص 5ه هامش ١‏ . 

*) ويشترط فيمن يعين وكيلا مساعدا أن يكون فى درجة وزير مفوض بلقب سفير على 
الأقل » وفيمن يعين مديرا لاحدى الادارات أن يكون فى درجة مستشار - المادة ه من القّانون. 
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من مديرى الإدارات بصفة أعضاء . وتتص هذه اللجنة بدراسة الأوضاع 
السياسية الدولية وما ينشأ ءنها من مشكلات وموقئ مصر هنما وتوصبات 
اللجنة فى صددها . ويكون ذذه اللجنة سكرتارية وأمائة محفوظات سرية 
جمع فها دراسات اللجنة وتقاريرها وتوصياما . 

؟ -. مجلس أعلى اتجارة الخارجية يشكل من الوكلاء الدائميناوزارات 
بوزارة الخار+ية والوكيل المساعد للتجارة الحارجية بوزارة التجارةوالصناعة. 
ومختص هنا المحلس بدراسة والموافقة على مشروعات اتفاقيات الدفسع 
والاتفاقيات التجارية قبل عرذما على مجاس الوزراء لافرارها . وتنظم أعبال 
خلس وإجراءاته يقرار بصدره وزدر الدار جية يعل الاتفاق مع وزسر المالية 
والتجارة والصناعة )١(‏ . 


أما شروط الحدهة بى وزارة الحارجية فقد صدرت بها لانئحة تنظيمية 
بالقرار الحمهورى رتم 145 لسنة 1408 ء كما صدر القانون رفم ٠١‏ 
لسنة 1409 بشروط التعيين نى وظائف الملحقين بالوزارة » والقسسرار 
الجمهوري رم 4 لسنة 1404 بشأن توحيد بدل الأثيل لأعضاء السلكن 
السيامى والقنصلى . وسوف نشير إلى الأحكام الى تضمئتها هذه التشريعات 
فما بعد عند دراسة التثيل الدبلوماسى والقنصلى لاجمهورية العربيه المتحدة 
نى القسمين الثانى والثالث من هذا المؤلف . 


هذا وقد تبع اتحاد مهر وسوريا سنة ١96/8‏ إدماج وزارى خار جيسة 
البلدين (؟) وأصبحت تتولى شئون الإفليمين معاً وزارة خارجية الحمهورية 
العربية المتحدة » وأعيد تعيين موظفها بالقانون رقم 4" لسنة 1484 ؛ إما 
لتشريعات الى صدرت فى هذا الشأن ريما تتم إعادة النظر نى هذا التنظم 

. ء * من القازون‎ ٠ المواد‎ )١ 

؟) وقد انشعت وزارة الحارجية الورية عقب الهاء الانتداب الفرنى على سوريا سنة 
م نظمث بالمرسوم التشريعى رقم 8ه لسنة 1١967‏ . 


55 القانون الدبلوماسى 


على وه ما يتكدف من احتياجات جديدة الجمهور ب العريية ا المتحدة . 
سبتمر سنة ١451١‏ 5 عدا قصر العم لى بالوزارة 0 لموظفين 0 


نصت المادة الؤانه. من القانون رقم "هع لسئنة ١968‏ الخاص_ بتنظم 
وزارة الحارجية على ان توزع اعمال الديوان العام على الوجه الالى : 
١‏ الشئون الدياسية » ؟ - الشئون العامة والادارية » الشئو نالاقتصادية. 
كنا نصت عا لى أن تتولى كل من هاءه الشئون إدارات 36 تنشأ وتلغى 92 آرار من 
مجلس الوزراء بناء على اقثرا اح وزير الحارجية » وأن يكون لام هله 
الإدارات وتفريم بع أقسام أو 0 مها وتحديد اختصاصها أو تعديله 
بقرار من زر و1 بناء على ما يعررضه وكيل الوزارة الدائم » وأن 
يشرف على كل من الشئون الذدكورة مساعد لوكيل الوزارة الدائى تتبع.ه 
الإدارات المشار إلما بفروعها . 

وتطبيقاً ذا النص أصدر مجلس الوزراء فى نفس التاريخ ١؟‏ سبتمير 
سنة ١958‏ قرارا بتنظم الديوان العام لوزارة الحارجية وترتيب إداراته على 
الوجه الأثى (). 

أولا الشئون الحاصة يمكتب الوزير ومعاونيه : وتتولاها الإدارات 
النلاث الانية 

. إدارة مكتب الوزير‎ -١ 

؟'- إدارة مكتب نائب الوزير (0) . 

* - إدارة مكتب الوكيل الدائم . 


)١‏ وقد ألغى هذا القرار فى مادته العاشرة قرار مجلس الوزراء السابق الصادر بتنظيم الديوان 
|اعام بتار يخ ٠‏ ابريل سنة م917١‏ . 

؟) وكان قد صدر أمر محلس الثورة فى ٠٠‏ مارس سنة ه40١‏ بتعيين ذائب لوزير 
الحارجية بناء ء! لى القادون رقم 577 اث 0 الخاص بنظام نواب الوزراه . وحدد قرار 
#لمس الوزراء الصادر ىق ٠٠‏ مارس هه4١‏ اختصاصات نائب وزير الحارجية فنص على أن 
«ختص ذائب وزير الحارجية معاونة الوزير ى تصريف شتون الوزارة وإدارءها » ويكون 
له ق ذلك اختصاصات الوزير » . 
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ونتص هذه الإدارات كل فيا مخصها باعداد المراسلات الخاصة بالوزير 
أو نائبه أو الوكيل الدائم » وبتدوين مذكرات بأحاديمم مع زائر هم 
الرسميين » وعرذن ما يقتضى الأمر عرضه علمهم من أعال الوزارة » 
وابلاغ رأمم فها إلى الإدارات المختصة . ويتبع كل من هذه الإدارات 
اثلاث سكرتارية فنية وخاصة » وكذا سكرتارية برلائية لكل من إدارف 
مكتب الوزير ونائيه . 

تانيا ‏ العدويم السياسية : وتتولاها الإدارات الآتيية : 

» إدارة الأنحاث : وتختص عسائل الأمن » والحقائب الدبلوهاسية‎ ١ 
وباستقصاء واستجاع وإعداد مختلن المعلومات المتصلة بأعال المسدمة‎ 
الحارجية والوثائق الخاصة بالأحداث الدولية الهامة » وبتجميع تقارير‎ 
وأنحاث أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وممختلف المصادر ودراس-ا‎ 
ويتبع هذه الإدارة مكتب المر اسللات‎ ٠ رقنا للر جوع إلما عند اللماءجة‎ 
. الرمزية والأمانة العامة المحفوظات‎ 

؟ ب إدارة المراسم : وتختص بأعال رئاسة الحمهورية » والمراسم الخاصة 
بالمبعوثتن الذيلوماسين:“والقتضلين. الغرت والأندانب + وزيارات: روساء 
الدول والقشخصيات الأحينية السمهوزنة التريية المبحدة + كا تقض "عفرن 
مزايا وخصانات أعضاء البعثات العثيلية » وياصدار +وازات السفر 
الدبلوءاسية والخاصة والمهمة والتأشير علا » وبشئون الأوسمة والألقاب . 

# ب إدارة المعاهدات والاتفاقات الدولية : ونختص باعداد مشروعات 
المعاهدات والاتفاقات البى تدخل فما الحمهورية العربية » واتخاذ الإجراءات 
اللازمة لإبرامها ولإصدارها ونشرها وتسجيلها بالوزارة أو لدى الميئات 
الدولية ال#تضة » وكذلك بانخاذ الاجراءات الحاصة بنقض تلك المعاهدات 
والاتفاقات . ويكون ماه الإدارة قسم للترجمة والصياغة » وأمانة امكتبات . 

وتتبع هذه الإدارات الثلاث الوكيل الدائم للوزارة . 

4 إدارة الشئون العربية والأفريقية . 


5 القانون الدباوماسى 


ه ‏ إدارة البلاد الشرقية والآسيوية . 
1 إدارة شرق أوروبا . 

- إدارة غرب أوروبا . 

4- إدارة الأمريكتين . 

4- إدارة هيئة الأثم وفروعها . 


وتختص هذه الإدارات كل فها نخّصها بدراسة ومعاكة العلاقات السياسية 
بن الكمهوزية العركيةوالهزقات والدول: الأجية :كا ,تدرف عبسل 
الاتصالات السياسية ببن .حكومة الحمهورية العربية وبين الهيئات والحكومات 
الأجنبية عن طريق مثلها فى الحمهورية العربية أو تمثلى حكومة الحمهورية 
العربية فى الخارج » وتختص أيضا بابداء الرأى فى المسائل الدولية اهامة . 
كذلك تشرف هذه الإدارات كل منها فها مخصها على نشاط البعشات 
الدباوماسية العر بية وتزويدها بالتعليات اللازمة لسير أعالها » وتبدى الرأى 
فى إنشاء ووقف وقطع العلاقات مع الميئات والدول الأجنبية » واتفساذ 
الإجراءات التنفيذية فى هذا الشأن » وإجراءات إعلان حالة الحرب » كا 
تبدى رأمها فى إنشاء أو إلغاء أو تنظم البعثات الدبلوماسية والقنصلية العربية 
واتخاذ الإجراءات التنفيذية فى هذا الشأن . 

» إدارة الصحافة : وتختص بصفة عامة بأعيل الإعلام والاستعلام‎ ٠ 
. بالاشثر الك مع وزارة الإرشاد القوبى والبعثات الثثيلية العربية فى الخارج‎ 
وتقوم بصفة خاصة بالر قابة على النشرات والمطبوعات اللى تصدرها هيئات‎ 
المثيل الأجنى فى الحمهورية العربية » وباصدار نشرات #لية لتعريف‎ 
. الجمهورية العربية بالخارج‎ 

وتَنْبع هلره الإدارات السبع مساعل الوكيل الدائم للشئون السياسية و 


ثاتتا - الثئوره الوفتصاري: : وتتولاها الإدارات الآتية : 


. إدارة التجارة الحارجية‎ ١ 
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؟ ‏ إدارة الطيئات والمنظات الاقتصادية الدولية . 


وتختص هذه الإدارات كل ما فما مخصها بدراسة ومعاحة وتنفيف سياسة 
الحمهورية العربية الخارجية الاقتصادية والمائية والتجارية ع كا تكون حلقة 
الاتصال نى هذه الشئون ببن بعثات العثيل الاجنى والميئات الأجنبية فى 
الحمهورية العربية ونان 'وزاززات ودوائر الحكومة + ويتول دين إذارة 
التجارة الحارجية أو من يقوم مقامه سكرتيرية املس الأعلى اتجمسسارة 
الحارجية (2) . 

وتقيع هذه الإدارات الثلاث مساعد الوكيل الدائم لاشئون الاقتصادية . 


رابعا ‏ الشتوم العامة وال رداءي : وتتولاها الإدارات الآتية : 


١‏ إدارة التفتيش الفنى والإدارى : وتختص بالتفتيش على أءعضساء 
السلك الدبلوماسى والةنصلى وعلى الموظفين الاداريين و الكتابيين و تنم 
اذللك زيارات تفتيشية دورية على البعئات العثيلية » وتعد سنويا تقارير عن 
كل من هؤلاء الأءضاء والموظفين (تكون تحت طلب اللجان القتصة 
بشئونهم » 15 تختص كذلات بالتحقيق فيا حال إلمها من الخائفات الى تقع 
من ادم 1 

؟ إدارة الشكون القنصلية : وتختص بالاشراف على أعمال البعشات 
القنصلية العربية فى اناوج » كما تشرف على الاجراءات اماه -- 
رجال السلك ااقنصلى الأجنى فى المهورية العربية ومباشرتهم أعما 
ونشترك هذه الادارة مع اللتهات الختصة فى دراسة كل المسائل الى 0 
فى الاختصاصات 0 كتنظ تنظم إقامة الأجانب 0 فى الجمهورية العربيس.ة 
ورعاية مصالح رعاياها ثى الخارج » وما يتعلق بالهجرة » وتسلم الخرمين » 
وشكئون الملاحة البحرية والطران والريد الدولى وما إلى ذلك . 


6 راجع فى شأن إنشاء هذا المجلس و تكوينه واختصاصه ماتقدم بنك كا ص ”57 , 


1 انون الابلوم'سى 


"ل إدارة العلاقات الثقافية : وتختص يكل ما ينصل بالعلاقات الثمافية 
ببن الحمهورية العسربية والهيشات والدول الأجنبية » وعنها الاشتراك فى 
الموكرات القافية والمعارض الفتدة 4 وإيفاد الملير سدن د الفنيين العرب إلى 
الخارج وقبول الطلية الاجانب ؛ 2 الامعات والمعادد ا 3 وغغير ذلك 
من المسائل الى لها علاقه بالثقافة أو ني أو 0 
والمينانل . 

وتقيع هذه الادارات الآر بع مساعد الوكيل الدائم لاشئون العام للديوان . 


هذا وقد صامر تاو قرار عجلس الوزراء بم بر ثيب هلره الادارات انا حنافة على 
الوجه المتقدم ؛ وبالتطبيق كذات لنص الادة الرابعة من القانون رقم 5517 
لسنة ه8١‏ سالفة الذكر » قرار من مائب وزير الحخارجية يننظم العمل ى 
هذه الإدارات وتفريع المكاتب و الأقسام اللازمة لكل مها وتحديند 
اخحتصاصاها 5 ولا يفسع ال هلدمه اأدراسة لعرةن تفصيلاات ددا التفر بع 4 
فنكتى بالاشارة إليه » وعلى من يرغب الالمام هذه التفصيلات الرجوع إلى 
كذلك اقتض.ت -حاجة العمل فى الوزارة إنشاء إدارة خاصة للشئون القانونية » 
تتولى دراسة وحث كل المشكلات القانونية الى قد تعر ذى لأى من الادارات 
ااتهقدمة وإيداء الرأى ما 4 م تقوم عمتابعة النشاط الدولى ىَّ يجال تطسوير 
القانون الدولى العسام وتدوين قواعده 5 
لرئيس ااوزراء يشرف كل مم على وزارة معينة أو ادر : أصببح هناك 
نائب رئيس الوزراء لاشئون الخارجية يعنو منصب الوزير . وتبع دلك بعض 
تعديلات فى المناصب التالية » منها الغاء منصب نائب الوزد,ر. »© وتعيين عدة 
وكلاء اوزارة بدلا من وكيل واحد وإنشاء بعض إدارات -جديدة اقتضتها 
حاجات العمل فى الديوان العام ء 


البكاست الرلوماسمم 


- تآناول دراسة البعئاث الدينوماسية الموضوعات الآنية 
-١‏ تطور نظام العثيل الدباومامى وقواعدء 8 
م حوقى العثيل الدبلوماسى 5 
“ل مهمة البعئات الديدوماسية 5 
6 # تشكيل البعثات الدبلوماسية : 
ه تعيين البعنات الديلوماسية 1 
> المزايا والحصانات ال بلوماسية ج 
تنج داليم الدراوهاسية. 


التمللأون 
تطور نظام القثّل الدبلوماسى وقواعده 


أ" يتناول البحث ى تطور نظام العثيل الدباومامى موضوعين : 
تاريخ الثثيل الدبلوماسى » ومصدر القواعد المنظمة له . وثكلمن الموضوعين 
ولا شك اتصال وئيق بالآخر » فالقانون الدباوماسى فى مقدمة القوائين الى 
تستند فى وجودها إلى التطور التاريغى وتعدر ثمرة هذا التطور واتعسكاس 
لتقاليد القرون العديدة الى تعاقبت منذ بدء العلاقات ببن الشعوب ثى الماذبى 
البعيد . وإن كانت الديلوماسية تجارى اليوم فى يسر وسرولة التطور المادى 
ذذا العصر وتستخدم إمكانياته التقدمية ال#تلفة هن طرق النةلى السريعة ووسائل 
التحرى والاتصال الحديثة ) فامها فى جوهر ها لم تتغير كثيرا وما زالت نحتفظ 
بقهر كبير من مظهرها التقايدى » ول يكن تأثرها باائرعة المادية الى تسود 
عصرنا هذا ليفقدها طابعها الخاص ولا أن بجعل من البعثات الدباوماسية 
فر كالات أغهال 1 كان الاعاء نواهت مان مط الاقاو ا اناا 
ثورات عنيفة شاءلة قلبت نظمها الاجماعية وقضت على تقاليدها المظهرية 
الأولى سواء نى ميدان الحكم الداخى أو نى نطاف القثيل الخارجى (1) : 


المبحث الآأو 3 
اريم اليل اار بلوماسى 


, ع - المراحل المختلفة للعلاقات الدبلوماسية : 


لاشك أن الديلوماسية ععنى أنها الاجراء المنظ لاعلاقات بين جماعة بشرية 


.ا١ال2) قارن راوول جينيه جزء أول بندى " )اا ص"‎ )١ 


3,7 القانون الدبلومامى 


معينة وجساعة بشرية أخرى أجنبية عا أقدم من التاريخ . وى رأى بعض 
الكتاب النظ, ريين اقرن إعافين عشر أن أول صورة عرمما الدايقتة 
للدبلو ماسيين كانت تتمثل فى اللملائكة » ما أ: نهم كانوا يستخدمون كرسل 

بن السماء والأرذى )١(‏ . وهذا الرأى قد 5 مقبولامن الناحية التصويرية 
ابى تستند إلى الأساطر » يستوحى منه الفنانون لصورهم والشعراء لقصائد 
من الموضوعات والقصص مايشاء خياهم » لكنه لا مكان له لدى المورخين 
الذين يبحثون ىق مجال الواقع والهقائق المادية عما كانت عليه العلاقات بين 
محتلف الجماعات البثمرية 


إنما هذا لا ينى أنه » حى فها قبل التاريخ ومنا. تكوين الجماعات البدائية 
الأولى » لابد وأنه كانت هتاك أوقات شعرت فيا جاءة همجية ما 
بضرورة التفاوذشس مع جاعة أخرى ولو رد إبداء الرغبة فى وقف 2 
العا بن : ار بح فى المّيَا. . كما أنه كان واخ 

ات 00 اقتل لابد وانه ان واضحالكل 
. من الطرفين أن مثل هنا التغاوقن م يكن ليم لو أن ن أحدها قتل 0-00 
أو أصابه بسوء قبل أن يتمكن من تأدية رسالته 5 ولذا فلايك كذلاك 
0 أن 0 هولاء المتفاوضين ٠‏ عزايا لم يبك 

يتم 1 يي الآخرون”: ء 1 أشخاصهم كانت تعتير لود ما مصولة 
مها محاليا 0 الدبلوماسيون . 


وإذا انتمّلنا من مر حاة الأساططر قياض إلى * رحاة احماكة التار بحية 2 
فدوف جد أمثلة عديدة 0 ءيلم لأإعلاقات الدياوماسية بن اد .وب 
العام القديم مند العهود الأو لى هن التاريح . صحيح أن هذه العلاقات ظات 
رددا 8 من اأزمن ذات صنية عارضة غير مستهرة ل م كانت مضع 
مع ذلاك لقواعد عر فية معيةة بعضما وليد التقاليد وبعضما هر جعه اعتبارات 

. الما ستجمهد ق تتبعها منذ بداية ما وصل اليه المورئدون ىَْ شأنها 0 
م مسسمر معها : ف تطور 55 2 ى نصل إلى الوضع اللى ارت اليه 8 فى العصر 


. 35 أنظر هار ولد نيكولسون السابق الاشارة اليه ص‎ )١ 


البعفات الدبلوماسية 7 


الحذدث . وأهم «راحل هذا اأتطور كا سوف نرى فها يلى دو ول البعثات 
الدبلوماسية من بعئات عارضة و«ؤقتة إلى بعثات دائمة . 


١؟‏ - اتأملاقات ددا الاول * 


فالقرون الوسطى ا 0 0 عثر 5 


١‏ المصور القريمة : توصل الباحثون ى ناريخ العلاقات الدواية إلى 
الخشف عما يفيد وجود علاقات ذات طابع دولى بين الشعوب القدعة منذ 
الفيرة اأواقعة ببن سنى "08٠٠‏ و "٠٠٠١‏ قبل الميلاد على وجه التقريب > فى 
هذه الفيرة من تار جْ العالم القديم كانت الصدارة فى ال تمع الإنسانى لو حدتين 
سياسيتان - رثن فى الشرق الأوسط : إسدداهما ار ل وادى الدجاة 
والفرات ظ والأخرئ تسيطر على وادى النيل . وكان يلتف حول كل هن 
هاتن الوحدتين عدد من المدن الدويلات أو القبائل الدويلات امحيطة لها 7 
القربية مها فى شكل يذكرنا بالنظام الحالى للدول المتعاهدة » فقامت بذاك 
فى هذه المنطقة من العالم القديم ا«مراطوريتان عظيمتان تواجه كل منهبمسا 
الأخرى » هما اميراطورية الكلذ انين أو البابلين فى جنوب غرنى آسيا 
والاممراطورية المصرية الفر عو نرة 2 قيال ٠‏ شرق أفريةيا . وكان على هائين 
الأمنراطوريتين الكيرين: فق الأهنية "امبر اطوريات "أخرى تشغل بعض 
أخر اه القاد : الأسيرية وق امقكامتا للد اطوورة: المنادية بو الامتر اطورية 
المساضة .. ْ ش 


ويثبين من البحث التاريخى أنه كان نمت اتصال بين شعوب هذه الدول 
واادويلات المحتافة وببن رؤسائها » وأن هذا الاتصال لم يكن قاصراً على 
ميدان القتال أو أعمال الغزو ٠»‏ وإنما كانت هناك بينها علاقات سلمية على 
قدر من الاستقرار » وأن هذه العلاقات كان يتدخخل نتنظيمها هن حين لاخر 
اتفاق أو تعاهد يرم بن الطرذين الذين همهما الأمر بعد التفاوذى فى شأنه 
عن طريق «فوضان يبعث مهم أحددما إلى الآخر . 


17 القاثون الدبأرمامى 


وليى هذا الذى يقوله الموؤرخون مجرد افتراض أو استنتاج » وإنما هو 
مستمد مما عثر عليه الباحثون من 1 ثار ير.جع تار ها إلى ذلك العهد فى جهات 
مختلفة من المنطقة الى كانت تقوم علها هذه الشعءوب والدول » أوها أثر 
حجرى علثر عليه فى «نطقة « الكلدة » يرجع تارعخه إلى ثلاثة لاف سئة قبل 
الميلاد »؛ وحوى نقوشاً معمارية )١(‏ تفيد قيام علاقات سلمية بن دويلاات 
منطقة الأردن وتشير بصفة خاصة إلى اتفاق تم بين اثنتين مهما يشأن تعيين 
الحدود الفاصلة بيْهما (؟) . وهناك عدد كبير من الآثار المماثاة يرجع نار بها 
إلى رات مختافة نّم ببن سنى ١٠٠و ٠‏ قبل الميلاد وتدل فى يجموعها 
على نشاط الصلات السلمية بين تاف شعوب ودويلات :لأك البقعة من 
القارة الأسيوية بى دلك الوفت البعيد » كما تفيد أن هذه الشعوب والدويلات 
كثيرا ما لمأت إلى الوساطة والتحكم خسى خلافاتها وحل منازعانها () . 


ويوكد الموّرخون أن كل تاريخ العالم القديم » كا وصل إل معرقمم » 
يثبت أنه منل أبعد العصور كانت هناك روابط اتفاقية تريط عدداً كبيراً 
من ااوحدات السياسية التافة ابتداء من الشعوب أو القبائل البدائية الى 
أخذت تنتقل من الخحالة الهحمجية إلى ثى من التنظلع » وأنه من عهد المدنية 
الأول كانت هل القبائل » بالرغم من عذائها المتأصل قبل يعضما البعض » 
كانت تشعر تماماً يأنه ليس من ا دا الالتجاء إلى حمل السلاح 
دسم نزاع ا تسوية نولاف » وأن التفاهم وديا فما بينها قد يكون أجدى 
من استعمال القوة » فكانت تتفاوض من حن لاخر لتعقد اتفاقات فيا بينها 
إما لتعيين حدود كل منها أو لتحديد المراعى الخاصة مها » وإما لتنظى استعمال 
الابار أو مياه الواحات فى الصححراء وما إلى ذاك . وكاما كانت هذه القبائل 


)١‏ وعصعماتعميه أى على شكل مر وطات مددبة تشبه المسامير » وهى مثل الأحرف 
الكتابية القديمة للكلدانيين والأشوريين والفرس . 

0( وقد ثم الأتفاق بين ملكى «لاجاش» و «أوما» بوساطة ملك «كيش» بعد سبق اتفاق 
مفوضى الطرفين على هذه الوساطة . 

و6 انظر ف ذلك ,4ه لل 2 اء «عبس 5 ع4 وجمقاط أ«ع 15 165 : لذج ج0آ- ناو تلطا .1 
.5 222:8 ص "517" وما بعدها . 


البعقات الدبلوماسية يف8 


تنحدر من جنئس أو أصل و الخد أو تنتمى لمدنية واحدة » كاما زادت 0 
الروائظ وات ةع هيك يول ته اذالف اعد الموؤرخين اثفر نسين الى بثو 

فى تاريخ شعوب الشرق ؛ وبالأخص و 0 
حرط هذه القبائل الفطرية الى جمع بيم| وحدة اللغة وتشايه العقيدة 0( كانت 
المواثيق والالفات ترم وتستيدل بلا انقطاع ( )00 0 


وما كان بحرى من بدء التاربخ نى شأن العلاقات بين القبائل أوالشعوب 
الدويلات الى تنحدر من أصل أو جنس واحد » كان له ما يقابله بالنسبة 
لاعلاقات بين الوحدات الى تعلوها وتكثر هاء أى بين جماعة الدول الكبرئ 
الى كانت موجودة ذاتك ادن وى مقدمما مصر وبابل ومماكة الحيثيين 
وسوريا واسيا الصغر ى وآلاسيا أو قر ص و بعض الدول الأخرى الى 
تلما : فى الأهمية . ؤمل كانت المواثيق والمعاهدات ترم دواما بين هذه النول 
لتنظم علاقامها 3 ولتيادل المصااح يما 2 وكانت حكوماتما تقم يما اتصالاات 
دباوساسية على قدر من الاستمرار وإن لم تكن متصلة تماماً » وكان ملوكها 
يتخاطبون بلفظ الأخوة » وغير ذلك . وقد ذكر العالم المورخ «فونسكالا» 
فى ملف وضعه عن التاربخ السياسى لاشرق القديم ستة عششر ميثاقا هاما 
ابرمت بن هذه الدول ى الفمرة ما بن القرن الحامس عشر والقرن التاسع 
قبل ادم 3 -- م ينا 0 09 0 
تون بن بين ٠‏ سلى مزل ع مذذا 0 ار م المكاتبات ا 
0 عشر قبل الميلاد » 0 على عدد من الاوحات الصاصالية ى 
حروف سيارب (0). 


6 راجع 1887 كاد[ ,أنسسن ل 'ل معاطمل علق نم11 :سودنخا :1 جزء أولص؛ .٠١‏ 
0( .91| اوتاسك'| قل علنه 1٠‏ هماهت سكا 

0( انظر 5 تفصيل ذلك اند ()'[] مل وعاطعاعم عع مرو اعرداء عنام دقع : وامررموكزة 
ص “11 وما يعدها ع وكذلك :نمس املف اال * انتمسلاعم كعلال ألهننماق 3ق ىع اميدو اجن رز 
االجع لك لالمعيضةة , أوون تاهقتصضغصة عغتومدا! عل عمحيجل ,مم نشعريلك مر *( ارمس ملعن ؤى اللة عنمو 
18590 


0 القانون الدبلوماسى 


وبطبيعة الحال كانت هذه المكاتبات الدبلوماسية يقوم بايصالما رسول 
خاص يبعءث يه مرسلها إلل 0 اليه لتأدية هذه المهمة ٠‏ 5 وأن تلك 
المواثيق والمعاهدات لم تكن لترم إلا بعد التفاوض فى شأنها والاتفاق ابتداء 
على مضمونها بين مفوض أحد الطرفين والطرف الآخر . ولاشك أن 0 
الرسل والمفوضين ؛ وإن لم يكونوا فى كل الأحوال محل <فاوة وتكريم 
كانوا على الأقل 1 اعتيار ورعاية خاصة » وكان قيامهم 9 
يقتذضى حمايهم وعودمم سالين إلى ديارهم . 


ويويد ما نقول ماجاء فى تللك المعاهدة المشرورة الى أبرمت -والى سنة 
6 قبل الميلاد بن ملك مصر « رمسيس الثانى » و «١‏ اتيسار 4 ملك 
الحيثيين » وهى عثابة ميثاق صلح ونحالف دائم عقد بعد حرب كانت قد 
نشيت بين « رمسيس » وملاك الحيثين السابق على « خاتيسار 1 » وتقرر فم 
إعادة السلام بن الدولتين وتجديد عهود الصداقة السابق ينذا بنْما . وقد 
صدرت هذه المعاهدة كالآق دى اليوم الخادئ والعشرين هن شهر طوبة 
سنة إحدى وعشرين من حكم ملاك مصير العليا والسفى رمسيس ابن الشمس 
وسيد العدالة المفوضى من الآله رع . . الخ . . . حضر ردول ملكى من قبل 
الأمر العظم خاتسار أمير حيثا » ومثل بن ددى فرعون مهدر العظم وقدم 
أله كوا وى الففة متدرس] عليه المماهدة الأية د ,05م اويل داك ضلت 
المعاهدة نى فقرات متتابعة تلما العبارة الأزية : « ولتكن هذه العهود فى 
حماية 1لة بلاد حيثا وآلمة بلاد مصر » وليكن هولاء الآلة شرودا على 
هذه العهود ؛ وكل من لا يراعى العهود الماونة فى هذه الاوحة بام أر ذى 
حيئا وأرض مكبر فلتئرل عليه لعنات آلاف الافة من أرض حيئا وأرض 
مر وليفنيه هولاء الاذة هو وأسرته وأرضه وخدمه » (0) . 


)١‏ ونصوص هله المعاهدة فى أصلها المصرى منقوشة بالأحرف اطير وغليفية بالكامل على 
الحائط الحنوف لقاعة الأعمدة الرئيدية معبد آمون بالكرنك » ولذا يطلق علما المورخون 
اسم ميثاق الكرنك . وكان المتبع فى ذلك العهد أن تعرض المعاهدات يعد ابر امها نهائيا فى المعبد 
الرئيى لعاصية كل هن طرفم يجانب النصوص اطامة لقّوانين البلاد » وهذا العرض كان 
ممثابة نشر وإصدار المعاهدة » وقد وجد الأصل الآخر الحاص بالحيثيين باللغة الكلدية فى - 


البمغات الدبلو ماسية 1/4 


وم تكن الأوضاع تختاف فى الهزء الآخر من العالم 0 ٠‏ فى 
الصين وى الهذد وغير هما من المدنيات القدعة الواقعة فى شررى آسيا كانت 
المعاهدات والموائيق يق ترم من ١حين‏ لاخر ركان يقوم 5 التفاوض : فَْ 
شأنها رسل ومفوضون تارم الأباطرة والملوك من بين أصلح رعاياهم 
وأوفره حة ومقدرة . بل وذهب المفكر ون فى بعض هذه الدول إلى أبعد 
من ذلك فى شأن العلاقات بين الدول » فنجد مثلا الفيل.وف الصيى المشمور 
« كونفسيوس »© يقول ضمن ٠١‏ كتبه فى القرن السادس قبل اليلاد : 
١‏ النظام القوبي لقانون الشعوب دو أن تتكون جماعة دولية » توفد الها الدول 
الى تصبح أعضاء فها مندوبين عنها تختارهم من بين أكثر المواطنين فضبيلة 
وأوفرهم كفاءة » (0) . وسوف نرى فيا بى أن ما نادى به ن يوسن ( 
فى نطاق ادمع الدولى الأسيوى جرات عليه فعلا جماعة المدن الاغريقية فى 
فنرءٌ مقارية من التاريخ : 


ب - عصر الرُغربى: الذت العلاقات الحارجية ى عهد الاغريق 
طابعا أكثر استةرارا واستمرارا ننيجة الفاح المشتركة البى كانت تربط 
المدن اليونانية القدعة يبعضها ورغبة هذه المدن ى يقاء الصلات بن شعومها 
وقيننا امك ٠‏ لذالم يكن الاتصال الدبلوماسى فيا فها بينها من الأمور العارضة » 
وإها كانت تلجأ إليه من حين لآخخر كلما اقتضت الظروف التشاور بينها 
فى أمر ما:::وكانك وسيلة هذا الاتضال [بفاد ردول برسالة تخاصة من مديدة 
إلى أخرى . ولما كان لكل ملك أو رئيس مناد خاص يعلن مشيئته للشعب » 


ع سنة 61ةؤ ضمن الحفائر الى أجريت فى بوغاز كوى فى سوريا. راجع نص هذه المعاهدة 
بالكامل كا وجد بالكر نك فى محمومة المعاهدات والوثائق الدولية اليفور وشكلافر ص ١م‏ . 

: البند الأول من الفصل السابع من كونفييوس « 22 52 » مشار اليه ى رسالة‎ )١ 
ولمه”! رعنتوتاساء عفان ع[ عل تدمع ععلك اأمء12 عا : مو(آسمومط رةه » القسم الأول‎ 16 
وما بعدها . انظر كذلك وما كانت عليه العلاقات بين الصين والدول الأخرى ق‎ ١١7 ص‎ 
العصور القدمة ر يدسلوب  .خنرعع دوك اننا )ا دعا ءالط جومم رع دعق عرزو )ولط : داماحلك:1‎ 
. ص 47 وما بعدها‎ 

وراجع فى مجموعة ليفور وشكلافر مالفة الذكر بعض الوثائق الدولية القديمة ى هذا الشأن 
ص ؟# سد ةل 


ْْ/ القانون الابلومامى 


فكثر اماكان يستتخدام هذا المنادى كر سول أيضا لاعلان رغرة سيده إلى الطرف 
4 والتفاوض , معد 0 0 به أله من موا 5 وبذا كانت أل صورة 


وباتساع نطاق العلاقات بين الشعوب الاغر د يقي أنوذت تتجمع فنات ف 
انحادات ت تعاهديةوع1ج 1.63 كما كان مندويوها يلون ؛ ف جمعيات شخحاصة 
5ع تدمناءتطوحمة تعقد بصفة دورية لماقئة المسائل اطامة وإبجاد حلول 
للمناز عات البى قد تندأ بم . . وقد أصبحت هذه الحمعيات مند القرن 
الاين قبل الميلاد تعد بانتظام رين سنوي إدذاهنا فى الر بيع والأخرى 

فى الحريف فى كل هن مدينى « تر عوفيل » و : دياف » على التوالى 
)١(‏ » واقتضى التنافس بين المدن ال #نلفة ى هذدمه الحمعيات ورغية كل منها 
فى تعزيز مر كزها والدفاع عن قضاياها أن تتطاب فى مندوبما مواهب أرفع 
مستوىقى من مواهب منادى المديئة 2 فراحت نختار سفر انما من أبلغ اللتطياء 
وأبرع الحامين وأشدهم تأثرا وقبولا 4 وأصعة مهمة هوؤلاء تنحهسر 
فى إلقاء الحطب البليغة لاقناع مستمعهم بوجهات نظرهم وبأحقية 
قضايا هم 34 وكان ذلك بداية ظهور الديومامسى الخطرب 0100 0 3 


وقد ساعد استخدام المدن الاغريقية ارسل والمفوضين على هذا النطاق 
ىَّ علاقانها الفردية والتماعية واههامها بأدر اختيارهم وعسوام 2( ساعد ذلك 
على تكوين مجموعة من القواعد الحاصة بالتثيل الدباوماسبى ىق 
القواعد المتعلقة خصانة اأسفراء ويأصول معامل.م واستقبالم ؛ وذهب كتاهم 
تذكروة هذه الترافد ن مولفامهم باعتيار ها جزءا من القانون العام 5 
للعلاقات الخارجية , بن الشعوب اليو نانية 2( وينادون بتعمم اتباعها بين محتاف 
الشعوب الأخرى » لا لأن التقائيد والديانات تقرها فحسب ٠‏ وإنما لأنها 
كذلك ضرورية لضان الصلات بين دذ: الشعوب . وكان ذلك النواة الأولى 


مقدمبا 


. ويمكن اعتبار هذه الدرعيات الامفيكتيونية الصورة الأولى لدباوماسية المؤمرات‎ )١ 
وما بعدها وموعة ليفور وشكلافر‎ ١8 ؟) انظر هارو لد نيكولون ف الدبلوماسية ص‎ 
.86 ص‎ 


البيغات الدبلوماسية ١م‏ 


للقانون الدبلوماسى فى صورته المنظمة الى تطورت بعد ذلك إلى أن وصات 
إلينا ثى وضعها الحالى )١(‏ . 


ج- عصر الرومادم : ل تكن المفاوضة من الأساليب الألوفة لدى 
الرومان فى علاقاتهم بالشعوب الأخرى إبات عهد سيطرتهم الذى استمر 
بضبعة قرون » وكانت سياستهم الحارجية تستند إلى القوة والإخضاع 
وأساليهم فى تنفيذها عسكرية عحتة : يسحقون خصومهم إذا عندوا ويبقون 
علمهم إذا خضعوا . و ام يكن هنالة مجال لتقدم الممارسة الدبلوماسية واتساع 
نطاقها على عو ما بدا ى عصر الإغريق 


إما كان للاميراطورية الرومانية فضبل فى تطور الديلوماسية من ناحيما 
النظرية بانشاء وظائف أمناء اشفوظات المدربين رتيب ودراسة الاثفاقات 
والوثائق الدواية على ماذكر ناه فها فيا تقدم 2 فأعنات للك فئة من ال تخصصين 
ىُْ السوابق الدولية وشئون الاجراءات والمراسم الدبلوماسية » وساعدت على 


إيراز الحانب العلمى لادباوماسية بعد أن 03 قاصرة على فن اليل 
والمفاوض.ة 69 ٠.‏ 


كذلك كان للروح القانونية الى تميز مها الرومان وحرصهم الشديد على 
مراعاة النظم ال موضوعة والحكيات المتعارف علما والتقاليد الثابتة على مر 
اازمن » كان لذلك أثر فى تعزيز القواعد الخاصة حرمة المفوضين وحصانة 


)١‏ 1890 أكسع تسسات جطراه'ل عل إمعرره ةوس ارا علدا ملل مامت موتك وبو ليب وراءران:1 
هو أحد كتاب الاغريق المشبورين الذين أشر نا الهم وأحد أساطين المورخين الدوليين لعصره 
(عاش بين سذى ٠٠١‏ و ١6١٠‏ ق.م.) . وقد سبق بوليب ف الاهمام بمسائل القاثون الدولى 

والكعابة ها مخاهن١ا‏ عل 1 2 م١‏ ق.م.) وكان حاكا لاثينا ومن كبار 
الساسة و اتباع ارسطو » ومن أهم ما قام به أنه جمع القو اعد الى كانت نكم العلاقات الحار جية 
الشعوب اليونانية وغيرها ورتيبا تبعا لموضوعاتها وأخرج بذلك ما يعتبر فى حك موسومة 
كاملة للقانون الدولى العام فى عهده ضمخبا كل القْواعد المعبعة فى شأن المعاهدات و الصليم والحرب 
و التمثيل الدبلوماسى مدونة فى فصول متتابعة » تسبقها مقدمة تاريخية عما كانت عليه العلاقات 
الدو ليه قبل ذلك العهد. انظر فى تقصيل ذلك : .1890 لمردهةامسصاسة لم4 م4 .م8 و عواتالع1 م 
ص ١7ه‏ وما بعدها . 

6 راجع ماتقدم بند ه ص ١6‏ . 


43 القاثون الديلوماسى 


السفراء وامئيازاتهم وبالمراسم المتصلة مهامهم وما إلى ذاك .٠‏ وقد أصبح لم 

ىُْ هذا الشأن 00 قانوى 0 يعرف 00 ار 7 0 عثاية انون 
تهامهع من إعلان حرب وعقد 5 ويرام م ا 5 50 
والامتيازات أبى يتمتعون ما لال أداتهم هذه المهام (0. بضاف إلى ذلك 
أن قانون الشعوب ‏ :0ع دلا 01 وضعه الرومان لدم العلاقات 
الخاصة بسن بين الشعب الروماى. والذعوب الأخرى والذى أصبح 1 سقوظ 
الاممراطورية عثابة نواة للقانون الدولى ى القرون الوسطى ٠‏ قد عى هو 
الآخر يبيان كششر من الواعد الدوإية العام.ة ومن بينها حصانة السفراء 
وامتيارا هم 69 . 


د - الفرورم الوسطي : بعد سقوط روما وسيطرة القبائل البربرية على 


)١‏ وقد سسى هذا القانون 16م:/م/ عر نسبة إلى الحيئة الى كانت #تولى القيام بالمر اسم 
والاجراءات المتصلة بالمهام المتقدمة » وهى فئة خاصة من 9 تعرف تجاعة المتخير ين 
#اسهناك:! وعل مي11م0 ©» سموا كذلك لأن مهمعهم كانت تتضين استخارة الآلمه و اشبادهم 
على كل عمل أو تصرف ذى صفة دولية يصدر عن روما فى مواجهة شعب آخر . ومن الاجراءات 
الى كانت تتبع عند ابرام معاهدة او اتفاق مم شعب أجنبى أن تعين جاعة المتخير ين عضوا 
من بينها لاممام المراسم الخاصة بذلك » ويحمل هذا العضو فى يده طاقة من زهور الفرفينيا نجمم 
من ساحة الكابتول هذا الفرض وترعز الى أن حاملها قد خول سلطات ابرام المعاهدة . ويحلف 
المتخير ينا يتشد فيه بالآهة » ثم يقذف محجر فى الفضاء - إشارة إلى أنه يقبل أن يجازى 
بالننى إذا وقع إخلال بالمعاهدة - و بعد ذلك يقتل ختزيرا بضر به بقطعة من الصوان إشارة الى 
أنه هكذا يجب أن .مموت من ينث بالعهد » ويتمتم عندئذ بعبارات وتعاويذ تتضمن هذا المعى . 


؟) وى زأئ المتشرءين الرومانيين الشهير ين تعتدرانا ,سستدودرصه<1 ( القرن الاق 
قبل الميلاد) عند عرضهما للقواعد الخاصة بحصانات الفراء أن هذه الحصانات مرجعها قانون 
الشعو بأم صلاء و يويد هذا |! لر أى كثير م ن الور خينو الفلاسة أ مشال 11-11٠6‏ ,انمه" ,مورفم 
ويذكر درءنزم!"'1 فى تعريفه لقاذون الشهورب الكثير من الموضوءعات الى تدخل ى نطاق 
القانون الدولى العام حيث يقول «قائون الشءوب هو القانون المختص بالحروب » ومر كر 
اشرق الحرب » وبالمعاهدات » وباتفاقات الصلح » وبالهدنة » وبحصانة الفراء ... الخ» . 
انظر قى تفغصيل هذا الموضوع بي !اع «تة8 ,كعم 45 إزهج4 4ك عدبداع ةن زل1] ها «ماى 16لهقق : ونان[ 


.1١ رثم‎ ٠١ ص‎ 18 


البمثات الدبلوماسية م 


الشرقية أنها لا تستطيع أن تعتمد على قوتها العسكرية وحدها امحافظة على 
كيانها فى مواجهة البرايرة الغزاة » وأنه لابد أن تستعن بوسائل أخرى 
لابعاد خطرهم عنها ومنع أى هجوم تمل من جان,م ع لى المناطق التابعة 
لما . وقد وجدت فى ممارسة الديلوماسية ععناها الحقيق » أى عن طريق 
التفاوذى ٠‏ شير عون لما لباوغ هدفها » وانمج أباطرة بير نطة فى ذلك 
ثلاثة مناهج : إضعاف اللرابرة باثارة المنافسات بم » شراء صسداقة 
القبائلل والشعوب الاورة بالملق والمال » وإدخال الوثنيين فى الدين ن المسيحى ا 
وقد أمكن لحوستيفيان ( لاكه ‏ هفكهوم ؛ باتباع هلله المناهج أن بيسرط 
نفوذه على السودان وبلاد العرب والحيشة » كما أمكنه أن يوقف قبائلى الببحر 
الأسود والةوقاز عند .حدودها . وحين أن وهنت قسوى الامير اطورية فى 
آخر عهدها اقتضى الآمر أن تعوذى ضعفها المادى بتدعم نشاطها الدبلوماسى : 
ولما كان هنا النشاط يعتمد على تأليب جيرا ما الطغاة ضد بعضهم » فقد 
وت أن يكونا لنت تفكوية' التخطتطيية معلومات كاملة عن مطامعهم 
ومواضع ضعفهوم وموارد من تأمل 2 ىق التعامل معه معرم » ودذا أصبحت 
مهمة مندونى الأباطرة لدى بلاطات هولاء الطغاة لا تقتصر على #ثيل مصائح 
الاممراطورية فحسب » وإثما كان عامم كذئلك أن يقدموا تقارير كاماة 
عن الموقف الداخلى فى البلاد الأجنبية وعن العلاقة ببن هذه البلاد . وبذا 
تعد تك المارينية الدبو فافيية اماه" الدياومانيق: اناد أو لدبا رفاسن 
الحطيب » وأصبح الأمر محتاج لرجال ذوى ملاحظة مدرية وخيرة طويلة 
وح م صحيح ء وا أن ظهر عندسر جديد فى مجال المارسة الدباو٠اسية‏ 
دو الذيلو. اسى المراقب «ميوسمموذه ذو الرة ة والدراية » ويدأت. الدباوماسية 
تتطور ونتخذ طريقها 5ه:ة يتولاها دياوماسيون ترفون (1) . 


34 ن هذا اأتطور كان مع ذلك يطيئا . فالأوضاع : فى أورويا الاقطاعية ىُْ 


)١‏ اظر هارولد نيكو لون ف الدبلوماسية ص #7١‏ - م08 ق النخة الفرنسية السابق 
الاشارة اامها ؟ وقارن كذلك : وعالطيا« كقاقو م عن| لادج حمدوامداء تل عملمم؟1 تخدبيةا .1 
كل لعدردهغ] جما ععلاه اه وععنرن دما| زمه )6 وأيف] 5ة| عدج وندم لوث انع درون 1 طسولا 


5 
كادافندره< دعأ داعا 4د طررنع ‏ ؟ وداجع جيليد جزء اول اع يا برس ال #8 


45 القانون الدباوماسى 


العصور الوسطى لم تكن لنساعد على إقاءة نظام تابت للاتصالات بن عموم 
اادول . وظات مهمة المفوضين والدافراء فئرة أخرئ محدودة وموقوتة 2 
ولم تكن إقامهم فى الباد الموفدين اليه لتطول أكثر من ااوقت اللازم لابلاغ 
رسالة أو اتجاز عمل معين أو إنمام مفاوضة » وكان علمم أن يعودوا فور 
ذلك من حيث أتوا . وقد تطلب #ول البعئات الدبلوماسية من مهمات 
موقتة ة إلى مهمات دائمة ردحا من الزه ن أهتد إلى ما بعد القرن الحامس عشر » 


وكان هذا التحول من أبرز الظواهر فى تطور الدياوماسية : إذ أنه منلى 
حدوثه وما تبع ذاثك من إنشاء إدارة خاصة اشئون الخارجية فى كل دولة 
َ فها » مذذء هذا الوقت فقط ممكن الكلام عن دباوماسية حقيقية ذات أثر 

7* ع - الاتجاه نحو التمثيل الدبلوماسى الدائم : 

بدأ ول البعئات الديلوماسية من بعثات موقتة إلى بعثات دامة ننيجة 
مجموءة من الاروف كان أهمها أثرا الأحداث الآتية : 

أولا 5 0 الكرء ى كفر نما واجار ا وأسبانيا منذ أرايط القرن 
الأوروف . 
1 وزوال الأمراطورية الرومانية الأشرقية 0 ار 
إسلامية كترى مكانها أصبحت نهدد سلطان ونفوذ الدول المسيحيةالأوروبية. 

الثاً ‏ اكتشاف أمريكا وتسابق الدول الأوروبية كل من ناحيّها 
للاستئثار بأقالم القارة الحديدة ومواردها وبسط نفوذها علما . 

رايعاً 55 الهروب الكرى الى قامدت يُْ غربس أورويا كحرب المائة 
عام وخيرها . 


وقد كان من نتيجة هذه الأحداث أن ازداد عدد المسائل والمشا كل الى 


البعئات الديلوماسية 46 


أصبحت تبم الدول وتشغلها زيادة كبيرة حيث أصبح لزاما إبجاد اتصال 
مدتمر بِيم! اتفاوذى فى شأنها من ناحية واراقبة مجريات الدياسة فى كل 
مها من ناحية أخرى . يضاف إلى ذلك أن الانتعاش الى ساد أوروبا ى 
ذاك العصر ى مال العلوم والفنون والذى يعرف بالهضة العلمية كان بدوره 
من دوافع التداخل والاتصال بين محتلف ااشعوب » وبالتالى من العوامل 
الى عجلت الانجاه و نظام البعثات الدباوماسية الذائمة وتعميمه )١(‏ . 


وتما يسترعى النظر أن أول من أخذء مهذا النظام لم يكن الدول الكيرى » 
وأن الفضل يرجع فى ظهوره إلى المان الايطالية الى سبقت غرها نى هذا 
المضمار » ولى مقدممّا مدينة البندقية أو « فينسيا » . وقد يفسر ذلك أن هذه 
المدن كانت خارج النظام الاقطاعى الرئيسبى » وكانت تربطها ببعضها 
مصالح مشركة لا حصر ذا » زنما كانت النافسات بينها ى نفس الوقت على 
أشدها ؛ وكان دمها الدائم التنافس على السيطرة + وشغلها الشاغل عقسد 
الاتفاقات والمحالفات الى تعزز مركزها وتزيد قونها وممكنما من هذه 
السيطرة . وكان لابد تبعا الك من الاستعانة يدياوماسية منظمة قديرة تعمل 
على وجه مسةمر لنوطيد صلات كل مديئة لفاتها 'من ناحية ولمواجهة 
النشاط السياسى لغرماءها من ناحية أخرى . وقد ازدهرت الدبلوماسية حيةذ 
ازدهارا ملموسا فى جميم المدن الايطائية القائمة كدول مستقلة بى تلك المنطقة 
من جنوب أوروبا . 

وعلى هذا فبيها كان التنظم الدبلوماسى فى بقية القارة الأوروبية لم يتخذ 
بعد صورة واضحة » كانت الدبلوماسية الفيئيسية منذ الآرن الثااث عشر 
تعمل بانتظام » وقد اقتبست الكثير من وسائلها من البلاط البيرنطى الذى 
كانت البندقية على اتصال يه حكم علاقاتما التجارية » ووضعت تلتنظيمها 
تباعا عدة قوانين ى غاية الدقة والشدة . من ذلك مرسوم صدر سنة ١1775‏ 


,١و-‎ 1١8 انظر جينيه فى القانون الدبلرماسى بند م١ ص‎ )١ 


5/ القانون الدياومامى 


وآخز صدر سنة 1154 يفرذنى على السفراء أن يسلموا فود عودتهم الهدايا 
اأبى تكون قد قدمت الهم ٠‏ ومن بين ما صدر من قوانين فى هذا المحال 
ذلك الذى فرض عا لى المبعوثين ؛ مهمة رسمية ة أن يقدموا كتابة عند 27 

تقريرا بكل ما يكون قد استرعى اننباههم نما سمعوا أو شاهدوا . 
ماكانت تتم به الدياوماسية اافينرسية ثى فى رأى كثير من الكتاب 0 
تناولوها « الوضوح والدقة والشعور : حقيقة قدرتها وإمكانيانها وتوقع كل 
الاحيالات ومحاولة سر غور المستقبل « 7" 

ولم تكن مهمة السفراء الذين كانت توفدهم البندقية قاصرة على المسائل 
السياسية » بل كان يدخل فها حاية مصاحها التجارية » تلك المصالح الى 
كانت أساس ثرالا وازدهارها . وهذا يفسر أنه خلال اله نين الرابع عشر 
والخامس عشر كان البلاطان الوحيدان الالمان لابندقية فبما ثيل مننظ بلاط 
القسطنطينية وبلاط روما . فعلاقانها بالقسطنطيفية كانت مصدر انتعاش 
لتجارتما وزيادة ثروتما » وعلاقما بروما كان من شأنها أن تزيد اعتبارها 
بن ملوك أوروبا المسيحية . 


ونافست فلورنسا البندقية فى مجال ممارسة الدبلوهاسية » ويز سمراوها 
أمثال « دانرى » و « يثراك » ثم « مكيافيل » غيرههم ى هذا المضمار . ولح ينته 
القرن الحامس عشر إلا وكان لأغلب الدول الإيطالية سفارات داة فى نندن 
وباريس وروما ثم نى مدريد وفينا خلاف مبعوى كل مها لدى الآخرى . 
وكان السفراء بى ذلك الحين تارون غائياً من رجال اافكر والأدب من 
يدو ن الكلام ‏ ومومزرهرن - فتيأ بذلك للدبلوماسية فى عهد تنظيمها الأول 
أن تتحخذ مكاناً فى نطساق اللبضة العلمية وأن 7 تضم الكثيرين من الكتساب 
والمفكر ين )2 8 

وبدأ نظام البعثات الدبأوماسية الدائمة الذى أخذت به المدن الإيطالية 


0 
0 
0 


يزحف حو بقية مدن أوروبا » اكنه زحف بعطلىء مر دد . ورغ ما حققته 


6 انظر 5 ذلكعبء لعن عأهصماط:ة عط : غعطاعو8ة لسقصعة وكذلك : لبدو منيدرةى .[ 
8 22115 ,17ت 5ه8 ءا أه عوأود ع ل[ 


؟) راجع فى تفصيل ذلك جينيه ص 19 - ٠١؟‏ ونيكدون ص 850-556 . 


البعقات الدبلوماسية /ام 


الديلوماسية الإيطالية من تقدم ع ففلك ظِ ل تنظم البعئات الدياوماسية ىُْ ى الدول 
الأخرى وقتا طويلا دفتهر إلى الاستقرار والتحديد نظراً لوقف الكر من 
الحكام من ٠‏ هذا التنظم . فقد كان الماوك والأمراء . فى نفس الوقت الف 
اتيجهوا فيه لتدععم العلاقات الخارجية وإعطالما طابعاً من الاستمرار » 
يشروكت 0 المبعوثين لآ 9 صعايا 11 ع مم 2 0 00 
0 لإيفاه. مبءوثين 5 ىُْ 0 1 ضمن 000 ات 78 الكتاب 
الفر نسين الذين تعر ضوا أوصف ما كانت عايه العللاقات الدرلوماسية ف 
ذلاك العهد ما يعير دبراحة عن الأفكار الى كانت سائدة وقتئذ خاصاً 
بالدمراء يديت يقول 0 ونحسن اهام بم والععافمم وتقديم الحدايا مم 34 
لديك » () 2 


17؟ - استقرار وتنظيم اقتمثيل الدبلوماسى الدائم : 

أخذت الأفكار المتقدمة تتحدول شكاً فشيئاً » والعلاقات الديلوماسية 
تانظم تدريجيا يبن دول أوروبا الكرى خلال القرن السادس عشر » وقد 
تقدمما فرنا ثى عهد لويس الثانى عشر ( ١6١8 1١498‏ م. ) ©» وتلما 
بريطانيا بأن أوفدت بعذة داءمة ها بباريس سئة 1619 . إنما يبدو كذنك أن 
نظام السفارات الدامة لم سد بعم : فى غرب أوروبا إلا هنل عهد ريشيليوخلال 
حكم لويس الثااث عشمر ( 1١4-15٠‏ م. 24 وأن النظرة إلى السفراء 
المقيمين لت خلال فترة طويلة يلابسها التشكاك والحذر وعدم الارتياح 
لوجودهم » حى أن الكاتب الفر نسبى « فولتشر » كان 0 على الدياوماسية 
وصف ( الحاسوسية الشريفة » » وام مكن . التغلاب على كره 0 
لفكرة قيول سفراء دائمين إلا بعد أن اتتتعوا يأن #رقاد ميغورة دمي لدمهم 
يعتدر فُْ الواقع تكر 0 ا ن جانب دوة البعوث . وعندثلك فقط أنحت 


6 أء عتنده غقا و1 عل ,ركشكسوممم ععتد! ,عونووم انل بمعتزمؤي1 ون1! عل أسعاتحهو 11" 
''لوى وغطء متسعمين 55 قلغ عل عدونلك عدت تيمم ومع عأطصعة عم عن عدء تعلاءمم 6ل 
فى ذلك كورنيليو بلحجا : ,متكوط ,ءاله سما 2 جا 66 دوم )دامن:1 2 : وهداثا معتامومن 
عءغ 1و 2111 1.1.16 ,1938 ص ؟١؟‏ ., 


8م المقانون الدبلوماسى 


نظرة النشكك والتحدى انظام الكثيل الدائم تخف حدما » وتيسر هذا النظام 


أخيراً أن يغبت دعاتمه » وان كان ذلك قد استغرق بعض الوقت . 


وكانت دول أوروبا حى هله الفئرة تار مبعوثها فى الغالب من بن 
رجال الفكر أو الدين ثمن يدون الكلام :«زهبه + ولكن الأحداث الى 
واجهما خلال القرن ااسادس عشر نتيجة انتشار حركة الإصلاح الدبى 
وقيام حركة أخرى مناهضة طا والحروب الدينية الى تلنها » هذه الأحداث 
زادت تعقيد الحاول لاحشا كل السياسية 15 زادت صعوبة المفاوضاتالدو'ية» 
واقتضى ذات العدول عن استخدام الخطباء و#يدى الكلام والاستعانة 
بأشخاص ذوى ثقافة قانونية أو حنكة سياسية يستطيعون مواجهة هذه 
المشاكل () . 

وساعد مور وستفاليا سئة ١148‏ على تدعم والتشار نظام لتيل 
الديلوماسى الدائم » إذ أنه وقد أخذت معاهدات وستفاايا يفكرة التوازن 
الدولى الأوروف كأساس لصيانة السلام » اضطرت الدول -«فظا ليقاء هذا 
التوازن إلى أن تقوم عراقية بعضها البعض » وهو ما لا يتأت إلا عن طريق 
وجود #ثلين لكل منها لدى الأخرى على وجه دائم . وأصبحت بذلك مهمة 
المبعوث الدبلومامى مهمة مركية » فلم تعد قاصرة على ثيل دولته والتفاوذن 
فى الأمور الى نممها فحسب » وإعا كان عليه كذللك تتبع ومراقبة مجريات 
الأمور والأحداث التلفة نى البلد الذى يوفد اليه وموافاة دولته بكل هامهمها 
أن تكون على علم به لرمم ادم الحارجية وتوجيه علاقانها فى انحيط الدولى. 
وغدت هذه ااناحية الاخبارية أهم نواحى مهمة المبعوثين الدباوماسيين المقيدين» 
عيث أصبح يراعى فى اختيارهم توفر المواهب وااصفات اللازمة لذاك من 
دربة و دنكة وقوذ ملاحظة ومقدرة على استطلاع الأمور (0) : ودو ذات 


)١‏ عنقم ينك ومعناها وددادم نه وددج وو وهو الوصف الذى يطلق على رجال 
القانون والقضاء باعتبار أنهم يرتدون هذا الزى والروب» عند ممارستهم القضاء او المحاماة . 

؟) انفلر كورذنليو بلاجا ى تطور الدبلوماسية المرجم السابق الاشارة اليه ص 8# و 
ص 59 - 256 


البعشات الدبلوماسية 3 


ما كانت قد وصات اليه الامسراطورية اير نطية : ى أختيار سراما تدك 
الذرت اأثان عرشر على هأ ذكرناه فا تلم )0 ١‏ 


وفضت الأحداث التالية لوتمر وستفاليا على كل الث دد الذنى كان لا يزال 
مد:<وذا| غلى بعض الدول بالنسية لفيبول نظام النثيل الدبلوماسى الدائم : 
فااثورة الفرنية والحروب الى تلما من ناححية » والتطور الاقتصادى الضحم 
الذى ساد أوروبا وقثذ من ناءحية أخرى وضعا حدا نهائيا لكل عزلة ببن 
الدول » ودخات العلاقات الدولية بذاك فى طور جديد » وبدت ذمرورة 
وضع تنظم دولى عام تفبعه كافة الدول فى شأن تبادل القثيل الدبلوماسى بِيما 
بصفة دائمة والاتفاق على قواعد عامة تجرى علها جميعا نى هذا النحال . 


المبحث الثاتى 


المُواعر ا ماظلىء المممّيل ذار الم وماسى 


؟ ؟ - اثلعرف كمصدر أول لهذه القواعد ٠‏ 

كانت أغلب المواعد الدولية المنظمة اعلاقات اد بلوماسية وما يتصل بها 
حبى وت قريب تستند إلى العرف وحده » وكان المدون هنما ى المعاهدات 
العامة أو نى الاتفاقات الخاصة والةوانين الوطنية قليل -جدا . 

وقد كانت الشرائع الدينية نى مبدأ الأمر مرجع القواعد المتعلقة معاملة 
السفراء » وكانت هذه القواعد تفرةن ثم حاية خاصة وامتيازات معينة 
لأشخاصهم وأمو اهم أيها وجدوا : وتحيط بذلك مهمتهم بنوع من القدسية 
يكفل م الاسدر ا 7 والرعاية اللازمين لآداء مهموم . وقد رأينا فها ما تقدم عند 
استعراذى تاريخ الأثيل الدبلومامى كيف أن فكرة حرمة السفراء والرسل 
لازمت استتخدامهم منذ العصور الأول من التاريخ وأن الجماعات البدائية 


6 راجم ماتقدم بند 41 - دص 2 . 


4 القائون الدبلومامى 


والشعوب المتمدينة على السواء على مختلف ديانانها ومعتقداها كانت ترعى 
هذه الحرمة بدقة تامة خوفا من غضرب الآلة واذتقامها إذا هى أخلت ما )١(‏ . 
وما فرضته المعتقدات الدينية الأولى ى هذا الشأن أقرته بعد ذلك الشرائع 
ال.ماوية المعروفة لنا من العودية إلى المسريحية إلى الإسلام . ويمكر عن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال لمبءوثى مسيلمة الكذاب : والله لولا أن الرسل 
لا تقتل لضربت أعناقك! : » ودلالة هذا الحديث أن الاسلام كان يكفل 
لمبعونى أعدائه وحامل رسالاتهم صيانة أرواحهم ٠ه‏ كما أنه كان عنحهمنوعا 
من الحصانة الاجئاعية التى ذو مم حرية العودة إلى أو طانهم ولا يدع سبيلا 
إلى حجز هم خجة أنهم من قوم الأعداء . وقد جرى بعد ذنك تدافاءالك لمين 
وملوكهم على سنة الرسول فى معاملة المفوضين والرسل الذين كانوا يفدون 
الم من قبل الملوك والأمراء غير المسلمين وكانوا يكر مون وفادهم ويظلوهم 
حمايمم حدى يغادروا بلاد المسلدين م0 . 

وانئقات «ذه القواعد على مر الزمن هن نطاق الأحكام الدينية إلى نطاق 
الأحكام الدنيوية » وتكون تباعا عرف دولى عام تبلورت وعددت عقتضاه 
كافة الأصو ل الواجبة الاتباع فى شأن المثيل الخارجى » و أصبخ” الكر 
من دذه الأصول فى ف حكم قانون تلترم الدولة عراعاته : وظل البعض مما 
فى نطاق انحاملات تتبعه الدول على أساس التبادل والمعاملة بالمثل . 


على أن نظام القثيل الدباوماسى الدائم مع استقراره كان يثير من آن لاخر 
بعض إشكالات 8 منبا ما هو تاردة ل فغلى نوك اغذتاءة وبالأخص 

7 ل الكيرى على الصدارة وتقدم بعضم البعض فى انحافل والاجماعات 

الرسدية » ومما ما هو متصل تحدود الامتيازات الى يتمتع مب المبعوث 

الدبلوماسى فى البلد الموفد إنيه ونى البلاد الأخرى الى قد مر لبها . وقاد 


» انظر او بها فى القانون الدولى العام طبعة سئة .م94١ جزء اول ص 580 وما ب مدها‎ )١ 
, اص 76 وما يعدها‎ - 4١ وراجع ما تقدم بند‎ 

؟) انظر فى ذلك بحا فى القانون الدولى العام و الاسلام للدكتور الشيخ محمد عبد الله دراز 
منشور بالمجلة المصرية للقانون الدولى المجله الخامس ١9494‏ ص ١١‏ . 


التمثيل الدبلوماسى 4١‏ 


أمكن لالدول حل ناحية من هذه الاشكالات عن طريق بعض اتفاقات أبرهما 
هذا الغرذى : وذلت النواحى الأخرى وقتا ما موضع جدل إلى أن توصلت 
أخيرا إلى الاتفاق بشأنها على ما سنبينه فها بلى . 

م - لائحة غينا وبروتوكول اكس لاثشابل : 

كانت أولى النصوص الدولية الى وضعت فى شأن الكثيل الدبلوماسى 
لالحة أقرها مو؛. « فينا » بتاريخ ١9‏ مارس 181١6‏ تضمنت نظاماً للرتيب 
اللبعوثين اأدباوماسين وبيان قواعد النقدم والصدارة بيمم . وقد وافقت 
الدول الى اجتمعت فى المو ر المذكور على هذا النظام حسما للمنازعات 
ا استمرة الى كانت تثيرها الكثير مها حول ترتبب مبعوثها فى , الفلا ت 
والاجماعات الرسمية بالاسية أبعودٌ فى غيرها : والتى كان من شأنها أن ع 
إلى العلاقات بينا )١(‏ . وقد رتبت لالمة فينا ا البعئات الدبلوماسية فى 
طبقات ثلاثة تبعاً لدرجمم وبصرف النظر عن مركز الدولة. الموفدة لهم » 
ونصت على أن تتقدم كل طبقة الطبقة الى تلما وعلى أن يكون الأُرتيب 
ببن مبعونى الطبقة الواحدة على أساس الأقدمية على ما ستذكره بالتفصيل 
فيا بيعسة ., 


وتشمل هذه الطبقات الثلاثة : الدغراء ومبعوثى البابا أولا » يل.مالوزراء 
المفوضون ومن قى فى <-58هم ؛ ويل هولاء القائمين بالأعرال كال 7 فينا 
ف ددا اخدال 10 0 كس لاشابل 1 االئى أقرته الدول الأوروقدة 


)١‏ وكانت الدول المستةيلة للمبعوثين تلجأ أحيانا إلى طرق طريفة لتجنئب إثارة مثل هذه 
المنازمات » من ذلك أنه فى سنئة ١599‏ تقرر اجتماع كل هن ممثل تركيا والنمما و بولونيا 
وروسيا واابندقية للتفاوض فى شروط الصلح بين الدول الأربع الأخيرة وبين تركيا »© بعد 
انباء الحرب اتى كانت قامة بين الطرفين » ولما كانت الاحساسات وقتئذ مرهفة جدا من 
جراء هذه الحرب ارت 011 » فقد روى أن أفضل الطرق لعدم المساس باحساس 
أى من المفاوضين ألا يتقدم أمهم على الآخر » ولذا أقم بو كيبير دائرى به من الأبواب 
مايوازى عدد المفوضين عن هذه الدول ؛ ووضعت فق وسط امبو مائدة كبرى ٠‏ ” ثم دخل جميع 
المفوضين فى وقت واحد كل من أحد الأبو اب » وجلس كل منهم إلى المائدة فى المكان المقابل 
للباب الذى دخل منه . انظر فى ذلك فوثشى فى القانون الدولى جزء ١‏ - 8 ند 554 ص 41١‏ - 
4# والسير ارنست ساتو السابق الأشارة اليه جزء ١‏ ص 75١‏ وما بعدها . 


4 القانون الديلوماء.ى 


الكبري فى ١؟‏ نوفير سنة 1814 > وأضافت به إلى الطبقات الثلائة المتقدمة 
طبقة رابءة هى طبقة الوزراء المقيمين على أن يكون مكانها فى الترتيب تاليا 
لاوزراء المنوضين وسابقاً على القائمن بالأعال )١(‏ . 


5 - التتشريعات الوطنية والمعاهدات الخاصة : 


أشرنا فا تقدم إلى ان القواعد الخاصة بانبعوثين الديلوماسين نينت أصلا 
وبصفة عامة عن طريق العرف . وهذه القواعد تدور أساضاً حول فكرة أن 
الاستةلال المطلق لاحبعوث ؛ فى مواجهة الدواة المعتمد لدمها من ألزم الشرور 
لقيامه بالمهمة الموكولة إليه » وأنه تبعا نذاك بحب أن يكون أول ما يععى 
بتحديده من أحكام و فى هذا المحال هى تلك الى تكفل المحافظة على هذا 
الاسقلال وتضمن للمبعوث ممارسة عدله ى جو بعيد عن ضغط , تو جيه 
الموثرات المحاية . ودذا يفدسر سبق ثبوت الأحكام المقكررة لحصانات 
وامنيازات. الممثلين الدبلوماسيين لذيرها من الأحكام الخساصة بالقثيل 
الدبلوماسى : "ما يفسر انجاه اههام الدول ورجال القانون والدبلوماسية 
أتحديد هذه الخصانات والامتيازات باعتبارها أحكام المرتبة الأولى فى النظام 
الدبلوهاسى ١‏ 

وكانت أو لى مظاهر هذا الادمام أن ألحقت بعض الدول بتشريعاتها 
الوطنية نصوصاً .حددت فما الامتيازات والحصانات الى يتمتع مها مبعوثو 
الدول الأأجنبية لدمها ؛ على أساس ما استقر عليه العرف الدولى ى هذاالشأن . 
من ذلك التاريع اذ رندبى الصادر بى «١ ١"‏ فنتوز » من السنة الثانية لإعلان 
الحدهورية الأولى » والتشريع ازمر يطانى الصادر سنة ١7١٠94‏ والمعروف 
بتشر يع اللكة « آن » » والقانون لمر الصادر فى ٠م‏ أبريل سلة 
اا (0) . 


)١‏ انظر النص الكامل لكل من لانحى فينا وبروتوكول إكس لاشابل ى مجموعة ليفور 
وشكلافر ص ١١5‏ وما بعدها . 

60 وقد صدر تشريع الملكة أن تلو حادث «شبور وقم سنة م8١7١‏ لغمير روسيا فى لندن 
المدعو «ماتيوف» خلال عودته من مقابلته للملكة « آن» للاستئذان ى الفر بسيب ذقّله لبلد 
آخر + فقد قيض عليه ى الطريق بناء على طلب بعض التجار الذين كانوا يدايئوته مبلغ ما » - 


التمثيل الابلومامى 0 


أما فى مجال الاتفاقات الدولية » فالظاهر أن الدول لم تبدأ بالنص فى 
المعاهدات على أحكام خاصة بالمبءوثين ال دبلوماسيين إلا منذ القرن الماذى . 
وكان ذلك قاصرا على المعاهدات الثنائية » وإن كان قد تناول عددا كبيرا 
منها يقارب الاثة معاهدة » بعضما بن دول أوروية كالمعاهدة 0 بن 
االرتغال وبريطانيا سنة 8 4 وبين هذه الدولة وتركيا ثى نفس السنة » 
وبعضها بن دول أوروبية وأخرى آسيوية أو أمريكر ا ببن فرنسا 
و[كواتور وبيما وبن عدة دول أخرى ىٌَّ فى أمريكا اللاتينية سنة 1١88457‏ » 
وببما وبن إيران سئة 1868 . ومن المعاهدات الحديثة فى هذا الشأن تلك 
الى أبرمت بين الولايات المتحدة الأمريكية والفلبن فى 4 يوليو سن 1445. 


إنما يلاحظ على أغلب هذه المعاهدات الثنائية أنها لم تسجل قواعد بعيما 
تراعى فى معاماة المبعوثين الدباوماسيين لكل من طرفما لدى الآخر » وانما 
كانت تنص بصفة عامة على أن يراعى كل من أطرافها أن يكفل لبعوثى 
الطرف الآخمر لديه المتع بالامتيازات والحصانات الى يقرها لمالقانون 
الدولى » أى أنها كانت عيل على القواعد العر فية الثابتة بى هذا الشأن . كذلك 
كانت تتضمن أغلب هذه المعاهدات النص على تمر ط الدولة الأكثر رعاية » 
ومودى تطبيقه فى هذا المحال أن يترم كل من الطرفين أن عنح مبعوى 


ح وأسيئت معاملته أثناء ذلك و اقتيد إلى أحد الأماكن الليلية حيث عهدحر استه لأحد الضباط 
وقد انتشر الخبر بسرءة فى لندن فأسرع بعضى أصدقائه من النبلاء الى سداد ما عليه وإخلاه 
سبيله » وكلفت الملكة فورا وزيرها بأن يقدم أسفه للغير و ركد له أن الأوامر قد صدرت 
بالبحث حالا عن المعتدين وعقاهم بأشد المقوبات . على أن ذلك م مخفف من حدة استياء السفير 
لما وقم له وغادر انجلترا دون أن يقوم بالمرامم المدتادة فى مناسبات السفر ودون أن يقبل هدية 
الملكة الى جرت علا التقاليد » كا رفضى أن يستخدم اليخت الذى وضع نحت تصرفه لايصاله 
للجهة الى كان يقصدها . وقد أصدرت الملكة «آن» على أثر ذلك القانون المشار اليه ىق ؟١‏ 
ابريل سنة 1١7١9‏ جاء فيه أن « من يعتدون على حرمة السغراء وغيرهم من مبموق الأمراء 
الأجانب يعتبرون متتبكين لقاذون الشهوب ومعكرين لللامة العامة ويحب عقاءهم عقابا رادعا 
أمام هيئة خاصة مكونة من أكير ثلاثة قضاة فى المملكة » . ومنحت هذه الرئة سلطة غير محدودة 
فى تقدير العقوبة حى تكون متناسبة مع الاعتداء . انظر فى تفصيل ذلك جينيه جزء اول بند 55؟ 
ص ©ه4؛ وما بعدها والمراجعم المشار إللها فيه , 
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الطرف الأحر لديه كافة المزايا الى قد يقرها مدتقبلا لمبعولى أية دولةأخرى . 
والكشر من المعاهدات المذكورة وبالأخص تلك الى أبرمت بين دول على 
نفس المستوى من المانية أو النفوذ كانت تتضمن كذلك شرط التبادل 
والمعاماة بالمثل )١(‏ . 


17؟ - المماهدات العامة 

لعل أول اتفاقية دولية لد موضوع المبعوئن رامين بصفة 
عامة واشترك فها عدد كبر من الدول هي تلك الي قرا ووكعرا الدول 
الأمريكية فى ٠١‏ فبراير سنة 197/8 فى مدينة : هافانا » بكويا خلال انعقاد 
الور الأمريكى السادس ٠‏ وتقع هذه الاتفاقية ى سبع وعشرين مادة 
تضوخت كافة لقوا: اعد الأساسية المتصلة بالعثيل الدبلومامى ابتداء من إيفاد 
البعئة الدبلوماسية <بى انباء المهمة الدبلوماسية 3 فما الحصانات والامتيازات 
الى ى يتمتع بها المعوثون ادبا وفاسيون وققا 1 اين :اليه 'الفف الدول ف 
هذا الشأن 0( 1 
م؟ - محاولات تدوين القواعد المنظمة كلتمثيل الدبلوماسى :. 

تكررت المحاولات أتدوين هذه القواعد من جانب الفقهاء والهيئات 
العلمية المشتغلة عسائل القانون الدولى قبل أن تقدم علها رسميا الماعة 
الدولية . و اليكم خلاصة ذلاك 


أت الباريوت الزام:ء : فى مةٌّدمة مشروعات التقئن الى #ناولت 
سمزنة 1874 » وقد دون فيه ى فصول متتابعة جموع القواعد المنظمة لاتمثيل 


60 زر اجع فى ذلك 1 سنه.آ أنمنلوندطاداددة ‏ لطعنروووء12 : لممراء5 لاجآ لمدتكرولا 
2 ععلأعطحصةن) ,كعأاتا 1 4إنه كموعاأساء:”1 عتافارماطخ(!/ ص "١ - "5 ١‏ , 
وانظر عرف! متفيف! لتاريخ تدوين القواعد اللاصة بالممثلين الدباوماسيين فى تقار ير لخنة 
القانون الدولى للاهم المتحدة فى هذا الموضوع منشور بالكتاب السنوى للجنة سنة ١9805‏ مخلد 
٠‏ ص ١72‏ وما بعدها . 

(١‏ راجع نص هذه الاتفاقية فى #موعة ليفور وشكلافر ص 455 وها بعدها » وك ذا 


فى مموعة المعاهدات الى كانت تصدرها عصبة الأ سنة 984( - و19 , 


التمثول الدباومامى نل 


اأدياوماسى » فأورد فصل لت عذوان امتداد الإقلم ''1]0:1116معاعه '. 
ذكر فى فصل تال القواعد الخاصة ببدء المهمة الدبلوماسية من تعيين وقبول 
وما شاكل. ذلك 3 مم تناول حةّوق وواجبات المبعوثدن الدبلوماسيين إلى 
أن وصل إلى الكلام على انتهاء المهمة الدباوماسية فى فصل أخير . 


وتلى مشروع بانتشلى المشروع الذى وضعه الءالم الإيطالى «باسكال فيوره 
سئة 1894٠‏ » وقد تناول فيه كافة الموضوعات المتقدمة بى #مصيل قد يكون 
أونى من سابقه » ثم تلا ذلك عدة مشروعات فردية أخرى تذكر منبا 
مشروع اللورد « فيليهور » الى قدمه حدم القانون الدولى فى اجماءه فى 
لندن سنة 19475 ومشروع الأستاذ « كارل شتروب , الأدانى الذنى وضعه 
سنة ١95١‏ كذلك . 

وصاهمت الهرئات العلمية المشتذلة يااقانون الدولى هى الأخرى فى هذه 
الحاولات » فأقر مجمع 'قانون الدولى فى اجماعه فى ؟بردج سنة ١1846‏ 
مشروع لانحة ضمت القواعد الخاصة بالحصانات والامتيازات ادياوماسية » 
ثم أقر فى اجماعه فى نيويورك سنة 1١979‏ مشروعا آنخر أدخل به بعض 
التعديللات على مشروعه الأول عمشيا مم الابجحاهات الحديدة إسناد 
الخصانات الدياوماسية ؛ ووضعت الدُعية اليابانية للقانون الدولى مشروعا 
فى نفس الموضوع سءة 1955 + وأعدت كلية الحقوق جامعة هارفارد 
الأمريكية مشروعا فى ذات المادة تناولت فيه بالتفصيل كل نواحبا 
وفع لها ناض كلتق نمق ايه ا : ١‏ 

وتكاد كل هذه المشروعات تتفق فى الأسس واللمبادىء العامة والانتلااف 
بيبا لا يعدو بعض التفصيلات . وقد كانت فى الواقع ذات فائدة كبرى 
لاجيعة الدولية عندما اعترمت من جانها السير فى طريق تدوين قواعدالقانون 

)١‏ انظر عرضا موجزا امحتوريات كل من هذه المشروعات فى تقرير لحنة القانون الدولى 
المقدم للجمعية ال.امة للأثم المتحدة منشور بكتاب اللجنة السنوى لسنة 1165 جزء؟ ص 1١49‏ - 
١٠64‏ . 
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الدولى » فاتذدت هذه المشروعات كأساس لادراسات الى قامت بها فى 
موضوع العلاقات والحصانات الدبلوماضية توطية لاعداد تقنين ول ري 
فى هذا الموضوع على ماسنذكره فها بلى . 

ب -- الاريرت الرسمية : كان موضوع الحصانات والامتيازات 
الديلوماسية أنحد موضوعات ستة وقع علها ابتداء اخختيار الحنة الجيراء الى 
قررت الجمعية العامة لعصبة الأثم تشكيلها فى شهر سبتمير سنة 1474 لتقوم 
بتحفسير موضوعات القانون الدولى القابلة للتقنن )١(‏ . غير أنه عند عرةفن 
الأمر على الجمعية العامة ىق شير توفسير سئة 1917177 ترثك قصر اابحث 
مبدثيا على ثلاث موضوعات واستبعدت الثلاث الأخرى ومن بينها موضوح 
الحصنانات والامتيازات الدبلوماسية على اعتبار أن إبرام اتفاق عالى فى هذا 
الشبأن يبدو غير ميسور ؟ا أنه ليست له الأهمية الكافية الى تترر إدخاله 

ضمن برنامج الموتمر اللتص بالتقنين (؟) . 

كذلك تعر ضت للحزة الخير اء فى اجياعها ثى مارس سنة 1947177 لموضوع 
إعادة النظر فى ترتيب ا مبعوثين. الديلوماسيين السابق وضعه ف موري فين 
واكس لاشبل » ووجهت إلى الدول الأعضاء فى العصية سوالا فى هذا 
الشأن » فكان رد الأغلبية وقكد أنه لا محل لانظر فى هذا الموضوع (”) . 

ووقف الأآمر فى هذا امال عند ذلك إلى أن قامت هيئة الأثم المتحدة » 
وأخذت هذه الميئة على عاتقها تنفيذ ما احجمت عنه عصبة الأثم . وبعد 
أنول ورد واتصالات أصدرت الحمعية العامة للأنم المتحدة يجلسم! الربعاية 
المنعقدة فى ه ديسمير سنة ١987‏ القرار الاى : 

الحمعية العامة . 

« إذ تذكر غايات الأنم المتحدة وما نصت عليه فى ديباجة المبثاق من أن 

)١‏ راجع فى ذلك تابنا فى القانون الدولى العام طابعة خامة بند +5 ص ده وما بعدها 


؟) هطبوءات عصبة الم علد ه ى المسائل القانونية سنة لا95١‏ - ه8- ١(عما‏ ص 8. 
*) مطبوعات عصبة الأمم مجلد “ا فى المسائل القانرتية سنة 19158 - هم 4 ص 8 . 
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شعوب الأم المتحدة قد اعترمت أن تأخذ نفسما بالتسامح وأن تعيش معاً 
ىُْ سلام وحسن جوار )4 . 

وإذ تعر عن رغبمما بى أن ترى كافة الحكومات تراعى على وجدالسواء 
المبادىء والقواعد القائمة وما جرى عليه العمل فى شأن العلاقات والحصانات 
الدبلوماسية » وبالأخص بالنسبة إلى معاملة الممثلين الدياوماسيين الددول 
الأجنبية : 

« وإذ تعتير من الفعرورى ومن المرغوب فيه أن يم فى تاريخ قريب 
مباشرة تدوين ألحكام القانون الدولى نى شأن العلاقات والحصانات الديلوماسية 
حى يمكن بذلك المساهمة فى “سين العلاقات بين الدول . 


« وإذ تشير إلى أن لحنة القانون الدولى قد أدرجت موضوع العلاقات 
والحصانات الدباوماسية ضمن القائمة الموؤقتة لموضوعات القانون الدولى 
الى وقع الاختيار علما للتقندن . 

« تطاب إلى لحنة القانون الدولى أن تباشز فى أقرب وقت تراه مكنا تقندن 
موضوع العلاقات والحصانات الدباوماسية ضمن الموضوعات الى تعطها 
الأسبقية () 6 . 

واستجابت لخحنة القانون الدولى لاجمعية العامة » لكن ضيق وقتهالم عكاها 
من إعداد مشروع التقدن المطاوب إلا فى اجماعها السادس سنة لاه9١‏ » 
وقد أرسل هذا المشروع الموّقت فور إعداده إلى الدول الأعضاء لتيدى 
ملاتدظانها عليه » م قامت الاجنة بعد ذلك بدراسة الملادظات البى وصلبما 
وبتعديل المشروع الموقت على هداها » وأعدت مشروعا نهائيا بعثت به 
إلى الجمعية العامة مع توصيئها بأن تتخذ ما يلزم لاقراره من جانب الدول 
الأعضاء وإبرام اتفاقية عامة به . 


. 588 المحاضر الرسمية للجمعية العامة الدورة السابعة القرار رقم‎ )١ 


بره القاذون الدبلومامى 


59 - متمسروع لجنة القانون الدوثى كلامم المتحدة :: 
يقع هذا المشروع فى ه؛ مادة » وقد راعت اللجنة فى إعداده ألا تقف 
عند مجرد تدوين الةواعد العرفية والاتفاقية السابق العمل مها فعلا بين الدول 
فى هذا المحال » بل ضمنته كذاك أحكاما لكشر من المسائل الى كانت وما 
زالت موضع خخلاف فى التطبيق » وضعتها على ضوء الاتجاهات الغالبة فى 
تصرفات الدول والملاحظات الى أبدتها بشأن المشروع الموقت . 


وقد اقتصر المشروع على بيان القواعد الخاصة باايعثات الدبلوماسية 
الدائمة . نما لما كان اعلاقات الدباوماضية بين الدول صور أخرى غير هذه » 
وهى التى اصطلح على أن يطلق علها وصف « «دباوماسية المناسبات » 
م 44 متتودروامنن » وتشمل نشاط البعوثين المتنقلين وممثلى الدول 
فى الموؤتمرات الدباوماسية والبعثات الخاصة الموقتة لانجاز مهمة معيئة » فقّد 
رأت اللجنة أنه يتعن دراسة هذه الصور كذاك على <دة لاستخلاص 
القواعد القانونية انى تحكها والتقدم عقتريحات بشأنها نى دورة تالية (0) . 


وهناك كتلات نولاف العلاقات الدباو ماسية بين الدول وبعضها » العلاقات 

بين الدول والمنظات الدولية الختلفة وما يتهلى ها من موضوع الحصانات 
1 والامتياز اك الى لتم نا هذه المنظيات فى البلاد التى تمارس فا نشاطها . 
وعا أن هذه الأمور تنظمها اتفاقات خاصة بين أعضاء هذه المنظات فقاد 
رؤى أن لا محل لأن تتعرذى اللجنة لمعالحتما بن عل 

وبعرغى المشروع المتقدم على الجمعية العامة فى دورما الثالئة عشر مجلسة 
. ديسمير سنة 19468 قررت إدراجه فى جدول أعال دورنما التالية للنظر 
فيا تل يشأنه . وق هله الدورة ‏ الدورة الرابعة عشر - بجلسة 7* ديسمر 
سنئة 14454 قررت الجمعية العامة عرة فى المشروع على «وغمر دولى تمثل فيه 


الى الجمعية العامة قى الكتاب النوى للجنة القانون الدولى سنة م108١‏ المجلد الثانى ؟4 . 


التيثيل الدناومامى 844 


كافة الدول ودعت الأممن العام إلى اتخاذ اللازم للدعوة لعقد هذا الموتمر 
عدينة « فينا « خلال رنمع يعم عام ١5وا‏ على الأكثر . وكان الحتيار مديئلة 
« فينا ) بالذات بناء عإ عل الراج تقدمت به العسا إحياء لذكرى موكر سنة: 
هلم اللى وضعت فيه أول اتفاقية دولة خاصة بالمثيل الديلوماسى وهى 
الاتفاقية الى نظمت فا مسألة مراتب المبعوثين الدباوماسيين والتقدم والصدارة 
بيهم (0. 

م - أتفاقية خينا سنة 1511١‏ للعلاقات الدبثوماسية : 

وقد م فعلا اجماع هذا الموتمر ؤ فى المكان الدد له » أى فى مدينة( فيئا » 
بالعسا » 100 15 أبريل سنة 5١‏ »2 وحضره ممثلو 
إلحدى ومانين دولة 4 531 حضره بصقة مراقبن ممثلون عن كل من هيشة 
العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة لاتخذية والزراعة وهيئة الأثم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة وجامعة الدول العربية والاجنة القانونية الاستشارية للدول 
الأفريقية الاسيوية . 


وبعد ان استعرذى الموتمر مشمروع لحنة القانون الدولى والملاحظات الى 
أبدما الدول بالنسبة لبعض المسائل الى تناوها » انتمى إلى إقراره مع بعض 
تعديلات وإضافات جزئية » وبحت صياغة المشروع فى صورة اتفاقية دولية 
عامة باسم « اتفاقية فينا لاعلاقات الدبلوماسية » بتاريخ 18 أبر بل سنة 1951 . 
وحررت هذه الاتفاقية بكلى من الالغات الحم سالرسمية للأمم المتحدة وهى 
الاتجلمرية واله مغية والاسبانية والفرنسية والروسية 4 وأعدت لتوقيع علما 
من 95 الدول الأعضاء فُْ اللو زر ابتداء من التاريخ المذ كور حى 5 
أكتوبر سذة هه فى وزارة خارجية العسا ؛ وبعلك ذلاك حدى ١م‏ مارس 
سنة 19517 لى مركز الأهم المتحدة بنيويورك . كا وأنه تقرر فتحها كذاك 
للانضام الها من جانب من يرغب فى ذلك من الدول الأخرى عن طريق 
ايداع وثيقة بالانضيام لدى الأمين العام للأثم المتحدة . 
)١‏ انظر فى تفصيل ذلك محلة الأم المتحدة .21 وول عناان12السنة الثامنة عدد يناير سنة 
195 . 


لما القانون الديلوماسى 


وتضظم اتفاقية فينا لاه مادة » وقد اقتصرت »ع نمشيا مع مشروع د 
القانون الدولى وتقريرها المرفق به » على القواعد الخاصة بالبعثات!لدبلوماسية 
الدائمة . وقد أشار الموْتمر فى قراراته الحتامية على الحمعية العامة للأمم المتحدة 
بأن نحيل إلى اللجنة المذكورة موضوع المهمات الدباوماسية الخاصة لتقوم 
بدراسته من جديد على ضوء ما تقرر فى هله الاتفاقية » ثم تتقدم مخلاصة 
هذه الدراسة إلى الجمعية العامة )١(‏ . 


وبابرام اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية » أصبح هناك تقنين رسمى 
عام يضم كافة القواعد الى نحكم هذه العلاقات ٠‏ بعد أن ظلت وقتا طويلا 
تستند فى المرتبة الآولى إلى العرف . 


: راجع ما تقدم بند 4 صن 8»ه‎ )١ 


الصا الثان 


1 - اى الدول يحق للها مباشرة اقتمتيل الديلوماسى : 


لمباشرة المثيل الدباوماسى وجهين : وجه إبجاى يتحه لى فى المقدرة على 
إيفاد مبعوثين عثلون الدولة لدي الدول الأخرى ١‏ ووجه سلى يتحصل ى 
قذرة الدواة عل اقيول” يفوك الكنوق الاخرى: لنانا 100 وبنك اللنولة 
اق ف فاوط القرل : القللوفانت :كل ان تمه دروي قد اننا 
تتمتع به من سيادة » واستعاطها لحقها ى هذا هو مظهر من مظاهر سيادها 
وتوكيد لوجودها القانونى ولاستقلالها السياسبى نى مواجهة الدول الأخرى . 


وعلى هذا فالدول تامة السيادة تملك إيفاد وقبول اللمبعوثين 00 
دون قيد أو شرط » وى و الى جرى علما العرف رك 6 
الشأن ٠.‏ وياحق هذه الدول قى ن المحال البابا باعتيار أنه يتمع بك شخد ية 
دولية خاصة يوصفه الرئيس 0 العام الكاثوليكى » واستناداً إلى ماأقرته 
له جاعة الدول صراحة منذل موثمر فينا سنة 1818 من ححقه : فى إيفاد ممثلن 
لدى الدول الأخرى ووضع مبعوثيه ضمن المرتبة الأولى فى النظام الى 
أقره هذا الموتمر خاصا بترتيب المبعوثين الدبلوماسيين 0) 2 


)١‏ ويطلق الفقه على الوجه الايجالى وصف إناعة واغديئن1 عل اتم ومل ألوجه السليى 
.كتققدم وماغدوء! عل عتعل 

؟) انظر فى تفصيل حق البابا ق ايفاد وقبول مثلين دبلوهاسيين كتاءنا فى القانون الدولى 
العام طبعة سئة بند ١41‏ - 155 . 


06 القانون الدبلوماسى 


أما الدول ناقصة السيادة كالدول انحدية والدول المشدوئة بااوصاية غهى 
لائملك عادة إرسال مبعوثين دباوماسين من طرفها » وتتولى كمثيلها فى 
الخارج الدولة الحامية : الدوإة القائمة بالإدارة » إلا إذا كانت العلاقة بينبها 
تسمح لاف ذلك . لى أن عل.م م مباشرة الدوئة ناقصة اللبيادة دق إيغماد 
مبعوئين من قبلها » أى 5 اااي » لاعنع قبوطا مبعونى الدول الأ<نبية 
لدمها (6 . 


ونى الدول الاتحادية #تلف !لوضع تبعآ لنوع الاتحاد . فى دول الانحاد 
الفعلى والدول ااتعاهدية : «يث تذوب شخصية كل من الدول الأعضاء 
وتتكو ن ممما شخصية دولية واحدة » تباشر القثيل الدبلوماسى عن الميع الهيئة 
المركزية للانحاد » وذلك مال يتفق على أن يكون لإحدى أو بعض هذه 
الدول أن تباشر بنفسما الّثيل الدباومامى : فمّد كان لاممتلكات البر يطانية 
مف الحرب العالمية الأولى وقبل الحصول على استقلالها الاق فى مر 
علاقات دبلوماسية مع الدول الأجببية 0 أت فائدة من ذللك ٠١‏ وكانت 
بعض الولايات 0 لاريخ الأمانى 0 الحرب مثل يافاريا محتفظة 
9 إيفاد مبعوثين ديلوماسيين من قبلها 9 لدى الدول الأأجنبية واعماد 
مول هده الول لمكا + 


أما فى دول الاتحاد الشخصى والدول المتعاددة حيث >تفظ كل مناادول 
الأعضاء بكيانها الذانى وبشخصيمما الدولية » يكون ؛كل من هذه الدول حق 
مباشرة الْثيل الاباومامى عن نفسها مستقلة عن الأخرى (2) » مالم يتفق 
بيها على خلاف ذلك (؟0) . 


. 884 فوئيه ص 8م"‎ 21١1١١ بوند رقم 089 » اكيولى رتم‎ )١ 

؟) انظر جينيه فى الدبلوماسية والقانون الدبلومامى وفيه عرض مفصل للأوضاع المارية 
فعلا ى #جلف الدول المسياة بناقصة السيادة فم خخنص مارسنها لحق التمثيل الدبلوماسى » جزء ؟” 
بند 5ه 57.6 ص 5 -5لا. 

م) ومثل ذلك مانص عليه ميثاق دمشق الذى أبرم بين المملكة المتوكلية اليمنية وابلمهورية 
العربية المتحدة قى م مارس سنة ١94658‏ وانشأ اتحاد الدول العر بية من أن ي-ولى التمثيل السيابى ع 


التمثيل الديلرهاسى م١‏ 


1م - مباشرة الدولة اللتمثيل الدبفوماسى يقتضى سبق الاعتراف بها : 

إذا كان إيفاد دفول المبعوثين الدبلوماسين حق من حةوف الدولة الى 

تتفرع عن سيادها وتثيت لها كم و<ودها القانوتى » فانه من اأماحية العملية 
لا عكن لادواة ان تباشر حقها هذا إلا إدا كانت حكومما معترفا ما من 
جانب الدولة الى ترغب فى إقامة علاقات «باوماسية معها . وبتطلبالشراح 
أن يكون الاعتراف الى ترمبى على أساسه العلاقات الدباوماسية اعترانا 
صرعا أو قانونيا مير عه وليس برد اعتراف ضمنى أو بالأمرالواقع 

عم 6ه »ع وأن العلاقات الى توصل أو تستمر دون اعتراف صريح 
لا تعتعر من قبيل العلاقات الدبلوماسية النظامية » ولا يدخل الأشخاه 3 
يعهل الم با 2 نطاق المبعوثين الدبلوماسيين معى الكلمة » وإنا يعدر 
غر د وكلاء عن الدولة ارعاية مصالحها لدى الدول: الأخرى (0). 


على أننا نرى أنه إن أمكن قبول هذا الرأى فى حالة قيام دواة جديدة » 
فانه لا محل للتقيد به فى حالة تغير نظام الحكم : ف دولة قدعة تقوم يها أصلا 
وبين الدول الأخرى علاقات دباوماسية . فهمة المبعوثين الأجاب لدى الدوزة 
تلهى بتغر نظام الحكم وعلمم تقديم اوراق اعماد جديدة إذا رؤى استمرار 
العلاقات بين دولم والدولة الموفدين فا . وهلا الإجراء ‏ أى تقديم أو راق 
اعهاد باسم رئيس الدولة الحديد ‏ يعتير فى ذاته » وفقاً لما جرى عليه العمل » 
عثابة اعتراف رسمى ا الحكم الحسديد ويكى لاستدرار العلاقات 
الدبلوماسية بوضعها الأول دون ا لاءتراف مدتقل صريح بالحكوهة 
الحديدة (00) . 


- والقنصلى للاتحاد فى الخارج هيئة واحدة فى الأحوال الى يقرر فيا الاتحاد ذلك ( راجع المواد 
5 - مهن الميثاق ) . 

)١‏ انظر فوشى 8-١‏ بند 0ه - ١‏ ص 4٠‏ وما بعدها. 

؟) راجع كتابنا فى القانون الدولى العام فى موضوع الاعتر اف بالدو لةو بالحكومة المديدة 


وصوره باد 6م دن 54 وما بعدها 5 


"قن - مدى حق الدولة فى مباشرة التمثيل الدبلوماسى :. 


إذا كانت مباشرة الأثيل الدباومامبى نحى للدودة » فهل يقابل ذلاك واجب 
يفرذى على الدول تمكين بعشما البعض من استعال دقها هذا ؟ أو بعبارة 
أنعرى هل تلترام الدولة بقبول المبعوثين الدبلوماسيين للدول الأخرى وبان 
تبادها 0 لذلك ذ:وفد لدم! مبعوثين من قبلها “ الواقع أنه ليس هناك 
أى ارام قانوق ى هذا الشأن » والموضوع يتصل نحسن الصلات أكير منه 
بالقانون اغُرد . على أن رفض دولة إقامة علاقات دبلوماسية مع الدول 
الأخرى «وداء انزواوها وبقاوّدا خارج نطاق جاعة الدول وإقصاء نفسما 
تبعاً اذلك عن دائرة تطبيق قواعد القانون الدولى الوضعية » ودو ما ليس 
فى صاحها إطلاقاً ومن شأنه أن يعوق ارتقاءها وتدعم مركزها الدولى . 
وعلى هذا فن وجهة نظر المماعة الدولية عكن القول يأن هناك واجب ين 
النوك التدينة يقر ذن علبا قبوك دكين الدباوماسيق لعفا البعضن + 
مالم تكن هناك بواءعث د تدعو ها لأن تمجع مارجا عخالنا )0). 


وى هذا الشأن » تنص المادة الثانية من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 
على أن « إقامة العلاقات الدباوماسية بين الدول وإيفاد بعئات «باوماسية دائمة 
يم يراضى الطر فين و كذلاث تنص المادة الثامنة من اتفاقية المحافانا الممرءة 
بان اله ول الأمر دكية على أنه 0 لمكن لآية دواة أن تذرر إش.اد ثلين 


دبلوماسيين لما قبل الدول الأعدرى ١‏ دو . اتفاق سادق بين الطرفين 4 


)١‏ قارن فوشى المرجع الاءق بند 574 صن 7” وانظر او .مهاعم طبعة م44١1‏ جزء أول 
ص ١و5‏ . 


الفِصينلثاث 
ميمة البعئكات الديلوماسية 


؟ م6 - مهام البعثة الدبلوماسية : 

البعثة الدياوماسية هى أداة الاتصال بين الدولة الموفدة لما والدولة الموفدة 
لدما » وتتاخص المهام الى تضطلع -ها فها يلى : 

أولا - عثيل الدواة الموفدة لابعثة قبل الدواة المعتمدة لدمها » ويتولى هذه 
المهمة افثيلية رئيس اابعثة ذاته أو من يقوم مقامه حال غيابه أو دو منصبه + 
ومظهر هله المهمة حد ضور المهلاات والاستةيالاات الرسمية الى تدعى الما 
هيئات القثيل الدبلوماء.ى الآ<نبى » وأداء زيارات انحاماة الى جرىالعرف 


انها التفاوذن مع حكو مة الدولة الموفد لدمها فى كل ما مهم الدولة 
الموفدة » والءمل على تريب وجهى نظر الدولتئ فى المسائل المشسركة . ويم 
هذا التفاوذى عادة بين رئيس اابعثة ووزير خارجية الدولة المعتمد لدما أو 
من يقوم مقامه . 

ثاثا م تقبع الهوادث ىُْ الدواة الموقد لدمها وإبلاغ الدولة الموفدة بكل 
مامهمها أن تكون على علم به من هأءه الدوادث . ويستعين رئيس البعثة فى 
استطلاع الشئون ا#تلفة عن يكون نت إدارته من ملحقين سواسيينونجارين 
وعسكر يبن وغتر هم 2 إعا عايهة ألا يلجأ للحصول على ما يريد من معلومات 
إلى غير الطرق ااشريفة » فيمتذه عليه أن يتوسل مثلا بالتجسس أو برشوة 
موظى الدولة أو مخلاف ذلك من الطرق غير المشروءة + 


رابعا ‏ مراقبة تنفيك الدولة الموفد لد-ها لالترراماتما قبل الدولة الموفدة » 
والتندخل لدى وزير خارجية الدولة الأولى كلها حصل إخلال هسدذه 
الالترامات . لكن ليس ارئيس البعثة الدباوماسية أو لأى من أعضالها أن 
يتدخل قبل السلطات اغلية مباشرة . 

خامسا ‏ سحاية رعايا الدولة الموفدة لابعثة إذا وقع اعتداء علمهم أو على 
أموالم ٠‏ إنا لا بجوز لرئيس البعثة أن يتدخل لدى حكومة الدولة إلا إذا 
ثيت أن من يدعى منهم ذمررا أصابه قد استنفد جميع الطرق العادية الى 
تسمح مها قوانين الدولة دون أن يفلح نى الحصول على حقه . 

سادسا ب العمل عل تدعم مدسن الصللات وعلى إرساء وتوطيد العلاقات 
الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدوأة الموفده والدواة الموفد إلما . 


سابعا - تقوم البعثة الدباوماسية إلى جانب ماتقدم عا تكانمها به القوانين 
والاوائح الداخاية لدواتها من أعال إدارية نخاصة برعاياها نى الدولةالموفدة 
لدما » كتسجيل المواليد والوفيات وعمل عةود الزواج والتأشر على 
جوازات افر وما شابه ذلك . واللمتبع أن يعهد ماه الأعمال للمناصل 
نحت إشراف رئيس البعثة الدبلوماسية » أو يتولاها القناصل ابتداء بصفة 
أصلية على ما سنبينه عند دراسة القثيلى القنصلى .)١(‏ 


من - واجبات المبعوثين الدبلوماسيين: 

على أعضاء البعثة الدبلوماسية عند قيامهم بمهامهم واجبات بحب عابم 
مراعانها قبل الدوأة المبعوثين لدبا مراعاة لكرامة ده الدولة من ناحية 
والعراما الحدود المشروعة لمحم من ناحية أندرى . فعلى المبعوثالدبلوماسى 
أولا احترام دستور الدولة المبعوث لدما ونظام الحكم فم والامتناع عن 


| 5-0 تصنت 3 قية فينا العادقات !|( ِ اتدهة !| المنقدمة آٌ سن 8 الم نقرامط‎ ١ 
وت و ور و ان‎ 2. 7 2 
5 ادا الشااعة‎ 


التمثيل الديلومانى ٠٠١1‏ 


إتيان أى فعل فيه امتّبان للحكومة أو نانظي السائدة » وعدم التدخل إطلاقا 
فى الشئون الخاصة للدولة أو لأى من سلطاتمها . وعلى المبعوث الدبلوماسى 
ثانيا ألا يقدم إطلاقا على إثارة اضطرابات أو قلاقل لأى غرذى كان أو على 
المساهمة فى أى حركة ثورية أو تشجيم انقلاب أو حملة سياسية سد 
تصرفات الحكومة القائمة أو انتقاد هذه التصرفات من جانبه أو مناصرة 
حزب من الأحزاب ضد غيره » وبصفة عامة يجب عليه أن يتجنب كل 
تدخل ى الحلافات السياسية الداخلية : ٍ 


وعلى المبعوث الدبلومابى كذلاك ألا يتصرف على أى وجه ممكن أن 
يصدم أو رح شعور ااشعب أو عقائده » وأن كترم التقاليد والآديان 
المتبعة حى ما قد يبدو هما غريباً بالقياس بتقاليد وعقائد الشعب الذى ينتمى 
هو اليه . وعليه الماك ألا يتخلف بقدر الإمكان عن حضور الحفلات العامة 
الى تتام لمناسبات قومية أو وطنية ويدعى الما » فقد يكون لى تخلفه أحيانا 
معى الامئهان إذا 0 يكن [ه ميرر . 


ونى مجال امحاملات بجب على المبعوث الدباوماسى أن يكون حريصا كل 
الحرص على القيام مها » فيساهم فى الأحداث السعيدة كيلاد أو زواج أو 
ما أشيه » ويواسى نى الملات سواء مها ما يصيب رئيس الدولة أو أسرته 
أو أأحد رجال الحكم ؛ أو ما يصيب الشعب من كوارث كزازال أو حريق 
أو فيضان أو غير ذلك . 

وى خلال الأزمات الى قد تطرأ على العلاقات بين دولة المبعوث 
والدولة المبعوث لدها » يجب: على المبعوث. ألا يتأثر فى مسلكه الشخصى جو 
هذه الأرناتك 2 فل تفلل من ادنرامه لرئيس الدونة ولا يحرف عن اتباع 
قواعد الساوك والمحاملة الى تفر ضما عايه واجبات مهدته العثياية . 


وكل تصرف يصدر عن البعوث الدبلوماءبى اخلالا يواجباته المتقدمة 


٠١‏ القائرن الديلوماسى 


يبيح لادواة المبعوث لد.ها أن تعتير صاحبه شخصا غير مر غوبفيه مررووبهم 
2 1011 وان تطاب إلى دولته استدعاءه أو أن تكلفه مياشرة عند 
الاقتضاء عغادرة إقليمها )١(‏ . 


دما وقد عينت اتفاقية فينا للعلاقات الدباوماسية بالاشارة إلى واجيات 
أعضاء البعثاث الدباوماسية تجاه الدولة الموفدين لدمبا » فنصت فى المادة 4١‏ 
على أنه « دون اخلال بالمزايا والحصانات المقررة لم » على الأشخاص الذنين 
يتمتعون مامه الامتياز ات والحصانات واجب احيرام قوانين ولوائح الدولة 
المعتماءين لديا ؛ كا أن علمم واجب عدم التدخل فى الشئون الدائخلية هذه 
الدولة . وبجب أن تكون معالخحة كافة المسائل الرسمية الى تكلف مما البعثة 
من قبل سحكومة الدولة المعتمدة مع وزارة نخارجية الدولة المعتمدة لدمها أو 
عن طريقها » أو مع أية وزارة أخري متفق علما . ولا بجوز استعال مقر 
من القواعد العامة للقانون الدولى أو الاتفافات الخاصة المعمول مها بين الدولة 
المعتمدة والدولة المعتمدة لدهما ) . 


)١‏ انظر برنفيس رتم ١م58‏ - 8م50 ء أكيولى ١‏ رتم 1149- ١١٠١6‏ ع وله 
رتم 551 © فوليية ص 9560 © فوشى رقم 541 ص 054 . 


الفصيي ل الرااسع 
تكو بت البعثات الد,لوماسة 


8ه - تتناول دراسة تكوين البعثات الدباوماسية موضوعن : أولا 
بيان قوام البعثة الدبلوماسية » ثانيا بيان مراتب روساء البعئات الدبلوماسية. 


المبحث الأول 
قواصم البعث الر بل وماسيم 


ام - حجم البعثة الدبلوماسية : 

تتطلب طبيعة المهام المتصلة بالآثيل الدبلوماس.ى وتعدد الأعال المتفرءة عن 
هذه المهام وتشعما أن يضطلع ها أكثر من شخص عفرده . لذا جر تالدول 
على أن توفد كل منها لاقيام بمهامها الدباوماسية مج.وعة من الأشخاص يتولى 
كل ممم زامحية من أواحى هله المهام نحت رئاسة شَخدن مسئول بعر 
الممثل الأصيل لدولته لدى الدولة الموفد ندمها ويقوم بادارة. هذه الهموعة 
وتوزيع العدل بن أعضانها وتوجمهم والاشراف علهم . وتكون هذه 
امجموعة 6 فها رئيسها ما يسمى بالبعثة الدبلوماسية )1١(‏ . 

أما عدد الأشخاص الذين تضمهم هذه المحموعة فيختلف من بعثة إلى 
أخرى تبعا لقدر وآأهمية المصالح الى تربط الدولة الموفدة للبعثة بالدولة 
الموفدة إلا . ويترك للدولة الموفدة تقدير ذلك ونحديد عدد الأشخاص 
الذين ترى لزوم يفاده لاقيام بمهامها الدبلوماسية و مختلف الأعالالأخرى 
المتصلة مها أو المتفرعة عنها . 


0 1 نطوامذ0 دمنوونكة 


١٠٠‏ القانرن الديلومامى 


إما نظرا لمغالاة بعض الدول أحيانا فى عدد الأشخاص الذين تكون مهم 
يعثانما الديلوماسية أو تلحقهم مها فى دول معيزة دون أن تكون دناكا<تياجات 
خاصة بعمل البعثة الرسمى تترر ذلك » ولا تبين من أن إيفاد مثل هذا العدد 
غالبا مايكون بغر القيام بنشاط آخر خارج النشاط الدياوماسى العادى » 
5 يتعارض مع اهداف اعثيل الدباومامبى ومع معالح اادواة اذوفدة إلمما 
البعثة » فقد استقر الرأى على أنه يق ذه الدولة أن تطانب بتخفيض عدد 
المبعوثين إلى الحد المعقول : وأذ ترفض قبول مايزيد على هذا الحد . وقد 
قرت اتفاقية فينا فى مادتبها الحادية عشر هذا ام بقوها - « ثى حالة عدم 
وجود اتفاق. صريع بين الدواتين على عدد أعضاء اأبعدة © يجوز الدولة 
ا معتمد لدما أن تتطلب بقاء هذا العدد فى الحدود المعتواة والمعتادة بالنظر 
لاظروف والأحوال الدسائدة فى هذه الدولة وللا<تياجات الخادة بالبعئة . 
وحور كذلات للدواة المعتمد لدمها نفس الحدود وبشرط عدم الي بر أن 
ترفض قبول موظفين من فئة معينة ) . 


هم - شكيل البعثة الدبلوماسية : 


تشمل مجموءعة الاشخاص الذين تتكون ممم 


م عادة البعثة الدبلوماسية أو 
ياحقون مها الفئغات الاتية : 


- ثيس اليمئة : ٠ )١(‏ وهو الشخص الذى تعهد إإيه الدولة بتمثيلها 
ودرئاسة بعشمأ الدباوماسية لدى دواة معيزة 
" - اعضاء اليءئ: (:) + وهم الموفانهون الخدين تعي.م الدواة الموؤد ةلابعثة 
لتعمل مع رئيسى البعئة وم ثلاث طوادف كالاقن 
| الموظفون الديلوهاسيون ١م)ء‏ وم الأشخاص الذين يشغلون درجات 


دبلوماسية :ويعهد إلمم ععاونة رئيس ابعئة وتحت إشرافة بالقيام بالمهس ام 
الدبلوماسية الختافة . ويشهلى دولاء المستشارين وإاسكر .رين على اندتلاف 


(١‏ دوأكدولم ع أعط0ن (١‏ 1ر115 12 عل وعرعناصع1ة 


؟') عتلواعقصدوامئل أعمدوون!1 


التمثيل الدبلومامى ١1١‏ 


درجاتهم والملدتين على اختلاف صفاتهم . ويطاق على دولاء الموظفين ومن 


ب - اموظفون الإداريون والفنيون (9) © وهم الذين يتولون الأعمال 
الإدارية والفنية ابعثة ؟امناء ال#نموظات ومديرى الحسابات والصيارفة 
والكتبة وما أشبه . 

ج- مدتخدى ابعثة (0) 2 وهم الأشخاص الذين يقومون بأعمال 
الحدمة والصيانة والحراسة فى دار البءئة الدباوماسية كالفراشين والسعاة 
وعمال التليفون والحراس وما أذبه . ١‏ 


8- الخرص الحسوصيين (4) : وهم الأشخادن الذين يعماون فى الددمة 
الأرئية لرئيس اليءئة أو لأعضائها (0) . 


واتفرقة بين هذه الذوائف الختافة أهميم)ا كما سوف نرى فيا بعد من 
تامحية شروط هين والقيول أولا ومن ناحية الخصانات والامصازات ابى 
يلدتعود مها ثانا ٠.‏ 
صرائس اركسام العئات الر بطو صاسي 
68 - ترتيب المبعوثين تبعا لمراتبهم : 


سبقت الإشارة فها تقدم إلى ها كانت تثيره ى الماذبى <بى عهد قريب 
مسالة التقدم والصدارة ى الحفلات والاسبةباللات اأرسمية من منازعات 


(١‏ حرو لمأن كتدععوم ؟) عدوتصطءة غه للغهىكتستصمقة أعممموعط 

( مءذلاجعة ع0 أعمصوويع12 ؟) 2175م 5عتلو 1م1206 

ه) وقد ورد تعداد هولاء الأشخاص جميما الذين يمكن أن تضمهم' البعثة الدبلوماسية ق 
المادة الأولى من اتفاقية فينا للعلاقات الدالموماسية . 


١‏ القانون الديلومامى 


وإشكالات بل ومشاحنات بين المبعسوثين الزياق ماسيين اف الدول 
وبالأخص الدول الكرى وَل ما كانت تودق إليه هده المنازعات 
والمشاحنات من إساءة إلى العلاقات بين الدول الى يتنافس مبءوثوها على 
تقدم أحدههم الأخر إساءء كانت تصل أحيانا إلى الّديد بقطع العلاقات أو 
بالحرب » ؟ا أشرنا إلى ماكان من اهمّام الدول فى موثمر فينا سئة 1616 
عون اك لاشابل سئة 1818 يوضع نظام اترتيب روساء البعشسات 
الدبلوماسية مها هذه الاشذكالات والمنازعات . وقد أشارت لاأ>ة فينا 
فى ديباجما إلى الأوضاع السابقة بقولها « رغبة فى تنب الاشكالات الى 
كشيرا ما عرضت والى سوف تعرفى فى إدعاءات الصدارة بن محتلف 
لمبعوثين الدبلوماسيين » فان مفوذى الدول السابق لا توقيع مقاعدة ياريس 
قد وافقوا على ما يل من النصوص ويرون من واجهم دعوة رؤوساء الدول 
الأخرى إلى اتباع نفس النظام ) . وقد قسمت هذه النصوص "!ا سبقت 
الإشارة إلى ذلك المبعوثين الدبلوماسيين إلى ثلاث فئات تلى إحداهاالأخري » 
ثم أضيفت ل#ذه الفئات الثلاث بعد ذا فئة رابعة #قتضى بروتوكول 
إكس لاشابل )١(‏ . ولم تحد اتفاقية فينا سنة 195١‏ عا قررته لانحة « فينا ) 
سنة 1816 باعتبار أن ما ورد فى هذه اللانحة هو ما استقر عليه العمل ببن 
الدول خلال سنوات طويلة سابقة علما ولاحقة لما » وبالتالى لاروج.د 
مايير كعدرله أو إستبداله بنظام لخر . رع ذاك نصت الادة ١4‏ من الأتفاقية 
الأخيرة على تقسيم رؤساء البعئات الدبلوماسية إلى ثلاث ٠راتب‏ كالاق 


أولا ‏ مرتية السفراء )١(‏ ومندون البابا مندرجة قاصد رسولى (") . 
ودولاء هم أعلى المبعوثين هر ثية ويعتمدون مباشرة لدى رئيس الدولة 
الموفدين إلما وم حق الاتصال يه وطلب مقايلته كلا كان هناك ما يقتضى 
ذلك ») كا يتمتعون بأكر مظاهر الحفاوة والتكر د مق استق باهم وفك الحفلات 


6 راجع ماتقدم بند ه؛ ص 9١‏ . 
(١‏ ا 6 وعع ده 


التمثيل الدبلوماسى يلل 


الرسمية الى يدعون إلا . ويطلق على البعئة الدبلوماسية الى يرأسها سفر 
أسم « سمارة ) )0( : 


ثانيا ‏ مرتبة المبعوثين فوق العادة (؟) والوزراء المفوضين(7) ومندوق 
البايا من درجة وكيل قاصد رسولى (؟؛) . ويل دؤلاء ف المرتية سابقمم 2 
لكهم مثلهم يعتمدون كذلك لدى رئيس الدولة الموفدين إلما بوصفهم 
#ثلين لرئيس دولتهم + وتسمى البعثة الدباوماسية الى يرأسها أحد دسولاء 
[امتوشيية لور وها 


ثالثا س مرتية القائمين بالأعال (5) . ودؤلاء على خلاف الفئتعن السابقتين 
يعبر ون مبعوثين من قبل وزير سخارجية دول.م لدى وزير نخارجية الدولة 
الموفدين إلا » وليس لم تبعاً اذاك حق الاتصال مباشرة برئيس الدولة 
المعتمدين, لدها . 

وهذا الترتيب أثره من ناحية الصدارة والمراسم » فتسبق كل مرتية المرتبة 
البى قامبا من محيث التقدم نى الحفلات والمقابلات الرسية » وتكون الأسبقية 
بين أفراد المرتبة الواحدة تبعا الأقدمية » وتسب من تاريخ إخطار المبعوثالدولة 
الموقدلدسبا انا لوكو له وها أو من تار بخ تقديم أو راق اعهّاده تبعا لانظام المتبع 
فى هذه الدولة » على أن يطبق هذا النظام يصفة عامة ودون تميير بين 
المبعوثين . ولا يكون اتعديلات البى قد تدخل على أوراق اعماد رئيس 
البعثة دو أن تؤدى الى تغيير مرتيته أى أثر فى دوره فى الصدارة (/) . 


كم 


وقد جرى العرف فى الدول الكاثوئيكية على أن يتقدم مبعوث الباب غيره 
من ربجال السللك الدبلوماسى » وسجلت اتفاقية فينا هذا العرف فى اافقرة 
الثالثة للادة ١١‏ مقررة عدم مساس الثر تيب السابق يه. 


)١‏ علموموطصسة ؟) هنل م0 مماعدء وننزه حص كه م) وعتلة اع معاومتمغام د أكتملقة 
4) 5ععصممععامآ و) سماغجوض1 ؟) 5عكأوللة'0 مفوعوط 
؟) المادتان ١5 » ١6‏ مزاتفاقية فينا . 


115 القانون الدبلوماسى 


وعلى كل دولة أن تراعى أن تكون الاجراءات الى تابع فى استقبال 
رؤساء البعئات الديلوماسية واحدة بالنسية اكل طبقة 


وفها عدا ما يتصل ب يشئون الصدارة والمراءم ؛ لا يفرق ببن رؤساء اليعئات 
الدبلوماسية تبعا لمرات.م » فلهم جميعا نفس ا ؛ وعلهم نفس 
الواجيات 3 ويتمتعون وذات الحقوق والخصانات والامتيازات )1غ( 8 


وقد كان المتبع فيا مضى ألا يوفد مبعوثين من درجة سفراء سوى الدول 
الملكية الكترى » غير أن هذا التقليد لم تعد له قيمة فى الوقت الحافس 
والخارى عليه العمل ل يتفق بين الدوا أتمن اللتعن ن تتبادلان اميل الديتوماء.ى 
على مرتية مبعوث كل مها 060 . والغااب أن يكونا كلاها من مرتب.ة 
واحدة » لكن لبس «ناك ماتحول دون أن يكونا من مرتيتين عاتلفتين (0) ٠‏ 


5 - القائمون بالاعمال بالنيابة : 


قد حدث. أن ملو منصب رئيس البعئة الدبلوماسية ولا بتيسر شغله بعض 
الوقت » أو تخول ظروف ما دون إمكان قيام رئيس البعثة بمهامة ؛ وقد 
جرى العرف فى مثل هذه الحالة على أن تعمن الدولة الموفدة لإدارة أعمال البمئة 
بفنفة مز قية وقاها وال عه الو بالا )وات تخطر بهذا التعيين وزارة 
خخارجية الدولة الموفد لدبا . والقائم بالأعمال بالنيابة غير القائم بالأعمال 
الى يتولى بصفة أصلية داة رئاسة بعثة دباوماسية (ه) » فالأول يكلف 


ا ذكرنا بصفة موقتة بادارة أعمال البءثة مين قيام رئيسها الأصيل جاء 


. من اتفاقية فينا‎ ١18 فقرة ؟ و‎ ١4 قارن المواد‎ )١ 
. من اتفاقية فينا‎ ١١6 ؟( وقد نصت على ذلك المادة‎ 
. انظر جينيه جزء أول ص 560؟ وما بعدها‎ )* 
ج10 01م دعدنواله 'ل فونوطن‎ )4 

6) ويطلق عليه اسم 6 دع 165غ1ة! 1ج :ل موتقطن 


للتمثيل الدبلوماسى ١16‏ 


والثانى يشغل بصفة أصلية ودائمة نوعا منصب رئيس البعثة )١(‏ . 


على أنه إذا شغر منصب رئيس البعثة دون أن تقوم الدولة الموفدة باختطار 
الدولة الموفد الها باخثيار قائم بالأع.ال بالنيابة »فاافروذى وفقا لا جرى عليه 
العمل أن بتولى إدارة البعثة بصفة مؤقتة الموظف الدبلوماسى التالى مباشرة فى 
الثر تيب للرئيس وفق القائمة الدباوماسية لابعثة » وذلك لحدن أن تتمخذ دواته 
إجراء رصميا ى هذا الشأن () + ١‏ 


)١‏ ومثل ذلك التمثيل الذى ثم بين الهمهورية العربية المتحدة وبريطانيا عند بده استئناف 
العلاقات الدبلوماسية بيئْهما بعد سبق قطعها على أثر اعتداء بريطانيا مل مصر فى حرب السويس . 
فقد دين مثل كل من الدو لتين لدى الأخرى بدرجة قاتم بالأءمال واستمر الوم كذلك لمدة 
تزيد عل السنة الى أن تم الاتفاق بينها مل المودة الوضع الأو لو رفع مرتبة رئيس بمثة كل مما 
الى درجة سفير . 

( قارن المادة التاسعة عشر من اتفاقية فينا . وانظر التعلوق على المادة ١17‏ من مشر وع بلهنة 
القانون الدولى المقابلة لما ى الكتاب الرنوى للجنة منة م560١‏ بزء لاا ص هوم 6و. 


القص[ءائاءن 


- ينناول الكلام على ما يتبع فى تعيين لأبعئات الدبلوما سية : أولة 
بيان شروط التعيين فى الوظائف الديلوها سية » ثائياً بياث الإجراءات الحاية 


بالتعيين فى همه الوظائف . 


شررط التعيين فى الوظائف الر بلوماسيم 


1 - من يجوز تعيينهم فى الوظائف الدبلوماسية : 


نخدد كل دولة عادة الشروط 007 توفر ها فيحن يعين فى وظائفهسا 
الدياوماسية » ويكون ذلك فى الغااب عن طريق تشريع شخاص تضءه لهذا 
الغر ص وتضحنه كاؤة الأحكام المنظامة 0 ها الثثيلى . وللدولة كام لالهرية 
فى هذا المحال » سواء فى تحديد الشروط الى تتطلما فيمن يشغل وظائفها 
الدبلوماسية » أو فى اختيار الأشخاص الذين تعهد إللءم -بذه الوظائف . 


والآصل آن يتولى المهام الدبلوماسية لادواة أشخاص متخصصون فى هذه 
ويكتسبون بذاك على طريق المران والمارسة الطويلين فى ظروف وبيئات 


2 الدرة والجدحة اللازمتئ للدبلوماسى الحق . ويطلق على هذه الغئة 


التمثيل الدبلومامي ١01‏ 


من الأشخاص المنقطعين للدباوماسية وصف الدبلوماسيين اغتر فين (01 
إغا كثيرا ما تستعين الدولة فى الوظائف والمهام الدبلوماسية » إلى جائب 
الدبلوماسيين محر فين 3 يأشخاص من مهن أخرى من ذوى الكفايات 
كرجال القضاء أو الأدب أو الطب أو اللحاماة وكأساتذة الحامعات ورجال 
الحيش ؛ 5 أنها كثيراً أيضاً ماتاحق ببعثانها الدباوماسية أشخاصاً ذوى 
كالملحقين التجاريين والثقافين والعسكريين والصحفيين وما إلى ذلك (2) © 


هذا وسوف أذ كر ما هو متبع 3ق 8 فى شأن التعيين لولار كنت ا 
الثامن من القسم الحالى » مكتفين فى هذا الموضع بالإشارة إلى الأحكام العامة 
اللى على هداها تتولى كل دونة تنظى جهازها الدياوماسى 


12 -المراة والوظائف الدبفوماسية : 

عند اابحت ى شروط التعيين : فى الوظائف الديلوماسية يبدو طبيعيا أن 
يتساءل البعض عا إذا كان لاجنسى اعتبار ضمن دذه الشروط » أ بعيارة 
أخرى إذا كان التعيين فى هذه الوظائف مقصور على الرجال أم أنه جوز 

لانساء كذاك أن يشغلنها . والدواب على ذلك أن 007 أن تعهد 
الدو لة بوظائفها الدبلوماسية إلى الرجال لآم : كم طبيعم أقار بصفة عأمة 
على الاضطلاع عسئوإيامها والفيام بمهامها ا نهم أقل عرضة لاتأثرات 
العاطنية من النساء . صحديح أن النساء كثير اما أئيئن صلاحيمون لاسداء النصح 
والمشورة والتوجيه » وأن <؟هن على المسائل الردة كثيرا ما يكون صلها 
وصديدا » لكن سلوكهن غالبا ما يتأثر لحد كبير كشاعرهن الخاصة » و طق 


)١‏ #تفاصم 06 وعأوصواوتط 


؟) قارن ما تقدم بندى ١١‏ 2 ا ص 80-104 . 


١114‏ القانون الدبلوماسى 


شىء غير مرغوب فيه نى مجال ممارسة الدبلوماسية لآنه قد يودى إلى توجيه 
الأموو توخنبا قد لايلانم أو عقق الأهداف الأقصودة )١(‏ . اذا فالخارى عليه 
العمل 15 أشرنا إلى ذلك أن يكون اندتيار الأشخاصالذين يشغلون الوظائف 
الدباوماسية أصلا بين الرجال » بل وأن بعض الدول كاجلترا كانت حى 
عهد قريب جدا تعر تولى هؤ.ه الوظائف عام . 


عل أن الهف النسائية الى عمت ممختلف أرجاء العام منذ أوائل القرن 
الحالى » وماتبعها من نزول المرأة إلى ميدان الأعال ااعامة الذى كأن ممقصورا 
حبى ذلك الوين على الرجال » ومن مشاركما إياهم ىم تولى تاف المناصب 


ف ككر بين الدول 6 ونا أنيقة ى الكثر من المناسبات: آنا ليرت اقفن 


)١‏ ومع ذلك فهناك كثير من الوابق التاريخية استعائت فيها بعضض الدول الكيرى فى 
أورويا وبالأخص فرنسا بسيدات للقيام يمهات دبلوماسية » ومن فعلا بها على أحسن وجه كا 
يبدو ما سجله التاريخ خاصا بن » وى مقدمهن الكونتيسه جيير يان عدوءاصهء ه31 طد6:خصس 15 

غهوذءطفن 0 عل وولناظ الى كلفها ملك فرنا قاواخر القرن السابع عشر مهم ةلدى ملك 
بو لونياء و اللادى مونتاج عناع ةا صه1ة3 نإعاء :ه187 نم31 1203 الى قامت ممفاوضات ناجحة بين 
بريطانيا والباب العالى فى القرن الثامن مشر ٠»‏ والسيدة الفرنسية المشبورة دى يوذدى بومونت 
همس نادء8 عل ووظق عئغذاديعطه 1 الى قامت فى القرن الثامن عشر كذلك بعدة مهمات 
دبلوماسية ناجحة لحاب لويس الحامس عشر ملك فرنسا . انظر فى تفصيل هذه السوابق : 
جينيه جزء اول بند ١١7 2 ١57‏ ص ”#لا١‏ - هلا١‏ » وانظر كذلك ذوثى جزه ١‏ - م 
بند 5١6‏ صن .41٠١٠‏ 
؟) وقد صدر لذلك مرسوم فى شهر ابريل ١45١‏ يقرر عدم جواز تعيين النساء فى بر يطائيا 
فى الوظائف الدباوماسية أو القنصلية وكذا فى الوظائف الإدارية فى الهند والمستعمرات الير يطانية. 
وفى فرنا لم يكن هناك أى نص صريح مانع من قيام النساء بالمهام الدبلوماسية » إلى أن صدر 
مرسوم فى 4 ذوفمير سنة 1918 لتنظيم المابقة الخاصة بالتعيين فى الوظائف الدبلرماسية 
والقنصلية الى كان مزمعا اجر اوها وقتئذ » فجاء فيه ما يفيد ضهنا عدم الماح للنساء بشغل هذه 
الوظائف » حيث قرر بالندبة للمتقدمات اللاق يسمح طن بالاشتر اك فى هذه المسابقة أنه م نظرا 
لانه فى الوضع الخحالى للوائح لا يمكن طؤلاء المتقدمات أن يقمن بالممل فى الوظائف المقسررة 
للخدمة الحارجية » فانه ي.عين الحاقهن بوظائف ف الديوان العام أو فى الادارات الملحقة به » . 
على أنه بعد الحرب العالمية الثانية اضطرت كل من بريطائيا وفرنسا نحت تأثير الظروف والأفكار 
الحديثة أن تعدلا ءن موقفها هذا وأن نمدا للنساء بشغل وظائف ف بعثاتها التمثيلية » وإن لم تكن 


بعد وظائف رئيسية . 


التمثيل الدبلوماسى 1 


مقدرة على الاضطلاع مله المناصب عن الكثير ين من الرجال » كل هذاكان 
له أثره فىتغير الموقف الى كانت تتخذه الدول من اللمرأة فى مال مارصة 
الدياو ماسية وذتح الباب أمام القادرات هن النساء لائيات جدا رمن وتفوقهن فى 
هذا امال . وإذا فان أغلب الدول فى الوقتب الحاغمر تسمح للفاء بتولىالوظائف 
الدبلوماسية » بل ومهنما من يعهد الرن بمناصب رئيسية فى جهازها العثيل : 
وهناك أمثلة عديدة أساء عين فى الوظائف لد يلوماسية مإ أوائل القرن 
الحالى : فى سنة1417 عينت اوروجواى الآنسة «كلوتيلد ىاو يزى فى مفوضيتها 
فى يروكسل ؛ وى سنة ١914‏ عينت اأمر ويج الانسة در بيت هوج » 
عمكرتيرة لمفوضيًّ! فى المكسيك » ونى سنة 1977 عينت بلغاريا الأنسة 
0 ورا ستانيكوف , سكرشيرة اسفارتما فى واشنجطون ؛ وى سنة ١974‏ 
أوفد الاتحاد السوفييى مدام « الكسندسر كواونتاى.» كوزيرة مفوضة لدى 

الزويج ؛ وفى سنة 194807 عينت الولايات المتحدة الأمريكية الآنسة 


و مرجريت دانا , قتصصلا لها فى حنيف > 


وقد أصبح «ألوفا بعد الحرب العالمية الثانية تعيين النساء فى الوضائف 
الدياوماسية » بل. وفى المناصب الدباوماسية الكيرى » من ذاك . تعيسين 
« أنا بوكر » وزيرة للحارجية رومانيا سنة 04 لآول مرة فى تاربخ مدنا 
المنصب ؟ وتعيين « جولدا مايرسون , ق نفسى السنة سامير ة لإسرائيل ف 
روسيا ثم تعييما بعد ذلك وزيرة لاخارجية ؛ وتعيين ن الولايات امتحدة الأمريكية 
فى صنة هوا كل مر « كلير يبوث ردن صفيرة لا فى روما وههز 
ه فرانسيس وياز ,» سفيرة.فى سويسرا ؛ وتعيين المند لأسيدة « فيجسايا 
لاكشمى بانديت , سنة ١140#‏ رئيسة لوفدها لدى الأثم المقحدة حيث ثولت 
رئاسة الجمعية العامة فى تللك الدورة » ثم تعييةة!ا بعد ذاث مندوية سامية للهند 
فى لندن فسفيرة فى موسكو ثم فى واشنجطون ؛ وتعيين الياكستان للأميرة 
و عبيدة صلطانة ) صفيرة لما فى الو ازيل سنة ١961‏ » ومن قبلها للبيعج-وم 
« لياقت على شان , سفيرة فى هولائدا . 


3-7 القانون الدبلومامى 


وا تقدم يبدو أن مسااة الهنس لم تعد بعد مما يثار عند ذكر الشروط 
اللازم توافرها للتعيين فى الوظائف الدباوماسية » وأنه فى الوضع الحالى لنظام 
الغثيل الدبلوماسى فى أغلب الدول لامحل من الناحية النظرية لاتفرقة بين 
الرجال والنساء ى هنا المحال » وأنه إن كانت بعض الدول لاتمرأ بعل أن 
تعهد للنساء عناصب دياوماسية رئسية لاءتبارات خاصة مها » فامها لا انع 
ف تعييمن مع هذا فا دون ذلاك من هه المناصب ؛ ولا نحلو كثير من 
السفارات والمفوضيات ف الوقت الحاذسر من سيدات على .محتلف الدرجات 
الدبلوماسية يقمن بالعمل فما جنبا إلى جنب مع زملانهن الرجال (0) ٠‏ 

5 - رعوية من يعينون فى الوظائف الدبفوماسية : 

المفهوم طبيعة أن يكون المعينون فى الوظائف الدبلوماسية من رعايا الدولة 
الى بتولون نثيلها » وذلك أولة لآن المناصب الدبلوماسية من وظائف الدولة 
العامة الى يقتصر التعيين فا عادة على رعاياها دون غبرهم » وثانيا. لآن رعايا 
الدولة حكم رابطة الولاء الى تربطهم بدوا.م أحرص ولا شك من سوام 
على رعاية مصالحها وح عريت وما اداكتاليا ما يتين النشريعات 
المنفلمة للتمثيل |! .بلومامى فى كل دولة على المتع برعويةا كشرط للتعيين 
فى . وظائفها القثيلية . وهذا هو الوضع المألرف النى يجرى عليه عموم 
ال.دول 2( 5 


إما لو فرضنا أن تشريع دولة مالم يكن فيه نص من قبيل ما تقاسم وكان 
قانونها لاحرم بصفة عام تعيين الأجانب أو استخدامهم لاقيام بشأن من 


)١‏ انظر فى بيان مفصل بأمباء السيدات اللاق شغلن حديثا مراكز دبلوماسية فى مختلف 
الدول العرجمة ألعر بية مارو لد نيكولسون فى الدبلوماسية لمحمد مختار الزقزوق صص 06" - 
يفيف ” 


؟) وقد تضمن القانون المصرى رقم 5 لنة ١464‏ الحاصس بنظام السلكين الدبلومانى 
والقنصلى نصا هذا الممى إذ اشترط فى المادة الحامسة منه يمن يعين فى احدى وظائف هذين 
اللكين أن يكون مصريا وألا يكون متزوجا يغير مصرية , 


التمثيل الديلومامى الم 


شئوءا » فهل >وز عندئد اثل هذه الدولة أن تعهد بتءثيلها فى الخارج 
لشخص أو أكثر من غير رعاياها ؟ الواقع أنه ليست هناك قاعدة دولية تن 
جواز ذاك » فيجوز لابة دولة لاءتبارات خاصة مها أن تعين لقثيلها لسدى 
دولة أخرى من الأجانب من تطمان إليه أو ترى مسا 1 بالنظر 
ير ته الخاصة فى التفاوضى أو لمعر فته الأشخاص وخر يات الأمور فى البلد 
الموفد إليه . وهناك عدة سوابق دولية فى هذا الشأن بعض,ا بخاص يدول 
أوروبية من بِيما فرنسا والبعض يدول من أمريكا اللاتينية » وجميعها تفيد 
أن هذه الدول استعانت فى أوقات #تلفة بأجاب لعثيلها لدى دول أخمرى (0. 
وفى الوقت الحاذير وإن كانت الاستعانة بالأجانب فى المناصب العثيلية نادرة 

فى الظروف العادية » فانه كثيرا ما بحدث فى الظاروف العصيية » كحالة 
قطع العلاقات وظروف كارف » أن تعهد دواة إلى الممثل الدراومافين لدولة 
صديقة فى بلد ما برعاية مصالحها وحاية رعاياها فى هذا البلد بصغتموقتة (0). 


لكن إذا جاز للدواة أن تعهد بتمثيلها لدى دواة أخرى لشخص من غير 
رعاياها » فهل يجوز أن بقع اختيارها لاقيام ذه المهمة على أحد رعايا هذه 
الدولة الأخيرة » أو بعبارة أخرى هل عكن أن تعهد الاءواة لشخص تابع 
لدواة أأخرى يأن عثلها لدى دواته هو ؟ من الناحية القانونية انحر دة يبدو أنه 
لاتوجد قاعدة ول دون ذلاك + ويكون مثل هذا القثيل جائرا بشر ط أن 
تقره الدولة الثانية . إعالما كان التمثيل على هذه الصورة غير مستساغ ق 
أغلب الدول نظرا لما يشره من تعار هن بين واجبات المدثل الى تفرذما عليه 
صفته هذه وتلاث الى تفر ضما عليه رعويته من ناحية » وبين فضوعسه 
وولائه لسولته وإمكان ختعه نى مواجهما بالحصانات والامتيازاتالدباوماصية 


. 154 - 158 ص‎ ١ راجع فى تفصيل هذه الوابق جينيه‎ )١ 

؟) وهو ماحدث أخيرا عند قطع العلاقات الايلوماسية بين مصر وكل من بريطانيسا 
وفرنا على إثر الاعتداء البريطافى الفرنى على الأراضى المصرية » فقد تولى ممثل سويسرا فى 
مصر رعاية شتون هاتين الدولتين » وتولى مثل اند فى بريطانيا رعاية شئون ومصالح مصار 
فى هذه الدولة , 


يفن القانون الدبلرماسى 


من ناحية اخمرى » فقد اصتقر الراى فى الغيط الدولى على اعتبار المَثيل على 
هذا اأوجه غير مرغوب فيه () . 


على أن اتفاقية فينا » متمشية مع بالا سه لظة اوه اشرق ل هنا 

الشأن () استنادا إلى بعض ا الماضية الى َم فا القثيل الدبلوماسمى 
على الوجه المقدم (م) »ع م تستبعده إطلاقا » وإءا علقت فقط جوازه على 
موافقة الدولة الى يتبعها المهثل المزمع تعبينه لدسا . ذاك الها بعد أن قررت 
فى الفقرة الأولى من مادءبها الثامنة انه « من حيث المبداً يكون أعضاء البعثة 
الديلو ماسيين من جنسية الدولة المعتمدة » » نصت فى الفقرة الثانية من ذات 
المادة على انه « لاوز اختيار اعضاء البعدة . الدبلوماسيين من بين مواطى 
الدواة المعتمد لديا إلا عوافقة هذه الدولة » الم ى جوز ها سحب موافتها 
على ذلاك بى أى. وقت » . وتضيف الفقرة الثالثة الى ذلك أنه « لادواة المعتمدة 
أن تستعمل نفس اق بالنسبة لمواطى دولة ثالثة ليسوا من مواطنى الدولة 
المعتمددة » . 


وبلاحظ أن هذا النص لم يشر إلا إلى أعضاء البعنسة الذين لم الصفة 
الدبلوماسية » ويشملون كما ذكرنا فيا تقدم رئيس البعئة والمستشارين 
والسكرتير إن والملحقين 3 أما عدا هؤلاء من أعضاء البعئة 5 أى الموظفين 
الاداريين والفنيين والمستخدمين » فيجوز تعيية.م من يبن رعايا النوثة 
المعتمدة لدمها البعثة دون محاحجة الحفول مقدما عا ل مؤافقما على ذلك .ع كل 
ما هنالك أنهم فى محالة تعييمم لايتمتءون ياالخصانات والامتيازات الدبلوماسية 
إلا فى الحدود الى تقرها تقر ها للم اللدولة المعتمدة لدمها البِعثد (4) . 


)١‏ اكيولى ؟ رتم هم١(١‏ - 1١١85‏ » اوبهام جزء ١‏ صن ١١لا‏ » فوشى 0-١‏ م 
ص ثلا © جينيه ١‏ ص ١54‏ وما بعدها . 

؟) المادة السابعة من مشر وع اللجنة . 

؟) انظر أمثلة لهذه السوابق فى جينيه المرجع السابق صن ١58‏ هامش 3990 . 

+) وقد نصت عل ذلك المادتان لا" فقرة ؟ و 8" فقرة ؟ فى معرضصى لحديد الحصانات 
والامتيازات الى تتمتع سما كل فئة من الفئات الى تتكون مها البعثة الدبلوماسية . انظر ىف 
تفصيل ذلك مايل ف الموضع المخصص للحصانات و الامتيازات الدبلوماسية فى المبحث الثالث من 
الفصل الثاى من هذا القسم . 


التمثيل الدبلومامى ١‏ 


المبحث الثانى 


اعراداث التعبيين فى الوظائف ار لوما 


م" - بيان هذه الاجراءات مرجعه قانون كل دولة : 

يم تعين أعضاء البعثة الدبلوماسية وفقاً لما يقضى به قانون كل دولة فى 
على اقراح وردر الخار حرة بالنسية لاعقناء البعثة الذنين ثم صذغة انونافن 
الد ياو ماسيمن » وبقر ارعنوز بر الخارجية بانقسية لموذفين الإدارين والفنيين . 
وعلى أى <أل ع ن الرجوع فى هذا اأشان بالئدية لآية دواة ولى القانون 
الخاص نبا با لتقي لحهاز ها الدبلوماسى لمعرفة أى الحهات تختص بتعيين عفاد 
يعقاسها المزلوقاة وما المع ىُْ تعييمّم من من اج راءات . وسوف نستعر ص فيا 
يبيعل هأ #رى عليه العدل فى الحمهورية العر بية المتددة مك در أسرة النظام 

الخاص ما 0 ى الفصل الثامن ٠‏ ن هذا القسم 5 


5" - شرط قبول رئيس البعثة : 


لما كان من أهم أغراذن القثيل الدبلوماسى توئيق العلائق بين النويتين 
اللتين تْبادلان العثيل والعمل على استمرار محسن التناهم - 4 ولا كان 
ذاك لا يتأنى إلا إذا كان مثل كل ممْءا شخصا مقبولا لدى الأخرى » فقد 
اسنقر العرف على أن رت؟ نثبت الدولة قبل تعيين من ترشحه لتثيلها لدى. دولة 
أخرى من أن ششخصه ليس موضع أعر ادن من 305 الدواة « أى أنه محسب 
الاصطلاح الدباوماسى 2 26501 )2 يعى شخصا مرضيا عنه . 
وم ذلاك بأن تبعث الدواة الموفدة يا م مرشحها مع بعص بعض البيانات الخاصة 
يه للدواة الموفد إلما طالية إبداء رأمما 1 يشأن اعياده مثلا لدها » وترد هللء 


نفل القائرن الدبلرمامي 


الدولة على ما هو مطلوب إلما فى وقت مناسب » والغالب أن يتضمن ردها 
الموافقة على المرشح وقبول اعماده 6لا لدولته تدا » مالم يكن هناك ما ييرر 
أن تتخذ موقن آتدر . وفى هذه الحالة الآخيرة بحق ذا أن تبدى اعتر اذمنا 
على الشخدى المزمع تعبينه عن طريق إبداء رغينها فى ترشيح آخر بدلا مزه » 
ودون أن تلترم ببيان الأسباب الى دعا لعدم قبول من تعترفى عليه . 
وعندئذ ءتنع على الدولة الموفدة تعيين مرش حها الأول لأن إيفاده لدى الدولة 
المعر ضة عليه يتنانى مع ما يلزم لتوطيد العلاقات ت الطيبة بين الدولتعن 5٠‏ 
وأن ف فرضه علا ضد رغيتها إدلال بسيادتها وامتهان لكراصّها . لذا يتين 
على الدولة املد اخدتيار شخص آغدر يكون مو ضع قبول من الدولة الموؤن 
لاما . 


وذسرورة قبول الدواة الموفد الها لشخص المبعوث قبل تعبينه )1١(‏ تنناول 
رئيمى البعثة الدبلوماسية . أما بقية أعضاء البعثة فلا يشترط ايتداء لتعيينهم 
الحصول على هذا القبول » ولادواة الموفدة أن تختارهم دون الرجوع إلى 
رأى الدولة الموقد الها . ومع ذلك فلهذه الدولة أن تطلب موافاتها بأسياء 
الملحقين العسكر يبن 1 506 بين أو الدويين مقدما لتبادى موافقها علمم قبل 
تعييم.م . كذلك يجب اللصيرل على موافقة هذه الدولة مقدما فى حالة تعيين 
أحد رعاياها ضمن موظى البعثة الديلوماسين () . 


على أنه إذا حدث بعد تعيين أى من هولاء جميعا » صواء فى ذللك رئيس 
البعئثة أو أعضاوها » أن رأت الدولة الموفد الما أنه أصبح اسبب ما غير 
مرغوب فيه (م) » فانه عق لا وقتئذ أن تخطر الدولة الموفدة بذلك . وعلى 
هذه الدولة عندئذ أن تستدعى الشخص محل الاعتر اذى أو أن تبى مهمته 


)١‏ ويطلق هلل اجراء قبول المبموث من الدولة المبعوث لديها بالفرنسية لفظ غ268 هه 
؟) وقد تضمنت هذه الأحكام المواد 4 » ١ ١‏ 7 من اتفاقية فينا . انظر نص هله المواد » 
وواجم ماتقدم بئلده 56 
+) 87614 1101 26750114 


التمثيل الدبلرماءى ١‏ 


فى بعثها حسب الأحدوال . ونى حالة ما اذا رفضت الدوئة الموفد' التصرف 
على هذا الاحو أو تقم به خلال أجل معقول كان للدواة الموفد لدسها أن 
ترفض الاعتر اف لاشخص غير المرغوب فيه بصفة عضو البعثة الا بلوماصية (1). 


(14 - خطاب الاعتماد : 


لا يكى اتخاذ إجراء تعرمن رئيس البعثة الدباوماسية من جانب دولته بعد 

تثيها من قبوله لدى الدولة. الموفد الها ليتولى القيام بمهامه فى دنه الدواة » 
بل مجب أن يصل أمر هذا التعيين بطريق رسمى مباشر ا 
ف كل الايضاحات االخاصة بصفة المبعوث ومرتبته والسلطات الذولة له . 
ويم م ذلك عن طريق رسالة رسمية حملها معه رئيس البعثة عند توجهه در 
منصيه » وتعرف هذه الرسالة بادم وخخطاب الاعماد د () . 


ودتضهمن هما الخطاب كافة الى أميانات الحخاصة بر يس البعثة من أسمه 
ومرتبته وصفته والغرة فى العام من إيفادهء ؛ ونم 0 
للعلاقات اللو دية بين الدواتين إن كانتا تتبادلان المثيل الدبلوماسى من قبل » 
أو إرسا'ء ذه العلاقات إن كان ذلك فاتكة القثيل بِيمْما . ويوجه خطاب 
الاعهاد من رئيس دولة المبعوث إلى رئيس الدولة المبعوث لدها إن كان 
رئيس البءئة من درجة سفير أذ و مو دن » وهن وزير خارجية الدولة 
الأولى إلى وزير خخارجية الدولة الثانية إن كان من درجة قائم بالأعالك (0) . 


ويقوم رئوس البعثة مجر د وصوله إلى الدواة المبعوث أنبها ياخطار وزير 
خارجيما بذلك » ويصحب الاخطار يطلب مقاباته ليقدم له خطاب اعماد»ء 
إن كان من درجة قالم بالأعمال . أما إذا كان المبعوث من درجة أعلى 
فيصحب الاخطار بصورة من خخطاب الاعماد ويطلب ديد موعد لمقاباة 


)١‏ انظر المادة هو هن اتفاقية فيئا » وراجم تعليق اللجنة على هذه المادة (وهى المادة .م من 
مشر و اللجنة ) ى كتاما السنوى سنة .م90١‏ جزء اا ص 4و. 

«) ععمدنى 06 عمانمآ 
جزء ؟” ص ١956‏ وها بعدها . 


أشن القائون الدبلوماسي 


رئيس الدولة وتقديم أصل اللخطاب اليه . فاذا م تحدد الموعى توجه المبعوث 
لمقابلة رئيس الدولة ضور وزير الخارجية وقدم اليه خطاب الاعهاد )1١(‏ + 
وقد جرى العرف على أن يلى بين يديه خطبة قصيرة يضمنها نمية دولته وتمنى 
دوام حسن العلائق بن الدولتدن اه رئيس الدولة مباشرة عا 
ينضمن نفس المعنى . ومى تمت هذه المراسم أصبحت لامبعوث الديلوناتى 
هذه الصفة رسديا (؟6 . 


الموفد لدسها دون تمكين مبعوث أو مبعوى دول معينة من تقديم أوراق اعمادهم 
فور وصوثم أو ؛ ل وقت تال مناسب » وخشية أن يوأدى ذلك إلى تأجيسل 

اعتيار الميعوث قانما رسميا مهدته وقتا قد يطول © فد زوق 2 تلافيا اثل 

هذا الوضع »أن يعتمر رئيس البعثةقانا مهامه ف الدولة المعتمدزد .هاه امن وقت 

أدر تق نامأو ن وقت تام بالإخطاريوصو فوت دعصو رةمن أوراة قاعهادة 
إلى وزارة خارجية هذه الدولة أو الى وزارة أخرى «تفق عام با » تبعا لما 

يجرى عليه العمل ى الدواة المعتمد لندمها » على أن يراعى اتباع احراء موحاك 

ىَْ دذا الشأن (م) . ويلبع ذلاك أن يكون أحكساب أقدمرة رتس البعثة 2 

المرثية الى ينتمى لا إما اعتيارا من تاريخ إخخطاره رسميا سلطات الدولة 

بوصوله او من تار بخ تقديم أوراق اعهاده تبعا للجارى عايه العمل ف الدولة 

المعتمد لذها (4) . 


وخطات الاعياد إذ يتضدن يا لنسية لاسمراء والوزراء المذو ضين إناية 
الميبعواث عن رئيس دولته ف عمثيلها لدى رئيس الدواء المعتمد ل.مها » فان 


)١‏ ونحدد كل دولة وفق] لتقاليدها الحاصة المرامم الى تتبع لاستقبال مبمو الدول 
الأجنبية لدما ولتقدم اوراق امتادم . 


؟) انظر اكسرولى ؟ رقم »1١146 - ١١١10‏ جينيه رتم 14 )2 فرليه صل "91١‏ . 
*) المادة م١‏ من اتفاقية فينا . 
4) انظر المادة ١١‏ فترة اولى من اتفاقية فينا » وراجم ما تقام بند مه . 


التمثيل الدبلرماسي يفنا 


هذه الإنابة تذبى بوفاة أو بتغيير أى من اارئيسين » ويتعين على المبعوث من 
إحدى هاتين امرتبتين عندئذ للاستمرار نى أداء مهمته أن يقوم بتقدي, أو راق 
اعهاد جديدة )١(‏ . كذلك يجب على المبدوث أن يقدم أوراق اعماد جديدة 
فى حالة ترقيته إلى مرتبة أعلى مع استمراره فى رئاسة بعثة دولته الدبلوماسية 
فى ذات الدولة السابق اعهاده لدمها () . ولا يوئر تقديم رئيس البعثة لأوراق 
اعياد جديدة على أقدميته فى الحالة الأولى » ويظل غعتفظا بتر تيبه الأول بن 
روساء اليعئثات الدياوماسية المعته دين لدى الدواة 5 أما ْ الخالة الثانية فيءدل 
تر تربه وينتقل نحكم ترقيته إلى آخر المرتبة الى رى إلما (0) . 


518 - الاخطار بالوصول وبالرحيل : 

تسام أعضاء البعئة الديلوماسية لهام وظائفهم يتبعه تمتعهم بالامتيازات 
والحصانات الدباوماسية ى الحدود الى يقرها لكل مهم العرف الدولى حسب 
الوظيفة التى يشغلها . لذا كان هم الدولة الموفدة لدمها البعثة أن تكون على 
علم بأسهاء أعضانما الذرن يحق ل المتع .هذه الامتيازات والحصانات . ويم 
ذلا بالنسية لرئيس البعدةة 15 قدمنا عن طريق الاخطار الرسدى الذى يبعث 
به لوزارة الخارجية فور وصوله . أما بالنسبة لباق أفراد البعثة » فقد جرى 
العمل على أن تخطر الدواة الموفدين لدسها بوصول أو برحيل أى عضو منرم 
أو أى فرد من أفراد أسرته أو توليوه حدى تكون الأوضاع واضحة لسدى 
هذه الدولة أولةً بأول . وقد أقرت اتفاقية فينا هذا الاجراء ونصت عليه فى 
المادة العالمرة على الوجه الأنى : 


)١‏ ويراص ذلك عادة فى الة ما اذا كان رئيس الدولة فى أى من الدولتين متوجا أى ملكا 
أو امير اطورا أو ما أشبه . أما اذا كان رئيس الدولة ى كلى الدولتين منتخبا كما هو الحال فى 
الدول الحمهوورية فالغالب أنه لا ضرورة لتقديم اوراق اعماد جديدة فى حالة حلرل غيره 
مله سواه كان ذلك لوفاته أو لاستقالته أو لانباء مدة رئاسته . 

؟) راجع فوشثى 9-1١‏ بند ولا؟ ص ١‏ 

©) انظر بهذا الم المادة ١١‏ فقرة ثانية من اتفاقية فينا » وراجم ما تقدم بند مه . 


١74‏ القانون الدبلومامى 


و١‏ -تبلغ وزارة خارجية الدواة المعتمد لدما أو أية وزارة أخرى متفق 
علميا : 


3 بتعيين أعضاء البعثة وبوصولم وبسفرهم الباق أو باتباء أعاهم 


فى البعئة ؛ 
وكذا حالة أى شخص يصبح عضوا فى أسرة عضو البعثة أولم يعد كذلك ؛ 


ج - بالوصول وبالرحيل اللهاى الخدم الخصوصيين الذين يعدلون فى 
خدمة الأشخاص االذدكورين فى الفقره ١‏ » وفى حالة تركهم شخدمة هولاء 
الأشخاص ؟ 


2 بتشغيل و تسر بح الأشخاص المقيدين 2 الدولة المعتمد لدما سواء 
أكانوا أعضاء فى البعثة أو شخدما خخاصين يتدتعون بالزايا والحصانات : 


؟ - يكون التبايغ مقدماً بالنسبة لاوصول والرحيل الانى فى كل 
الحاللات إذا أمكن ذلك ).. 


وقد جرى العمل فى أغلب الدول على أن تعد فى وزارة الخارجية قائمة 
خخاصة تعرف بالقائمة الدبلوماسية )١(‏ تسجل فما أولاة بأول أسماء أعضاء 
البعئات الدباو ماسية الأجنبية انين يوفلود للعمل لدما بناء عبى الاخطارات 
الى تصلها بشأنهم من رؤساء دذه البعثات . وهذه القائمة أدميم! من ناحيتين : 
أولاً مكن الرجوع إلما فى حالة المنازعة فى الصفة الدبلوماسية لأحد الأشخاص 
وما يتصل مذه الصفة من حصانات وامتيازات خاصة ٠»‏ وثانياً أنه يستعان 
مها فى شئون المراسم عند توجيه الدعوة لأعضاء البعئات الدبلوماسية إلى 
المادب والحفلاات اأر سمية . وسوف نتناول هله القاعة خْرَ يلم “ن التفصيل 


)١‏ عنواغة مم01 عغدانا هآ 


التمثيل الدبلوماسى الخال 


عند دراسة امزايا والحصانات الدبلوماسيسة باعتبارها سجل رسمى 
للأشخاص الذين يتمتعون مذه الحصانات والزايا )١(‏ . 

0 - اعتماد ممثل واحد تدى آكثر امن دولة ': 

الأصل أن تعين الدولة مثلا ديلوماسيا خاصا لدى كل دواة تريد أن ته تقم 
معها علاقات دبلوماسية دائة . إعا كك راما عدث أن تعهد الدولة إلى رئيس 
بعثة واحد يتمثيلها لدى عدة دول فى : 5200-5 » إما من باب الاقتصاد 
ودو الغالب » وإما لسبب آخر . فقد كان مبعوث مصر فى فرنسا فى وقت 
ما عثلها فى نفس الوقت لدى حكومى أسبانيا وسويسرا » ولفرنسا مبعوث 
واحد يتولى تثيلها لدى جمهوريات نيكارجوا وجواتهالا وهندوراس » 
ويقوم مبعوثو بعض الدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية فى القاهرة فى 
الو قت الحاضر بتمثيل دوم كذئاك لدى حكومات بعض الدول العربية 
الأخرى المحاورة . وقد أقرت المادة الحامسة من اتفاقية فينا ما جرى عليه 
العمل فى هاا الشأن 2 فنصت فى فقرة اولى على أنه « للدواة المعتمدة » بعد 
إختطار الدول المعتمد لدبا الى عيمها الأمر » أن تعدن رئيس بعثة أو عضو 
من الأعضاء الدبلوماسيين بِى ) البعثة حسب الأأحوال لتثيلها لدى عدة دول »2. 
0 تعثر ض إحدى هله الدول على ذلك » . وتضيف الفقرة الثانية من المادة 
أنه « إذا عينت الدولة المعتمدة رئيس بعثة لدى دولة أو عدة دول أخرى » 
فلها أن تم ى كل من الدول الى لا يوجد مها المقر الدائم لرئيس البعثة بعثة 
دبلوماسية يديرها قائم أعمال بالنيابة » . كذلك تقرر الفقرة الثالثة من ذات 
المادة أنه « يجوز لرئيس البعئة الدبلوماسية ولأى عضو من أعضاء البعشة 
الدباو مالميين. أن عثل الدولة المعتمدة لدى, أية منظمة دولية ؛ 


6 راجم ق ذلك جينيه ١‏ بند وا ص 07 0ه وما بعدها . 


الفصل نار 


:' مصدر اخزايا وانحصانات الدبكوماسية‎ - )/٠. 


أداء المبعوث الدباوهامبى أهدمته على الوجه الكل بتطلب “؛تعه بقسط 
وافر من الاستقلال والحرية ثى تدعرفاته » وصفته باءتبارد ثثلا لر ئس دولته 
تقتضى معاملته بقدر كبير من الاحترام والرعاية . وتقيقا لذلك أقر العرف 
الدولى للمبعوثين الدياوماسين فريقا من المزايا والحصانات ترتفع هم عن 
مستوى الأشسخاص العاديين وتضمن لم الاستقلال فى القيام بمهدمهم والاحترام 
اللازم لصفم اعثيلية . 


وليست له المزايا والخصانات من مستحدثات العدس الحديث 4 وإنما 
ترجع فى تاريخها إلى العهود الأولى اعلاقات الدولية » ذَمّد كان اسفراء 
دائما حرمة وامتيازات مخاصة ترعاها الدول كنّى الدقة » وإن كانت تستمد 
وجودها وقتئد من الاعتيارات الدينية )00( ومع استقرار العلاقاتالدبلوماسية 
بن الدول ونحوما إلى علاقات ذامة استقر ت كذلث الأحكام اللخاصة 
نخصانات ومزايا مبءوها » وأصبحت جزءا من القانون الدولى الوضعى 
المعرف به عالميا » وإن كانت لم تدون فى اتفاقية عامة تليرم مها كافة الدول 
زلا أخمر ا على ٠١‏ بيناه فيا تقدم () . 


وعل هذا ققد كل العردف حى وقت قريب دو المرجع الأسابى للأحكام 
الحاصة بالمزايا والحصانات الدباوماسية : ويتمثل هذا العرف فما استة 


6 راجع ماتقدم بند 4١‏ صن 76 وما يعدها . 
؟) راجع ماتقدم بند ا؛ ص 4و . 
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عليه تصرف جاعة الدول باعتباره ملر ما لها 2 هذا الحال )600 5 وقد قامت 
لحمة القانون الدولى ى مششروعها السابق الإشارة إليه بندوين هذا العرف » 
وحاوات فى ذات اأوقت أن تعالج على وجه التحديد بعص النواحى الى 
مازال الرأى ئلا غانا علا أو فقها. وءلى هدى ددا الماروع وضدت 


اتفاقية ر فينا للعلاقات الدبلوهاسية م 15 سيت الاشارة إلى ذاك . 


وتقنفئ 'لاراسة" الزانا<والحصانات الدبلوماسية أ ن:تيه] أولا بغرن 
النظريات الخنلفة الى تساند إلا فكرة كسم اأبعوئين الدبلوماسين ءا دو 
والحصانات »؛ فتتاول أولاً ما مخص هنما مقر البعئة » ثم ا'زايا والحصابات 
الشخصية . أما تلك الى تتمتع -ها الهيتات الدولية واابعئات الذباوماسية 


االخاصة فسوف نعر فى طَانى القسم الرابع اصص لدراسة هلله البعثات . 
الأمحث الاو 3 


السلر القائرى لأرايا والخصانات الر باو صاسي 

1/ؤ - اتجاهات الخقه فى اسناد الحصانات .الدبفوماسية : 

اجنهد المشتغاون باحسائل الدولية فى البحث عن سند قانونى لاحزايا 
والحصانات الى .:.تم ما المبعوئون الدباوءاسيون » بعد أن :بت على عر 
الأجيال أنها هن مستلزمات نظام القثيل الدباوماسى وأن للدول جميعا مصاحة 
مشتركة نى استرارها تمكينا لمبعونى كل منها لدى الأخرى من القيام عهامهم 
على الوجه المرغوب فيه . وقد ظهرت فى دذا الخال ثلاث نظريات محتلفة 
ستعرذما فما يل . 

)١‏ وقد سبقت الاشارة إلى المحاولات الى بذلت على وجه التوالى لتدوين هذا العرف سواء 


من جانب بعض الفقهاء فى مشروعات التقنين العامة للقواعد الدولية الى وضعوها أو من جائب 
المعاهد العلمية الدو لية أو من جانب عصبة الأم . راجم ماتقدم بند م4 ص 44 وما بعدها , 


خا القاثون الدباوماء.ى 


841 2 نظرية امتداد الأقليم (1) : 


تدور وله النظرية بعضص الفقهاء المتقدمين أمثال . جر وسيوس ودىمارثار 
وغيرها » وهى تقوم على الافتراذى » ومؤداها أن المبعوث الديلوماء.ى إِذ 
يعتير افتراضا 6ثلا لشخص رئيس دولته ؛ يعر كذاك عن طريق الافترافن 
أنه خارج نطاق السلطان الاقليمى لندواة المبعوث لدما » أى كأنهلم يفادر 
إقام دولته وأن إقامته فى الدودة البى يباشر فما «هءته هى فى حكم امتداد 
لإقامته نى موطنه » أو بعبارة أخرى أن مقر البعثة الدبلوماسية الذى يق-.وم 
فيه بأعدال وظيفته يعتعر كامتداد لإقام الدولة الى عثلها . 


وهذه النظرية وإن كانت قد لاقت وقتا ما قبولا من جانب فريق من 
الفقهاء وقضاء بعص اناكم 3 فهى اليوم عل نهد واعتراةن شد يدين ٠.‏ إد 
أنها من ناحية لا تمثل الواقع ولا دق مع الأوضاع الخارية ؤولا ) ومن ناحية 
أخرى توق إلى حاول ونتائج غير مقبولة إطلاقا . فمن حيث الواقع 
لوائح البوليس ب الدولة المبعوث لدما » وأن عليه أداء رسوم علية معينة 
تمثل خدمات فعلية صل علما » وأنه إذا مارس لابه الخاص عدايات 
تارية خضعت هله العمليات لاهوائن المخلرة 4 وأنه إذا ملك عقارات ىُْ 
الدولة الى عارس فبا مههته خضع فى شأن هذه ااعقارات اقوانين تك 
الدولة » مهل يستقم كل هذا مع القول باعتبار مقر البعئة أو إقامة المبعوث 
امتداد لإقلم دواته أو امتداد لإقامته فى وطنه ؟ ومن حيث النتائج الى يدوق 
إلها اعتبار مقر البعثة مكان أجنى عن إقلم الدولة الى توجد فما أنه إذا 
وقعت جرعة داخل المقر وجب [خضاعها دانا لآوانن وقضاء الدولة 
صاحية البعثة أيا كانت جلسية الممم ؛ كما أنه إذا ل #رم إلى دار |أبعثة يعل 


)١‏ انلو امهلمع "1 عل مترمفطع 
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طريق الاجراءات الخاصة بتسلم الحرءين 15 لو كان قد فر إلى إقلم أجنى ؛ 
وهذه اانتائج تتعارضى »م سيادة الدولة صاحبة الاقلم ولا ممكن للدول أن 


هذه الاعتبارات ذقد استبعدت نظرية امتداد الإقلم كأساس صحيح 
ممكن أن تسئند إليه المزايا والحصانات الدباو اسية () . 


/ا - نظرية الصفة النيابية (0) : 


على رأس هذه النظرية الذقيه الفرنمبى : مونتكيو » » ومن ميد فاتيل 
وفوثى وغيرم » ومؤداها أن المزايا والحصانات المقررة للمبعو ثين 
الدبلوماسيين تستند إلى صفمم النيابية باعتبارهم عثلون دوم ثيابك عن 
روهانا ؛ وما يقتضيه ذلك من ذمرورة ا<تفاظهم باستقلافم فى أداء مهمتهم 
وتجتب أى اعتداء عام أو على كرامتهم صيانة لكرامة وهيبة الدواة الى 
عثلونها . وقد يكون من المفيد. أن نورد ما كتبه « مونتاكيو ‏ ى هذاالشأن » 
إذ #قول « اقنضى قائون الشعوب أن يرسل الأمراء سفراء لبعضهم البعض » 
والدكة المستفادة من طبيعة الأمور لم تسءح بأن يتبع هولاء السفراء الأمر 
للذين يوفدون لديه ولا أن مخضعوا لقضائه . فهم صوت الأمير الذى بعث 
مهم » وهذا الصوت تحب أن يكون حرا 2 فيجب ألاتعثر فى سبيل عملهم 
أية عقبة . وهم غالبا ما لا يكونوا عمل رضا لآنهم ي#تكدون ءن شخص 
مستقل : لذا فقد عكن أن تنسب إلهم جرائم إذا كان من الخائز عقامهم 
من أجل الحرائم » وقد عكن أن تفتر ضى علهم ديون إذا كان جاثرا ااتقبض 


)١‏ راجم عرضا مفصلا لهذه النظرية وتحليلها ونقدها ى تقرير للجنة القانون الدولى منشور 
فى الكتاب السنوى للجنة سنة ١965‏ #لد ؟ ص ١5١‏ » وكذافوثى ١‏ - ب يند 5م" ص 
5 > 51ت 

0( أأأماصءو)2جء: عرنأعووده ذال وأرمغط1' 


اهل القانون الدبلوماسى 


علوم من أجل الأديونية . فهل عكن لأمير ذى عزة أن يتكلم بلسان شخص 
ذى هله الآمون أ 1 )00 8 


وقد تعر ضت هذه النظرية بدورها اند » لأنما تضيق عن تفسير كاير 
من الأوضاع الحارى عاما العمل فعلا » كالحصانات الى يتمتع مها المبهوث 
أثناء وجوده نى دولة تالنة مع أنه ليست اه قبلها أية صفة عثياية » وكخضوعه 
على العك. لبعض الاجراءات الى قد تفر ضما الدولة المبعوث لدمها للصالح 
العام كحظر استير اد أشياء معينة أو -حظر التجول أو ما أشبه » وكاخضاع 
أملاكه العقارية لةوانين الدودة البى توجد فها : وكاءتبار إعفائه من أداء 
الرسوم الحدركية على ما يستورده للاستعال الشخصى من قبيل المجاملة فقط 
وبشرط المعاملة بالمثل » وغير ذلك من الأوضاع البى تقصر عن تفسيرها 
هذه النظرية (؟) . 

5/ - نظرية مقتضيات الوظيفة (0) : 

مؤدى هذه النظرية أن المزايا والحصانات الى يتمتع لبها المبعوئثون 
الدبلوماسيون ذرور: يقتضما قيامهم بمهام وظائفهم فى جو من الطمأنينة 
بعيد عن #تلف الموأثرات فى اأدول المعتمدين لدما . ونى رأي أغلب الفقهاء 
المعاصرين أن هذه النظرية قد تكون أصلح النظريا ت الى يمكن أن تتخذ 
أساسا لإسناد الحصانات والامتيازات اأديلوماسية من ناحية ولتحديد مداها 
وموداها من ناحية أخري . ويقول أحد مؤيدى هذه النظرية فى عرضه ها 
أنه و عندما يقتضى الأمر أن نعرف ما إذا كان إجراء معين تتخذه الدولة 
ضد المبعوث المعتمد لد.ها عذالفا القانون الدولى من حيث أنه مخل بالمحصائة 


6 انظر كلما وم لقوم 2 'ظ : ياءننودمكده31 الكتاب ““ الفصل 5١‏ »© فوثى ١‏ -د»# 
ينكد 546 ص مه دوه 

لذ نر مرضا نفصلا القرية فى لف صودها وما وجه ايها م قد ف تقرير ب 

9) سمتغعمه؛ 15 عل 555 


التمثيل الدباومامى ه١1‏ 


الى يقرها هذا القانون لأمثاله » بحب أن نيح ث عا إذا كان هذا الاجراء 
كس الطمأئيزة اله فى تاج إامها امبعوث لأداء أعمال وظيفه الرسدية يوصفه 
#ثلا دباوماسيا لدولة أعنية . فالحماية الملاعة لاوظيفة الدباوماسية هى إذا 
جوهر القانون وأساس أحكامه نى هذا الشأن )١( ٠‏ . ويضيف غيره من 
أنصار هذه النظرية تكلة لذات الفكرة أنه رمه ن الموكد أن ابسن و 
لحسن أداء المبعوث الدبلوماسى لمهمته أن يكون مالكا لعقارات أو أنعارس 
القجارة فى الدوله المععمد لدبا « (0) . ١‏ 


وعلى هذا يبدو أن إسناد المزايا والحصانات الدباوماسية وتحديدها على 
هذا الأساس هو أكثر الانمجاهات قبولا » لأنه من جهة يتدذى مع الواقع 
ومنطق الامور » ولآنه من جهة أتحرى يتمع لت.رير كافة الأوضاع السابق 
الإشارة إلا الى ضاقت نظرية الصفة النيابية عن تفسيرها . 


ويعزز أن نظرية مقعضيات الوظيفة هى أسام النظريات الى يمكن إسناد 
المحصانات إلمها أن المنظات الدولية تتمتع حالا طتفى اتفاقات أقرتها الدول 
الأعضاء فا حصانات ممائلة أو مقارية لالحصانات الى تتمتع مها البعشسات 
الديلوماسية . ولا يتصور إمكان إسناد حصانة الدور الى 1 هذه 
المنظمات ى بعض الدول لفكرة امتداد الاقلم حيث لا إقلم تختص بدأصلا » 
كنا لايتصور إمكان إسناد الامتيازات الى ,تمتع مها موظفو هذه المنظات إلى 
نظرية الصفة النيابية لأنبم لا يودون عملهم نيابة عن دواة ما » ولا يكون 
هناك إذا ميرر لتتعهم بالامتيازات ا لم إلا مقتضيات العلل اذى 
يقومون به (0) . 


6 راسم «بماع دداناعع ”1ط ,'زات تروط عتاهبرعاط ةل إه دعكه8 زمء جمدل : وملع0 [اعخدعقة 
6 .”2 .7 .جرحطه .1936 


1) تمانو امام كلاأ سوط كمط : أورن]] [أعو0 عذك ىق مموعة محاضرات لاهاى 
سلة |١956‏ لد اص 1١4908‏ . 

م) عل أنه لما كانت امتيازات الموظفين الدوليين دون تلك الى يتمتع ببسا المبعوثون 
الدبلوماسيون » ذهب البعض إلى القول بأن نظظلرية مقتضيات الوظيفة لا تكى وحدها لاسناد 
الحصانات والامتيازات الدبلوماسية » لأن تمميز المبعوثين الدبلوماسيين عن الموظفين الدو ليين -ه 


غرف القازون الدبلومابى 


وقد اشارت إلى ذلك لحنة القانون الدولى فى تقريرها المقدم فى هذا الشأن 
للجمعية العامة سئة ١94605‏ » واقترحت أن تكون فكرة مقتضيات الوظيفة 
الدبلوماسية هى الأساس الذى يمكن أن تستند إليه الاتفاقية الدولية المزمع 
إبرامها لتقرير الحد الأدنى من المزايا والحصانات الى بحب أن يتمتع ها 
المبعوئون الدبلوماسيون حيث يودون مهام وظائفهم » ولا سها وأن هذه 
الفكرة تجنب إثارة العوامل السياسية الى من شأنها إقامة الصعوبات فى سبيل 
تدوين القواعد الدولية » وأنها بذلك تساعد على تقريب وجهات نظر الدول 
وتيسر إبرام اتفاق بينها فى هذا الشأن (0) . 


الحصانات وامرابا الخاصمّ يمقر ,العم وبماريا 
١‏ - صصائ مقر البعة: و وثائفريا 


هم/ - امقر الخاص باقبعثة الدباوماسية !: 


يقتضى نظام القثيل الدبلوماسى الدائم أن يكون لكل بعثة دباوماسية مقر 
ناص مها ىُْ إقلم الدولة المعتمدة لددمها 4 تمارس فيه مهامها وحتفظط فيسه 
بالوثائق الخاصة با وتتخذ منه مر كزا للا فى علاقتها محكومة الدولة الموفدة 


مرجعه صفتهم التمثيلية » فيجب فى رأسم الاستعانة بنظرية الصفة النيابية إلى جانب مقتضروات 
الوظيفة لتبرير هذا التمييز . لكنا نرى أنه لاحاجة فى ذلك للجمع بين النظريتين » وأن نظرية 
مقتضيات الوظيفة ثتسم بذاتها لاسناد امتيازات أى من الفريقين : فمقتضيات وظيفة الموظف 
الدولى الحلوها من المنصر التمثيل دون ولا شك مقتضيات وظيفة المبعوث الديلومامى الى يداخلها 
هذا العنصر » ومقتضيات وظيفة هذا الأخير :تطلب لذلك مزيدا من الامتيارات © وبذا يظل 
تبرير هذه الزيادة فى نطاق ذات النظرية دون حاجة للاستعانة بالنظرية الأخرى . 

 ؟8٠ يند‎ ١57 انظر تقرير لحنة القانون الدولى السابق الاغارة اليه ص‎ )١ 
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لدبا . وتمشبا مع طبيعة الأمور بحب أن يكون هذا المقر فى عاصمة همه 
الدولة أو فى ضواحها حيث أن عمل البعثة يتطلب الاتصال من وقت لاخر 
بالسلطة المر كزية ممثلة فى شخص وزير الخارجية أو من ينوب عنه )١(‏ . 

وقد يكون مقر البعثة ملكا للدولة الموفدة لها إذا كانت إمكانياتها تسمح 
لها بذاك وكانت قوانين الدولة المعتمدة لدبا لا نول دون تملك الحهات 
الأجنبية للأموال العقارية » وهذا هو الغالب » إذ تشترى الدول الموفدة 
الدار الى ترى مخصيصما لبعثتها الدبلوماسية أو تقم اذا دارا جديدة على 
حسب الأحوال . وخلاف ذلك تحصل البعثة الدباوماسية على الدار الى 
تشغلها بطريق الإبجار أو بأى طريق آخر يسمح لها بالانتفاع مها . والمفروض 
فى جميع الأدوال أن الدولة صاحبة الاقلم » بقبوها الّثيل الدبلوماسى 
لدولة ما لدمبا » تلترم بأن تيسر هذه الدولة الحصول على المكان اللازم لإقامة 
بعثمّا هذا الطريق أو بذاك على حسب الأتدوال . وقد أكدت هذا الالترزام 
المادة 7١‏ من اتفاقية فينا حيث تنص فى فقرتها الأولى على أنه « على الدولة 
المعتمد لدسها » إما أن تسبل فى نطاق تشريعها تملك الدولة المعتمدة الأماكن 
اللازمة لبعثم! فى إقليمها » وإما أن تساعد الدولة المعتمدة فى الحصول على 
هذه الأماكن بوسياة أخرى » . وتضيف الفقرة الثانية من ذات الادة أنه 
و علما كيلك » عند الاقتضاء » مساعدة البعثات فى الحصول على مسا كن 
لائقة لأعضاما غ:". 


4/5 - الحصانة التى يتمتع بها مقر البعثة : 
استقر الوضع مناء بدء تبادل العثيل الدبلومامى بين الدول على أن تتمتع 


)١‏ وتنص المادة ١‏ من اتفاقية فيئا فى هذا الشأن على أنه « لا يجوز للدولة الممتمسسدة أن 
تق مكاتب فى مدن اخرى غير المدينة الى يوجد بها مقر البعثة إلا بعد الحصول على موافقة 
الدولة المعتمد لدءها » . والغرض من هذا النص كا جاء فى تمليق بننة القانون الدولى تجنب 
المضايقات الى قد تترتب على إنشاء مكاتب البعثة خارج مقر حكومة الدولة المعتمدة لديها . 


14 ألقانون الدبلومامى 


دور اليعئات الدباوماسية فى كل ممما حصانة تامة )١(‏ » ذيمانا لاستقلال 
المبعوثين من ناحية واحتراما لسيادة الدولة الى عثلها كل م.م من ناحية 
أخرى . وكالت هذه الحصانة تسئند فها مذضى إلى فكرة امتداد الاقم الى 
استعر ضناها فيا تقدم واأبى موداها اعتبار دار البعثة الدباوماسية كجزء من 
إقلم الدولة الموفدة لها وبالتالى عدم خختضوعها إلا لسلطان هذه الدولة دون 
سلطان الدولة صاحية الاقلم . لكن نظرا لا يمكن أن يترتب على الأنون 
موه الدكره من نتائج لا تتفق مع الأوضاع المقبولة عدل عنما فى الوقت 
الحاضر وأصبحت «حصائة دار البعثة الدباوماسية تستند إلى مجرد أن فى 
التعرضى هذه الدار إخلال يطمائينة البعثة وتعطيل لأعالها » وأن الاحترام 
الواجب نحوالدولة الى تتبعها يقتضى إعفاءها من تدخخل السلطات المحلية (0) . 


ويلاحظ أن الحصانة الخاصة عقر البعثة الاباوماسية يست مستمدة هن 
الحصانة الى يتمتع مما رئيس اابعثة حيث مكن ربط إحداها بالأخرى » وإنما 
هى من الاصائص المتصلة «ياشرة بذات الدولة الموفدة لابعئة باعتيار أن 
هذا المقر يستخدم تركز لبعثها (00) . 


ويشحل متر البعثة الدبلوماسية من حيث امتداد الحه انة إليه كافة الأماكن 
واميانى الى تشغلها البءثة أو تستخدمها لحاجاتها » سواء كانت #لموكة لادونة 
الموفدة ذا أو ملوكة لأحد الأشخاص الذين يءملون لحساءما أو موؤجرة من 
الغغر : ويعتير اافناء الحرط بدار البعثة والملحقات الأخخرى كالديقة والمحل 
الخصص للسبارات كجزء لا ينجزأ منها تماد إليه ذلك المفصالة التى تحمى 
الدار . 


6 عنال )2 صن أدرتل اعغمط'! عل عمتطفسدع؟ عا مه مغألاتطهاج كس نا 

؟) راجم ماتقدم بند 4/ا - 75 وانظر فوشى جزء ١‏ - م ص +5 وما بعدها » بوند 
ص 786 » أكسيولى ؟ رتم 1١55‏ 2 فوينيه صل 859 00م . 

*) قارن جينيه ١‏ ص ١4ه‏ - 45 وتعليق لخحنة القَّانون الدولى عل المادة ٠‏ من مشر وعم 
الحصانات والامتيازات الدبلوماسية فى الكتاب الن:وى للجنة منة م98١‏ جز ” ص 8ه . 


التمثيل الدبلومانى حل 


ودأ.ه الحصانة » بالنظر إلى ما تفرضه من الترامات على الدولة صاحبسة 
الإقلم » وجهان أ<ده) سابى والثانى إبجاى . شن الناحية السلبية ؛تنع على 
صلطات «ذه الدواة أيا كانت دخول دار البعئة للقيام بعمل رسمى لأى سبب 
من الأسباب إلا باذن من مدير البعثة . ومن الناحية الإمجابية يتعمن على حكومة 
هذه الدولة اتخاذ كافة الوسائل الكفيلة بحاية دار البعثة ضد أى اعتداء أو 
هجوم أو تخريب وكذا ضد أى فعل يمكن أن يعكر سلام البعئة أو عدن 
اعتبارها . وقيام الدولة بالتزامها هذا يةتضى هنما اتخاذ اجر اءاتخاصة اذلك » 
خلاف ما تتخذه عادة قياما بواجما العام فى المحافظة على الآهن والنظا.ام 
ع.وما )١(‏ . 


ويتبيع عدم جواز ااتعرذى بصورة ما لدار البعثة الديلوماسية امتناع انخاذ 
أى إجراء إدارى أو قضانى فى هذه اادار كانذار رسمى أو إعلان أوتكليف 
على يد محضر » حى ولو كان اتخاذ مثل هذا الاجراء لا يقتضى دخول 
المأمور الختص أى من الأماكن الخصصة لابءثة وكان مكنا [تمامه مع يقساء 
المأمور عند بامها الخارجى » نظرا لما نى ذلك من إخلال بالاءتبار المظهرى 
لبعثة . وإذا كان ولابد من إبصال أمر ما رسديا إلى علم المتتصين فى البعثة 
الدبلوماسية » فيجوز لأصحاب المصلحة فى ذلك الالتجاء إلى وزارة خارجية 
الدولة المعتمد لدمها بتتصرف حسب مقنضيات الثاروف والأوضاع المتبعة 
فا » كا جوز إرسال إخطار يطريق ااءريد إن كان مثل هذا الاجراء نمسا 
يقره القانون . ١‏ 

وتمتد الحصانة الى مى الأماكن المخصصة لابعثة الذبلوماسية من تعرةن 
السلطات المحلية إلى كافة الأشياء المنقولة الموجودة مها كالأثاث والأحوات 
الختلفة الخصصة الاستعال أو الصيانة والأكولات والمشروبات وخلافها » 


)١‏ انظر هذا المسى نص المادة +5 من اتفاقية فيا المقابلة للمادة ٠٠‏ من مشروع لحنة 
القانون الدولى وتعليق اللجنة على هذه المادة فى الكتاب السزوى للجنة سنة م96١‏ جزء 7 ص 8ه . 


حال القانون الديلرمامى 


وكذا وسائل المواصلات التابعة لما » فلا يجوز تفتيش هذه الأماكن أو 
الاسئيلاء على أي من موءجوداتما أو توقيع الجخ علما » ا لا يجوز اتخاذ 
اى إجراء افيذى ضدها يقتضى القيام به الدخول إلى هذه الأماكن حى 
ولو كان هذا الاجراء مأذونا أو مأمورا به من القضاء )١(‏ . إنما إذا كانت 
دار البعثة موجرة من الغر » فلا تول الحصانة ابى تتمتع بها دون امخساذ 
إجراء تنفيذي ضد مالك الدار على شرط ألا يقتضى ذلك دخول القامين 
بالتنفيك هذه الدار » أو أن يأذن به مدير البعثة . 


لكن هل تقف الحصانة الى نتمتع مها الأماكن المخصصة للبعثة الدباوماسية 
فى سبيل تنفيذ المشروعات العامة الى يقتضى [تمامها الاستيلاء على بعض هذه 
الأماكن أو كلها » كتوسيع شارع أو فتح طريق جديد أو ما أشبه ؟ لمكن 
النسلم بذلك ؛ إذ أن عدم التعرذى لمقر البعدة لايجور أن يصل إلى حد تعطيل 
المشروعات العدرانية للدولة صاحبة الاقلم » ويتعين على مدير البعثة أن 
يسهل هذه الدولة القيام عشروعاتمها والاسئيلاء على ما يتطلبه تنفيذها من 
أماكن تكون تحت يد البعئة » على أن تؤأدى مقايل ما تستولى عليه التعويض 
لملاثم أو تضم تحت نصرف البعثة إن شاءت بديلا عن الأماكن الى استولت 
علا : هذءا إلى جانب انه يحب ألا يغيب عن الذهن أن هناك قاعدة عامة 
ثاب دوليا هوداها شمضوع العقارات لقوانين الدولة الى توجد فما » وأن 
إعال هذه القاعدة يعطى للدولة صاحية الاقلم الحق فى أن تستولى للمنفعة 
العامة على أى عقار يلزم لذلك فى الحدود وبالشروط الى يفرذمها القانون 
فى هذا الشأن )١(‏ . 


)١‏ وقد نصت عل ذلك المادة ؟؟ فقرة " من اتفاقية فينا » حيث جاء فها « الأماكن 
الخاصة بالبعثة وأثاثاتها والأشياء الأخرى الى توجد بها » وكذا وسائل المواصلات التابعة 
لها لا_مكن أن تكون موضع أى اجراء من إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفية » . 

؟) وقد عرض هذا الموضوع عملا ى مصر منة ١4060‏ ,مناسبة إنشاء طريق >ورنيش النيل 
بمدينة القاهرة وما :تطلبه ذلك من الاسديلاء مل بعض الاراضى أو العقارات الواقعة مل النيل 
فى المكان المحدد طذا الطريق ومن بِيمها جزء من حديقة السفارة اللر يطائية بقصر الدوباره . وم حم 


التمثيل الذيلومامى ١+١‏ 


ابا - مدى مراعاة حصانة مقر البعثة : 

من المفيد يعد استعراذى الأحكام الخاصة محصانة مقر البعئة الدبلوماسية 
"كما هى ثابتة فى يط القانون الدولى أن نعرف إلى أى مدى تذهب الدول فى 
التقيد ممه الأحكام فى مال الواقع . واللذى يبدو من استقراء تاريخ العلاقات 
الدياوماسية أن كافة الدول تحرص داا وبقدر المستطاع على مراعاة حرمة 
دور البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدسها فى الحدود الى ذكرناها فها تقسدم » 
وعلى أن تتجنب بصفة عامة اقتحام هذه الدور أو دخولها دون إذن أو 
تصريح من رئيس البعثة أياكانت الظروف » فها عدا حالات استثنائية نادرة 
تدفعها فما ذمرورة ملحة أو ميرر -قوى إلى التجاوز عن الترزام مقتضيات 
الحصانة الى تتمتع مها الدار . والواقع أنه قد تعرضى أحيانا ظروف يتعذر 
معها الول حظر تدخل السلطات اللية إطلاقا وبعدم مشروعية هذا التدخل 


إن حدث . 


فلو أن حريقا مثلا شب فى إحدى دور البعثات الدبلوماسية واقتم رجال 
السلطات النحلية الدار لاطفائه وإنقاذ ما مكن انقاذه من أموال وأشخاص 
موجودين بالدار دون انتظار إذن أو طلب رئيس البعئة » كان من ااتجبى 
القول بأن هذه السلطات قد أخلت خحصانة الدار لدلخوها إياها على هذاالوجه . 
لأنه فى مثل هذا الفرض إما أن يكون رئيس البعئة غير موجود بالدار وهنا 
يقتضى واجب الحكومة اللية فى حاية الآموال الموجودة على إقليمها ومن 
يما دور البعئات الأجندية » يقضى علما هذا الواجب أن تتخذ كل ما يازم 
هذه اللياية » مع مراعاة الحاؤظة بقدر المستطاع على سر الوثائق الموجودة 


دتعارض هذه الفارة فى ذلك وسمحت للللطات المصرية بالاستيلاء عل الحزء المطلوب مقابل 
مو يسن ملام أدته ها الحكرمة المصرية . 
هذا وقد جاء فى تعليق لنة القاذون الدولى على المادة +٠‏ من مشر وعها المقررة لموّدى الحصانة 
الى يتمتع بها مقر البعثة الدبلوماسية ( وهى المادة +7 من اتفاقية فينا ) مايويد هذه الأحسكام 
من الناحيتين القانونية والتطبيقية . 


بالدار ورعاية الأشخاص الذين يكونون فما . وإما أن يكون رئيس اابعثة 
حاضيرا وقت الحريق » وهنا لايتصور عقلا أنه مخاطر بالأرواح والأموال 
الموجودة فى مقر البعثة ويعرذما للاحتراق والدمار فى سبيل ألاياجأ إلى 


ولو أن اعتداء جسها كان يصدد الوقوع على أحد الأشخاص الموجودين 

أو المقيمن بدار البعئة » واستغاث الم نى عليه أو غيره من هؤلاء الأشخاص 
بالسلطات المحلية » أنجوز اقول بأن دخول رجال السلطة العامة عندئذ للدار 
انع أو وف الاعتداء وإنقاذ الى عليه يعتير خخرق لحصانة الدار ؟ وى حالة 
وقوع جرعة بالفعل أمكن أن ننكر حق هذه السإطة فى القبض على المحرم 
وما ته إن كان من مخضءون لقضالها » أواتخاذ الاجراءات اللازمة اتحفظ 
عليه وعلى معالم الخرعة إن كان ممن يتمتعون بالاعفاء من القضاء الاقليمى 
لحين قيام دولته باجراء اللازم نحوه ؟ 

ولو أن موامر ة كانت تحاك ضد أمن أو سلامة الدولة صاحبة الاقلم فى 
دار إحدى البعثات الأجندية » واقتحمت سلطات الدولة هله الدار بعسد 
استيثاقها من حقيقة الأمر » وأمكن ها أن تضم يدها فعلا على ما يقطع 
بوجود الموامرة وخطورتما » فهل تلام هذه الدولة على هذا التصرف الى 
فرضته علا ذعرورة الدفاع عن كيانها وسلامها ؟ ودل يكون للدولة 
صاحية الدار وجه ف فى أن ترفع صوبها و حنج ملدعية الإشلال حصانة دار 
ع وألانجدر ما أن تلترام الصمت تغطية لإخلالما من جائما بأولى واجباها 
نحو الدولة المضيفة ؟ 


وتكشف لنا بعض الدوابق عن الموقف الذى امذته الدول بالفعل ق 
حالاات ماثلة » ولاذكر منها على سبيل الثال ما يلى : 


حدث فى سنة 1859 فى دار السفارة الروصية بباريس أن ارتكب أحد 
لارعايا الروس المدعو ٠‏ مبكبلشينكورف ؛ جرعة شروع فى قتل ٠»‏ واستجابة 


التمثيل 4لمومابى ١1‏ 


إلى استغائة الأشخاص الموجودين بالسفارة حضر رجال الششرطة الفرنسية 
وقيضوا على الهم الذى أودع السجن وقدم للم.حاكة أمام القضاء الفرنمى » 
وذلك بالرغم من مطالبة السفير الروهى بتسليمه اليه باعتبار أنه من رعاياه 
وأن الحريمة وقعت داخخل السفارة . وقد بررت السلطات الفرنسية وقتكذ 
فرناعدة أن"عضانة حان القارة الا عقن إل مدالة #خخرل سدم هله 
الدار ا ارتكاب جرءة . مع انه كان اجدى مها أن تستند الى أن السفارة 
وقد طلبت صراحة العون والغوث من البوئيس الفرنمبى قد نخلت بذلاك 
سمنا عن الفسك نحصانة اادار وأفسحت الحال لاختصاص القضاء الحلى )١(‏ + 


وحدث ايضا فى سنة 1895 فى لندن أن كان طبيب صيى يدعى و سن 
يات ست » ٠#‏ ن لحأوا إلى انجاترا اثر اكتشاف موامرة كان شريكا فما فى 
بلده ووصل نيأ وجوده فى لندن إلى سفير الصين ها فقرر أن يقبض ,عليه 
لبر حله اللده حا أودهينا + نحنات أن كات هذا الطبيب مارا ذات اياة أمام 
دار السفارة الصيئية » وإذا بائئن بن خم اأسفارة ينقضون عليه ويسوقونه 
عنوة إلى داخل الدار حيث احتجز فى غرفة مدة خمسة عشر يوما لم يكن 
يدم له خلالها سوى الير واللبن : وقد أفلح و سن - يات ست » ععونة 
بعض نخدم السفارة الانجلير ىق إيصال خيره إلى طبيب لتلش صديق ميم 
بأمره » فأبلغ هذا الطبيب الخر إلى وزارة الحارجية الريطانية الى بادرت 
على الفور بوضع دار السفارة الصينية نحت المراقبة وطلبت رسميا فى اليوم 
التالى منى سفير الصين أن على فورا سبيل سجينه » وقد تم ذلك فعلا فى 
بضع ساعالت تالية . ولو كان سفير الصين لم يستجب لطاب الحكومة 
الإنجلرنية لا كانت هذه الحكومة ملومة لو أمها دلت عزوة دار السفارة 
الصيئية لإنقاذ السجين » لأن مبعءوث الصين بادر من ناحية مخرق القوانين 


)١‏ انظر جينيه القاذون الدبلومابى ١‏ بند 5٠ه‏ ص 44ه - 40ه والمراجم المثار الها 
فيه . 


1 القانون الدبلوماسى 


الريطانية اابى تثرر حاية اللاجثين » ولأن حصانة دار السفارة هن ناحية 
اخعرى لا تصل إلى حد السماح من فا يأن يرتكبوا ختارجها أعمال اعتداء 
تنهى داخلها مجرائم قتل 00 (١‏ 

وحدث كذلك فى سنة 1471 فى يكين أن أرسات الحكومة الصيلية قوة 
من رجال الحيش والشرطة للقيام حملة تفتيشية فى بعض المبانى التابعة مقر 
السفارة السوفيئية » وكان قد نما إلى علم هذه الحكومة أن السفارة المذكورة 
:قوم مساعدة الحركة الشيوعية فى الصين . وقد ضبطت فعلا قوة التفتيش 
الصيئية داخل هذه المباى أسلحة 5 ووثائق تؤيد ذلك واستولت علما : 
لكن الحكومة السوفيتية بدلا من أن تحاول تصحيح موقف سفارتها زغرت 
واحتجت وطالبت باعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه فى الأماكن الى 
كانت محل تفتوش وبارجاع الأشياء المضنبوطة : وكان رد حكومة بكين على 
ذلك أن نتيجة التفتيش ترر عا فيه الكفاية اناك المقر الديلوماسى الحكومة 
الروسية : وتبع ذلك قطم العلاقات الديلوماسية بين الصين والسوفييت () . 


والذى يمكن أن تخلص إليه من هذه السوابق أن مراعاة الدول فعلا لحصانة 
دور البعئات الذيلوماسية المعتمدة لدمها لابد وأن يقابله ارام المسئولين ئْ 
هذه الدور -حدود واجباتهم نحو الدولة صاحية الاقللم » وأن كل إخلال 
جسم مهم مهأنه الواجبات قد يقابله جاوز هذه الدولة ءعن الترام مقتضيات 
الحصانة الى تتمتع مها الدار : 


وتبين الواقعة التالية مدى الرغبة أصلا فى احترام دصانة دور البعثات 
الدباوماسية ىُْ أبعد حدودها » ومحاولة الاستعانة بالشكليات الى تصون 


6 جينيه المر جع السابق بند لاه ص ©٠4ه‏ -45ؤه. 

( انظر تفصيل هده الطادثة ‏ غك ادم ال ت عامط »| عل ععأهلله'! أسسمغتطووظا . 37 
١‏ بل ذه 16 5016/1 © ' بف المجلة العامة للقانون الدولى العام سنةم؟5ة١ا‏ ا ص 4م١1١‏ 
وما بعدها » مشار الما ق جينيه ١‏ ص 4ه هامش ٠8م‏ . 


البعثات الدبلوماسية ١‏ 


مظهر هذه الحصانة لتغطية أى تدشخل فى هذه الدور تفرضه ظروف خاصة . 
فقد حدث فى شهر أكتوبر سنة 1918 أن تقدم إلى مر كز الشرطة بباريس 
المدعو : ببرودةسكى » المستشار الأول بالسفارة الروسية فى هذه المدينة 
وأبلغ أن زوجته وابنته محبوستان داخل السفارة وشى على حياتهما . 
وأوضح أن ذلك حدث إثر مناقشة بينه وبين ألحد رجال الخابرات الروسية 
الذى حضر خصيصا لباريس لإجباره على العودة لموسكو حيث يز مع تقدعه 
حا كمة سريعة لعدم مشاطرته الانجاهات السياسية لحكومته وفقده لثما » وأنه 
إذ قرر مغادرة السفارة مع زوجته وابنته منعهم من ذلك سعاة السفارة بناء 
على أمر رجل امخاير ات واحتجز وهم ما 4 ولكنه تمكن من الإفلاات م 
إحدى النوافذ ولأ إلى البوليس الفرئمبى طالاً منه العون لإنماذ آسرته . 
وكانت السلطات الفرنسية حريصة على أن توجد لتدخلها سندا مشروعا حى 
لا ينسب إلها أنها أخات محرمة دار السفارة اأروسية » فاستعانت بالشكليات 
واءترت أن : ببرودوفسكى ؛ بوصفه المدتشار الأول للسفارة يقوم مقسام 
السفر ف غيايه 2 وبالتالى تكون له صفة رسمية 2 طلب تدخل السلطات 
انحلية ورفع المحصانة عن الدار . وباء على ذلك توجه رئيس البوليس القضائى 
مقاومة رجال البعثة الر وسية )0( 8 

4/ؤا - حرمة اللحفوظات والوثائق : 

تتومع محفوظات البعثة الدياوماسية ووثائةها عر مة خاصة تمر ذن عدم 
التعرذى لا واحترام سريتها . وقد يبدو أن هذه الهرمة نتيجة طبيعية للحصانة 
الى يتمتع ها مقر البعئة ذاته حيث توجد هذه ال#فوظات والوثائق » وأن 
حصانة المقر تغطى تلقائياً كل موجوداته . لكن الواقء أن لحرمة امحفوظات 


)١‏ جينيه المرجع المشار أليه ص 047 وما بعدها » وراجع بعض السوابق الأخرى فى 
شأن حصانة مقر البعثة فى فوشى ١‏ - م ص "لا - 04 . 
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والوثائق. الخاصة بالبعثة كيان مستقل عن <صانة دار البعثة . فقد بحدث أن 
أو أن تضطر هذه السلطات فى ظروف معينة إلى التجاوز عن مقتضيات 
الحصانة كما تى الحالات الى ذكرناها آنفا » لكن محفوظات البعثة ووائقها 
بجحب ألا نتع رخس لتائج هذا التجاوز » ويتعين على السلطات المحلية مراعاة 
حرمتها من جانها واتخاذ ما يازم لمراعاة ذلك هن جانب الغر . كذلاث قد 
محدث أن تكون بعض الوتنائق الخاصة بالبعثة موجودة فى غير مقرها نحيث 
لا تخطها حصانة المقر وتكون عندئذ عرضة لاتعرذى ذا إذا لم تكن لها حرمة 


خخاصة . 


وقد أكد مشروع لحنة القانون الدولى هذه الحرمة الخاصة لمحفوظات 
ووثائق البعثة الدبنوماسية » وأفرد ذا نص المادة 7” الى تقرر اعتبار هذه 
الحفوظات والوثائق مصونة لاجوز المساس مها . وذكزت النجنة تعليقا على 
هذا النص ما مؤداه أن حه انة محفوظات ووثائق البعثة الدبلوماسية حصانة 
قائمة بذانها مستقلة عن حصانة الأمكنة الى توجد فا » لأنه وإن كانت 
حصانة المقر تمى لخد ما الوثائق والمسئندات المحفوظة فيه » فانها لا تكفل 
ها مع ذلك كامل الماية فى كل الظروفء » وأنه من المصاحة تقرير حايتما 
ينص خاص نظرا لأهميما بالأسبة لأعال البعئة » ولآن مثل دذا النص 
يصونها من التعرض لا أنى وجدت (0) . 

ولهذه الاعتبارات قررت الدول المتمعة فى مور فينا أن تضيف إلى 
نص المادة 7١‏ من المذنروع ما يقيد 7 المعيى » وصيغت المادة 4؟ من 
اتفاقية فينا الحقاباة +د! النص على السو الأنى. : « لمحفوظات ووثائق البعثة 
حرمة مصونة فى كل الأوقات وفى أى مكان توجد فيه ؛ . 


)١‏ راجع الكتاب السنوى للجنة القانون الدولى السابق الاشارة اليه ص 494 ©. وقارن فوثذى 


. 549 بلد 1ه ص‎ ١ ص )الا وجينيه‎ 9-١ 


البيغات الدبلوماسية محل 


8/ -. عل لدار البعثة الدبلوواسيةراحق الايواء .2 : 

0 بالبخث فى مدى الحصانة اابى يتمتع مها مقر البعثة الدياوماسيسة 
موضوع © شرا ما تارت يشأنه إشكالات فى الغيط الديلوماء.ى هو موظذوع 
حق الايواء 00 . ومدار البحدث ى هذا الصدد معرفة ما إذا كان لرئيس 
البعئة استنادا إلى حصانة الدار أن يأوى فها مهما أو مجرما فارا من السلطات 
الحلية حاية له من هذه اأسلطات . لو آن الحصانة كانت تستند إلى ف-كره 
إمتداد الاقلم ؟ قيل فى وقت ما » لكان من الحائز التردد فى الإجابة على 
ذلك بالنى » لا سما وأن هناك سوابق تملك فبا سفراء بعض 0 ىْ 
أوقات مختلفة عق إيواء اللاجئين الهم من تعقب السلطات انحلية » 
هناك من ذهب إلى تأبيد وجهة نظرهم إلى حد القول يأن دار البعثة » إذ تعتتر 
كامتداد لإقلم الدولة التابعة ذا » لا يحوز إطلاقا 'رجال السلطة انحلية تتبع 
الهم أو امحرم داخلها » وأن هذه السلطة لا تستطيع وضع يدها على اللاحىء 
للدار إلا عن طريق الإجراءات الخاصة بتسلم المحرمين الموحودين فى إقلم 
أجنبى )١(‏ . 

لكن فكرة امتداد الاقلم نم تعد مقبولة كسند لامحصانة الدباوماسية من 
ناحية . ومن ناحية أخخرى فان النقيجة السابقة الى حاول البعض ترتيها على 
هذه الفكرة يعطلى قروا لكف وتيا سي من حاف تحمهون الثقياة 
الذين قالوا بالفكرة إبتداء » وذلك لآن فى التسام لدور البعئات الأحنبية 
بحق إبواء أشخاص مخْضعون أصلا لقانون الدولة صاحبة الاقلم » تمكينا ثم 
من الافلات من حكم هذا القانون » إهدار لسلطان الدولة المضيفة واسمتار 
عمصا حها وتعطيل اعدالة التى يجب أن تأخد عراها ضد كل من يرتكب [تما 
أو -جرما . 


)١‏ انمه" غتمرط 
؟) انظر قوثى المرجم السابق ص 78 . 
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لذا فالاجاع يكاد يكون تاما بين فقهاء القانون الدولى » المتقدمين مهم 
والمعاصرين » على أنه ليست هناك قاعدة دولية تسمح باقرار حق الماجأ لدور 
البعثات الدبلوماسية » لآنه ليس نمت سبب مشروع يبح للمبعوث الديلوماسو 
أن حول دون تمكين الدولة صاحبة الاقلم من #ارسة سلطانما على الأشخاص 
الماضعين ذا الذين لون بنظمها أو بقوانينها . فحصانة دار البعثة شرعت 
لتكفل المبعوث الطمأئيئة والاستقلال اللازمين لأداء مهامه الديلوماسية » 
وغنى عن القول أنه ليس من بين هذه المهام معاونة العابئين يأمن الدولة 
المعتمد لدها على الإفلات من حكم القانون . 

على أن الرأى العام بلح ذنك فى هذا أنحال إلى التفرقة بين إيواء مرتكبى 
الحرائم العادية وإيواء مرتكبى الحرائم الدياسية » وإلى التسامح نوعا بالنسبة 
لزيواء امحرمين السياسيين لاعتيارات إنسانية تستوجب محايهم فى بعض الأحيان 
من اعتداء الغوغاء أو من انتقام الغرماء » دون أن يكون فى مثل هذه اللهاية 
أى نحد لسلطان الدولة صاحبة الاقلم أو قصد المعاونة على الافلات من حكم 
القانون . وقد بدت هذه التفرةة فعلا فى نصوص الاتفاقات الدولي الى أبرمت 
فى هافانا سنة 1978 بين الدول الأمريكية وفى مشروع لانة فى شأن الحصانات 
الدبلوماسية كان قد أقره مجمع القانون الدولى فى اجماعه فى اكسفورد سنة 
٠» 66‏ كما بدت فى تصرف الدول إزاء الحالات الى عرضت عملا فى 
أوقات مختلفة على ما سنشير اليه فى موضعه . 


أت امرموبه اامادبوىم : بناء على ما تقدم لا جوز إطلاقا لدور البعئات 
الدباوماسية إرواء النحرمين العاديين » فاذا حدث وللخا أحد هؤلاء إلى إحدى 
هذه الدور » 5-5 ع رئيس البعثة أن مخطر بأاث السلطات امحلية وأن 
يقوم بآس لم ارم الها مى طاب منه ذلك ا ا 
الاتفاقية الخاصة عنح الملجأ المرمة فى هافانا بين الدول الأمريكية فى 
فراير سدء 00 ا مادتها الأولى ما يل « ليس مسموحا 0 
أن تمنح الملجأ فى مفوضياتها أو سفنها الحربية أو معسكر انها أو طائرائمهسا 


البمئات الديلوماسية اخل 


العسكرية لأشخاص منبمين أو محكوم علم,م فى جرائم عادية ولا إلى الفارين 
من الخدمة اليرية أو البحرية . والأشخاص المبمين أو المحكوم علمهم فى 
جرائم عادية الذين قد يلجأون إلى أحد الأماكن المذكورة يجب تسليمهم 
إلى الحكومة المحاية ممجرد طلما ذاك » . كذلاك تنص المادة ١17‏ من الاتفاقية 
الخاصة بالمبعوثين الدبلوماسيين المرعة فى هافانا أيضا فى ذات التاريخ بين 
ذات الدول على أن « يلترم المبعئون الدباوماسيون بأن يسلموا السلطات المحلية 
امتصة بناء على طلها كل محكوم عليه أو متهم فى جرعة عادية يكون قسد 
التجأ إلى دار البعثة » . وورد قبل ذلك فى معاهدة للقاتون الحنائى أبرمت ى 
مونتيفيديو بين دول أمريكا اللاتينية هن مارادنا شه « امخرم العادى 
الذى يلجأ إلى دار بعثة سياسية خب أن يسلمه رئيس البعثة انسلطات النحلية 
من تلقاء نفسه أو بناء على طاب وزير الخارجية » )١(‏ . 


إنما يلاحظ أن النصوص المتقدمة » وإن كانت قد قررت حظر إيواء 
امخرمين العاديين فى دور البعئات الدباوماسية وفرضت تسلم من قد يلجأ 
منرم لاحدى هذه الدور إلى السلطات الاية » لم تذكر جزاء مخالفة هذا 
ال حظر ولم تشر إلى ما محق طذه السلطات أن تفعله فى حالة رفض تسلم ا حرم 
اللاجىء الها . صحيح أنه من المفهوم أن هذه السلطات عندئذ أن تتخد 
الاجراءات اللازمة اوضع يدها على ارم الهارب » لكن الى أى مدى ككن 
أن تصل نتحقيق ذلك ؟ وهل عق فا التجاوز عن الحصانة الى تتمتع مها 
الدار ودخوطا عنوة عند الاقتصاء اقبض على ارم ؟ لا يبردد عدد كبير 
من الفقهاء الذين يعتد برأم فى إقرار هذا الحق نلدولة صاحبة الاقام . وحى 
يكون تصرف هذه الدولة لا مأخذ عليه » يرون أن تنهج على النحو الآتى : 
يدعو وزير نخاررجيما رسميا رئيس البعئة الدبلوماسية إلى تسلم احرم اللامجىء 
لدار البعئة إلى الساهلات المحلية » وتفيد هذه الدعوة نى ذانها حرص حكومة 


» المادة با - واطراف هله المعاهدة : الارجئتين » بوليفيا » البرازيل » شيل‎ )١ 


هار اجواى » بيرو » اورجواى . 
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الدولة صاحبة الاقلم على احترام حصانة الدار . فان لم يستجب المبعوث مع 
ذلك ذذه الدعوة جازت محاصرة الدار بالقوات اللازمة لنع هرب امحرم 2 
ُ يطلب وزير الحارجية إلى حكومة الدولة صاحية الدار تكليف مبعوما 
يتسلم امحرم . فِان لم تستجب هذه الحكومة بدورها لطلب التسلم أو رفضته » 
كانت السافطات اغغلية عندئذ فى حل من اقتحام دار البعثة عنوة اقبض على 
الحالى ع دون أن تلام على ذلك .)١(‏ 


على أن البعض لا يقر مع ذلث هذا الاجراء الأخير ويرف أله قد يكوقن 
من الأصوب الاكتفاء باحاطة الدار مما يازم من الحنود لمنع اغهرم منالهرب 
والقبض عليه عند محاولته الحروج » -حى لا يتأثر جو العلاقات بين الدولتين 
نتيجة التجاوز عن حصانة دار البعئة واقتحامها عنوة )١(‏ . وى رأينا أنه 
إن كان بحسن بسلطات الاقم ألا تتعجل فى اقتحام دار اأبعثة وأن تتريث 
بعض الشىء لعله كن تسوية الآمر على وجه تصان معه -حصانة الدار » 
قائة ىن لقنن لاقت لامكن أن نتطلب منها الاستمرار فى احترام أوضاع 
تتعدى الحدود المشروعة لهذه الحصانة وتصل إلى مدى تعطيل مارسا 
تسلطانها الشرعى على أشخاص يعبثون بنظمها أو مخاون بقوانيما 0) . 


» من القائلين بهذا الرأى أو المويدين له جر و سيوس» بنكرشوك» دىمار تنز » هو لز ندورف‎ )١ 
. 007 - 7*5 ص‎ ١917 م بند‎ - ١ برادييه فوديريه » فوشثى وغيرهم - أنظر فى ذلك فوشى‎ 

( انظر جينيه ١‏ رتم لاذه »2 وقارن بوند ص 9١9‏ © فونييه ص وه »© اكسوول ؟ 
رم ١15‏ . 

) والسوابق الدولية الى مارست فببا الدولة صاحبة الاقلم حقها هذا المجال كثيرة » 
نذكر مها الابقتين العاليتين : 

حدث فى جواتمالا فى سنة ١404‏ أن أفلت سجين من الحراس المرافقين له ودخمسل دار 
مفوضية المكيك محتميا مها » فتبعه الحراس داخل الدار وقبضوا عليه . احتج وزير المكسيك 
على ذلك فاعتذرت حكومة جواتمالا وجازت المثولين . 

وحدث ى بروكيل ى سنة ١105‏ أن قتل ابن القائم بأعمال مفوضية شيل فى هذا البلد 
سكرتير هذه المفوضية » ثم احتمى بدارها . لم ترغب السلطات البلجيكية فى اقتحامالدار من أول 
الأمر وطوقتها بالقوة اللازمة لمنع افلات المجرم » الى أن أعلن القائم بالأعمال موافقته على رفهت 


البعشات الدبلوماسية ١6١‏ 


اب الرمونم السباسيويه : ولو أن ابواء انحر مين السياسيين بدور هليس 
حتنا امور البعثات الدباوماسية كما أسافنا » إلا أن روح العطف البى كان 
يبدا الرأى العام إن هولاء مان قيام الحر كات الثحريرية فى مختلف البلاد 
دفعت إلى التسامح فى شأن إيوانهم حاية للم من الأخطار الحالة البى قد تكون 
مهددة 0 والى قد تصيم.م فعلا إذا رفضت الدار الى يقصدون اللها 
ملحهم | لملجا . ويصل هذا التسامح أحيانا إلى مدد تتطلب: احير ام هنذا 
الملجأ من جانب السلطات المحاية وعدم محاولة القبض عنوة على اللاجىء : 
ويراعى ذلك على وجه اللخصوص فى ابلاد الى ما زالت نظءها السياسيةغير 
مستقرة واللى تكثر فما الموامرات والانقلابات السياسية أو تتاحها الحر كات 
الثورية من آن لآتخر . وفى مقدمة هذه البلاد دول أمريكا اللاتينية » فقسد 
كانت منف القّرن الماذى مسرحا لحركات دورية متعاقبة أتبيح خخلاها لسور 
البعئات الأأجنبية أن تمنح الملجأ لكثر من المطاردين السياسيين الذذين قصدوا 
المبا وطلبوا حايم-ا )١(‏ . وقد نظمت هذه الدول ذانها موضوع الملجأ 
الدباوماسى فى علاقاتها ببعضها فى تللكت المعاهدة السابق الإشارة الما الى أبر مها 
فى موثيفيديو فى !3 ينابر سئة 184889 © فبعد أن نصت فى 0 المادة /ا١‏ 
من هذه المعاهدة على وجوب تسلم اغخرم العادى اللاجىء لدار البعشة 


عالحصانة الى كان ابنه يحتمى وراعها 2 وسمح بذلك اللطات البلجيكية بالقبض عليه وتقدممه 
للمحاكة . 

راجم فوشى ١‏ - « ص /الا والسوإيق الأخرى المشار المها فيه . 

)١‏ وكانت مفوضيات الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وبالأخص بريطانيا 
وفرنا هى الى تقوم غالبا بايواء هولاء » فمنحت الولايات المتحدة الملجأ فى كل من مفوضياتها 
فى شيل سنة ١88١‏ وق بيرو سلنة ١8586 » ١4684‏ وى براجواى سنة ١854‏ وق هايى 
سنة م5١‏ » هلالم١‏ » ١2١08‏ وق سلفادور سنة ١810/١‏ وى بوليفيا سنة ١814‏ . وملحته 
بريطانيا فى مفوضيا فى هايى سنة هلام١‏ » 18108 . وملحته فرنسا فى مفوضيتها فى بعرو 
سنة ١856‏ وى هايى سنة 141/8 . 

انظر تفصيلا لبعض هذه الحالات ف فوثى "1١‏ ص 8٠١‏ 


١61‏ القانون اله بلر ماني 


الدبلوماسية إلى السلطات المحلية » قررت بعد ذلك وجوب احترام الملجأ 
باانسبة لنمجر مين السياسيين مع ارام رئيس البعثة الذنى عنح الملجأ بعرض 
الأمر نى كل حالة على حكومة الدواة المعتمد لدها الى وز ها أن تتطاب 
ترحيل اللاجىء خارج إقليمها نى أقرب وقت ممكن مع تقلديم كافة الضرانات 
اللازمة لعدم التعرغى لشخصه )١(‏ . كذلك نصت الادة الثانية من الاتفاقية 
الخاصة عنح الملجأ امبر مة فى هافانا ببن مجموعة الدول الأمريكية فى ١٠فيراير‏ 
سنة 14758 . على ما يأنى : « عترم إيواء انحرمين السياسيين فى ال مفوضيات 
والسفن الحربية الخ .... فى الحدود الى يكون ذلك مقبولا فها كحق أو 
على سبيل التسامح لاعتبارات إنسانية أو تمشيا مع العرف أو الاتفاقات أو 
ااقوانين المعمول مما فى يلد الملجأ » وذلك مع مراعاة الأحكام الآتية : 
الا ملح الملجأ إلا فى الحالات الملحة ولاوقت اللازم فقّط لوضع اللاجىء 
فى أمان بطريقة أخرى » ١‏ - على المبعوث الدباوماسى أو قائد السفينة ....الخ 
أن مخطر بمجرد منح الملجأ وزير نخارجية الدولة التابع لها اللا جىء أوالسلطات 
الادارية الحلية حديب الأحوال ٠‏ #- لحكومة الدواة أن تتطاب إبعاد اللاجىء 
خارج إقليمها فى أقرب وقت ممكن والمبعوث الدبلوماسى الذى منح الملجأ 
أن يتطلب عنا ثذ تقديم الضمانات اللازمة لمكين اللاجىء من ترك البلاد دون 
ااتعرضس لشخصه ٠‏ 4 ب عتنع على اللاجىء طوال مدة إيوائه القيام بأفعال 
تمس الطمأنينة العامة ... » (9) . 

ويبدو أن الوضع لا منتاف كثيرا خارج نطاق دول أمريكا اللاتينية » 
وأن الدول الأخترى؛ ‏ الأوروبية وغيرها - تمارس إيواء اللاجئين السياسيين 
فى دور بعثاها الدبلوماسية وتقباه فى ور غير ها فى -<دود ماثلة » لكن دون 
اعتبار الإيواء فى أية حالة حا ذذه الدور . إنما وافع الأمر أنها فى تصرفها 


؟) هذا وقد أبدت الولايات المتحدة ءند توقيم هذه الاتفاقية تحفظات صريحة ذكرت فيبسا 
أنها لا تمترف من جاذبها يأن تنظيم الملجأ الديلومامى على هذا الوجه مطابق للقانون الدولى . 


البمثات الدبلوماسية يذل 


فى هذا المحال لم تمسر دانما على وتيرة واحدة » وأن موففها نى الحالات الى 
عرضت فعلا كان تاف من حالة لأخرى تبعا لاظروف : فنجد دور بعيها 
رفضت ثى حالات 5 تسام اللاجئين الما للسلطات الحلية بيها قبلت التخلى 
عنم فى حالات أخرى » 15 نجحد أن ااسلطات المحلية كانت هى الأشخرى تبعا 
للظروف تسلك تارة عن المطالبة يتسلم اللاجىء وتنمسلك تارة بطلب تسليمه 
إلى حد ادعاء الحق فى انتراءة من ملجئه بالقوة عند الاقتضاء . وتفيد هله 
التصرفات المتبايئة أن اتخاذ كل طرف هذا الموقف أو ذاك لم يكن اتباعا 
لأصول ثابتة متعارف علما وإنما كانت توحى به أو عليه ظروف الساعسة 
ونغدده الملابسات الخاصة لكل دأأة (1) . 


ونخاص مسا تقدم إلى أن إيواء المحرمن الدياسيين فى دوز البعئساث 
الدياوماسية 4 وإن كانت كارسه الدول من حين لخر ىَْ مناسيات معيذة 5 
لا سند له نى نطاق قواعد القانون الدولى » بل وأنه ثما بتعارغى أصِلٍ مع 
هذه التواعد لآن فيه مساس بديادة الدولة صاحبة الاقام وتدخل فى شةونها 
الخاصة . ولا كانت واجبات المبعوثين الديلوماسيين فى مواجهة هده الدولة 
تفرضس علمم قبل كل ثىء احترام سيادتها وعدم التدخل فى شئونها » 
وجب علوم بصفة عامة أن رن عن منح الماجأ لآى مجرم نحاول الافلات 
من سلطات هله الدولة 3 وألا نحددوا عن هذا الواجب إلا لدوافم إذ.انية 
قوية وفى الحالات الملحة الى تكون فما حياة طائب. الملجأ فى خطر حال » 
ولاوفت اللازم فط لإبعاد هذا الخحطر عنه . وعللى المبعوث الدبلوماسى ىُْ 
مثل هذه الحالات ألا بمتنع عن تسا اللاجىء إلى السلطات الحلية مى طلبت 
منه ذا » وإن جاز له أن يستوثق من أن اللاجىء لن يتعرفن يذلاك إلى 
اعتداء العناصر غر المسئولة وأن هذه السلطات سوف تقوم عاية شخصه 


)١‏ قارن فوشى #1١‏ ص ١م‏ - جم » وانظر أمثلة مختلفة لمنح الملجأ الدباومامى للمجرمين 
السياسيين فى محلة القانونالدولى المام مجلد م صن 7/5 ومايعدها ومجلد ١؟‏ صن ١57‏ وما بعدها . 


م6 القانون الدبلوماسى 


لحن اتحخاذ الإجراءات الى يقضى مها القانون فى مثل عوالته )١(‏ » وهذامالم 
ل هناك بين دولة الأقلم و الدولة صدبة الدار الى متحت الملدأ اتفاق 
شخاص بنظم الموضوع على وجه آآخر (9) . 

وقد أتيح لمحكمة العدل الدولية أن تبدى رأها حديثا فى موضوع الملجأ 
الديلومامى عناسية نزاع بين كولومبيا وبيرو منشوه إيواء سفاره كولومبيا 
فى « لما ي عاصمة بيرو لشخص يدعى «١‏ هايادى لا تورى , كانت تطارده 
سلطات هذه الدولة من أجل نشاط سياسى مناهض لا » وعدم تمكين هذه 
الساطات من القيض عليه نحا كته عن الهرائم المنسوبة اليه . وقد ورد ى لمكم 
الذى. أصدرته ا محكمة فى هذا النْراع بتاريخ 7٠١‏ نوفسير سنة 146٠‏ ما يق : 
« إن منح الملجأ الدبلومابى يتضمن نخروجا على قاعدة الديادة الاقليمية » 
وأنه يجب ألا عنح إلا إذا وجد له أساس إنسانى 15 لو خيف على ارم 


)١‏ ومن السوابق المشبورة الى يذكرها الشر اح تدليلا على أن إيراء اللاجىءالسيامى كثير! 
ما يكون عملا انسانيا مرغوب فيه ماحدث سنة ١840‏ قى تركيا خلال ثورة أرمينيا » فقد للا 
الى سفارة انجادر ا ى استانبول رئيس وزراء تركيا الأسبق «سعيد كوتشوك باشا» وابنه اعتقادا 
منه أن حياته ى خطر وإن م يكن منسوب اليه تصرف إجراى معين . وقد طالب السلطان 
بتليمه فورا » لكن السفير البريطانى » يسانده فى ذلك جميع أعضاء البلك الديلومامى الأجنبى » 
أجاب بأنه لا يستطيع إرغام سعيد باشا على ترك دار السفارة . وقد أعاد السلطان طلبه جملة 
مرات دون جدوى » إل أن بميث أخيرا للسفير مخطاب رسمى أكد له فيه أن حياة اللاجىء 
لا تتعرض لأى خطر وأن له الحرية فى أن يقيم فى أى مكان يريده فى العاصمة التركية » كا 
أكد نفس الثىء لعدد من مثلى الدول الأجنبية الآخرين . وعندئذ قبل سعيد باشا أن يرك باختياره 
دار السفارة بمد أن ظل محتميا بها حمسة أيام وأن يعود الى منزله » بعد أن ترك للسفير خطايا 
ذكر فيه أنه ترك السفارة .بمحض اختياره . وقد قام السفير إثر ذلك باخطار وزير الحارجية 
التركية بأن رئيس الوزراء الأسبق قد ترك نبائيا دار الفارة بناء على التوكيد الذى أعطى له 
باحتر ام حياته » مضيفا إلى ذلك أنه يأمل مراعاة هذا التوكيد . انظر ى ذلك المجلة العامة للقانون 
الدولى العام سنة ١895‏ ص ولا” وما بعدها » قفوشى "--١‏ ص ٠٠م‏ © راوول جينيه ١‏ ند 
4ه ص هه . 


؟) قارن فوشى ١‏ - “"# ص هلا وما بمدها . 


ألبمثات الدالموماسية هه ١‏ 


السياسى من اعنداء وهحجية بعض العناصر غير المسئولة من السكان ,» + 15 
ورد فيه « إن منح الجأ لا يؤدى, إلى منع تطبيق الاختصاص القضانى أو 
قواعد القوانين لمحلية » . وقد أصدرت المحكمة بعد ذنك فى ذات النراع 
حكا تفسيريا بناء على طلب ببرو نى ١‏ يوليو سنة 1481 ألزمت فيسه 
ويا اد الملجأ الى كا سفارتما فى لها » لكن دون أن تلزمها 
بقسلم اللاجىء لحكومة يبرو (0) . 

وإذا كان هذا ؛و انجاه محكمة العدل حيث يوجد بن الدولتن المتنازعين 
اتفاقيتان تقرران احترام إبواء اللاجئين السياسيين إلى 5 السفارات الخاصة 
يكل مهما من جانب ساطاهما امحلية بالشروط الى نص علا )١(‏ » فهن 
باب أولى تكون هذه المحكمة أكثر تشددا بالنسبة لموذضوع الملجأً الدبلومابى 
فى حالة عدم وجود اتفاق ممائل بين ذوى الشأن .. 


أما لحنة القانون الدولى التابعة [لأثم المتحدة » فلم تر أن تتعر ذن فى نصوص 
المشروع الخاص بالعلاقات والخصانات الدبلوماسية للملجأ الدبلوماسى لا 
بالتحري, ولا بالاباحة » اكتفاء ا أوردته فى المادة 4٠‏ فقرة تالثة منالمشروع 
خاصا بواجبات البعثة قبل الهكومة المعتمدة لدا والنى جاء فما أن « مقر 
البعثة الدبلوماسية لا يجو أن يستخدم على و 0000 ذن مع مهام البعثة كما 
هى مبينة فى هذا المشروع أو فى قواعد اخرى من قواعد القَانون الدولى العامة 
أو بى الاتفاقيات الخاصة المعمول با بين الدواة الموفدة لابعئة والدولة المعتمدة 
لدسها » . لكن الاجنة ل تغفل مع ذلك الاشارة صراحة إلى هذا الموضوع 
فى التقرير المقدم منها الجمعية العامة فى دورة سنة 1465 » إذ تقول فى 
معر ذى الكلام على حصانة مقر البعثة الدبلوءاسية « يكفى الاشارة هنا إلى أنه 
يجب على المبعوث ألا يستخدم دار البعثة لإيواء امحرمين العاديين » كما بحب 

. ١961١ انظر المجلة المامة للقاذون الدولى العام محلد ؛ لسنة‎ )١ 

؟) ونم اتفاقية مونيفيديو سنة 6 واتفاقية هافانا سنة ١418‏ السابق ذكرها . راجم 
ذلك ماتقدم ص 16١‏ , 


1 القانون الدبلوماسى 


عليه بدأ عام أن »تنع عن ابواء أشخاص مطساردين من أجل جرائم 
سياسية « (1) . كما أنمها فى تعليقها على نص الفقرة الثائئة من الادة +٠‏ سالفة 
الذكر قالت الآتى : « إن موضوع الملجأ الدبلوماسى لم يتعرفى له المشرؤع'» 
ولكن لتجنب سوء التفاهم فى هذا الشأن حسن توجيه النظر الى أنه من بن. 
الاتفاقات الى تشير الما الفقرة الثالئة من المادة 4٠‏ اتفاقات معينة تنظم حق 
منح الملجأ بين بعض الدول فى الأمكنة التابعة لبعثاتها الدبلوماسية » وأن 
هذه الاثتفاقات نافذة المفعول بين الدول الى أبرمتها ٠»‏ () . وقد أقر مور 
فينا وجهة نظر اللجنة فى هذا الصدد » واعتمد نص المادة 4٠‏ من المشروع 
محالتها وضمنه المادة 4١‏ من اتفاقية العلاقات الدباوهاسية . 


' -- الس معزت الخاصة يمل المع 


من مستلز مات قيام البعثة الدبلوماسية عهامها أن يكون ها كامل الخرية 
فى الاتصال بالحهات الى تتطلب أعماها التخاطب معها . وفى مقدمما 
كيه النولة 1 فدة لها والقنصليات الى تتبع البعئة فى إقلم الدولة المعتمدة 
لدسها . وتوكيدا لا جرى العمل عليه فى هذا الشأن » تنص الفقرة الأولى من 
الماد من اتفاقية فينا على أن « تسمح الدولة المعتمد لدمها للبعثة الدبلوماسية 
حرية الاتصال نبن أجل كافة الأغراذى الرسمية وتحمى هذه الحرية (0) . 


6 راجع تقرير اللجنة المذكور قىكتاءها السنوى سنة ١565‏ محلد ١‏ ص ١75‏ بنذ 66" , 

؟) الكتاب السنوى للجنة سنئة .م50١‏ محلد ١‏ ص ٠١8‏ رتم 4. 

م) وقد سبق النص ق اتفاقية الهافانا المبرمة دين الدول الامريكية سئة ١478‏ بشأنالحصانات 
الدبلوماسية على ما يأ « على الدول أن "منح المبموثين الدبلوماسيين كل التسهيلات للقيام بمهامهم » 
وبالأخص لكى يستطيعوا الاتصال بحرية مع حكوماتهم » - المادة ١6‏ من الاتفاقية . 


البمشات الدالموماسية /اه ١‏ 


ولابعثة فى اتصالها حكومة الدولة الموفدة لها وكذا بالبعئات الأخرىوالقنصليات 
التابعة ذه الدولة أيها توجد أن تستخدم كل وسائل الاتصال الملائمة ومن 
يما الرسل الدبلوماسيين والرسائل الاصطلاحية أو المحررة بالشفرة » . 
ومؤدى هذا النص أن للبعثة الدباوماسية حرية الاتصال عموما لأغراضى 
رسمية مع أية جهة كانت . فلها أن تتصل أولا محكومة دولا أو بأى من 
سلطاها العامة أوموظفما أو رعاياها » وها أن تتصل تانيا بالبعثات الدبلوماسية 
الأجندية والقنصليات التابعة لدول أترى ٠»‏ سما أن لها أن تتصل كذلك 
عمختلف الهيئات والمنظات الدولية كلما اقتضى عملها الرسمى مثل هذا 
الاتصال . ويفهم من يموع النص أن الاتصال فى نطاق هذه الحرية العامة 
بم بالوسائل العادية الى للكافة استع|لها كالير يد والعرق والتليفون . لكن 
يجوز ابعثة أن تستخدم وسائل أخرى ترى أنها أكثر ملاءمة لها كالرسل 
الدباوماسيين والرسائل الاصطلاحية أو المحررة بالشفرة » وذنث فقط نى 
اتصالها محكومة دول وكذا بالبعئات الأخرى والقنصليات التابءة هذه الدولة 


وبلاحظ أن استخدام الوسائل الخاصة النى عير عنها النص بلفظ الوسائل 
الملامة كان مقصورا إلى وقت قريب على اتصال البعئة نحكوم,ا من جهة 
واتصاها بالقنصليات التى تتبعها فى ذات إقلم الدولة المعتمدة لدمها من جهة 
أخرى . لكن مع تقدم المواصلات الهوية تغغر لويخ ولم يعد الاتصال 
بن سفارات وقنصليات ذات الدواة الموجودة فى بلاد مختلفة يتم حها عن 
طريق وزارة خارجيتم!ا » وأصيبح الاتصال المباشر بيما جائزا عن طريق 
ا متوسبطة متفق عاما تنقل ممما الرسائل إلى اليلاد الى تقصدها . 


وذمانا اسبولة الاتصال فى أى وقت بين البعذة وحكوءة الدواة الموفدة 
لحا » ليس هناك ما عع من أن يكون لددسها جهاز لاسلكى خخاص للارسال 
والاستقيال تستخدمه لمذا الغرذن 4 على أن تحصل من حكومة السولة 


١4‏ القاثون الديلوماسى 


المعتمدة لدءها على إذن شخاص بذلاث وفقاً لما تقضى به الاتفاقات الدولية فى 
شأن المواصلات اللرقية . وليس هذه الحكومة أن ترفض الاذن باستخدام 
مئل هذا الحهاز ما دامت تراعى فى ذاك الشروط الى تثطلبا الاوائح بالنسبة 
لمنا الاستخدام )١(‏ . 
- حرمة الرسائل والحقيبة الدبلوماسية : 

لا يكون لخحرية الاتصال المعترف مها لابعئة الدبلوماسية قيمة عملية إذا لم 
يلازمها سماية المراسلات الصادرة من البعئة أو الى ترد المها من التعرض لها 
أو الاطلاع علا وكشف سريها من جانب الغبر » سواء كان ذلك الغسير 
سليطات الدواة المعتمدة لدما البعثة أو دولة أتحر ى أو الأفراد . لذا استقر 
الرأى بين الدول على أن تتمتع المراسلات الخاصة بالبعثات الدبلوماسية لكل 
منبا لدى الأخرى عحرمة مماثلة لا تتمتع به الوثائق والمحفوظات (0) . وقسد 
أشار إلى هذه الحرمة مشروع اللانحة الذى أقره مجمع القانون الدولى فى اجماع 
اكسفورد سنة 1848 فى شأن الخصانات الدباوماسية » سحيث جاء نى المادة 
الرابعة من هذا المشروع أن الحصانة تمتد إلى كل ما يلزم للقيام بأعمال البعثة 
وبالأخص الأمتعة الخاصة والأوراق والنحفوظات والمراسلات . كذلك 
د مت بعض الدول اتفاقات ى هذا الموضوع توكد فنها حرمة الحقائب 
الى. تحمل الوسائل البى تبعث لها حكومة أو بعئات كل منها وتمتعها بكافة 
المزايا والغميانات المقررة المراسلات المريدية عموما (؟) . 


)١‏ أنظر فى الككتاب الستوى للجنة القانون الدولى سنة .مهه١‏ محلد ؟ نص المادة ١٠‏ من مشر وعها 
والتعليق عليه ص ٠٠١‏ . وراجع المادة 0؟ فقرة أولى من اتفاقية فينا المقابلة للنص المتقدم » 
وقد جاء فى نهايتها « أنه لا يحوز للبعثة أن تقيم أو تستعمل جهاز ارسال لاسلكى إلا بموافقة 
الدولة ااعتيد لدبها » . 

؟ ) راجع ماتقدم بخصوص. حرمة محفوظات العبثة ووثائقها بند ١٠م‏ 

>) من ذلك اثفاق ابرم بين انجائرا والمكيك منة ١455‏ وآخر بين فازويلا وبيرو 
سنة 1478 . انظر فى تفصيلات فى هذا الشأن جينيه ١‏ ص ؟١ه‏ . 


البمثات الدبلوماسية 66 


فد يقال أنه من باب تحصيل الحاصل النص مخصيصا على حرمة المراسللات 
الدبلوماسية » عا أن هذه الحرمة تكفلها تلقائيا القواعد العامة الى تفرضى على 
إدارة الم يد غمان سرية الرسائل الى تسلم لها حتى تصل إلى مقصدها . إنما 
يرد على ذاث بأن هذا الضمان لا يغطى مبدثيا سوى المراسلات البى يبعث مها 
عن ط بق هذه الادارات ولا عتد إلى المر اسلات الى ترسل بالوسائل الخاصة 
لبعئة الدباوماسية . وأنه حنى ال لارسائل المريدية أو المر قية العادية فائه 
لا يوفر لها داتما السرية التامة » إِذْ كثيرا ما نحدث أن تفرذى الدولة فى: 
ظروف معينة الرقابة على الرسائل الختداولة بن إقايمها والخارج » بل وكثيرا 
ما يحدث أن تستبيح سلطات الدولة لافسها لسيب أو لآخر الاطلاع خفية 
على بعض الرسائل أو الرقيات المتداولة ببن محكومة أجنبية معينة ومبعوما 
فى إقلم تلك الدولة (0. ولا أدل على ذلك مما جاء فى خطاب مرسل من 
ملك البلجيك « لبوبوئد الأول »؛ إلى وريثئة عرش اتحائرا الى أصبحث فها 
بعد الملكة فيكتوريا » إذ يقول « فلو أردنا مثلا أن نوصل إلى ءلم الحكومة 
الروسية أمورا معينة نتفضل ألانبلغها الها رسديا » فان وزيرنا يكاتب رسالة 
لمبعوثنا فى برأءن ويرسلها بطريق الريد . ومن الموّكد عندئذ أن الروسيين 
سبق روما ويعلمون: بذاك ما نريد أن يغرةوه 8 1:00 هذا إلى جائب أن 
هناك سوابق عديدة انبكت فما علنا حرمة المراسلات الدبلوماسية من جانب 
بعض الدول ووقع فا اعتداء على حامل هذه المراسلات (0) . 


لذا كان إقرار حرمة خاصة امراسلات الدزلوماسية أمر لابد منه » وكان 
النص على هذه الحرمة وبيات حدودها فى اتفاق دولى ألزم من النص على 
بعض الحصانات الأخرى البى اسنةر العمل فعلا بين الدول على مراءاتها 


١956ه 14نامام ها أووعالوظ 1 روس ناره11 .21 ى مجموعة محاضرات لاهاى سنة‎  نراق‎ )١ 
. 30١ مجلد كدص‎ 

؟) انظر جينيه ١‏ ص و ٠ه‏ وقد أورد هذه العبارة نقلا عن مر اسلات الملكة فبكتوريا جزء 
أول طبنة سنة 1١911‏ . 

6 انظر هذه السوابق فى جينيه اارجع السابق بند 4078 6و ص ١أوه‏ أأه. 


56 القائرنالدبلرمانى 


واحترامها إلى حد بعيد . وقد تضمنت اتفاقية فينا هذا النص فى الفقرات 
من ؟ إلى ه للمادة 717 السابق ذكر ١‏ فيا يتعلق بالدولة المعتمدة لد-ها البعثة 
وفى الفقرة الثالثة من المادة 4٠‏ فيا يتعلق بالدول الأخرى الى قد تمسر 
المراسلات عير إقليمها . 


فالفقرة الثانية من المادة /ا”" تنص على أن للمراسلات الرسمية ابعثقة 
حرمة مصونة » وتشمل عيبارة المراسلات الرسمية كافة المراسلات الخاصة 
بالبعثة ومهامها » ؛ والفقرة الثالثة على أن « الحقيبة الدبلوماسية لا مجوز فتحها 
واج هاه عدو الفقرة ازنك ةتكن أن و اجات" لكوي الحديية الدباؤماضية 
بحب أن تحمل علامات خارجية ظاهرة تدل على صفتها » ولا بجوز أن 
تحوى سوى وثائق دباوماسية أو أشياء للاستعال الرسمى » ؛ والفقرة 
الحامسة على أن « الرسول الدباوماسى » الى بحب أن يكون حاملا لمستند 
رسمى يبدل على صفته وعّدد فيه عدد العبؤات الكو لالحقيية الدباوماسية » 
يكون أثناء قيامه مهامه فى ححاية الدولة المعتمد لدسها » وهو يتمتم بالحصانة 
الشخصية ولا يجو : إضاعه لأى إجراء من إجر اءات القبض أو الحجز » . 


ويلاحظ فيا يتعلق بالحقيبة الدبلوماسية أن الفقرة الرابعة نصت على عدم 
جواز احتواما على غير وثائق دباوماسية أو أشياء للاستعمال الرسمى )١(‏ » 
فهل يفهم من هذا أن عدم دواز التعرضى لما الذنى نصت عليه الفقرة الثالئة 
مشروط ذلك 4 وأنه جوز حجز ها أو فتحها فُْ حالة استع الها على وجه 
تالف النص المتقسدم ؟ 


)١‏ ويعتير فى حكم الحقيبة الدبلوماسية عدو1غ 2دهام:3 ووذاج/ كل ما يرمل مغلفا 
أو مغلقا برسم البمثة الدبلوماسية كالمحافظ والظروف والطرود الى تحوى وثا ثق أو اشياء معدة 
لاستمال رسمى . انظر ف ذلك تعليق لكحنة القانون الدولى على المادة ه؟ من مشروعها ىق كتاب 
اللجنة سنة ١9608‏ جزء ؟ ص ٠٠١‏ رقم 4 . و لتحقيق هذا المجى صيغت الفقرة الرابعة من المادة 
من اتفاقية فينا المقابلة المادة ©٠؟‏ من المشروع © فذكرت ٠‏ العبوات المكونة للحقييسة 
الدبلرماسية ... » 


البعثات الها بلوماسية 5 


الواقع أن هناك حالات حدث فها فعلا أن فتحت الحقيبة الدبلوماسية 
باذن من وزارة نخارجية الدولة صاحبة الاقلم وضور مندوب عن البعثة 
صاحبة الشأن » وأن هذا الإجراء الاستثنائى كانت تدعو اليه بواعث خطيره 
لاستعال الحقيبة نى أغراذى غير مشروعة إضرارا محقوق الدولة ا 
الاقلم أو إخلالا بقوانينها » كادخال ممنوعات إلى إقليمها أو مريب أموال 
أو أشياء محظور إخراجها منه . إنما بحسن مع ذلك عدم الالتجاء إلى هاا 
الاجراء الاستئنائى إلا فى الحالات القصوى ٠»‏ ويفضل هذا الاجراء أن تقوم 
الدولة المعتمد لدبا » فى حالة إساءة استعال الحقيرة الدبلوماسية » بالاحتجاج 
لدى الدولة الى تتبع الحقيبة بعثمها أو أن تطالب بسحب المعوث الدياوماسى 
الذنى تثيت مسؤليته عن ذلك أو أن تأمره بمغادرة الاقلم عند الاقتضاء 
باعتياره شخصا غير مرغوب فيه )1١(‏ . 


والغالب أن يعهد بالحقيبة الدبلوماسنة لرسول ناض يوصلها إلى وجههما 
ويكون مزوداً بكتاب ينبت صفته هذه (؟) » ويطلق على القائم مذ المهمة 
وصفف حامل الحقرية الدبلوماسية و.تمئع شلال قيامه مأ محصانة شخصية فلا 
وز القبض عليه أو حجزه بأى حال . وقد يعهد فى بعض الأحيان بالحقيبة 
الدباوماسية إلى قائد إحدى الطائراات المدنية ليسلمها إلى الحهة المرسلة البا 
الى تقع فى طريق أو نهاية رحلته العادية » لكن لا يعتير قائد الطائرة فى مثل 
للحقبية ذامها محر ممأ حى تصل إلى وجهما 5 وتخيلف هذه الحالة عن سدالة 
ما إذا كانت الطائرة مخصصة لنقل الحقائب الدباوماسية وكانت تلك مهمة 
قائدها خلال رحلما » فتكون له عندئف صفة وحصانة الرسول الدباوماسى 
مادام مزودا عا كيت رس.ميا مهمنه هذه : 

)١‏ تقارن تعليق بهنة القانون الاولى على المادة 7٠0‏ من مشر وعها » الى أصبحت المادة /1؟ 
من اتفاقية فينا » و رأءها فى هذا الشأن فى الكناب السنوى للجنة سنة م1560 ١‏ ص 1٠١‏ . 


؟) 2متءءدهه عل غ164 ويطلق مل الزسول الخاص وصف الرسول الدبلرمانى موتصدمء» 
ين ل لك 


يذعل القاثون الدبلوماسى 


وقد تضمنت اتفاقية فينا هذه الأحكام فى فقرتين أخير تين للمادة ٠1‏ 
أضيفتا الى النص الأصلى للمادة ؟ من مشروع للنة القانون الدولى » وهما 
الفقرتان السادسة والسابعة . فالفةرة السادسة تنص على أن « للدولة المعتمدة 
أو نابعئة أن تعين رسل دباوماسيين للمهمات خاصة ءمز هه . وف هذه 
الحالة تطبق بالفسبة لم أيضا أحكام الفقرة الخامس.ة من هذه المادة » مع 
مراعاة أن الحصانات المنصوص علما فها يقف مريانها عجرد أن يسلم 
الرسول الحقيبة الدباوماسية الى فى عهدته إلى وجهما » . وتنص الفقسرة 
السابعة على أنه « >وز أن يعهد بالحقيبة الدبلوماسية إلى قائد طائرة تجحسارية 
تزمع الحبوط فى مكان مس.وح بدخواه . وجيب عندئذ أن يكون هذا القائد 
حداملا لمستند رسمى يبين فيه عدد العيوات المكونة لحقيبة » لكنه لا يعتتر 
فى كم رسول دبلو 7 . وابعثة أن توفد أحد أعضائما ليتسم مباشرة 
ودون قيد الحقّيبة الدبلومامية من يد قائد الطائرة » . 

على أن النص على حرءة المراسلات اللخاصة بالبعئة الدباوماسية لا يكون 
ديا اذا قصر واجب صيانة هده الحرمة على الدولة المعتمدة لدمها البعئة و 
تلتم :به كذلك الدول الأنخرى الى قد تمر مها تلك المراسلات فى طريقها إلى 
.وجهها الهائية . لهاءا تنص الفقرة الثالثة من المادة 4٠‏ من اتفاقية فينا على أن 
و تمنح الدول الأخرى للمراسلات الدباوماسية وسائل الاتصال الرسمية 
الأخرى المارة مها » ومن بيمها الرسائل الاصطلاحية أو الرمزية» نفس الهرية 
والمواية الى تمنحها الدولة المعتمد لدءها . وتمنح كذيلك لارسل الدياوماسيين 
بعد حصولم على تأشرة دخول حيث تلزم هه التأشيرة ٠»‏ وكنا الحقائب 
الدباوماسية المارة مها » ذات الحرمة 'وذات الهاية الى تلترام الدولة المعتمد 
لديا منحها لم #6 


البوثات الدبلوماسية ع 


؟م - الاعفاء من الضرائب :والرسوم : 

أهم هذه الضرائب بالنسبة لابعئة الدبلوماسية هى الضريبة العقارية الى قد 
تكون مستحقة على دار البعثة وفقاً انظام الضرائبى لادولة صاحية الاقلم . 
وقد استقر العمل بين الدول بعد فنرة من التردد على إعفاء دار البعئة عن أداء 
هذه الضريبة متى كانت الدار ملكا لحكومة الدولة الموفدة لها . وقد كان 
مبعث هذا التردد اعتبار أن إعفاء البعئة الدبلوماسية من أداء الضرائبالمستحقة 
قانونا للدولة صاحبة الاقلم ليس مما يقتضيه القيام عمهامها » وأن أعمال البعثة 
لا مكن أن تتأثر اطلاقا بدفعها هذه الضرائب . فالإعفاء مها أو »ن بعضما 
هو إذا من قبيل امحاماة » ولا يكون هناك النرام منحه إلا بناء على اتفاق 
خاص بين الدولتدن صاحبتى الشأن . وعلى هذا الاعتبار أبرمت فعلا يعض 
اتفاقات ثنائية ة تقرر فما , ببن أطرافها منح هذا الإعفاء على أساس التيادل (1) . 
إنما مع توطيد العلاقات الدبلوماسية بين الدول واتساع نطاقها وما تبع ذاك 
من تملك الكثير منها لدور السفارات او المفوضيات ابى تتبعها » بدأ الاتجاه 
نحو إقرار عقا هذه الدور كيدا عام من الضرائب العقارية » حبى أن 
بعض الدول نصت على هذا الإعفاء فى تشريعانمها الداخلية () . وأيدت 
هذا المبداً اتفاقية الحافانا الخاصة بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية المعرمة 
بين الدول الأمريكية فى سنة 1998 ء إذجاء فى المادة 18 منها أن ١‏ يعى 


المبعوثون الدبلوماسيون فى الدول المعتمدين لدبا . . . ٠.‏ من كل الضسرائب 
العقارية المفروضة على مبنى البعئة متّى كان هذا المببى مملوكا للدولة الى 
يتبعونها ). 


)١‏ من ذلك اتفاق بين فزنسا والمانيا » واتفاق ين المانيا وروسيا » وآخر عن طريق تبادله 
المذكرات دين فللمندا والترويج . انظر قى تفصيل ذلكمءناعممم عءناوسسدماط اط :حسواوكجزء ١‏ 
ص 94؟ وفوثى ١‏ - 5 ص .9٠‏ 

؟) نمثلا أصدرت الحكومة الاتحادية فى سويسرا بناريخ 5 ديسدبر سنة ١48٠‏ قرارا 

تنفيذيا خاصا بتطبيق القرار الاتحادى الصادر فى 58 سبتمبر سنة 197٠‏ فى شأن الضرائب 
المداشرة » نصت ف المادة /ا منه على أن تعنى من هذه الضر ائب « الحكومات الأجنبية ورؤساء. 
البعثات المعتمدين لدى الاتحاد المويسرى من أجل المبافى المملوكة لم الى تكون مخصصة لاستعاله 
البءثة الدبلوماسية » . راجع فى ذلك جيذيه ١‏ ص 4007 والمراجع المشار اليها فيه . 


5 الققانون الدبلومامى 


والحقيقة أن إعفاء دار البعثة من الضرائب العقارية ليس مما يستند لمحرد 
امحاملة كما قيل فى وقت ما ٠‏ وإنما هو من مقتضيات الحصانة الى تتمتع 
مها الدار صيانة لاستقلال البعثة الدبلوماسية وتمكينا لها من أداء أعمالها فى جو 
بعك هل #تختن النتطات العلية بمو :تنس اهز ايا لنناةة الدر لة ماني 
الدار من ناحية أخرى صحيح أن أداء الضريبة فى ذاته لا يضير ماديا هأءه 
الدولة فى شىء ولا تتأثر به أعمال بعثها » لكن ماذا محدث إذا فرضنا أنها 
تخافت لسبب ما عن أداتها أو قام يما وبين السلطات المخقصة تزاع بشأنها ؟ 
أليس مؤدى هأءا سلسلة من الإجراءات الإدارية والقضائية مما بمس استقلال 
البعثة ويوذى كرامة الدواة الى تتبعها ؟ ففرض أداء الضريبة يستتبع احهال 
تحصيلها جيرا فى حالة عدم الوفاء ونتضوع الممول لإجراءات الحجز والتفين 
الى يقررها القانون فى هذه الحالة » فهل نجوز الحخاذ هله الإجراءات ضد 
الحكومة الأنجنبية بوصففها مالكة لدار البعاة » وهل جوز الحجز على هأنءه 
الدار أو على محتوياما والتنفيف علا جيرا استيفاء ا المطاوية منها ؟ 
طبعاً لا » لأن الحصانة البى تتم تتمتع سبا دار البعثة لا تسمح باتخاذ أى إجراء 
من هذا القبيل )١(‏ » كت التنفي. الحعرى ويتعين بالتالى رفع التكليف 
بأداء ااضريبة وتقرير الإعفاء منها كبدأ يترم به الجميع لا 'كمجاملة على 
أساس المعاملة بالماسل (9) . 


. راجع ما تقدم بند /الا‎ (١ 

؟) ولقد اتيح القضاء أن يقول بدوره كلمته فى هذا الموضوع فق حكم أصدرته المحكة المليا 
فى كندا بتاريخ ” ابريل سنة ١54‏ نحت عنوان « سلطة فرض الفر ائب عل دور المفوضيات 
الاجنبية والمندوبين الاميين من جانب مديئة اوتاوا وقرية روكليف بارك ى. فقد حدث أن 
هرضت مدينة اوتاوا بكندا ضرائب حقارية على الم الى الموجودة بها المملوكة للمفوضيات 
الأجنبية » وكات المطلوب معرفة ما اذا كان هذا الاجراء ما تملك هذه المدينة اتخاذه . وقد عرض 
الأمر على المحكمة العليا فى هذه الرلاد » ويعد أن بحثت الموضوع بتعمق وناقشته من كل وجه 
انتبت إلى الرأى بأنه لا يجوز إطلاقا فرص أية ضريرة محلية على الأملاك الخاصة بحكومات أجنبية 
الى تستعملها كقر لبمثاتها الدبلوماسية أو كسكن خاص لروساء هذه البعقات » واستندت فى ذلك 
إلى اعتبار ات تقرب فى موداها ما أوردناه فى المتن . أنظر خلاصة هذا الحكم وأسانيده فى تقرير 
لحنة القانون الدولى المنشور ىق كتابها السنوى لسنة ١565‏ مجلد ا ص (90! -8ل9ا١1‏ . 
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وقد أقرت اتفاقية فينا هذا المبدأ فنصت ف المادة ” فقرة أولى على أن 
« تعفى الدولة المعتمدة ورئيس البعثة من كافة الضرائب والرسوم العامة أو 
الإقليمية أو المحلية )١(‏ المربوطة على الأماكن الخاصة بالبعثة الى يكونان 
مالكين أو مستأجرين لا . على ألا يكون الأمر متعاتا بضرائب أو رسوم مما 
حصل مقابل تأدية خدمات خاصة » . ويلاحظ أن النص قد ذكر الأماكن 
المستأجرة إلى جانب الأماكن المملوكة لابعثة » على اعتبار أنه قد تكون 
هناك ذمرائب أو رسوم يلتم مما أصلا المستأجر دون الملاك » فتعنى ما 
عندئلى الحكومة الأجنبية المستأجرة هذه الأماكن . إنما لا ينطبق النص على 
حالة ما إذا كان مالك العقار قد اشترط فى عمد الإبجار أن تكون الضرائب 
على البعثة المستأجرة ٠‏ فى هذه الحالة يعتر تحمل البعاة لاضريبة مقايل 
لانتفاعها بالدار » ويعتير المبلغ الذى تلرم بدفعه على هذا الوجه عثابة زيادة 
مضافة إلى الإمجار تسأل عنه فى مواجهة المالاك » وليس كضريبة مطالبة 
5 من ببيائي الدولة (0) . أما الضرائب والرسوم الى تقابل خدمات خاصة 
معينة كتوريد المياه والكهرباء مثلا فتلترم ما البعثة كما هى . 

وتضيف الفقرة الثانية من ذات المادة إلى ما تقدم ان « الاعفاء المالى 
المنصوص عليه فى هذه المادة لا يطبق على الضرائب والرسوم المذكورة ى 
حالة ما اذا كانت » وفقا لتشريع الدولة المعتمد لدءها » على عاتق الشخص 
الذى يتعاقد مع الدولة الموفدة أو مع رئيس البعئة » . 


وتعى البعثة الدبلوماسية كذلائ من كل الضرائب أو الرسوم بالنسبة لكل 
ما نحصله من مبالغ أو مستحقات خاصة بأعمال رسمية (0) . 


6 غ200 03311301113 011 200651011210176 ,ع للية 121261031 12:05 616 1222005 

؟) انظر تعليق لهنة القانون الدولى عل المادة ١؟‏ من مشر وعها المقابلة للمادة ١‏ من اتفاقية 
فيئا فى الكتاب السنرى للجنة منة مهم6و١-«#م‏ ص 9وة. 

+) المادة 8؟ من اتفاقية فينا . 


5*8( القانون الدبلومامى 


الم - الاعفاء من أحكام الضمان الاجتماعى : 

نصت عليه المادة م من اتفاقية فينا كالاق : 

واس ممع مراعاة أحكام الفقرة "# من هذه المادة » يعى المبعسوث 
الدبلوماسى » فيا مختص بالخدمات الى تدى للدولة المعتمدة » من الأحكام 
الخاصة بالضمان الا جماعى البى قد يكون معمولا ما فى الدولة المعتمد لدمها + 

؟ ‏ الاعفاء المنصوص عايه فى الفقرة الأولى من هذه المادة يطبق كذلك 
على الخدم الحصوصيين الدين يكونون فى خدمة المبعوث الدبلوماسى الخاصة » 
بشرط )١:‏ ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لدمها وألا تكون إقامهم 
الدائمة ما » ب ) أن يكونوا خاضعين لأحكام الضمان الاجماعى الى قسد 
تكون معمولا مها فى الدولة المعتمدة أو دولة ثالثة : 

غات عل المعوث: التبلؤمات الل يكون. فق سدميه أشخاض الأبتطيق 
علوم الاعفاء المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من هذه المادة أن يراعى 
الالترامات الى تفر نما أحكام الضمان الاجماعى لادولة المعتمد لدبا على 
صاحب العمل . 

الاعفاء المنخصوص عليه فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة 
لا منع من المساهمة الاختيارية فى نظام الضمان الاجماعى للدولة المعتمد لدما 
بالقدر المسموح به فى هده الدولة . 

هلا تمس أحكام هذه المادة الاتفاقات الثنائية أو الجماعية المتعلقة 
بالضمان الاجماعى السابق إبرامها » كما أنها لا تمنع من إبرام اتفاقات لاحقة 
من هذا القبييل . 

5 - التسهيلات الأخرى :: 


0 7 كل بدت اللازمة 7 0 يانه ( هم 


. المادة ه؟ من اتفاقية قينا‎ )١ 
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وإحدى التسبيلات اللازهة لقيام البعثة بأعمالها هى كفالة بحرية الانتقال 
لأعضائها تمكينا لهم من الاحاطة بمجريات الحياة العامة والشئون امختلفة فى 
الدولة المعتمدين لدمها وجمع المعاومات اللازمة لم فى هذا الشأن لأداءمه مم 
على وجه مرضذى . وق هذا تنص المادة 7١‏ من اتفاقية فينا : امع مراعاة 
قوانينها ولوانحها الخاصة بالمناطق الى حرم أو ينظ دخوا لأسباب تتعلق بالأمن 
الوطى » تكفل الدولة المعتمد لدسها لجميع أعضاء البعثة حرية التنقل والمرور 
على إقليمها » . ومفهوم النص أنه إذا اقتضت ظروف خاصة منع المرور 
أو تقييده فى مناطق أو فى أوقات معينة لأسباب تتعلق بسلامة الدولة صاحبة 
الاقلى أو أمبا » فان ذلك يسرى على أعضاء البعثات الدبلوماسية 15 يسرى 
على غيرهم » مالم محصلوا على تصر يحات سخاصة تسمح لم بالمرور فى أماكن 
أو ساعات الحظر . وعادة لا تحجر الدولة عن منح هذه التصرنحات لرجال 
السلك الدبلوماسى مالم تدعوها ظروف خاصة لاتحاذ موقف آخخر . 


إغا على أعضاء البعثة الدبلوماسية فى تنقلهم وولم فى إقلم الدولة المعتمدين 
لدها أن يتبعوا ما تقضى به لوانحها الخاصة بنظام المرور شأنهم فى ذاث شأن 
باق الأفراد » وإن كانت لا #وز مواخطتهم أمام سلطات هاءه الدولة عما 
ما سد ف كره فيا يل . 


ويلحق بالتسهيلات والامتيازات المتصلة بعمل البعثة الدباوماسية السماح 
خا باستعمال علم دولما والشارة الحاصة ها . وقد ,بدو ذاك أمر بدهى 
لا محتاج لاشارة خاصة » إنما نظرا لآنه توجد فى بعض البلاد قيود عبىاستعال 
أعلام وشارات الحكومات الأجنبية » فقد رأى أن تتضمن اتفاقية العلاقات 
الديلوماسية نصا خاصا مبإءا الموضوع 2 المادة ٠١‏ جاء فيه « لابعسة 
ورئيسها الحق فى وضع علم وشعار الدولة المعتمدة على أماكن البعثة ومن 
بيم:ا مكان إقامة رئيس البعثة وكذا على وسائل المواصلات الخاصة به » . 


8 القاذوت اله يلوماى 


الممحث الثالك 


الم رايا والحصانات السي 


هم - مجمل هذه المزايا والحصانات وطبيعتها : 

عير الفقه عادة بالنسبة لاحصانات والمزيا الى يتمتسع لها المبعسوثون 
الدبلوماسيون بين الحصانات والمزايا الأساسية والمزايا غير الأساسية » 
ومبعث هذا العيير مدى الم عرام الدول بمراعاة كل منرسا : فا خصانات 
والمزايا الأساسية هى تلك الى اكتسبت حكم القانون محيث تلترْم الدول 
باحتر امها ويعتير الاخلال لبا إخلالا بةواعد القانون الدولى يستقيع مسئولية 
الدواة اغخلة قانونا عن النتائج المترتبة عليه . أما المزايا غير الأساسية فهى 
تلك الى مرجعها مجر د النحاملة » أى الى جرت الدول على أن تراعما توطيدا 
خن عاذ ييا رعق أمناس الاو عدن اا الوق ابوه قن 
عدم مراعانها سوى إمكان المعاملة بالمثل 


وتشمل المزايا والحصانات الأساسية أو القانونية .حرمة ذات المبعوث 
ومساكنه وعدم اضوع لامضاء الاقليمى 3 ويدخل ىُْ نطاق از ايا غير 
الأساسية الإعفاء من الضرائب ومن الزيارة السرم مر وغير ذلاىك من 
المزايا الممائلة البى قد تمنحها الدولة على سبيل التكر ؛ م لمبعوثى الدولة الجنبية. 


وسوف نتناول فها بلى دراسة كل من هأءء الاصانات والمزايا بشىء من 
التفصيل : ثم نبحث عن مدى تمتع كل فريق من الأشخاص الذين تضمهم 
البعثة الدبلوماسية مها ل نان مى بدا المد ع مه الميصانات والمزايا 
بالنسية لكل من هولاء الأشخاص ومى يذ 


أى * 


البمشات الد بلوماسية 54 
١‏ - عر الرات واللمسلى 


5 - مؤدى الحرمة اكتى بتمقع بها المبعوث الديلومادسى : 

يعرف الأستاذ « كالفو » الحرمة بأنها « ميرة تضع فى منأى من كل اعتداء 
وكل محا مة الشخص الذى يزود مما »(1) » ثم يقول « وحق الوزراء المفوضين 
فى المتع هذه الميرة ليس محل جدل البتة » وهو يستند إلى الضرورة لا إلى 
جرد المحاملة » (؟) . ووفقا الأستاذ ( بير ى ) عند كلامه على الحصانات 
الدياوماسية فى معرذى دراسته لنظرية امتداد الاقلم أن « حرمة المبعوث 
الدبلومابى ليست مجرد الحماية العادية الى تمنحها كل دولة لأى شخص 
يعيش فى سلام على أرذما » وإنما هى الحق فى الأمان المطاق الكامل وفى 
الحرية الى لا قيد علما وفى عدم جواز المساس بشخصه فى كل الظروف )0(0). 


والواقع أنه إذا لم تكن للمبعوثين الدبلوماسيين هذه الحرمة الخاصة المطلقة 
لأصبحوا لحد كبير تحت رحمة الدولة الموفدين لدها ولتأثرت تصرفاتهم 
نتيجة ذلك فى غير صالح اللهام المعهود بها الهم . فلمبعوث الأجنبى يكون 
ولد شلك شديد التحرج فى أداء مهمته عا تتطلبه من وقار وحرية وطمأنينة 
لو أنه كان مخضع بصورة ما لرئيس أو لحكومة الدولة المعتمد لدبا ؛ وم 
تغب عنا بعد عيارة « مونتسكيو » فى هذا الشأن حيث يقول «. . وهم غالبا 
أى المبعوثين الدبلوماسيين ‏ مالا يكونوا محل رضا لأنهم يتكامون عن 
شخص مستقل : اذا فقد بمكن أن تنسب الهم جرائم إذا كان من الحائز 


3( عل خدووعل - نحه 21300[ أل ©2001 27ع طلا ,3 2ن عسبا غده 6غ 11تطة1ه أ حم ائ][' ' 
.541 25 211 101 0قمط250م 12 ,0156ا15ئا0م 20062 ع0 ,عغصاعء ]3 عغيرهةع 
(١‏ 2104 أت عانو مث |[ 1619161101141 7 ]ا رونحاج 0 جز ٠‏ بند1م؛ أاص75"5. 

6 بولغ عأو20 25و5 12240[ 12 رعغغلامسيمء 2ع عناووطة 6غتعيمه5 12 ذ )تمعل عآ 
ها لاد 021/4016 6 [خن1:1 ''(م1أكمدع06 لاغ نة ومدووهع 13 عل 116 أداأعمدعس 11 


.28 ,1896 ,146]أ ه110 «رمايرء *[ 46 01 ةعقر 


04 القانون الدبلموماسى 


عقاءهم من أجل الحراثم » وقد بمكن أن تفترذى عامهم ديون إذا كان جائزا 
القبض علبم من أجل المديونية » )١(‏ . 

لهذا لا يغالى فوشى إذ يقرر أن « ميدأ حرمة المبعوثين الدبلوماسيين يعلو 
ما عداه فى هذا الخال ويسيطر عايه فهرم اقم 'مظاهنالقانون الدولى ‏ 
وهو الامتياز الأساسى الى تنحدر منه أو تتفرع عنه كافة الامتيازات 
الأخرى » )١(‏ . 

وطبيعى إزاء ذلك أن نجد الكثر من الدول قد سجلت هفا اللمبدأ فى 
تشريعاتما الوطنية » إما بطريق مباشر بالنص عليه صراحة » وما يطريق 
غير مباشر بارتيب جزاء على الاخلال به : فنجده فى تشريعات الثورة 
الفرنسية فى صورة مرسوم صادر من الجمعية الوطنية « حرم على السلطات 
النظامية التعدى بأية صورة على مبعوثى الحكومات الأجنبية » (0) ؛ ونجده 
فى انجلئرا ضمن قانون الامتيازات الدبلوماسية فى نص يقرر « بطلان كل 
الإجراءات الى يكون الغرذى ممما القبض على السفراء وغيرهم من المبعوثين 
الدبلوماسيين المعتمدين لدى جلالة الملك أو حبسم أو الحجز بأية طريقة على 
أموالم أو مستحقاتهم » (4) ؛ ونجده فى الولايات المتحدة فى عبارات ممائلة 
ضمن نصوص م#موءة القواعد القانونية ذه الدولة (0) ؛ ونجده ق السويد 
بن أحكام قانون العقوبات الصادر سنة 1854 فى صورة عقوبات شديدة 
توقع على كل من بعتدى على مبعوث دولة أجنبية بالفعل أو بالقول»وهكفا.. 


وهذه النصوص الْمْتلفة ماهى فى الواقع إلا ترديد لمبدأ ثابت فى هذا الشأن 
فى محيط العلاقات الدولية من قرون عدة )١(‏ . وقد أتبح لاقضاء فى مناسبات 
6 راجع ماتقدم بند ولااص (١7#‏ . 
؟) فوشى جزء 0١‏ - #9 بنك 545 ص 55 . 
6 دكريةتو ١‏ فنتوز مووعدبلا من الذة الثانيه للثورة . 
5) 0ت معنو لامر عللوررممرع ةذل القسم الثالث . 
ه) علنن معو للغزوت الفصل 8؟ الفقرات ٠ه؟‏ - 54 ؟ ., 
)١‏ انظر ى ذلك السير سيسيل هيرست ى نحنه السابق الاشارة اليه فى اكادمية القانونت 


البجا'ت الدبلوماسية هن 


مختلفة أن يوكد بدوره هذا المبدأ : من ذلك ما جاء فى حك الكمة العليا فى 
فرنسا فى قضية دننا[ 12 عل .© ماصونط من أن حرمة المبعوث الديلوماسى 
« تفرخى على ا محاكم كقاعدة سياسية عليا تلترم باحترامها وتعلو كل أنحكام 
القانون الخاص » » وما ورد فى حكم لمحكمة العليا للولايات المتحدسسدة 
الأمريكية ف قضية ومصةطءهدمآ ع0 .© ووناط نوو« على لسان رئيس 
القضاةموءع1 مكؤمن أن «شخص الوزير المفوذن مقدس ومصونءوكل من 
يعتدى عليه لا مبين الملك الذى مثله فحسب » وإثما يكون معتديا كذلك على 
الآأمن العام وعلى سلامة الم ؛ فهو مرتكب لحر بمة فى نحق العالم كله )1١()‏ . 


كذلك جاء فى المادة الأولى من مشروع اللانحة الى أقر ها جمع القانون 
الدولى فى اجماع اكسفورد سئة ١8968‏ أن « للمبعوثين الدبلوماسنيين .حرمة 
مصونة : هما جاء فى المادة الاقمنودات افرع أن لعل تحر 
المعتمدين لديا أن تمنع من أن يقع عليهم أى امتهان أو إهانة أو عنف وأن 
تعطى المثل 5 2 0 ضد أى امتهان أو إهانة 
ا 0 م أداء مهمتهم خرية تامة » . 
وتنص المادة ١5‏ من اتفاقية المافانا الود بن النول الأمريكية سنة ١917/8‏ 
على أن « للمبعوثين الدبلوماسيين حرمة مصونة فها يتعاق بأأشخاصهم و عق رهم 
الرسمى أو الخاص وبأموالم » . وقد أبرزت هذه الحرمة بدورها اتفاقية 
فينا للعلاقات الدبلوماسية على ما سنبينه فها يلى . 


وتتناول الحرمة الى تمت مها المبعوث الدبلومابى كنا هو ظاهر من 
مختلف النصوص الممقدمة ذاته أولا ومسكنه وأمواله ثانيا . 


دالدولى بلاهاى » منشور ق مجموعة دروس لاهاى سئة ١975‏ تلد ٠‏ ص ١4٠‏ »2 ويشير هيرست 

فى هذا الصدد إلى ماذكره القاضى الانجليزى اللورد مانفيلد فى حكه فى قضية طغ82 .© عداو 

من أن « مزايا الوزراء الأجانب مرجعها قانون الشموب » وعمل البرلمان فى هذا الشأن ليس إلا 
مقررا ها» . 1 

)١‏ وذلك باعتبار أن مثل هذا الاءتداء من شأنه أن يعكر صفو العلاقات الدولية'و بالتالى قد 

بحر إلى الحرب . انظر عرضا هذا القضاء فى تقرير منة القانون الدولى المنشور فى كتاءها السنوى 

عنة وحمو علد ا ص 1١4‏ . 00 


يفن القانون الديلومانى 


/الم - حرمة ذات المبعوث الدبلوماسى.: 

توأكد المادة 78 من اتفاقية فينا هذه الحرمة وتفصلها يقولما : « ذات 
المبعوث الدبلوماسى مصونة . فلا بجوز إخضاعه لأى إجراء من اجراءات 
القبض أو الحجز . وعلى الدولة المعتمد لدمها أن تعامله بالاحترام الواجب 
له » وأن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع كل اعتداء على شخصه أو على 
حر بته أو على كرامته )زه 

وهذا النص ؛ كسابقيه من النصوص الى وردت فى مختلف المشروعات 
الدولية أو التشريعات الوطنية » ما هو إلا تسجيل للمبدأ العام الثابت عالميا فى 
هذا انمحال » وليس تقريرا لقاعدة جديدة . ومراعاة هذا المبدأ من جانب 
الدولة المعتمد لدبا المبعوث يفرضى عابما واجبا ذى شقين : أولا” ,أن 
حرص من ناحيتها على عدم المساس نحرمة المبعوث بأية صورة من الصور » 
فيتعين علما معاملته بالاحترام الواجب لمركزه وتجنب أى فعل أو تصرف 
يكون فيه إخلال -هيبته أوامتهان لكرامته أو ازدراء لشخصه أو تقييد لحريته 
وبالاخض لقف عله أو بحيو لأ سياس الأدات وطتايات أذاتكفل 
له الحماية اللازمة ضد أى اعتداء مكن أن يوجه اليه من الغر أوأى فعسل 
يكون فيه مساس بذاته أو بصفته 0 تحقيقا لذاك أن نتخا. كافة الوسائل 
المعقولة لمنع وقوع مثل هذه الأفعال»ومن بين تلك الوسائل تعيين حرس 
خاص له عند الاقتضاء . ونى حالة وقوع اعتداء ما على المبعوث بالرغم من 
ذلك » بحب على الدولة المعتمد لد.ما أن #رى ما يلزم لمواخذة أو عقاب 
المسئولين وتعويض الضرر الذى يكون قد حدث . ولذفا الغرذى ترتب 
القوانين الحنائية لأغلب الدول عةوبات خاصة لأفعال الاعتداء الى توجه 
0000 الدول الأجنبية » وبالاخص الأفعال الى من ثأنمها أن نمس 
كر امهم أو صفتهم الكثيلية (1) . 


)١‏ من ذلك المادة ١8١‏ من قانون العقوبات المصرى الصادر سنة ١41810‏ وتقرر عقوبى 
الحبس دة لاتزيد عن سنة والغرامة الى لاتعجاوز مائة جنيه ولا تقل عن عشر ين أو إحدىهاتين - 


البعثات الد بلوماسية وفذا 


ومراعاة حرمة ذات المبعوث الدبلوماسى واجبة ولو لم يتمسك بها ء 
فحرمته نحميه على حد قول «فوشى » بالرغم منه » إذ هى مقررة لصالح 
دولته ذمانا لاستقلاله فى أداء مهمته المكلف بها من قبلها أكثر مما لصالحه 
الخاص . لذا فهو لا ملك التنازل عنما لأنها ليست حا شخصيا له وإنما هى 
حق متصل يصفته العثيلية » ومن واجبه أن يتمسلك يه لآن فى صيانة حرمته 
الذاتية احترام لاستقلال وهيبة الدولة الى عمثلها )١(‏ : 


وعلى رئيس البعثة الدبلوماسية إذا ما وقع عليه أو على أحد أعضاء البعثة 
إعتداء ما أن يبلغ ذلك إلى حكومة الدولة المعتمد لدمها » الى علا إجراء 
اللازم لتحقيق شكواه ومجازاة المعتدى وتقديم الرضية المناسبة . فاذا أغفلت 
هذه الحكومة شكوى المبعوث أو لم تقدم الترضية الى تفرذما الظروف » 
كان له أن مخطر بذاك دولته ويطلب تعلمانها فى هذا الشأن » كما أن له إذا 
اقتضت الظروف ذلك أن يطلب من حكومة الدولة المقم ما تمكينه من 
مغادرة إقليمها » وذلك على سبيل الاحتجاج : 


وبلاحظ أن رفض' الترضية الى تتناسب مع جسامة الاعتداء قد يودى 
إلى نتائج خطيرة » إذ يسمح لادولة الى أهينت فى شخص مثلها بأن تتخأء 


المقوبتين لكل من عاب باحدى طرق العلانية فى حق مثل دو لة أجنبية معتدد فى مصر تيت :مول 
تتملق بأداء وظيفته . 

ونحد نصوصا مائلة مع تفاوت فى العقوبات المقررة فيها فى قانون العقوبات الالمافى الصادرسنة 
١‏ امل المادة 4 ٠١‏ » وقانون العقوبات البلجيكى الصادر سنة ١80+‏ المواد 5 و 7 » وقاذون 
العقوبات النمسوى المادة 44 ؛ » وقاذون المقوبات اهولندى المادتان م١١‏ و ١١9‏ © وقاونت 
العقوبات البر تغاى المادة 6 ١»‏ وقاذون العقّوبات اللسويسرى المادة *؛ » وقاذون العقوبات 
الرومى المادة 51 . ويقرر قانون العقوبات السويدى الصادرسنة ١814‏ عقوبة الأشغال الشاقة 
المؤبدة للاعتداءات الى تع على المبعوثين الدبلوماسيين إذا كانت عقوبة هذه الاعتداءات أصلا 
فى حدود مشر سنوات من نفس العقوبة » فاذا كانت أقل من ذلك فتغدد العقوبة يقدر دئحين 
زيادة عن حدها الأقصى . وى حالة القذف أو الاهانة أو البديد تكون العقوبة الأشفال الشاقة 
مدة سنتين . 

.359 بند .51 ص‎ 0-0١ فوشى‎ )١ 


١/5‏ القافون الديلومابى 


من جائها إجراءات انتقامية على سبيل الحزاء قد تصل إلى إعلان الحرب 
على الدولة الأخرى . فاحتلال فرئسا للجزائر فى شبر يوليو مبنة ٠#لم١‏ 
حدث على إثر لطمة أصايت وجه قنصلها العام « دوفال » من منشة « الداى 
حسن » سلطان الحزائر » وقد تفرعت فرنسا بالإهانة التى أصابئها فى 
شخص مثلها وعدم تقديم الترضية اللى تطلبتها وأعلن ملكها شارل العاشر 
الحرب على الداى «حسين وبعث بقواته لاحتلال بلاده . وحدث سنة ١9177‏ 
خلال انعقاد موتمر لوزان أن أحد أعضاء الوفد السوفييى » الذى قسدم 
خصيصا للاشتراك فى تسوية مسألة المضايق التركية » ويدعى «فوروفسكى» 
قتل فى فندق سيسيل بواسطة ائنان من الروس البيض » وبالرغم من أن 
الحكومة السويسرية أبدت أسفها وقدمت العزاء رسميا لاوفد السوفييى » لم 
تقنع بماك الحكومة الروسية واعتيرت الحكومة السويسرية مسئولة عن 
الحادث وقطعت العلاقات بين البلدين وقامت روسييا باتخاذ إجراءات 
انتقامية ضد السويسرين المقيمين مها و بمقاطعة البضائع السويسرية(1) . 


والترضية الى يتعين على الدولة الى اعتدى فما على المبعوث تقدمهسا 
تختلف من ححالة إلى أخرى تبعا للظروف : فك يكن بتفسر رسمى لاحادث 
من جانب حكومة الدولة » وقد يقتضى الأ.ر إبداء الأسف أو تقديم 
اعتذارات » وى حالة ما إذا كان هناك ذمرر مادى يكون الاعتذار مصحوبا 
. بأداء التعويض المئاسب . ولنذكر بعض أمثلة فى هذا الشأن : 


فى سنة 1814 قبض: .على ملحق المفوضية السويسرية فى واشنجطون 
واحتجز وفتش بشمة السرقة » وبناء على ااحتجاج وزير سويسرا قامت 
حكومة الولاياتالمتحدة فورا بتحقيق الحادث وأبدى وزير خارجيما وحاكم 
ولاية ماريلاند حيث حصل القيض أسفهما لامفوضية السويسرية ولاملحق » 


)١‏ انظر جينيه بئد 4517 ص 455 وكذا السير سيسيل هيرست فى الحصانات الدبلوماسية ىق 
جموعة دروس لاهاى السابق الأشارة اليه ص ١59-955‏ . 


البعثا ت الدبلوماسية ١/6‏ 


فى سنة 19417 اعتدى أحد الصحفيين المحليين على القائم بالأعمال الأمريكى 
فى كويا . طالبت حكومة الولايات المتحدة بترضية وسحصلت علا » 
وعوقب الصحى بالحخيس ستتين ونصف 0١(‏ 2 


فى سنة 19416 أهان أنحد رجال البوليس السرى التركى فى أحد شوارع 
مدينة « بيرا » الملحق البحرى ايونالى . م تكتف اليونان بالاعتذارات الى 
قدممم! الحكومة التركية وتطلبت النرضيات الآنية : ١‏ يقوم مدير البوليس 
فى يبرا بزيارة رسمية لوزير اليونان المفوذى ويقدم اعتذاره عن الحادث 
الذى وقع من مرووسيه فى حضور جميع أعضاء المفواضية ٠‏ يفصسل 
الم.م فورا أمن وظيفته ويقدم للمحاكمة » # ب تصدر الحكومة التركية بلاغا 
رسميا تقرر فيه قيامها هذه العرضيات . وقد استجابت تركيا لكل هذه 
الطليات (9) . 


وتدل هذه السوابيق » وغيرها كثير . على مدى الاستياء الذى يشر 

الاعتداء على حرمة المبعوثين ٠‏ اتيت ود من التو عر لسر أ 
أى اعتداء من هذا القبيل بتقديم كل الترضيات الممكنة إلى محد المغالاة أمحيانا 
فى عقاب المعتدى » كما حدث فى السويد سنة 1778 حيث حكم بالإعدام 
على شخص محر د أنه أهان علنا سفير لويس الحامس عشر (©) . ومن السوابق 

المشبورة نى هذا الصدد الواقعة ة الانية : حدث فى سنة 17١8‏ لسفير روسيا 
فى لندن المسيو « ماتيوف » بعد أن قابل الملكة مستأذنا فى ) السفر لنقله إلى بلد 
آخر وقبل أن يحصل على ) جواز سفره ويقدم خخطاب استدعائه » حدث أن 
قبض عليه فى أحد شوارع لندن بناء على طلب فريق من التجار الذين كانوا 
بدايتوته متلغ ,ماع و اتروع منهسيفة وفعته وعصاته. » ثم أنزل من عر بته 
واقتيد إلى ماهى ليى -حدث عهد به خراسة أنحد الضياط . انتشر احير بسرعة 
فقام بعض أصدقائه من النبلاء بسداد ما عايه وأخلى سبيلٍ . ولا وصل الخير 
إلى , الملككة كافت فورا وزيرها يأن يقدم أسفه للسفير ويوكد له أن الأرامر 


. 4949 جينيه المرجع السابق ص 490 و‎ )١ 
. ١1١6 انظر اير سيسيل هيرست السابق الأشارة أليه ص‎ (2 
. 4435 بند /451 ص‎ ١ م) راجع جينيه‎ 


كا القانون الديلوماسى 


قد صدرت بالبحث حالا عن المعتدين وعقاءهم بأشد العقويات . على أنذلك 
لم مخف من حاة استياء السفير لا وقع له » فغاحر انجائرا دون أن يقوم 
بالمراسم المعتادة فى مناسبات السفر ودون أن يقبل هدية الملكة الى جرت علبا 
التقاليد ودون أن يستخدم اليخت الذى وضع نحت تصرفه لإيصاله للجهة 
الى كان يقصدها . قدم التجار مدبرى الاعتداء للمحاكة وحكم علميم 
بعقوبات ممختلفة مع أن القانون الانجليررى كان يبيح القبض على المدين من 
أجل دينه . ونه المناسبة صدر قانون فى ١١‏ أبريل سنة 11709 يعرف 
بقانون الملكة آن )١(‏ جاء فيه أن « من يعتدون على حرمة السفراء وغيرهم 
من مبعوثى الأمراء الأجانب يعتيرون منمكين لقانون الشعوب ومعكرين 
للسلامة العامة ويجب عمّامهم غقابا رادها أمام هيئة خاصة مكونة من أكير 
ثلاث قضاة فى المملكة » . وقد منحت هذه الهيئة سلطة غر محدودة فى 
تقدير العقوبة محبى تكون متناسبة مع الاعتداء () . ١‏ 

8 - حرمة مسكن المبعوث اوامواله :, 

تقتضى صيانة حرمة المبعوث الدبلومابى أن يكون مسكنه كذاك منأى 
عن التعرضى له من سجانب ساطات الدولة أو من جانب الغير » ولا تكى 
الضمانات العادية البى تنص علما التشريعات الوطنية صيانة لحرمة المساكن 
عامة » لآن هذه الضمانات لا تتى حق السلطات العامة فى حالات معينة فى 
دخيول المساكن اللخاصة واتخاذ الإجراءات الى تفرذما الظروف فى ه ذه 
الحالات . وقد يكون فى ذلك إخلال يطمأنينة المبعوث من ناحية ومساس 
حريته وكرامته من ناحية أنترى . إذا نجب أن تكون حرمة مسكن المبعوث 
مطاقة كحر مته الماتية ناتلازم بيمما عاد كل مهما ذمر ورية لضان استقلاله 
فى أداء ٠همته‏ وامحافظة على هيبته . 

)١‏ عصعكة 047 أو أنوغ5 


؟) سيسيل هيرست المرجع السابق صن ه7١‏ - ١194‏ » اويباجم ١‏ صن 4860 ٠‏ جيليه ١‏ 
بند 556 ص 1560 . 


البعثات الدبلوماسية يفنا 


وتمشيا مع هذا الاعتبار تنص المادة ٠م‏ من اتفاقية فينا على أن ١‏ يتمتع 
المسكن الخاص للمبعوث الدبلومادبى بذات الحرمة وذات الحماية المقررتين 
لدار اابعئة الدبلوماسية » . 


والحارى عادة أن يكون مسكن رئيس البعثة و ف مقرها الرسمى » لكن 
هذا لا ينى أن يكون له مسكن خاص به فيتمتع بات الحرمة . أما بقية 
أعضاء البعثة فلكل ممم مسكنه الخاص » و هولاء كذلات تحممهم النص مادامت 
م صفة المبعوث الدبلوماسى على ما عرتجاه فيا مم .وما 'سذككره فيا 
بعد )1١(‏ . ولا تقتصر الحماية على المسكن ٠‏ الأصا لى » أى الذى يقم فيه المبعوث 
أساسا فى مقر عمله » وإنما تشمل كذاتك مكان إقامة الميعوث الموأقت فى 
المصيف أو الريف مثلا إن كان له مثل هذا المكان . 


أما حرمة مقر البعئة الدبلوماسية الى يتمتع المسكن الخاص المبعسوث 
الديلوماسى عثلها فقد سبق الكلام علمها عا فيه الكفاية (0) . 


وخلاف الحرمة الخاصة ممسكن المبعوث ٠»‏ تنص الفقرة الثانية من ذات 
المادة ٠لا‏ على أن ١‏ تتمتع كذلك بالحرمة مستنداته ومراسلاته » وكذا أمواله 
ف الحدود المخصوص عاما فى الفقرة الثالثة من المادة "١‏ » . ويقصد بالعيارة 
الأخيرة من هذا النص الحالات الى يمكن أن مخضع فما المبعوث لاقضاء 
المدنى المشار الها فى تلاك المادة والتى سوف ندرسم! فيا بعد عند الكلام على 
امتياز الاعفاء من القضاء الاقليمى . وعلى ذلك تمتد الحرمة إلى متقو لات 
المبعوث الى توجد فى مسكنه االخاص كما تتناول أمواله المنقولة الأخرى 
كسيارته الخاصة وحسايه فى البنوك والأشياء الأخرى المخصصة لاستعاله 
الشخصى أو اللازمة لمعاشه . فلا يجوز إذا الحجز أو التنفيذ على أى من هذه 
الأشياء والأموال » فيا عدا الحالات المشار الها فى المادة "١‏ سالفة الذكر 
وبشرط ألا يؤدى ذاك إلى المساس بحرمته الذاتية أو محرمة مسكنه . أمسا 


6 راجع ما تقدم بند مه وأنظر مايل بند 49 وما بعلاه , 

( راجع ما تقدم بند ملاب ١2م‏ . 

؟) أنظر نص المادتين 58 و 74 من المشروع و التعليق علميهما فى الكتاب السنوى للجنةالقانونه 
الدولى سنة م960١‏ جزء ا ص 1٠١١‏ . 


14 ألقاةون الدبلوماسى 


المستندات والمراسلات الخاصة بالمبعوث فتعامل كالمستندات والمراسللات 
الخاصة بالبعثة وتتمتع حرمة ممائلة )١(‏ . 

8- هل تنفى حرمة المبعوث حق الدفاع الشرعى : 

حرمة المبعوث الدبلوماسى درع مكين كما رأينا » يواجه به سلطات 
الدولة الهم فها والأفر اد الموجودين ها » ويدفع به أية محاولة لامساس 
بشخصه على أية صورة وأيا كانت الظروف . وقد يصبح هذا الدرع خطرا 
بالنسبة لوؤلاء إذا أمكن للمبعوث أن محتمى وراءه لارتكاب ما محلو له من 
أفعال أو تصرفات نحرمها القانون أو دا الأخلاق ٠‏ فا هو اموق الذى 
عكن أن تتخذه الدولة المعتمد لدبا أو الفرد المعتدى عليه نجاه مثل هذه 
الأفعال أو التصرفات لسارت عن المبعوث ؟ هل حق لأى مما أن 
يتغاةى عن حرم* المبعوث لأنه من جانيه لم يرع حرمة القانون أو حقوق 
الغير : وذلك استنادا إلى حق الدفاع الشرعى الذى بدح للمعتدى عليه أن 
يدفع بالوسائل اللازمة أى اعتداء غير مشروع يكون مهدها به ؟ 

من رأى بعض اإشراح أن تصرف المبعوث على وجه يتنانى مع واجباته 
رمع قوانين ون الدولة المعتمد لدبا وارتكابه أفعالا غير مشروعة يعتر 
عثابة تنازل ضعمى عن الهرمة الى يتمتع مها يبيح التصرف قبله على الفور بما 
تفر ضه الظاروف(؟) . غير أن هذا الرأى » وإن بدا مسايرا للمنطق والعدالة » 
يصطدم يفكرة أن حرمة اللمبعوث الدبلوماسى كما سبق أن أوضحنا ذلك 
لم تتقرر لصالكحه الحاص وإئما تقررت لصاح الدولة التى ممثلها وأنه بالتالى 
لا ملك التنازل عنها صراءحة أو ضمنا » وأن فى المساس مها مساس لهيبة هذه 
الدواة وسيادما يتعين على الدولة المعتمد لدمها المبعوث أن تتجنية يقاس 
الإمكان : هذءا من ناحية . إما من باعة اع عكن أن نغفل أن للدولة 
صاسح 2 الإقلم سيا دمبا ترام هى الأخرى » وأن فى تصرف المبعوث 


. راجع ما تقدم بند 5م و 9م‎ )١ 


؟) أنظر بر ادييه - فودريه : دروس ف القانون الدبلومامى بجزء ؟ ص 0م . 
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على الوجه المتقدم مساس لها بدورها » وذلك خلاف الأخطار الى قا. تهدد 
أمنها أو سلامتها من مثل هذا التصرف والى من حقها ولا شك أن تعمل على 
دفعها عما . وللتوفيق بين الناحيين جرت الدول فى مثل هذه الظروف على 
أن تقوم الدولة المعتمد الدننا المعونة اقطان اللتؤلة الموفلدة للد هالامن أوزيانة 
أصبح شخصا ع مرغوب فيه هتهرع يرو هورووروم © وعلى هذه الدولة 
عندثك إمهاء مهمته واستدعائه فورا . وبجوز ف الحاللات اللقصوى أن تكلفه 
الدولة المعتمد لدمها مباشرة مغادرة إقايمها على الفور » بل وأن تضعه أنه 
المراقبة أو الحراسة حى يرك إقليمها فعلا إذا كان ى بقائه بحرا ماما نحطر 
مهددها . وى كل الخالاات يجب أن تحرص الدولة عند انحاذ هذه الاجراءات. 
على عسدم المساس بذات المبعوث وعسدم استعال أى من أعمسال العنف 
دمسدهة )00( ا 


إلى أبعد نما ذكرنا » فتنص الأقرة الثانية من المادة التاسعة من الاتفاقية على 
ما موداه أنه إذا لم تستجب الدواة الموفدة للمبعوث خلال أجل معثول إلى 
طاب استدعائه أو إنهاء مهمته ياعتباره شيخصا غير مرغوب فيه » نح قالدولة 


)١‏ وهناك سوابق دولية كثيرة اتخذت فها هذه الاجراءات » مها طلب الولايات المتحدة 
سنة 141٠‏ إلى النسا استدماء سفير ها فى و اشنجطون لاشتغاله بتحريض مال مصانع الذخيرة 

فى أمريكا على الاضر اب ؛ وتكليئ الأرجنتين سنة ١9117‏ وزير المانيا المفوض لديها مغادرة 
الاقلم لاستماله الحقدبة الدبلوماسية لمفوضية الويد فى ارسال لمات خاصة بالفن الى تغادر 
الأرجنتين وتوصية بتدميرها ؟؛ وطلب الولايات المتحدة سئة ١541‏ الى ايطاليا استدعاء ملحقها 
البحرى فى و اشنجطون لاشتر اكه ى بعضى الأعدال المخلة بّوانين الولايات المتحدة . وكاتت بعض 
الدول ما مضى تقوم فى الحالات القصوى الى عخشى فهبا على سلامة الدولة بالقبيض عل المبعوث. 
الأجنبى وحجزه ق مكان ما لحين ترحيله : من ذلك ما حدث سنة ١1117‏ من قبض الحكومة 
الانجليزية على سفير السويد فى لندن لتآمره على الملك جورج الأول » وما حدث سنة ١71١8‏ 
من قبض فرنسا على سفير أسبانيا فى باريس لتآمره على حكومها . غير أن مثل هذا الاجراء 
كان كثير ا ما يودى الى تدهور العلاقات بين الدولتين وأحيانا الى الحرب » و لذلك عدلت عنه 
الدول وأصبح يكدى بطلب الاستدعاء أو الطرد أو الوضع تحت المراقبة فى الحالات القصوى . 
أنظر فى ذلك أكيولى ؟ رمم 1181و ١١568‏ جورج سيل ص 455 » ليفور ركم 458 » 
هول ص 4 »6 لورتس دن 585 » فوثى بنك 41كا ص 59 . 


ل القاثون الديلوماسى 


المعتمد لدها أن ترفض اعتباره عفموا فى البعئة الدبلوماسية » وتنبى بذلك 
تمتعه بالنصانات والامتيازات الى كانت متقررة له )١(‏ ؟ 


ويلاحظ أن الظروف قد تفرذى أحيانا التغافيى عن حرهة المبعوث أو 
عدم الاعتداد ما . فاذا فرفى أن لأ المبعوث إلى استعال العنف ضد بعض 
أو أحد الأشخاص من رجال السلطة العامة أو إلى ارتكاب أعمال اءتداء 
ضد الأفراد يحيث كان حثى على حيانهم منه لو روعيت حرمته ووقفوا 
مكتوفى الأيدى أمام اعتدائه : فلا شلك أنه يكون لأى من هولاء دفع الحطر 
الى -هدده يكافة الوسائل الممكنة ومنها استعمال الذوة .ضد (المعتدى عند 
رو استنادا إلى حق الدفاع الشرعى عن اانفس . إن على المدافم أن 
يراعى ألا يتجاوز فى دفاعه الحد اللازم لدرء اللخطر عنه » وذلك منشروط 
شرعية الدفاع بصفة عامة » وأن يتجنب عجرد زوال الحطر أو استبعاده 
ارتكاب أى فعل جديد بمس. حرمة المبعوث . وله بعد ذلك لاستخلاص دقه 
قبل المبعوث المعتدى أن يلجأ إلى الطريق الدبلوماسى بتقديم شكوى لوزارة 
الخارجية لتتخء من جانما الاجراء اللازم لتعويضه :عن الضرر الذى يكون 
قد أصابه من -جراء الاعتداء (0) : 


١‏ - الخصائ: القصاك 


+ ©-عدم خضوع المبعوث الدبلوماسى للقضاء الاقثيمى‎ ٠ 
لا يكنى لقيام المبعوث اادبلوماسى مهامه على الوجه المرغوب فيه صيانة‎ 
ذاته وحرمة مسكنه وأمو اله على النحو الذى ذكرناه فيا تقدم » إنلم يكن‎ 
يلازم ذاث غمان استقلاله تماما فى تصرفاته » وهو مالا يتحقق إلا إذا كان‎ 
انظر نص هذه المادة ور اجم تعليق لحنة القانون الدولى على النص المقابل لا من مشر وعها‎ )١ 
, 54 ص‎ ١ لد‎ ١9408 المادة م من المشروع ) فى الكتاب النوى للجنة سنة‎ ( 
٠. بند 5914 ص "ان‎ 9-١ فوثشى‎ ( 
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»نأى عن كل موؤثرات الللطان الإقليمى : ولا كانت أهم مظاهر هذا 
السلطان دى ولاية ااقضناء » فلا يتصور إمكسان فذمان استةلال المبعوث 
الدباوهابى تجاه اادولة المعتمد لدها إذا كان خاضعا فى أعماله أو تدير فاته 
لاختصايها القغال عه -لآته مون عدون عوفة أذ عد قاد كافدحة 
الاجراءات القضائية الى تتخذ قبل عموم الأفراد » ثما يودى إلى المساس 
باستقلاله والاخلال بطماأنينته وعرقلة المهام الى يضطلع لها . إذا كان بدميا 
أن يتمتع المبعوث نجانب -حرمته ااذاتية حصانة قضائية تعفيه من الخضوع 
لقضاء الدولة المعتمد لد.ها طوال مدة عحله فا . 


إنما ليس مؤدى هذا الاعفاء تحرر المبعوث من إطاعة القوانين والاوائح 
الباد المعتمد لديه » فاحيرام قوانين ونظم وتقاليد هذا .البلد ى مقدمة 
استقلاله لا وز أن تتحول إلى ترخيص له عخالفة القانون . فهو مد:مل. 
حقيقة » ولكن ليس له الحق فى أن يفعل كل مالو له » بل عليه أن يراعى 
ان تكون تصرفاته ى حدود ما تس مح به التوادر واللوائح والعادات المرعية 
فى الدولة الى تمارس فا مهام وظيفته . وفد أكدت ذلك المادة 4١‏ فقرة 
أولى من اتفاقية فينا بقوها « دون إخلال بالمزايا والحصانات المقررة لم » 
على الأشخاص الذين يستفيدون من هذه المزايا والحصانات وجب ا<ترام 
قوانين ولوائح الدولة المعتمد لدمها » . 


فيا مهام وظيفته لا يعنى إفلاته من سلطان القانون إذا أخل به وامتناع محا يبه 
أو مةاضاته عن أعماله وتصرفاته فهو بظل خحاضعا لقانون دولته ولولاينبا 
القضائية و مكن مساءلته أمام مما مها عدا عتنع على قضاء البلد الموفد إليه الذظر 
فيه نتيجة لحصانته القضائية على ما سند كره فما يى .)١(‏ 


)١‏ وقد نصت عل ذلك صر احة الفقرة الرابعة للادة ,١‏ من اتفاقية ذينا الى أقرت الخحصانة 
القضائية للمبعوثين الدبلوماسيين » فقررت أن « الحصانة القضائية الى يتمتع مها المبعوث الدبلوماسى 
فى الدولة المعتمد لديها لا تعفيه من المضوح لقضاء الدولة المعتمدة » . 


الذنا القاةون الدبلوماسى 


وإعفاء المبعوث الدبلوماسى من اللاضوع إلآضساء الاقليمى إعفاء عام يشمل 
كل نواحى نشاطه فى الدواة الموفد إلما » فيتناول تطبيق الاوائح الإدارية 
ولوائح البوليس » 5 يتناول المسائل المننائر دة والمسائل المدنية وما يتصل بكل 
ما من إجراءات ومنما أداء الشهادة أمام اخاي » وذلك على التفصيل الآتى : 


8 - تطبيق اللوائح الادارية |ولوائح رالبولئيس واجراءات الامسن . 


تضم الاوائئح الإدارية ولوائح البوليس مبموعة من القواعد الى نهدف 
لمحافظة على النظام و 56 والسلامة العامة 'داخل “الدولة : : كالأحكام 
الخاصة بالبناء اأبى تآرذى شروطا معينة لإقامة المبانى وهدمها تأمينا اسلامة 
العامة وراعاة اتنسيق داخخل المدن » و كالأحكام الخاصة بالمرور » والأحكام 
الخاصة بالحافظة على الصحة العامة » وما شايه ذلك : وتشمل إجراءات 
الأمن القيود الى قد تفرذما الدولة فى روف خاصة تأمينا لسلامتها أو 
محافظة على الأمن العام كحظر ارتياد مناطق معيزة أو .حظر التجول فىأوقات 
دده أو غير ذلأاك . ومثل دذله الأدكام جره تقر وم با الدولة لاصالح 
العام وتطبقها دون استثناء على كل من يوجد فى إقايمها ١‏ ويلارم بمراعاتها 
ايعو ول الدراز كاشيون كغير هم من الأشخاض هون أن بكرن فى ال لترزامهم 
سما أى إخخلال بامتيازا” هم . فيمتنع على المبعوث الدياوماسى أن يتصرف على 
وجه حرمه هذه الاوائئح » ويتعين عليه أن صل على ترخيص من السلطات 
امختصة لكل ما تتطلب هذه الاوائح وغبر ها من قوانين الدولة الحصول على 

على أنه إذا م يراع المبعوث اتباع الأحكام التقدمة وصدر منه مايستوجب 
المواخذة أو ما يقتضى رفع الأمر إلى الميئات الإدارية أو القضائية المختصة » 
فلا مكن لساطات الدولة أن تتخف قبله أى إجراء مباشر من الاجراءات الى 
تخد ضد عموم الأفراد . إنما لما كان عدم اتباع المبعوث لاه الأحكام من 
شأنه أن يسىء إلى النظام ويضر الصالح العام فى الدولة المعتمد لدبا » فان 
هذه الدولة لا تستطيع مع اي ان تقف من تصرفاته موقفا سلبيا » فيحق 
لحا بى حالات اغتالفة البسيطة أن تلفت نظره وديا وتدعوه إلى اتباع القواعد 
المعمول مها » فان لم يستجب لا فانها تتقدم بشكوى إلى الدولة الموفدة له » 
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كنا أن لما فى الحالات الحسيمة أن تطلب إلى هذه الدولة استدعاءه أو تكلفه 
مغاحرة إقليمها عند الاقتضاء )١(‏ . 


,9 -المسسائل الجنائية ., 


عدم خضوع المبعوث الدباوماسى لاقضاء الحناث فى الدولة المعتمد لديها 

هو أهم تواحى اللخصانة القضائية الى بت يتمتع مها فى هاه الدولة وهو تتريدة 
حتمية حر مته الشخصي: اللى ع لت الدولة امتتلفة عدم التعرفن 
اذاته أو لمسكنه بأية صورة من الصور ذمانا لاستقلاله ومحافظة على طمأنينته 
من ناحية واحتراما للدولة التى عثلها من ناحية أخرى . إذ أنه لو جاز اسلطات 
الإقليمية أن تتذن ضد المبعوثين الدبلوماسيين فى حالة وقوع جرعة من أحدهم 
أر الاشتباه فى ارتكابه لها » لو جاز لما أن تتخذ ضدم إجر ءات القبض 
والحيس وامحا كمة وما يتبع ذلك من توقيع عقويات علوم 3 لأصيحوا تحت 
رحمة الحكومات المعتمدين لدمها ولما أمكا كم أن عتفظوا باستقلالم فى القيام 
مهامهم » فضلا عن أن أسرار حكوماتهم رد عرف أن لك دمر 
الخرئ عن الخر ا ثم الى قد تنسب إلمم أو تقع فى مقرههم » وأن ماهم 
أمام القضاء الحنالى قد تكون وسيلة اتشهير 1 أو للانتقام من ]سم 
و نشاطهم 2 الدفاع عن فاع دوم نجاه حكومة الدولة المعتمد: ن لدما . 
ويقول جروسيوس ىق ذلك ث أن « فائدة احترام حصانات السفراء أكثر قيمة 
من فائدة العقاب على الجرائم » )5(١‏ : 


وقد كان من رأى بعض الكتاب فى وقت ما التفرقة فى هذا الال بن 
الخراثم البسيطة والهرائم الحسيمة » وقصر الاعفاء من القَضاء الاقايحى على 
الاوولى دون الثانية على اعتبار ان سلامة الد 000 
يكون لا المقام الأول . لكن هذا الرأى لم يلق قبولا لدى غالبية الفقهاء و 


)١‏ أنظر ‏ فننلهاجم امامل '.! زوداعائره)ة .11 فى مجموعة محاضرات لاهصفى سند 
ه96 - ؟ ص 04؟ »© وقارن جينيه جزء أول بند 65576 - م؟ه ص 5ه -5وه وكذا 
فوثى ١‏ -" بند و0.لااص ؟915. 

( راجع فوثى المرجع السابق بند 7١‏ صن 4م- وم و المراجع المشار الما فيه . 


10 القانون للدبلوماسى 

تقره أى من الدول 2 لأنه يتيح الفرصة للسلطات المحلية » بدعوى اللببحث 
عن العناصر المكونة لاجرمة لمعرفة ما إذا كانت من الحرائم الحسيمة أو 
البسيطة » أن تنتهك حرمة البعثات الدبلوماسية وتتطلع على أسرارها )١(‏ . 


لكن ما المكم إذا كان نشاط المبعوث الاجراى موجها ضد ذات الدولة 
المعتمد لدبا ٠‏ كا لو قم بالآفر علمها أو سعى لاشعال الثورة فيا أو لقلب. 
نظام الحكم أو زور أوراقها الرسمية أو زيف عملها أو اشترك فى أى من 
هذه الحرائم ؟ ألا حق للدولة المعتدى علها عندئذ دفاعا عن كيانها أن تتجاوز 
عن »حصانته 00 ضده الإاجراءات الى يفرفما قانوما ضد مر تكبى مثل 
هله الجرائم م أنه يجب عا ما حى فى هذه الحالة أن ته تقنع بتكليف المبعوث 
عغادرة إقليمها ' إبلاغ دولته بأمره لتتولى هى محاسبته على ما هو منسوب 
إليه ؟ الواقع أنه حبى فى هأءه الحالة لا تملك الدولة المعتمد لدمها المبعوث أن 
نتسوا إجراء أخخر فلا تملك القيضص عليه أو سحيسيه أو تقد مه للمحا 25 أمام 
قضالها » كما لا بق لا أن تستعمل ضده أى عمل من نال العنف إلا على 
سبيل الدفاع عن : نفسما 3 حالة ما إذا خأ المبعوث إل استعمال القوة المادية 
ضد سلطات الدولة نى أى صورة من الصور » على ألا يتعدى هذا الدفاع 
ااقدر اللازم لوق اعتداء المبعوث ومنعه من الاستمرار فيه لين مغادرته 
إقليمها . 


وعلى دلاك فاجرام المبعوث الدباوماسى أنا كانت صورته لا جر ده من 
الحصانة القضائية المتصاة بصفته ولا يبيح لادولة المعتمد لدها أن نتخذ ضده 
من الاجراءات إلاما يلزم لمنع أذاه أو جنب خطره » كاحاطة الدار الى قم 
فم بالقوات اللازمة لمنع اتصاله بالخارج ووضعه عند الاقتضاء نحت الحراسة 
حى يتيسر إبعاده عن إقليمها . لكما لا حق لها إطلاقا أيا كانت الجر بعمة 
المنسوبة إليه أن تا كه أمام مما كمها أو أن توقع عليه العقوبة المقررة فى قوانيها 
هذه الجرعة . ويعير « دى مارتتر » عن ذلا بقّوله أنه « إذا خرق الدباوماسى 


6 فوثى المرجع الابق يند 5١لا‏ ص 59 - ٠.‏ » وجينيه ١‏ بند 0مه اص 099 سم 
9ه . 


البعثات الدبلوماسية هما 


قانون الشعوب فلا يتبع ذلك أن يكون للحكومة الحق فى أن تحذنو حذوه » . 
وهذا هو كذلك رأى جمهور الفقهاء )00 4 وتويده تصرفات الدول ف 
مختلف المناسبات (9) . 


)١‏ فيقول اوبنهايم « ما يختص باعفاء المبعوثين الدبلوماسيين من الخضوع للقضاء الحنائق 
فان التوافق بين القواعد النظرية والتطبيق العمل للقانون الدولى تام فى الوقت الحالى : فالدولة 
المعتمد لديها المبعوث الدبلوماسى لا تستطيع فى أى من الظروف محاكة أو معاقبة المبعوث » ب 
أوبنهام سنة ١548‏ جزء أول ص 7١8‏ . ويقول فوثى « المبعوئين الدبلوماسيين أيا كانت 
مرتبهم معفون اطلاقا من القضاء فى الدولة المعتمدين لد ها » - فوشى 1١‏ + ص 0 . ويقول 
السير سيسيل هيرست بعد بحث الموضوع بحثا مستفيضا « والللاصة أنه يمكن القول على وجه 
التأكيد أن مبدأ إعفاء المبعوث الدبلومامى من القضاء امنا فى البلد المقيم فيه ليس فقط شرعيا فى 
ذاته وانما هو يتفق كذلك مع ما تحرى عليه كافة الدول المتمدي ذة » - هيرست فمجموعة محاضر ات 
لاهاى سنة ٠ - ١955‏ ص ١7١‏ . ويذنهبى “كذلك فرنيس ديك » بهد عرضه لعدد من المالات 
الى فصل فيبا القضاء بالتطريق لبدأ الحص انة المطلقة للمبعوئين الدبلوماسيين » الى القول أنه « بمكن 
استخلاص النتيجة الآتية » وهى أنه بصفة عامة عدم خض وع المبعوثين الدبلوماسيين لاقضاء المحل 
من قواعد القانون الدولى الملم بها عالميا » - فرنسيس ديك فى ملة القانون الاولى والتشريع 
المقارن سنة م9١‏ ص 5ه . 


؟) ويحوى التاريخ الدبلومامى أمثلة عديدة لتصرف الدول عل هذا الوجه منذ القرن السابع 


عشر مها : 
ق سنة ١564‏ تامر السفير الفرنى ق لندن « دى با » ضد كرومول فاكتى بطرده من 
اجلترا . 


وى سنة ١17110‏ تآمر السفير السويدى « جيلنبرج » ف لندن كذلك ضد الملك جورج الأول 
فأبعد عن البلاد . 

وق سئة ١71١8‏ تآمر السفير الاسياق فى باريس البر نس « سيلامار » ضيد الوصى علل عرش 
فرنسا بالاشتراك مع أحد الأمراء الفرنيين فاقتيد تحت الحراسة فى موكب لائثق بمر كزه ومع 
مراعاة الاحتر ام اللازم لشخصه حى الحدود . 

وى سنة ١848‏ اقتيد كذلك حبى الحدود السفير هترى بولواز فى مدريد لاشتراكه فى 
مؤامرة فد الحكومة الاسبانية . 

وى سنة ١916‏ كلفت حكومة المكديك سفير اسبانيا لدها بترك البلاد ى مدى 4؟ ساعة 
لايوائه دون حق أحد الرعايا الاسبان الذين كانوا يساعدون الثورة القائمة ضد الحكومة . 

وخلال الحرب العالمية الأولى كان مبعوئثو بعضض الدول لدى البلاد المحايدة يقومون بنشاط 
يتناق مع واجبات الحياد أو يقومون بالتجسس لساب بعض الدول المحاربة وقامت البسلاد 
ا اعتمدين لديها بابعادهم من إقليمها . 


م1 القانون الدبلوماسى 


وقد سجل مجمع القانون الدو لى فى مشروع اللاة اللحاصة بالحصسانات 
والامتيازات الدبلوماسية الى أقرها فى الجماع كير دج سنة 1898 القاعدة 
المتقدمة فنص فى الادة ١”‏ من هذه اللانحة على أنه بالنسية اجنايات الى 
يرتكبا أعضاء البعثات الدبلوماسية ذانها تظل خاضعة اقانون الحنائى لدولهم 
كما لو كانوا قد ارتكبوها فى دولهم ذاتها » . ثم نص فى المادة 1١‏ على أن 
9 تستمر اللحصانة القضائية .حبى فى حالة المخالفات الحطرة ضد النظام أو 
ااسلامة العامة للدولة أو ارتكاب جرائم الاعتداء على أمن الدولة » دون 
مساس نحق الحكومة الاقليمية فى انخاذ الا جراءات الاحتياطية الى تقتضما 
الظروف » . كذلك نصت اتفاقية فينا فى الشطر الأول من الفقرة الأولى 
للمادة "١‏ على حصانة المبعوثين القضائية فى المسائل الحنائية فى عبارة عامة » 
وجاء فى تعليق لحنة القانون الدولى على هذا النص أن الحصائة بالنسية للمسائل 
الحنائية شاملة لا تحتمل أى استثناء على خلاف المسائل المدنية 15 سنذكره 
فيا بعسد (0) . 


من القواعد المتصاة بالنظام العام 4 إذ هى ذسرورية لاممحافظه على العدفات 
السامية بين الدول . فلا نحق إذآ للمبعوث أن يتنازل عن السك مها لأمهسا 
مقررة لصالح دولته لا لصالحه الخاص . ولأن فى محا كته أمام القضياء 
الاقليمى مساس باستقلال الدولة الى عمثلها وإخلال نحقها نى المساواة فى 
مواجهة الدولة المعتمد لدءها . وبذا يتعين على انحا كي إذا رفعت أمامها دعوى 
جنائية ضد مبعوث ديلو ماسى العو معتمد لدئى دولما أن تقضى من تلقاء 
- أنظر أمثلة أخرى لذلك فى فوشى -١‏ + ص 15-91 وجينيه ١‏ ص 78وه - 044 . 

وقد عرضت خلال الحرب العالمية الثانية كذلك حالات كثيرة ماثئلة كان تصرف الدول الى 
تشكو مها عل نفس الوجه . وتطالعنا الأخار من حين لآخر بأمثلة أخرى لمبعوثين ديلوماسيين 
يكلفون ,مغادرة اقليم الدول المعتمدين لديها أو يطردون مها لارتكاهم أمالا تتنافى مع و اجباتهم 
إزاء هذه الدول أو ارتكاءهم جرائم ضد الأفراد أو ضد المصلحة العامة . ولم نسمع او نقرأ أن 
أحد دزلاء قدم للمحاكة ما هو منسوب اليه أمام قضاء الدو لة التى كان معتمدا لديها . 

)١‏ راجع نص المادة 9؟ من مشروع بكنة القانون الدولى المقابلة للادة ١‏ من الاتفقية 
والتعليق عليه فى الكتاب السنوى للجنة سنة م90١‏ جزء ؟ ص ٠١١‏ . 


البيثات أله بلوماسية /اما 


نفسدمرا بعدم اختصاصما مى ثبتت لدمها صهة © المبعورث . وقد استهر القضاء 
فعلا على ذلك فى 0 ا خلاف ف التطبيق نى هذاالشأن(1) م 


وعدم خضوع المبعوث الدبلوماسى لاقضاء الحنائى للدولة المعتمد لدبا 
لا يععى كما سبقت الاشارة إلى ذلاتك أنه لا يسأل عن الحرائم الى تقع منه فى 
هذه الدولة » فحا كمته شىء ومسئوليته شىء أخخر . وامتناع تقدبمه لمحا كة 
أمام القضاء الاقليمى لا ينى بقاءه مسئولا عما يقع منه من جرائم ووجوب 
محا كته عنها أمام محاكم دولته . وللدولة الى وقعت فا الحربمة أن تطلب 
إلى دولته إجراء هذه انحا كمة وتوقيع العقوبة المقررة لحر بمته عليه إذا ما ثبتت 
إدانته . ولا يمن هذه الدولة أن ترفض ذاك وإلا كانت مملة بواجباتها قبل 
الدولة الكخرى وجاز اعتبارها كما لو كانت شريكة له فى الجر بمة المنسوية 
إليه : وحق للدولة الى وقعت فا الحر بممة عنذئف أن تتخد إزاءها الموقف 
اانى عليه علا الظروف فى مثل هذه الحالة (9) . 


- ااسائل المسحنية ن 


عدم خضوع المبعووث الديلوماسى لقضاء الدولة المعتمد لدها 86 المسائل 
المدنية يستند إلى اعتبارين : الأول ان إقامته فى هذه الدولة » مهما طال 
أمدها » ف إقامة عارعيه تبر وما عليه مهام وظيفته ويلا يعن حل [قاميه 
الثايت فى الدولة الى يتبعها باعتبارها مقره الأصلى ٠»‏ ونجب أن تكون مقاضاته 
عن أعماله وتصرفاته أمام محاكم هذه الدولة دون غيرها . والثان أن طبيعة 
عمله فى الدولة المبعوث لدبا وما تقتضيه من ذهرورة احتفاظه باستقلاله فى 
القيام بمهمته وامحافظة على مظهر صفته القثيلية لدولته تتناى مع جواز رفع 


)١‏ أنظر أمثلة لبعض الحالات الى عرضت أمام القضاء ى دول #تلفة وقفى فيبا بعسدم 
الاختصاص استنادا الى الحصانة القضائية الى يتمتم بها المبعوث فق تقرير لخحنة القانون الدولى 
عن مشر وع الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية سنة ١965‏ جزء ؟ ص ١١1‏ وما بعدها . 

3( أنظر بونفيس رقم 41١١‏ ؛ فوشى ١‏ "م بند لاءلاا ص 9١‏ © اكسيولى ؟ رقم 147- 
مم١١‏ . وقارن نص المادة 5١‏ فقرة رابعة من اتفاقية فينا السابق الاشارة الها ما تقدم بند 
١ه‏ هامش ١‏ ص لالا١‏ . 


ذلا القانون الديلوماسى 


الدعوى عليه ومقاضاته كأى فرد عادى أمام محاكم الدولة الى يتولى فما 
هذه المهام . اذا فقد استقر العرف الدولى من زمن بعيد على إعفاء المبعوثين 
الديلوماسيين فى البلاد المعتمدين ندا » لا من انحاكة الحنائية فحسب » 
وإغا كذلك من المقاضاة المدنية ؛ وسجات هذا العردف 0 من الدول قى 
تشر يعامها الوطنية » كما اتبعته انحا كم فى مختلف البلاد فيا رفع الها من دعاوى 
ضد مبعوثين ادول أجنبية » فكاذت تقضى بعدم اختصاصبها بنظر الدعو 
ممى بدت لا الصفة الدبلوماسية للمدعى عليه )١(‏ . كذلك نص مشروع 
لانحة الحصانات والامتيازات الدبلوماسية النى أقره مجمع القانون الدولى فى 
كبردج سنة 1646 على أن الحصانة القضائية للمبعوثين اادبلوماسيين تشمل 
المسائل المدنية كنا تشمل المسائل الهنائية » ونصت على ذلك أيضا اتفاقية 
اغافانا الممرمة بين الدول الأمريكية سنة 1978 (9) . وأكدت نفس الشبىء 
أخيراً اتفاقية فينا فنصت فى الشطر الثانى من الفقرة الأولى للماده "١‏ على 
أن المبعوث الدباوماسى يتمتع كذلاث بالاعفاء من القضاء المدنى والادارى 
فى الدولة المعتمد لدها (60 . 


إنما ليس مؤدى إعفاء المبعوث الدبلوماسى من اللتضوع اقضاء الاقليمى 
فى المسائل المدنية ضياع حقوق الأشخاص الذين قد يكون مدينا لهم فى الدولة 
المعتمد لدها ؛ وطلاء الأشخاص ., فى حالة رفض المبعوث الوفاء بدينه أو 
القيام بالترامه عند مطالبتهم له وديا » أن يلجأوا إلى الوسائل الآنية : أولة 
ادم بشكوى إلى الرئيس المباشر للمبعوث المدين : فان كان المدين أحد 
أعضاء البعثة الدبلوماسية قدمت الشكوى لرئيس البعثة » وإن كان المدين 


١ أنظر عرضا مفصلا لما نصت عليه تلك التشر يعات وكذا أمثلة لهذا القضاء فى جينيسه‎ )١ 
. يند 9ه - كله ص 58ه - ام‎ 

؟) المادة ١١‏ من لاحة كبر دج والمادة ١4‏ من اتفاقية اافانا . راجع نص هاتين المادتين فى 
جيئيه المرجم السابق ص */اه . 

) وقد تضمن الشطر الأول من هذه الفقرة النص على الاعفاء من القضاء الحنالى كما سريت 
الاشارة الى ذلك . 


البعئات الدبلوماسية 5184 


رئيس البعئة ذاته قدمت الشكوى إلى وزير خارجيته عن طريق وزيرنخارجية 
دولة الدائن . ولرؤساء المبعوث المشكو عندئفى أن يقرروا ما إذا كانوا 
يحبرونه على الوفاء ‏ بالاستقطاع من مرتبه مثلا ‏ أو يشير ون على الدائن 
مقاضاة المبعوث أمام محاكم بلده . وى هذه الحالة الأخيرة » "نا فى حالة 
ما إذا لم يستمع رئيس المبعوث إلى الشكوى أو رفض التدخل » يكون لادائن 
أن ياجأ إلى اكيم باد المبعوث للمطالبة محقه وفق الاجراءات الى يقضى ما 
قانون هذا البلد » وله بطبيعة الحال أن ينيب عنه لاقيام ذه المهمة أحد 
امحامين أو الوكلاء المقبولن أمام تلك المنحاكم . على أنه هناك احهال آخر قد 
يغنى الدائن عن الالتجاء إلى الوسائل المتقدمة للرصول إلى حقه » وهو أن 
بقبل المبعوث المدين الذى ينازعه فى الدين الاحتكام إلى القضاء الى ويتنازل 
عن حقه فى الاعفاء من الخضوع له » فيكون عندئك لدائنه أن يتقدم بدعواه 
مباشرة إلى هذا القضاء الى يصبح بذلك محختصا بنظر الدعوى والفصل فمها 
على ماسنذكره فها يلى )١(‏ . 
وقد ثار الحدل حول ما إذا كان إعفاء المبعوثين الدبلوماسيين من الحضوع 
للقضاء الاقليمى من المسائل المدنية مطلقا "ما هو الخال بالنسبة للمسائل الحنائية» 
/ أنه يتوقف على نوع الالتزاءات والحقوق الى تكون موضوع نزاع ببن 
المبعوث الدبلوماسى وااغير . فهناك من يرى تقييد الاعفاء من القضاء المدى 
بحيث لا يشمل التصرفات والحقوق الى لا علاقة لها بعمل المبعوث الرسمى 
ولا تتصل باحتياجات معيشته العادية » كا لو زاول المبعوث مجانب مهمته 
الرسمية مهنة أخرى أو قام بأعمال تجارية أو تملك فى الدواة المعتمد لدمها 
عقارات خاصة خلاف مسكذه ومقر البعثة + فكل ما يتصل يذلك مسن 
منازعات عكن أن مخضع للقضاء « عل وود مقاضاة المبعوث من أجله أمام 
محاكم الدولة المعتمد لدسبا . ومن أنصار هذا التقييد « لوران ) و «١‏ فيور )و 


)١‏ أنظر السير سيسيل هيرست فى م#موعة محاضرات لاهاى سنة ١485‏ السابق الاشارة اليه 
ص و١7‏ وما بعدها وجيثيه بنذ 1 هه ص 896ه . 


146 القانون الدبلرماسى 


« فاتيل » وغير هم . ويقول « فاتيل » فى ذ لاك أن « كل ما ليس له علاقة 
البتة مهام المبعوث وبصفته لا بمكن أن يساهمن المزايا الى تمنحها هذه الصفة 
وتلك المهام . فاذا حدث أن اشتغل المبعوث بالتجارة كا شوهد ذلك كثيراً » 
فكافة الأشياء والسلع والنقود والديون التابعة لتجارته وكافة المنازعات 
والدعاوى البى تنشأ عنها تخضع نقضماء الاقليمى » . إلا أنه يقول فى موضع 
آخر : « الأصل أن كل ما يوجد فى بلد ما مخضم لسلطات هذه البلد 
وقضائه . لكن المبعوث الدباومابى مستقل عن عناء اليلد الى يوفد إليه » 
ولا يكون استقلاله هذا جديا إذا لم متد إلى كل ما يلزمه ليعيش فى مستوى 
لائق وليودى عمله نى طمأنينة . فكل ما يأتى به معه أو محصل عليه لاستعاله 
#بعوث ياحق بشخصه ويسرى عليه نفس الدكم . وكل الأشياء الى تخصه 
شخصياً ومباشره » وكل ما دو مخصص لاستعاله الخاص ٠‏ وكل ما ب 
لمعيشته و حاجة بيته نميه كذلك استقلال المبعوث ولا ضع للقضاء الى . 
إنما إذا وجد شلك فما إذا كان شىء ما مخصصاً حقيقة لاستعال المبعوث أو 
لاستعال منرله أو أنه ص تجارته فيجب القضاء لصالح المبعوث حتى 
لا نتعر خى للاخخلال بامتيازاته » )١(‏ . 
على أن الانجاه الغالب فى الفقه تعمى الاعفاء من القضاء المدنى الاقليمى 
بالنسبة للمبعوثين الدباوماسيين الأجانب بصرف النظر عن نوع الالترامات 
والحقوق الى قد تكون موضع نراع بن المبعوث والغر : لآن حكسة 
الاعفاء قائمة فى كل الحالات » وهى النحافظة على استقلال المبعوث وعدم 
إز عاجه وتعكير طمأنينته عقاضاته أمام الماك اغخلية . وعلى أصحاب 
الحقوق قبله أن يلجأوا لطالبته إلى الوسائل البى ذكر ناها فما تقدم » ولاسيا 
وأمهم عند تعاقدهم مع المبعوث يعلمون تماما أو يقتر فى علمهم على الأقسل 
بصفته وما يتصل بأ من امتيازات . وعلى ذاث لاجوز مقاضا: المبعوث أمام 
محاكم الدولة المعتمد لدبا لا من أجل ١ا‏ هو متصل مهام عمله أو اجات 
)١‏ 114 111لا الك ال ماما .مومع عمل بزورم : اسن مشار اليه فى حينيه ١‏ بند 44م 


ص مه ويد لاذه ص 6868 . 


البيثات الدابلوماسية 15١‏ 


معيشته فحسب » وإتما كذلاك من أجل التزاماته وديونه الشخصية أيا كان 
سبب هذه الديون والالترامات ». مالم يقبل صراحة الحضوع لقضاء هذه 
الحام أو كان الأمر يتعلق بأموال عقارية خاصة به فى الدولة المبعوث لدما . 
وحى فى هذه الحالات إذا أصير القضاء الى حكه فى غر صالح المبعوث 
فلا بجوز أن تتخف ضده إجراءات التنفيف العادية الى مخضع لها عموءالأفراد » 
ويتعين على صاحب اللمق المحكوم له أن ياجأ إلى الوسائل 1 نفة الذكر لاستيفاء 
حقه قبل المبعوث ال كوم ضده )١(‏ . 


وقد سار القضاء فى معظم الدول وفق الرأى الغالب فى الفقه . نف سنة 
17 قرر القضاء الانجلرى نى دعوى رفعت إليه من إحدى الموؤسسات 
الاقتضادية 'ضد مبعوث أجنبى أن « المبعوث الدبلومامى المعتمد لدى الملك 
من قبل دولة أجنبية معبى إطلاقا 1 أبة مقاضاة أمام لمحا كي الامجليرية » (0) . 
ما قرر نفس القضاء فى دعوى أخرى رفعت ضد وزير جواتمالد المفوذن 
بلندن لمطالبته بأداء مبالغ مستحقة عليه من قيمة ة أسيم شركة فى دور التصفية 
أن « المبعوث الدبلومامى المعتمد اعهّاداً صحيحاً لدى الملكة يكون فى حمى 
من التعرضى لأية مقاضاة فى المسائل المدنية » + وذكر رئيس القضاة وقكؤى 
اللورد ٠‏ كامبل » فى تعرير ذلك أنه « نجب أن يظل المبعوث حراً لينصرف 
قلبا وقالباً لشئون سفارته . حقيقة أنه لم يتقرر بعد بصفة قاطعة إعفاء المبعوث 
إطلاقا من االحضوع لاقضاء الانجلير أى ف المسائل المدنية » لكنا نرى أن هذا 


6 أنظر ق ذلك 141 01 1أهال 46 كولاه : 1*:006164 ع عن زللوع<1 جمزء 7 
ص ١54‏ ء جينيه جزء أول بند 4ه وما بعده ص 4ه وما بعدها » فوشى ١0ب"‏ بند 19 
ص 7ه وما بعدها 41116 :ناما سماء:1 "| : وستطايزة1] ف مجموعمة مماضر ات لاهاى 
سنة 5-1916 ص 31/6 > 1011/6دها دعاوق '! : ند ادوواع56 .1ق جموعة محاضر اتلاهاى 
كذلك سنة ٠م‏ ة ١‏ ص ٠‏ ه؟ » دعك دعع ف [أنةءط اه 16/165 ارد ,كاده طلهءؤ[ذودم|© : علهمط .1 
ومع ورذاعنددداخ 41 عه ى محلة القانون الدولى والتشر يم المقارن سنة .م917١‏ ص ه١٠‏ »© وكذا 
سير سيسيل هيرست السابق الاشارة اليه ى مجموعة محاضر ات لاهاى سنة 0-1955 ص 18س 
45 . 

5 وهى دعوى  .1.0 1 5 7 ام:<نا 13015125 1ه مناطنامة 18 عط مغل‎ (١ 


مشار الها قى بحث السير سيسيل هيرست السايق الاشارة اليه ص ١74‏ وما بعدها . 


١5‏ القانوث اله يلوماى 


مستفاد من المبادىء المستقرة عموماً . 0 . 
وف فرنسا كانت بعض المحاكم قد اتجهت نحو التفرقة بين الترامات 
المبعوث المتصلة بمهمته أو بصفته وتلك البى ليست كذلاك وقصر الاعفاء 
من القضاء الاقليمى على الأولى دون الثانية . من ذلك أن محكمة السن قضت 
غيابياً فى سنة 189١‏ على مستشار السفارة البلجيكية فى باريس بأن يسدفع 
للمدعى دينا عليه خاصا بشئون مسكنه ؛ لكن محكمة النقض نقضت هنا 
الحكم بناء على طلب المحاى العام ول تقر محكمة أول هرجة على التفرقة بن 
الأعمال الى يأتها المبعوث الدبلوماسى بوصفه ممثلا الحكومته وتلك الى 
يأتمبا واه كسم انا ؛ مستندة فى ذلك إلى ما أبداه امحائى العام من أنه 
« إذا كان فى كل مرة يتصرف فبا المبعوث بوصفه شخصاً عادياً مكن أن 
يع نحت اختصاص القضاء الاقليمى » فان دائئي ه أيا كان ا ديم 
يستطيعون ملاحقته وإزعاجه دون هوادة أو رحمة وعكهم بذلك أن يعطلوا 
قيامه مهمته طورا بطلبات مشروعة وطورا بسوء نية ونحرد المشاكسة » (5). 
كذلك قضت الكمة التجارية فى باريس فى سنة 1851 مخضوع المبعوث 
الدبلوماسى للقضاء الاقليمى بالنسبة للأعمال التجارية الى قد يقوم سا » 
وجاء فى حكمها أن « المدعى عليه إذ تصرف نخارج نطاق أعمال وظيفته 
بوصفه مستشار سفارة بقيامه فى هذه الحالة المعروضة بأعهال تجارية قد 
وضع نفسه خارج نطاق الحصانات الدبلوماسية » ؛ لكن محكمة استئناف 
باريس لم تقر بدورها هذا الاتجاه » وقالت فى حكها : « حيث أنه من 
المبادىء الموكدة فى قانون الشعوب أن المبعوثين الديلوماسيين لحكومة أجنبية 
لد حضعون لقضاء الباد الموفدين إليه ؟ ود أن هذا الممداً يستند إلى المخرى 
5( دعرى.0192© 201634108 ]2 الصوعا5 32126031952 ناد 312:10 مثار الما فى بحث 
فرانيس ديك السابق الاشارة اليه ص 4؟ه . 


( دعق 10602661 06 اانوطووء2م:؟! ضمك رين15 12 عل ننوندلات”1 واردة ف : 


بكاكة 1[ ,ماقو ذالم ععانع قارط كأمل عا عل أه ماعط أندده لان 1 «عاتدة قمع4 6ك أمتتعاتول تأعصسات .18 
جزء 1١6‏ سنة 14851 ص ١707‏ وما بمدها ومشار الها ى دمر ير لحنة القانون الدولىسنة ١1965‏ - 


. 1١10 اص‎ 


البمثشات لدبم وماسية يواحلا 


الطبيعى للأمور الذى يتطبب » اصالح المشترك للدولتين > ألا يتعرفن 
مبعوثوهم فى أشخاصهم أو فى أموالم إلى محا كات سوف لا تترك لم الحرية 
الكاملة فى أداء مهامهم وسوف تعوق العلاقات الدولية الى يستخدمون 
كوسطاء لها ٠‏ وحيث أن المطالبات الى توجه ضد مبعونى -حكومات أجنبية 
فى فرنسا بحب أن تقدم وتتخد مجراها بالطرق الدبلوماسية . . . ؛ (© . 
وذهبت إلى آبعد من ذلك: محكة استئناف ايون سنة 18417 فى دعوى أقامها 
مقاول عقارات ضد مبعوث جمهورية سان مارينو مخصوص أعمال قام مها 
فى اللكه الخاص فى فرنسا حيث قررت أن ١‏ التفرقة بين العقارات الى عملكها 
المبعوث بوصفه شخصا عاديا وتلك الى فلكي بصن ارسق لخدا عي 71 
وأن الحصانة الكاملة من الحضنوع لقضناء الاقليمى فى المسائل المدنية تظل قائمة 
لصالح كل الأشخاص الذين للم رسميا صفة ممثلى حكومة أجنبية » . وةسد 
استقر القضباء الفرنسى منذى هذه الأحكام على ما قررته محكة النقض واكم 
الاستئناف وكان يقضى بعدم اختصاصه فى أى دعوى ترفع ضد مبعوث 
أجنبى معتمد لدى فرنسا » مالم يتنازل المبعوث صراحة عن حقه فى الاعفاء 
ويقبل المقاضاة أمامه إن كان مدعى عليه أو يرفع هو الدعوى بوصفه 


مدعياً 2( مه 


)١‏ مجموعة سيرى برمئزه سلة 1854 - 7 ص 58١‏ وقد جاء فى مرافمة المحانى العام 
0ق هذه الدمرى ما يل : « إذا كانت المحكة غير #تصة ى حالة ما إذا 
كان الالتزام مدنيا » فلاذا تختص إذا كان الالتزام نجاريا » مع أن النتائج واحدة » والازعاج 
واحد » وما أن الشخص الذى يتعامل تجاريا مم سفير أو ميموث دبلومامى لا يمكن أن يجهل 
وظيفته وصفته والامتيازات المتصلة بها . و ليس معى هذا إطلاقا المطاابة للمبعوثين الديلوماسيين 
بالحق فى عدم الوفاء بديونهم » ولكى أويد أنه لا تجوز مطالتهم بالوفاء بالئز اماتهم إلا وفقآ 
لأصول ممينة و بطرق نعاصة و ليس أمام المحا كم المحلية » الى أن قال م وهل تعتقدون أن الدائنين 
الشرعيين لا يحصلمون على مساندة حكوءتهم ضد مثل حكومة أجنبية ؟ وهل تمتقدون أن القضاء 

الأجذبى لا ياصفوم الى المسه الذي يسح ادي.م بااوئوق بالائلات منه فى بلده ؟ م . أنظر فى 
ذلك : هيرمت فق مجموعة محاضر ات لاهاى سئة 19475 - + ص ١8١0-18٠6‏ © جينيه ١‏ 
ص 9608١‏ . 
( أنظر جينيه المرجع السابق ص 1ه , 


144 القانون الدبلوناى " 


وكا استقر عليه القضاء فى فرسا وانخلئرا مثيل فى كثير من الدو لالأأخرى. 
ففى الولايات المتحدة الأمريكية وفى المانيا وأسبانيا والمزتغال' والمْسا وإيطاليا 
وغبر ها" كانت اناكم تطبق يصفة عامة ميسدأ عدم. خف نسوع المبعسوثين 
الدبلوماسيين ناّضاء الاقليمى فى المسائل المدنية أيا كان موضوعها دون 
تفرقة بين ما هو متصل هام عملهم وما هؤ' متصل بصفمم الشخضيسة . 
ضحخيح أن بعض المحاكي فى إيطاليا كانت تميل نحو الأشبل بفكرة عدم جواز 
الفسلك بالحصانة الدبلوماسية فى المسائل المدنية إلا بالنسبة لاتصرفات المتعلة7 
يالمهام الدباوماسية » لكن محكة النقض فى زوما أوقفت هذا الاتجاه بقضاتما 
منذ سنة 1914 وقالت فى ذلك أنه « إذا كان الاعفاء يستند إلى صهةالمبعرث» 
فلا يبدو ممكنا نجزئة هذا الاعفاء باقراره حينا ورفضه حينا آخر . وبالتالى» 
وحيث لا يوجد نص داخخلى يقرر خلاف ذلك » تحب قبول تطبيق المبدأ 
الذى مقتضاه إعفاء المبعوثين ادبا سيق لمن لدى بلادنا من التّضاء 
الملنى الايطالى حى بالفسية ناتصرفات المتعلقة بشتونهم الخاصة (1) . 


ويتضح مما تقدم أنه حبى عهد قريب كان الاتجاه الغالب فى عميط كل 
من الفقه والقضاء عدم التفرةة فها يتعلق باعفاء المبعوثين الدبلوماسيين من 
الحضوع لاقضاء الاقليمى فى المسائل المدنية بين الالترامات والحقوق ايا 
مهام عملهم وتلك الى لها صفة شخصية + كنا وأن هذا الاعفاء كان ممكن 
أن يشمل كذاك العمليات التجارية الى قد يقوم بها المبعوث الدبلوماسى نى 
الدولة المعتمد لدسها والمنازعات المتعلةة بعقارات علكها بصفة شخصية + 


2 


)١‏ وقد نقض هذا الحكم سكا كانت قد أصدرته محكة أول درجة فى روما فى 1 ديسمير 
سنة 94707 ١‏ وقضت فيه باختتصاصها بالنرة للتصرفات المدئية ااى لا اتصال طا بالمهام الدبلوماسية . 
أنظر عرضا لهذا القضاء وغيره ى تقرير بهنة القانون الدولى للأم المتحدة منشور يكتاب اللجنة 
الستوى سنة ١4650‏ جزء ؟ ص 1510 - ١7١‏ . وراجع كذلك جينيه ١‏ بند 684 --85ه صن 
آلاه > ام . 


البعثات . الديلوماسية يلد 


هذه الدولة : وذلك مالم ينص التشريع الاقليمى بالنسبة لاتين الحالتين أؤ 
أ-هما على خلاف ذلك (0 : 


وكننيجة لعدم ضوع المبعوث الدبلوماسى لاقضاء المدنى الإقايمى لاجو : 
إعلان أية أوراق [ايه عن طريق الل#ضرين أو بأى طريق قضالى آآخر سواء 
كانت هذه الأوراق تتضمن مجرد الاخطار يأمر ما أو كانت تتضمن تكليفا 
بالوفاء أو كانت من أوراق التنفيذ . وأى إعلان من هذا القبيل إذا حصل 
يعتر باطلا ولا تترتب عليه أية آثار قانونية ولا بمكن الاحتجاج به لسريان 
ميعاد قانونى أو اقطع التقادم . وقد استقر القضاء على ذلك فى فرنا 
وانجلئرا » بل وأن بعض لمحا كم اافرنسية كانت توقع جزاءات تأديبية على 
امحضرين انين يقومون باجراء من هذا ااقبيل » أى ينسلم أوراق قضائية 
امار المبعوث الدبلومامى: مل أسامن آنا كبك اإغلال بالاعييار الوالب 
لممثلى روساء الدول الأنجنبية (9) . ولئفس السيب لا تجوز اتخاذ أية إجراءعات 
حفظية لصالح الغغر على أموال المبعوثين الدبلو ماسيين © . 


إنا يبدو أن المغالاة فى -حماية المبعوثين الدبلوماسيين على ااوجه المتقسدم 
شجءت كثير بن منْهم على الاقدام على تصرفات بعيدة كل البعد عن مهامهم 
الدبلوماسية ومستلزمات حياتهم فى البلد الموفدين إليه » كمزاولة الأعمال 
التجارية وعد صفقات وإبرام عقود بغرذى الربح وجمع المال » وكتملك 
عقارات استغلالية نعلااف مسا كم..م الخاصة : وكالاقتر افن لاشباع حاجات 


» 88١ - رتم لالا؟‎ ١59 أنظر تقريرلحنة القانون الدولى السابق الاشارة أليه ص‎ )١ 
وها بعدها ؛ وقارن شارل ديبوى‎ ١84 هيرست فق مجمومة محاضرات لاهاى المرجع السابق ص‎ 
ويرى وجوب استثناء الحالتين الأخير تين‎ 7٠# ص‎ ١ - ١474 فى جموعة محاضر ات لاهاى سنة‎ 
من نطاق الاعفاء » لكنه يرى أنه فى الحالات المشكوك فبها يتعين الرجوع إلى الدواة الى يتيعها‎ 
المبعوث و ليس للمحاكم المحلية الفصل فى هذا الشك والقول ما اذا كانت الحالة تدخل فى نطاق‎ 
ْ . الإعفاء أو مخرج مله‎ 

؟) جينيه ١‏ المرجع السابق بند 4ه ص 086 . 

*) سيسيل هيرست المرجع السابق ص ١57‏ © وفرنسيس ديك السابق الاشارة اليه ص6١‏ ؟ م 


65] القانون الديلوماسى 


أو رغبات ليست من مقتضيات الحياة العادية » وما إلى ذلك . وقد كان 
لتكرار مثل هذه التصرفات وإسراف البعض فما رد فعل محسوس لدى 
كثر من الدول الى كانت تطبق مبدأ الاعفاء الكامل من القضاء المسدنى 
الاقليمى بالنسبة للمبعوثين الدبلوماسيين » فبدأت تميل نحو تقييد هذا الاعفاء 
وإخخراج التصرفات المتقدمة من نطاقه » وأبدت رسميا وجهة نظرها فى هذا 
الشأن إلى الاجنة القانونية الخاصة الى _ كانت قد عهدت إلها عصبة الم 
بتدوين القواعد المتعلقة بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية )١(‏ . كذلك 
بدا الانجاه نحو تقييد الاعفاء من القضاء المدنى فى محيط الفقه بى المشروعات 
امختلفة الى أقرتما الحيئات العلمية الدولية تباعا فى خصوص الحصانات 
والامتيازات الدبلوماسية والى سبقت الاشارة إلا . فجاء فى المادة ١5‏ من 
مشر وع اللائمة الذى أقره جمع القانون الدولى فى اجماع كر دج سنة 1١84886‏ 
ما نصه : « لامجحوز المسك بالحصانة القّضائية فى سحالة المقاضاة بسب بالترامات 
تعاقد علما المبعوث خلال قيامه عمارسة مهنة أخرى نجانب مهامه الدبلوماسية 
قْ البلد المعتمد لدبا ء» مالا يجوز السك هذه الصا فى الدعاوى العينية 
وما دعاوى الحيازة الخاصة عال 000 هذا اليلد سواء كان هذا المال 
عقاراً أو منقولا 4 وعنة إغادة النل: فى هذا المشروع على ضوء الانجاهات 
الحديدة خلال اجماع المع فى نويورك سنة 1478 تقرر ألا يشمل الاعفاء 
من القضاء الاقليمى الحالات الآتية : ١‏ إذا كانت الدعوى تتعلق بأموال 
عقارية عاكها المبعوث فى إقلم الدولة المبعوث لدمها » ؟ ‏ إذا كان تالدعوى 
ناشئة عن أعمال تجارية أو ما شامبها قام مها المبعوث لمسابه الخاص دون 
أن يكون لما علاقة عهام وظرفته » 8 إذا كانت الدعوى متفرعة عن 
دءعوى أصلية تقدم ها المبعوث بنفسه إلى قضاء الدولة باعتباره مدعيا (9) . 

)١‏ أنظر بهانا مفصلا لملاحظات مختلف الدول ف هذا المرضوع فى تقرير لهةة القانون الدول 
للأم المتحدة ى كتاءها السنوى لسنة ١485‏ جزء 7 ص .١48-- 1١48‏ 

؟) المواد ؟١‏ - ١٠١‏ من قرار المجمع فى نيويورك سنة ١414‏ . أنظر نص هذه المواد ى 


اكيولى فى القانون الدولى المام جزه ؟ ص 5806 وقارن ماورد فى هذا الشأن فى تقرير لحة 
القانرن الدولى المشار اليه فى الهامش السابق ص ١١١‏ رتم 1١٠‏ . 
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وتضمن مشروع التقنمن الدولى الذى وضعه المع الأمريكى لاقانون الدولى 
ما يفيد ذات المعبى حدث نص ف المادة 0” على أن « لايعنى المبعو ثالدبلوماسى 
من القضاء الى حى خلال قيامه عمهام وظيفته : ١‏ - بالنسية للدعاوى العينية 
وما دعاوى الحيازة المتعلقة بعقار موجود فى إقلم الدولة المعتمد لدا فيا 
عدا المرل الذى يقم فيه ومقر البعثة » 7 س بالنسية للدعاوى الى وم 
صفته كوارث أو موصى إليه تمال موجود فى إقلم الدولة المعتمد لدما » 
* - بالنسبة الدعاوى الناشئة عن عقود قام المبعرث بتنفيذها ولا علاقسة 
ها يمقر البعثة أو عنقولاتمها » مى كان هناك شرط صريح بأن يكون تنفيذ 
الالترام فى البلد المعتمد لديه » )١(‏ . 


وقد سارت لحنة القانون الدولى للأثم المتحدة عند وضع مشروعها الخاص 
بالعلاقات والحصانات الديلوماسية فى نفس الانجاه بعد دراسة المشروعات 
السابقة وبعد أن استوضحت رأى الدول فى الموضوع وتبينت رغية أغاما , 
فى عدم إطلاق إعفاء المبعوثين الدبلوماسيس من القضاء الاقليمى فى المسائل 
المدنية كما هو الخال بالفسبة امسائل الحنائية . وبذا صيغت المادة 9؟ من 
المشروع الخاصة بالحصانة القضائية على وجه يتفق مع هأءه الرغبة » فنصت 
الفقرة الاولى من المادة المذكورة على الأتى : « يتمتع المبعوث الدبلوماسى 
بالاعفاء من القضاء الحنائى فى الدولة المعتمد لد-ها . وءتمتع كذاك بالاعفاء 
من القضاء المدنى والإدارى هذه الدولة » مالم يكن الأمر يتعلق : 1 بدعوى 
عينية متصاة بعقار خاص موجود فى إقلم الدولة المعتمد لدما : إلا إذا كان 
الملبعوث حائزاً للعقار لساب حكومته ولأغراض البعثة ؛» ب بدعوى 
متصلة بتركة يكون لامبعوث فا مر كز بصفته منفذاً لاوصية أو مديراً لاتركة 
أو وارثا أو موصى إليه ؛ 55 بدءعوى متصلة بمهنة حرة زاوها المبعوث 
أو ينشاط نجارى قام به فى الدولة المعتمد لدها خارج نطاق مهامه الرسمية » . 


- ١87 صن‎ ١ - 1975 أنظر هيرست المرجع السابق فى مجموعة محاضر ات لاهاى سنة‎ )١ 
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١4‏ القانون الدبلومانى 


وجاء فى تعليق اللجنة على هذا النص » أنه فما يتعلق بالاستثناء الأول 
فان كافة الدول تطاليب بالاحتفاظ بولايم! القضائية بصفة عامة على العقارات 
الموجودة فى إقليمها » وأن هذه الولاية يجب أن تشمل العقارات التى محوزها 
المبعوث بصفة شخصية ولا علاقة لها بمهمته . وفها يتعلق بالاستثناء الثسانى 
فانه تقتضيه ذهرورة عدم تعطيل الاجراءات الخاصة بالتر كات ٠»‏ فلا بحق 
للمبعوث أن حتج محصانته القضائية ويرفض الحضور أمام القتضاء ى 
موضوع أو دعوى خاصة بتركه يرتيط لبا . وأما الاستئناء الثالث فيستند 
إلى أن مزاولة المبعوث للمهنة حرة أو لنشاط تجارى خارج نطاق مهام وظيفته 
يتنانفى مع واجباته ومع صفته الرسمية ولا يبرر حر مان الأشخاص اللبين 
ارتبط معهم بعلاقة مهنية أو تجارية من الوسائل العادية لاستيفاء حقسوقهم 
قبله )١(‏ . 


وقد أقر مؤتمر فينا وجهة نظر الحنة القانون الدولى » فاعتمد نص المادة 
4 من مشروعها وثقله م هو إلى المادة "١‏ من اتفاقية التصانات والعلاقات 
الدبلوماسية » فها عدا بعض اضافات ايضاحية طفيفة . 


وهناك استثناء رابع أشارت اليه المادة: #7 فقرة ثالثة من اتفاقية فينا فى 
معرذى الكلام على التنازل عن الحصانة القضائية ويتناول حالة ما إذا كان 
المبعوث ذاته قد رفع الدعوى أمام القضاء الى بالنسبة لأمور تدخل أصلا 
فى نطاق الاعفاء ٠‏ فيمتنع عليه بعد ذلك أن حنج حصا نته التقضائية إزاء 
الدعاوى والطلبات الفرعية الى تتصل يدعواه الأصلية » وذاك لآن قبوله 
لاختصاص القّضناء الاقليمى برفعه دعواه اليه يظل ساريا سحى يم مهائيا الفصل 
فى التراع وى كل ما يتفرع عنه من مسائل متصلة به (9) . 


6 راجع هذا التعليق فى تفصيلاته فى الكتاب السنوى للجنة القانون الدولى سنة مه996و- » 
ص 0٠١5-31١١‏ 

؟) انظر تعليق لحنة .القانون الدولى على المادة 7٠‏ من مشر وعها المقابلة لمادة 5٠‏ من الاتفاقية 
فى كناب اللجنة المشار اليه ص .3١ - ٠١١‏ 
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ويلاحظ أنه بالنسبة احالات الثلاث الواردة فى المادة "١‏ الى مخضع فما 
المبعوث لاختصاص القضاء الاقليمى » وفى حالة صدور نحكر هذا القضباء 
لصالح الطرف الآآخر » يتعين أن يراعى عند تنفيذ هذا الحكم عدم المساس 
محرمة ذات المبعوث أو بحرمة مسكنه . وقد نصت على ذلاك صراحة الفقرة 
الثالثة من ذات المادة . 


8 - أداء الشسهادة :: 

يتبع إعفاء المبعوث الدبلوماسى من الحضوع ناقضاء الاقايمى فى الدولة 
المعتمد لدسها عدم الترامه يأن يدلى ععلوماته كشاهد أمام هذا القضاء فى أية 
دعوى ‏ جنائية أو مدنية ‏ ولو كانت هذه المعلومات أساسية وقاطعة فى 
الدعوى . غير أنه إذا كان إكراه المبعوث على أداء الشرادة وعلى المثول 
أمام السلطات المحلية الختصة لهذا الغرضى أمر غير جائز » فن المرغوب فيه 
ألا يرفض معاونة هذه السلطات فى أداء واجما متّى كان ذلك فى مقدوره 
ولم يكن إدلاره عا لديه من معلومات فيا هر مطلوب منه سه فى شىء أن 
يضير دولته ؛ وعلى الأخص فى حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بجر ممة شاهد 
وقوعها وكانت شهادته أساسية لإجلاء الحقيقة وتوجيه التحقيق فا ٠.‏ وعل 
ذاك إذا كان لا يجوز تكليف المبعوث الديلوماسى بأداء الشبادة كعموم 
الأفراد » فانه ممكن أن يطلب اليه بالطريق الدبلومابى » أي عن طريق 
وزارة الخارجية » التفضلى بالادلاء معلوماته » وينم ذلك فى حالة قبوله إما 
بانتداب أحد رجال القضاء لينتقل إلى مقر البعثة ويستمع اليه ويقوم بتدوين 
شرادته ؛ وإما بتسجيل المبعوث لشمادته كتاية وإرساما إلى الحهات امختصة . 
وللمبعوث حرية اختيار الوسياة الى براها أكثر ملاثمة له للادلاء يشبادته » . 
وليس ات د أن مختار إذا شاء الوسياة العادية وأن يدلى مباشرة :ْ 
يشبادته أمام الميئات القضائية الغختصة . وعلى أى حال فالأمر متروك لكامل 
تقديره فله إذا شاء أن يستجيب اطلب المقدم له وأن مختار الطريق الذى 
يودى به شبادته » “كما أن له أن عتنع عن تلبية هذا الطلب دون أن يؤشيل. 


لكا القانون الدبلومامى 


عليه هذا الامتناع (0). 

وتتردد السوابق فى هذا الشأن ببن هذا الموقف أو ذاك تبعاً لظروف كل 
حالة وملابساتها . فثلا حدث فى سنة 1865 أن طلب إلى وزير هولاندا 
المفوفضس فى واشنجطون الحضور أمام السلطات الختصة نلادلاء يشهادته فى 
جرعة قتل وقعت ى حضوره ء فرفض الوزير ؛ وعندئذ طلب وزير 
خار.جية الولايات المتحدة إلى الحكومة الولندية أن تسوح للمبعوثما بالاستجابة 
إلى طلب السلطات الأمريكية ؛ لكن هذه الحكومة لم تقبل هى الأخرى هذا 
الطلب » فردت على ذلك الحكومة الأمريكية بأن طلبت إلى هولاندا استدعاء 
وزيرها المفوذى . على أنه حدث بعد ذلك فى سنة 1477 أن طليت السلطات 
البولونية من بعض أعضاء البعئة الدبلوماسية الأمريكية المعتمدين لدمهاالحضور 
أمام القضاء للادلاء بشبادتهم » لكن حكومة الولابات المتحدة لم تقر هذا 
التصرف وبعث وكيل خارجيما ببرقية إلى وزيرها المفوذى فى بولونيا 
يطلب لكأن يليك جوري قار جية هده الهرلة إل انقو وها الما دعم 
اللقررة فى القانون الدولى لا بجوز إخطار أعضاء البعثة الديلوماسية للمغول 
أمام القضاء » وأنه فى رأى الولايات المتحدة الأمريكية تكون الحسكومة 
البولندية باخطارها كشمود بعض أعضاء المفوضية الأمريكية قد تصرفت 
ما يتنانى مع هذه الميادىء » () . 


أما اتفاقية فينا فقد اكتفت بالنص فى الفقرة الثانية من المادة ١‏ الخاصة 
با لحصانات القضائية على أن « لا يلزم المبعوث الدباوماسى يأن يوّدىالشهادة ». 
لكن جاء فى تعليق لحاة القانون الدولى على هذا النص ما يتفق مع ما سبق أن 
ذكر ناه من جواز إدلاء المبعوث ععاوماته بالوسائل الحاصة البى قدمناها إذا 
ما طلب إليه ذلاث معاوةة منه لاسلطات الحلية فى القيام بواجها () . 
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؟) انظر #قرير لحنة القانون الدولى للأمم المتحدة فى الكتاب السنوى للجنة سنة 1١905‏ - ؟ 
ص ١٠٠١‏ رتم 187 6 4خ8"_. 

6 راجع الكتاب السنوى للجنة سنة ١5808‏ - 5 صض5١١1.‏ 


اليعغات الدباوماسية املق 


8 التنازل عن الحصقة التضائية‎ - 6١ 

لما كانت الحصانة القضائية الى يتدتع مها المبعوث الدبلوماسى مقسررة 
أصلا لصالح دولته لا لصالحه الشخصى ٠‏ فانه لاممللك كقاعدة عامة التنازل 
ما والخضوع بالتالى للقضاء الاقليمى فى غير الحالات البى سبق ذكر ها إلا 
موافقة دولته . وقد تكون هذه الموافقة سابقة على أى نزاع أو دعوئ يكون 
المبعوث طرفا فا بناء على تعلمات عاءة أو نص تشريعى يسمح للمبعوث 
بقبول اختصاص القضاء الاقليمى فى حالات معينة » فيحق للمبعوث قى 
مثل هذه الحالات أن يتصرف ف -حدود النص أو التعلمات وفقاً لما تمليه عليه 
الظروف ودون حاجة ارجوع لدولته نى ذاث . أما إذا لم يوجد مثل هذا 
الترخيص السابق » فلا بجو ز ندضوع المبعوث لاقضاء الاقليمى فى أى أمر 
من الأمو ر الى يتمتع بشأنها بالحصانة القضائية إلا بناء على تصريح خاص 
من دولته بذاك . وهذا هو رأى جمهور الفقهاء وما جرى عايه العمل فعلا 
من جانب القضاء فى مختاف البلاد » وقد سجلته محكة استئناف باريس ى 
حك فا نى سنة 1408 ء إذ قالت أنه « ليس من حق المبعوثين الدبلوماسين 
ان يستخدموا الحصانة القضائية » أى أن يتمسكوا سا أويتناز لوا عنها » إلا 
وفقاً ارجهات نظر حكوماتمهم وبناء على إذن منها » )١(‏ . 

وبتطلب بعض الشراح أن يتم التنازل عن الحصانة القضائية عن طريق 
إجراء نظامى واضح » يعبر عن قبول حكومة الدولة الى عثلها المبعوث 
لاختصاص القّضاء الاقليمى بالنسبة له فى الدعوى الى يكون طرفاً فيه ء 
ويمكن أن تستند إليه المحكمة المعروضة عاما هذه الدعوى انمضى فى نظرها 
والفصل فما (؟) . إنما ليس ضيرورياً نه هذا الاجراء مباشرة من 
حكو مة دولة المبعوث » ويكى أن يقوم رئيس البعئة الدبلوماسية » ياعتباره 
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الممثل الرسمى لدولته والمعبر عن إرادتها .:بابلاغ. أمر. التنازل عن الحصانة 
إلى المحكمة المر فوعة إلا الدعوى حبى تستعيد هذه المحكمة اختصاصها الأصلى 
فى نظزها ع هما لو كان هذا التنازل صادراً مباشرة من دولة المبعوث . 
ولا يتعين على الْحكمة أو الحكومة الحلية ولا بحق ما أن تتطلبا دليلا آخر 
لقيول الحكومة الأجنبية لولاية القضاء الاقليمى بالنسبة لمبعوئها غير ما يقدمه 
ممثلها على الوجه المذكور )١(‏ . 

وقد بدا القضاء الفرنسى فى بعض أحكامه الحديثة أقل تشدداً فى هنا 
الشأن » فأخذدت محكمة استئئاف باريس فى -حكم لها فى سنة “1961 قضية 
نوهمء6 - مما مؤداه أن المستفيدين من الحصانات الديلوماسية يستطيعون 
التنازل عنها دون تصريح » وأن تنازلم الذى بمكن أن يستفاد دون لبس من 
ظروف الدعوى يعيد إلى الحاكم الفرنسية اخختصاصها . وكات ظروف 
الدعوى الى انجهت فما المحكمة هذا الاتجاه تتحصل فى أن أحد ملحى 
السفارة الأمريكية فى 5 حضر أمام المدكمة المدنية فى محاواة للصلح بينه 
وبين زوجته البى كانت قد تقدمت لالمحكمة بطلب الطلاق : ودون أن 
ييدى أى تحفظ بخاص حصانته قدسم طلباته فى ا موضوع . وقد قالت محسكمة 
الاستئناف فى ذلك أنه بتصرفه على هذا الوجه « يكون بصورة لا لبس فا 
قد أفئهر إرادته نى التنازل عن التّلك بالحصانة الدبلوماسية وفى قبول 
الاختصاص القضانى المحاكي الفرانسية فى الدعوى الموجهة ضده وى كل 
ما يترتب علما » » وانبت المحكمة من ذلك إلى أنها بمكها أن تقضى فى 
غيابه وأن تفصل فى الاستئناف المرفوع من زوجته () . أما إدا كانالمبعوث 
لم حضر من أوْل الأمر بى الدعوى المرفوءة ضده , فلا حق للمحكمة النظر 
فها لآن تغيبه يععى ضمناً تمسكه حصانته القضائية . وقد صدر بهذا المععى 

)١‏ انظر بهذا الممى الكتاب السنوى للجنة القانون الدولى سنة مم9١‏ -؟ ص ٠١5‏ اق 


التعليق على المادة ٠‏ ركم ؟ دن مشر وعها المقاباة للادة 8٠‏ من اتفاقية فينا . 
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خكي من محكمة النقض البلجيكية -جاء فيه أنه « من حيث أن المذكور - أى 
المبعوث المدعى عليه أختطر إخطاراً نظامياً ولم بحضر » فانه حيلذ لا يكون 
قد قبل اختصاص هذا القضاء » () . 


ومن ثم ممكن القول أنقبول اللمبعوث ابتداء لاختصاص القضاء الاقليمى » 
صواء كان هذا القبول صرخا أو ضمنياً ٠‏ يظل سارياً فى جميع مراحل 
الدعوى وبالنسبة لكل الطلبات والدفوع الفرعية المتصلة مها » ولا بحق له 
بعد ذلك أن يتمساك نحصانته ليحول دون تقديم هذه الطلبات أو الدفوع » 
أو 'منع النظر ى الطعن المقدم من نخصمه فى الحكم الذى قد يصبر لصالحه » 
وذاك حى دم الفصل نبائياً فى الدعوى (؟) . وقد صدر بهذا المعنى أيضا 
حك من كمة استئناف باريس سنة 194178 جاء فيه أن مستشار الفوضية 
التشيكوساوفاكية لا يستطيع ٠»‏ بعد أن لكأ إلى ولاية القضاء الفرنسى ى 
موضوع إجار خاص به » أن يدفع دفعاً مقبولا حصانته الدبلوماسية بالنسبة 
للطلبات الفرعية الى يتقدم لها خخصمه (0) . 


لكن ما الحكم إذا صدر التنازل عن السك بالحصانة القضائية مباشرة 
هن حكومة الدواة الموفدة أو من 6ثلها عن غير طريق المبعوث الذى يعنيه 
الأمر » هل يكى ذلك لاختتصاص القضاء الى بالنظر فى الدعوى الى يكون 
هذا المبعوث طرفا فما » أم لابد أن يبدى المبعوث أيضا قبوله الشخصى ذا 
الاختصاص صراحة أو ضمنا ؟ وهل بحق لامبعوث فى مثل هذه الحالة أن 
يناقش أمام المحكمة القرار الذى انذذته حكومته فى شأن التنازل فيا مخصه 
عن الحصانة القضائية وأن يعر ضى عليه ؟ كان بعض الشراح يل الى اعتبار 
الحصانة القضائية من قبيل الحقوق المكتسبة اأمسبعوث محجدكي مركزه 


. 5917 ص‎ ١ دعوى بام نإ8 ك2 مشار اليا فى جيئيه‎ )١ 
ف تعليق اللجنة على المادة‎ ٠١8 ؟) الكتاب الننوى للجنة القانون الدولى سنة مهة١ ص‎ 
. من مشروعها‎ ”» 
وما بعدهاء وقد أورد أمثلة‎ ١87 انظر فى ذلك سير ارنستساتو الابق الاشارة اليه‎ )* 
1 1 7. أخرى القضاء جذا المعنى‎ 


32> القانون الدبلوماسى 


ويتساءل بالتالى عما إذا كان بمكن الاستغناء عن قبوله شخصيا التنازل عنها 
كفرط لخضوعه للقضاء الاقايمى )١(‏ . لكن الاتجاه السائد فى الفقه أنه 
لال للذهاب فى حماية المبعوث إلى هذا الحد : لآن حصانته كنا سبق أن 
قدمنا مقررة لصالح دولته لا لصاحه الخاص ٠»‏ وطذه الدواة وحدها الحق فى 
أن تتمسلك ها أو أن تتخلى عنها دون أن يكون للمبعوث أن يتخد موقفا 
مخالفالما تقرره دولته فى هذا الشأن . ولا شك أن الدولة لا تتخلى عن الخصانة 
بالنسبة لأحد مبعوثها إلا إذا كانت لدما أسباب جدية تيرر ذلك وكانت 
تصرفات المبعوث تقتضى منها اتخاذ مثل هأءا الموقف (؟) . وقد أقسرت 
محكمة النقض الفر نسية هذا الاتجاه فى حك لها بتاريخ © ديسمير سنة5(1919), 
كنا أقر ه كذاث القضاء الانجلرى فى حكر .حديث لكمة الاستأناف الحنائية 
بتاربخ 4 فبراير سنة 1441 . وكان موضوع هذا الحكم الأخير أن موظفا 
فى إحدى السفارات انهم يارتكاب بعض جنح وجنايات » وأن السفسير 
تنازل عن الحصانة بالنسبة له » لكن الموظف الهم حاول أمام المحكمة أن 
يدفم حصانته بالرغم من ذلك فرفضت اللحكمة قبول هذا الدفع باعتيار أن 
حصانة الموظن ممنوحة للدولة اابى عثلها السفير فى صالح البعثة الدبلوماسية » 
وأنه بذاك يستطيع السفير أن يتنازل عنما ويكون تنازله هذا فعالا بالنسبة 
لأعضاء البعثة الذين ه, من طائفة المدعى عليه (4) . 


6 من هذا الرأى ستر يزوفر أو مما عماوج "1 : وسوون 5 ق مجموعة محاضرات 
لاهاى سنة ١9178‏ ص 4 74 وما بعدها . 

؟) راجع سييل هيرست المرجع الابق الاشارة اليه فى محمومة محاضر ات لاهاى ص 1١98‏ » 
جينيه ١‏ بئذ لامها ص 095175 . 

م( انظر نص هذا الحكم ىق : 1920 ,نلالعي لعسمتا صما عل عل لمسسومل 
ص ١856‏ وما بعدها. 

0 حم صافر من [وءممة لهمتسيتى 1ه غجتناه© عط ل دمروى )نم1 .6 م20 
مشار اليه فى قر ر لحنة القانون الدولى المنشور بكتاما السنوى سنة 5هو١‏ - ؟ ص ١9١‏ 
رقم 551 . كذلك حدث فى سنة ١405‏ أن ارتكب اين القائم بأعمال شيل فى بر وكسيل جر يمة 
قتل واحتمى بدار البعثة » لكن الحكومة الشيلية أذنت برفع الحصانة عنه وطلبت الى القسسائم 
بالاعال تسليمه لللمطات البلجيكية لمحاكته ٠‏ (25.6.1920012180982 مجلوككدهة مغار 
الها فى تقر ر لحنة القانون الدرلى سنة 1١505‏ - ؟ صن ١٠١‏ رتم 984 .1١-‏ 


البمفؤات الدبلوماسية "١6‏ 


ويلاحظان تنازل المبعوث عن ححصانته القضائية وخضوعه اقضاءالا قليمى 
سواء دع أو كدعى عليه لا يتبعه إمكان انخاذ إجراءات تنفيذية ضده أو 
على أمواله فى حالة صدور الحكم لغير صالحه » لآن ذلك من شأنه أن عس 
حرمته وينال من هيبته وكرامته » وعلى اكوم لصالحه ىف حالة امتناع 
المبعوث عن تنفد المكر طوعا أن يلجأ لنيل حقه إما إلى الطريق الدبلوماسى 
الذى سبق أن أشرنا إليه وإما إلى قضاء الدولة البى يتبعها المبعوث ليأذن له 
بالتنفيف على أمواله الموجودة فى إقلم هذه الدولة . وهذا هو رأى غالبية 
الشراح )١(‏ » وقد طبقه القضاء الاتجلمرى فى سنة 14117 بالنبة لوزير 
بوليفيا المفودس ى لندن المدعو « سواريز » حيوث كان يتولى إدارة تركة 
خاصة بأسرته وتنازل عناسبة قيامه يأمر هذه التركة عن حصائته فى الشئون 
الخاصة لبا » وفشيت غلله المكمة بوصفه هذا بأن يدقع المدعى مبلغاً من 
المال ء لكنه رفض أن يدفع الميلغ اكوم به محتجا محصانته بالنبسة 
لإجراءات التنفيف » ولم تستطع اللكمة إلا أن تقره على ذلك (5) . 


وعلى ضوء ما تقدم وضعت المادة 8" من اتفاقية فينا . وتضم هذه 
المادة أربع فقرات نتضمن خلاصة الأحكام اسابقة الى استقر الرأى على 
اتباعها فى هذا الشأن . فتنص الفقرة الأولى على أن « للدولة المعتمدة أن 
تتنازل عن الاصانة القضائية المآررة للمبعوثين الدباوماسيين والأشخساص 
المستفيدين من هذه الحصانة وفقاً نامادة /89 2 . وتقرر الفقرة الثاية أنه « يجب 
. دائما أن يكون التنازل صر عا » . 1 ١‏ 


وتضيف الفترة الثالثة أنه نى حالة ما « إذا أقام مبعوث ديلوماء.ى أو 
أحد الأشخاص المستفيدين من الحصانة التضائية وفقاً للمادة /# دعوى ما » 


)١‏ انظر فرشى ١‏ - + صن اه والمراجم المثار الها فيه وكذا جينيه ١‏ بلد 564 صل 
؟4» --”؟ه. 

؟) دعرى 2وتدن5 .© 2عرون5 مشار ألما فى تقرير للنة القانون الدولى بكتاب اللجنة 
سنة 1165 -]ل ص ١اارتم‏ 4م15 -5. 


٠“ 5‏ القافون الدبلؤمامى 


فلا يقبل: ممم بعد ذلك الدفع بالحصانة القضائية بالفدية الكل طلب فرعي 
متصل. مباشزة بالطلب الأصل . 


أما الفقرة الرابعة من المادة فتقناول مس ألة التنفيذ » وتنص على أن «التنازل, 
عن الحصانة القضائية ؟ ف دعوى مدنية أو إدارية لا يفرةن فيه أنه بعسابي 
التنازل عن الحصانة بالفسية الإجراءات تذفيى الحكم ؛ ولابد فيا يتعلق مده 
الإجراءات من تنازل قائم بذاته و . 


وقد جاء فى تعليق لخحنة القانون الدولى على هذه الأسدكام ما بتفق مع ماسبق 
أن قدمناه من أنه لا يشترط فى التنازل عن الحصانة القضائية أن يصدرمباشرة 
من -دكومة دواة المبعوث» وأنه يكى أن يقرر رئيس البعثة قبوله لاختصاص . 
القضاء الاقليمى بالنسبة اشخص الذى يعنيه الأمر حى بحق ذا القضساء 
النظر فى الدعوى والفصل فما » وذلك على اعتبار أن رئيس البعئة هو الممثل 
الرسمى لدولته والمعبر عن إرادما فى مواجهة الدولة الموفد إلما )١1(‏ . 


* - ابو عماءات الماله 


14 - طبيعة الاعفاءات الماقبة 5 


جرى العمل بين الدول على أن يتدتع المبعوثون الديلوماسيون لكل منها 
فى البلاد المعتمدين لد-ها بفريق من الامتيازات المالية مؤداها إعفاوهم من 
بعض الضرائب والرسوم المفروضة على عموم الأفراد . وهذا الاعفاء وإن 
لم تكن تقتضيه مهام عملهم ولا تتطابه صيانة استةلاهم وحريهم كنا هو 
الحال بالذسبة للحصانات الشخصية والقضائية . فانه مع ذات له ما يبرره 


6 راجع نص المادة ٠٠١‏ من مشروع لهنة القانون الدولى المقابلة للادة 56 من. الاتفاقية 
والتمليق علما ى كتاب اللجنة المنوى سنة م8هة١‏ -8 صن ٠١‏ - «6#ا. 


البمثيات الدبلوماسية 3 


لاعتيارين : : الأول أنه نتيج: «نطقية لمر كز الممتاز الى يتمتع به المبعوث 
إلدباوماسى إذ لو أن العرف جرى على أن يودي 1 الدبلوماسى 
الضرائب والرسوم تمام كأى, شخص آخر خاضع لولاية الدولة صاحبة 
الاقلم » ولو أنه رفض أداء ما هو معطلوب منه أو نازع فيه » لما أمكن 
إجباره على الآداء » بما أنه لا جوز أن يتخذ ضده أى إجراء من إجراءات 
التنفيذ الحدرى لاستيفاء حق الدولة قبله . وهذا أمر سل به عموما ميث 
لا يوجد بين السوابق الدولية مثل واحد لمبعوث دبلوماسى أرغم على أداء 
الضرائب العامة أو المحلية فى البلد الذى كان معتمدا لديه )١(‏ . وأما الاعتبار 
ألثانى فهو أن الدواة المعتمد ادا المبعرث لا تضار ماديا من إءفائه مسن 
الضرائب وبالأخص الضرائب الشخصية اللمباشرة » لأن مثل هذا الاعفساء 
عنح عادة على أساس التبادل » والمبعوث باعتياره مواطتاً لدولته يظسل 
خافها حا فى شان هذه الضرائب ويلترم بأدائها لحزينها كبقية مواطة ,سسا 
ما دام لا يردا فى جهة أخرى » وبذا تحصل الدولة من ميعوة.ها لدى الدول 
الأخرى على 1 يقابل ما تعنى مبعوثى هذه الدول لدبا من أدائه لها » فم 
الموازةة بين ما يفقده بالاعنماء الذى تمتحه وما نحصل عايه نتيجة الاعفاء 
الى 5 لها » ولا تكون لا إذا مصلحة مالية أو اقتصادية نى ألا تمن هذا 
الاعفاء (0) . 


غبز أن الاعتبارين المتقا مين وإن كانا ييرران الاعناءات الالية الى 
جرى العرف علما » فانهما لم بجعلا من هذا العرف قاعدة مازمة للدول كنا 
هو شأن الحصانات الشخصية والقضائية . فاعفاء المبعوثين الدبلرماسين من 
أداء الضرائب والرسوم فى الدول المعتمدين لدنها ظل يقع فى نطاق المحاملات 
ولم ينتقل إلى نطاق القواعد القانونية حى إبرام اتفاقية فينا سنة ١951١‏ » 


)١‏ راجم فرتسيس دلك السابق الاشازة اليه فى محلة القانون الدولى و التشر يع المقارن منة 
4 ض بالاة © وقارن ما تقدم يند مهو ض ١94‏ . 


؟) انظر جيئيه ١‏ بند 464ص م؟4 -45960 . 


م القانون الدبلوماسى 


وبالتالى فقد كان ممخضع لرغبة وتقدير كل دولة » تمنحه فى الحدود اللى 
تراها وتتوسع أو تضيق هذه الحدود وفق مقتضيات العلاقات الى تربطها 
بالدول الأخرى وعلى أساس المعاملة بالمثل فى الغالب . ولم يكن امبعوث 
أن يدعى لنفسه حة] فى هذا انحال » الم يكن هناك بين دولته والدولة الموفد 
إلما اتفاق أو معاهدة دفر ذى هذا الاعفاء أو كان ضمن : تشريع هذه الدول 
أحكاما هذا المعبى (1) . 


وقا. عنيت أغاب الدول بتنظم موضوع الاعذاءات المالية الى تمنحهسا 
للمبعوثين الأجانب المعتمدين لدها عن طر بق تشر يعات شخاصة وضعمبا 
هذا الغرذى )١(‏ » كا أن الكثر من المعاهدات الثنائية التى أبرمت فى أوقات 
محتافة تضمنت الاشارة إلى هذه الاعفاءات والحدرد الى تمنح فا . و 
المعاهدات العامة الى تعرضت لها اتفاقية الحافانا الممرمة يبن الدرل الأمريكية 
سنة 1474 فى شأن الحصانات والامتيازات الدياوماسية وقد جاء فى الماده 14 
منها ما يفيد اعفاء المبعوثين الدبلوماسيين من أداء الضرائب الشخصيةواارسوم 
الحمركية فى حدود معينة (9) . وطبيعى أن أحكام هذه الاتفاقية لا تلزم 
غير الدول الأمريكية الى اشتركت فا نى علاقاتها فما بينبا دون غير هسا 
ن السدول الأخرى . 

على أنه بابرام اتفاقية فينا سئة ١951١‏ أصيح للاعفاءات المالية صفسة 
القاعدذ القانونية بالنص علما فى المادة 4" من هذه الاتفاقية » وأصبح على 
الدول الأطر اف فما التْرام بمنح تلاث الاعفاءات فى الحدود الى ذكرمسا 
المادة المشار إلبا على «اسنبينه فما يل . 


. 456 - 4174 بند ؟الا ص 58 © وجينيه بند 45م ص‎ 8 - ١ راجع فوشى‎ )١ 
. بند م89 وما بطده‎ ١ انظر عرضاً مفصلا لهذه التشريمات وما ورد فها فى جينيه‎ (١ 
. 108 راجع نص هله المادة فى مجموعة ليفور وشكلافر ص‎ )* 


البعئات الدب /وماسية 34> 


/ - احدو . الاعفاءات المالية ا 
ا يستخلص ما بتر عليه العمل فى أخلب الدول ومن التعنوص الاشرينية 
ْ أو الاتفاقية الموجودة فى هذا الشأن أن الاعفاءات الالية الى بد يتمتع با 
المبعوثون الدياوماسيون فى الدول المعتمدين لدما لا تشمل 0 غسير 
المباشرة كما لا تشمل الرسوم الى تقابل د د مما يقدم نظير أداء 
قيمة نقدية محددة كتوريد المياه والكهرياء والاذاءة اللاسلكية والنظافة وما 
إلى ذلك » فهذه الضرائبب والرسوم يوّدما المبعوثون الديلوماسيون كبقيسة 
الأفراد ويلترمون مما » وأن الاعفاءات المذكورة تتئاول الضرائب اللمباشرة 
والرسوم المركية بقدر يتفاوت من دولة إلى أخرى وعلى أساس المعاملة 
بالمئل . 
وتشمل الضرائب المباشرة الى يتناوها الاعفاء الضرائب الشخصية مختلف 
أنواعها ومن بينها ذمريبة كسب العمل وضمريبة الايراد العام وما شاكل ذلك . 
أما الضرائب العقارية فالغالب ألا يعنى المبعوث منها بالنسبة اعقارات الى 
عتلكها بصفة شخصية فى إقلم الدولة المعتمد لدها » "كا أنه لا يعبى كذذاك 
من ذمريبة التركات على ما قد بوول إليه بطريق الورائة من أموال موجودة 
فى هده الدولة 
وبالنسية للرسوم الحمركية يتناول الاعفاء كل ما يستورده المبعوث من 
أشياء لا زمة لاقامته أو لاستعماله الخاص فى الدولة المبعوث لدما فى الحدود 
الى تبيما قوانين هذه الدولة . ْ 
ارول كتين مشروع مجمع القانون الدولى الذئ أقره فى كير دج سنة ١846‏ 
فى المادة ١١‏ منه ما يتفق مم مع الأحكام المتقدمه ؛ 5! نصت المادة 14 من 
اتفاقية اذافانا بين الدول الأمر: بكية على إعفاء المبعوثين الدبلوماسيين من 
الضرائب المباشرة بكافة أنواعها » وقصرت الاعفاء بالنسية اضرائب العقارية 
على العقارات الخاصة بالبعثة ذامها » رحددت الاعفاء من الرسوم الحمر كية 
بها يازم لاستعمال المبعوث أو أفراد أسرته . 


لف القائؤن الدبلرماى 


وقد جاءت المادة 4 من اتفاقية فينًا مريدة للأحكام السابقة بعد أن تبين 
استقرار الدول على السر على مقتضاها بصفة.عامة ؛ وإليكي نص هذه المادة : 
يعنى المبعوث الدبلوماسى من كل الضرائب والرسوم الشخصية والعينية» 
١‏ الضرائب غير المباشرة الى لطبيعتها تدمج عادة فى أثمان ااسلع 
والمنتجات 3 

ب الضرائب والرسوم على الأموال العقازية الخاصة الكائنة فى إقلم 
الدولة المعتمد لدمها ء مالم يكن المبعوث الديلوماسى نحوزها لحساب الدولة 
المعتمدة لأغراض البعثة ؛ 

ج - خهرائب اأتر كات المستحقة للدولة المعتمد لدسها » مع مراعا ةأحكام 
الفقرة 5 من المادة هل )١(‏ ؛ 


د الضرائب والرسوم على الايرادات الخاصة الى يكون مصدرها فى 
الدولة المعتمد لدبا » والضرائب على رأس الال الى تفرض على الأموال 
المستخدمة ىق مشروعات بجارية فى الدولة المعتمد لدما + 

ه الضرائب والرسوم الى نحصللى مقابل خدمات نخاصة ؛ 


و رسوم التسجيل والقيد والرهن والدمغة بالنسبة للأموال العقارية » 
هع مراعاة أحكام المادة "51 » (5) . 


وقد جاء فى تعليق لخحنة القانون الدولى على هذا النص أنه عثل ما استقر 
عليه العمل فعلا فى عموم الدول كحد أحق للاعفاءات المالية الى تمسح 


)١‏ وتنص هذه الفقرة فى الشطر الأخير مها على أنه فى حالة وفاة المبعوث أو أحد أفراد 
أسرته تحصل من الورثة مر ائب أيلولة على الأموال المنقولة الى يكون سيب وجودها الوحيد 
فى الدولة الممتمد لدها وجود المتوق نه الدولة كعضو ف البعثة أو كفرد من أفر اد أسرة مضو 

؟) وتنص هذه المادة على أن يع مقر البعثة من أداء هذه الرسوم . 


البعئات الدبلوماسية تنش 


للمبعوئين الدبلوماسين » ومودى هذا أنه جوز منح الاعفاء فى بعض الحالات 
المنتثناه محكم المادة إذ زأت ذلك أى من الدول لاعتبازات نخاصة بها (1) ٠‏ 

أما الوم اشم ركية فد كاواتها الانفاقية انض بنخامين المادة 5" ب 
جام فياها يله 

١‏ تمنح الدولة المعتمد لدسها » وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الى 
تأخذ ها » الدخول والاعفاء من الرسوم والعوائد. الحمركية وغيرها من 
المستحقات المتصلة مها خلاف مصاريف الايداع والنقل والمصروفات المقابلة 
الحدمات مائلة » بالنسبسة ١:‏ - الأشياء التخصصة الاستعمال الرسمئ 
للبعثة ؟ ب . للأشياء المخصصة للاستعمال الشخصى امبعوث الدبلومابى 
أو لأفراد أسرته الذى يقيمون معه فى معيشة واحدة » مما فا الأشياء المعدة 
لإقامته . 


عدي ابت البطاؤفات ين سيد جاه القاص ,ساب اسن 
مبررات جدية للاعتقاد أنها تنحوى أشياء لا تتمتع بالاعفاء المنصوص عليه 
فى الفقرة الأولى 'من هذه المادة » أو أشياء يكون استعرادها أو تصديرها 
#ظورمقتضى تشريع الدولة المعتمد لدسها أو خخاضعة لاوانحها الخاصة بالحجر 
الصحى . وفى مثل هذه الحالة يجب ألا يتم التفتيش إلا فى حضور المبعوث 
الدبلوءاسى أو ممثله المفوفى فى ذلاك » . 


وما هو ظاهر من النص المتقدم تتحدد الاعفاءات الحمر كية الى منح 
للمبعوثين الدبلوماسيين وفقاً لتشريع ونظ الدولة المعتمد لدبا المبعوث . 
ويفيد ذاث أن هذه الاعفاءات تتوقف على محض رغبة هذه الدولة ولاالترزام 
علما فى هذا الشأن . على أن لحنة القانون الدولى » مع تسليمها بأنالا عفاءات 
الحمركية ظات تعتير من قبيل الاملة ٠‏ ترى أنه نظرا لاتساع نطاق التطبيق 


)١‏ انظر التعليق على نص المادة *# من مشر وع اللجنة المقابل للادة 84 من الاتفاقية فى 
الكتاب السنوى للجنة سنة .م90١‏ -؟ صن .21١"‏ 


دف القانون الدبلرمامي 


العملى لا يكون هناك محل حالا لقبوها كقاعدة من قواعد القانو نالدولى )١(‏ . 


إنما من ناحية أخرى نظرا لما محدث كثيرا من إساءة استغلال الاعفاء 
الحمركى » فقد رأت اللجئة أن تقر للدول بالحق فى أن تفرضن بالنسبة له » 
عن طربق التشريعات أو اللوائح اللخاصة » القيود التى تراها لنع هذا 
الاستغلال » كتحديد قدر السلع المستوردة الى تتمتع بالاعفاء والمدة الى 
يجب أن بم خلالها استيراد الأشياء اللازمة لإقامة المبعوث وتلك الى عتنع 
أثناءها بيع الأشياء المعفاة وما شاكل ذلك . ومثل هذه القيود لا تعتير متنافية 
مع مبدا الاعفاء ما دامت تتقرر بصفة عامة ولا تقصر على حالاتفردية() . 


؛ - مرى تملع كل مع 
أعضاء البعت باهز ايا والحصانات السمْصِيْ 


88 - اختلاف موقف الدول فى هذا الثسان : 


لما كانت البعثة الديلوماسية تضم فئات مختلفة من الأشخاص على ما بيناه 
فها تقدم (؟) » كان هناك محل اتساول عدا إذا كانت اأزايا والحصانات 
الشخصية الى درسناها تمتد إلى كافة هذه الفئات على السواء » اى يستوى 
ىُْ المتع مها الموظفون الدبلوماسيون والموظفون الإداريون والفنياسون 
ومستخدمو البعثة والخدم الخصوصيون » أم أنه يفرق فى الاستفادة منها بين 
هذه الفئات الختلفة . 


)١‏ انظر تمليق اللجنة على المادة 4“ من مشر وعها المقابلة للادة 55 من الاتفاقية فى الكتاب 
السنوى سالف الذكر ص ٠١4‏ رتم ؟ . 

؟) انظر تعليق اللجنة السابق الاشارة اليه رتم * 008 

؟) راجم ما تقدم بند مه ص .1١١- ٠١9‏ 


البعغات الدبلوماسية إننفا 


الواقع أن الدول لم تذهب مذهيا واحدا أ هذا الشأن إلا بالنسبة لأعضاء 
البعثة الذبين لهم صفة الدبلوماسيين أى المستشارين والسكرتيريين والملحقين 
مختلف درجانهم » فهولاء يتمتعون عموما بكافة المزايا والحصانات المقررة 
لرئيس البعئة ذاته واالئ سبقت دراستها » ولا خلاف إطلاقا بالنسبة لهم 
حيث ككن القول يأن مرزاعاة هذه الحصانات والامتيازاث فما يتعلق مبؤلاء 
نعتيز من قواعد القانون الدولى الثابتة عالميا والملزمة لعموم الدول . وقد 
سجل القضاء فى مختلف اادول ما يفيد الالترام ذه القاعدة : من ذلك حكم 
للمحكمة العليا فى بريطانيا جاء فيه أنه « وفتنا لاتمانون الدولى لا تقتصر الحماية 
على السفير فحسب وإنما تشمل كذلك كل الأشخاص الذين يساهمون ى 
أداء مهاه » (1) ؛ وحكم للمحكمة العليا لولاية نيويورك قضت فيه بأن 
الملحق التجارى بسفارة إيطاليا يستفيد من الحصانة الديلوماسية وبااتالى بجحب 
وقف الإجراءات الى اتذت ضده 0) ؛ وحكم لمحكمة النقض الفر نسية 
قررت فيه أن « الحصانة القضائية الى يتمتع ها المبعوثون الديلوماسيون وفة] 
لمرسوم 1 فنتوز من السنة الثانية لاثورة يب أن تد إلى كل الأشخساص 
الذين ينكسبون رسميا إلى البعئة الدبلوماسية » (© . 


أما عدا فثة الموظفين الدبلوماسيين من الأشخاص الذين تضحهم البعثة فلم 
تنبج الدول بالنسبة لم منبجا واحدا » وتختلف معاملمهم من دولة إلى أخرى . 
فبعض الدول يقر فى -جميعا الاستفادة من كافة المزايا والحصانات اابى يتمتع 
ا المبعوثون الدبلوماسيون ؛ ومن بين هذه الدول اتجلترا استنادا إلى تشريع 
الملكة «آن » سالف الذكر » والولايات المتتحدة الأمريكية والدتمرك استنادا 
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324" القانون الدبلرماسى 


إلى نصوص تشريعية صدرت فى هذا الشأن () . وبعض الدول يكتى عنح 
هذه الحصانات والمزايا الموظفين الإدارين والفنيين دون المستخدمين والخدم 
اللخصوصيين » ومن بين هذه الدول فرنسا وألمانيا وسويسيرا والسويد . 
والبعض الآخر نراق 0 الاستفادة من الحصانات والمزايا بالنسبة لغير 
الموظفين الدبلوماسيين على التصرفات المتصلة بمهام عملهم الرسمى دون تلك 
المتصلة حيانهم الخاصة . وبذا بمكن القول أنه حبى إبرام اتفاقية فيناسنة ١951‏ 
لم تكن هناك بالنسبة لأعضاء البعثة الذين ليست غم الصفة الديلوماسية قاعدة 
عامة تفرضى انجاها «عينا فى معاملت.م 15 هو الال بالنسبة للأشخاص النين 
ينتمون إلى فثة الموظفين الدباوماسيين . ونى مجال القواعد الاتفاقية االخاصة 
لا يمد فى هذا الشأن سوى المادة ١4‏ من اتفاقية الحافانا المعرمة بن الدول 
الام رك 1ق بر تدرحهاء هر اذ الهيانة النراو عام مد بول .+ 
١‏ كل فئات الموظفين الدبلوماسيين » ب - كل الموظفين الرسميين لاابعثة 
الدبلوماسية » ج - أفراد أسرهم الذين يقيمون معهم فى معيشة واحدة . 

على انه يبدو أن الانجاه الغالب حاليا ادى كثير من الدول ميل إلى تضييق 
تلاق القضانات :ان الدبلزم ابوه كوك يعم السفادة ميا 
الأشخاص الفين لم مقا رمد ل امن دون الأشخاص غير الرسمين . 
وقد أبدى هذه الرغبة عدد غير قليل من الدول فى إجاباتمها على الأسئلة الى 
وجهما إلها لحنة الحيراء التايعة لعصية الم الى كان قد عها إلا بتدوين 
القواعد الخاصة بالحصانات والمزايا الدبلوماسية » من بينها ألمانيا والعرازيل 
واليونان ورومانيا وسويسرا والسويد . وذهبت فرسا إلى أبعد من ذلك 
فى مشروع القانون المدى الذنى وضعته اللجنة الخاصة المنشأة فى سنة 1948 » 
فنصت فى المادة ٠١١‏ من هذا المشروع على أنه لا يستفيد من الحصانة سوى 
رئيس البعذة والمستشارين وسكر تعرى السفارات والمفوضيات دون أي 


)١‏ المواد ٠ه؟‏ - 564 من عله0 وعاح:5 لمغؤزوتا فى الولايات المتحدة »: وأمر 
ملكى صادر سنة م8١7١‏ فق الدمرك . 


البمغات الدبلوماسية 16" 


شخص آخر ملحق بالبعثة » كما نصت على أن الحصانة البى يتمتع :سباهولاء 
لا تمتد إلى آفراد اس رهم ولا إلى خدمهم الحصوصيين . وتمشياً مع هذا التقييد 
قضت مكمة استئناف باريس بأنه « إذا كانت الفكرة الأساسية من الحصاثة 
هو ذمان الاستقلال اللازم لمثلى الكو مات الأجنبية لأداء مهامهم 
الدبلوماسية » فانه يكون من التعسف أن يسمح ازوجة المبعوث الدبلوماء.ى 
استناداً إلى صفها أن ترفض المطالبة الخاصة بديون شخصية عقدلها قبل 
زواجها وليس ها أية صلة بمهام زوجها » )١(‏ . كذلاث بدأ القضاء الانجرى 
فى بعض أنحكامه يسير فى ذاتالاتجاه » فقرر ألا يعترف بالحصائة الأشخاص 
غير الرسميين إلا بالنية للأفعال المتصلة بالخدمة الدبلوماسية (؟) . 


وف رأ الفقهاء الذين يويدون تقييد الحصانات الديلوماسية وقصرها على 
الأشخاص الرسميين من أعضاء البعئة أن إخضاع الأشخاص غير الرسميين 
لاساطات النحلية يستند إلى اءتبارين : الأول أن الاختصاص الاقليمى وهو 
الاختصاص الأصيل يعلو كل اختصاص آخر : وأن الحصانة هى استثناء 
من ذاث ولا جوز التوسع فى الاستثناء . والثانى أن اختصاص السلات 
امحلية من قواعد القانون العام الذى بحب ان يعلو الاعتبارات البى تستند إلى 
العلاقات الخاصة . هذا بالفسبة لمستتخدى البعذة الذرين ليسوا من -جنسية الدولة 
المعتمد. لدسبا . أما بالنسبة الأشخادى الذرن قد بكونون من رعايا هذه الدولة 
اللشياض المحلى يكون <تميا لأنه هو الاختصاص الوحيد الممكن © . 
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ومن رأى هير ست أن أعضاء البعثة غير الرسميين يحب أن تمتد اليهم الحصانات الدبلوماسيةماداموات 


للق القاثون الدبلرماسى 


8 - مقترحات آجنة القانون الدوتى كليم المتحدة : 

كانت مسألة تحديد مدى تمتع كل من الأشخاص المين تضمهم البعثة 
الدبلوماسية بالمزايا والحصانات الشخصية من المشكلاات الى واجهنها لحنة 
القانون الدولى ثلاهم المتحدة عند وضع مشروعها نظرأ لتعدد وجهات النظر 
فى شأنها واختلاف ما تجرى عليه الدول فعلا فى معاملة كل فئة من هؤلاء 
الأشخاص على ما بيناه فها تقدم . وقد تبين الجنة أن الحلول الملائمة البى 
يتعين عاما إبجادها لله المشكلة سوف تختلف تبعاً لما إذا قدرت الحصانات 
والمزايا الضرورية لأداء أعمال الوظيفة بالنظر إلى نشاط كل موظف على 
حدة أو بالنظر إلى نشاط البعثة كوحدة . كا تبين لا أن الا ختلاف القائم 
عملا بالنسية لمعاملة أعضاء البعثة غير الدبلوماسيين من شأنه أن مجعلها تتردد 
عند البحث عن هذه الحلول بين طريقتين : إما أن تيدأ بوضع حد أدل 
ضرورى من الحصانات لحولاء وأن تترك تقرير ما يزيد على هذا الماد 
لاتفاقات نخاصة ترم بين الدول الراغية فى ذلك » وإما أن تحاول وضسع 
قواعل مولددة صالدة اتطبيق العام على أسان ما بدو ضروريا ومعةرلا 5 


فى خدمة البعثة وكانوا يتصر فون بحسن نية أى دون تعمد اتيان أعال أو تصرفات تثير مسثوليتهم. 
وقد صدرت بالفعل بعض أحكام تجارى هذا الرأى مها حكم محكلة كو لومبيا فى امريكا فى قضية 

#أطصدساه» ؟ه عوزؤوزز ضدوزئوط وكان المدعى عليه فيبا رعية أمريكى مستخدم لدىسفارةاليابان 
وانهم بأرتكاب بعض مخالفات مرور » وجاء فى الحكم ما يفيد أن المدعى عليه يستفيد خلال عمله 
من الحصانة لكنها تنتبى بانتّهاء عمله » وأن الحصانة لا تحمى خدم الممثل الدبلوماسى فى حالة ما اذا 
أخلوا عمدا بالقوانين المحلية . وهناك حك آخر لمحكلة روما صادر بتاريخ 55 مارس سسنة19178 
وكانت الدموى قد رفعت الببا ضد شادمة السكرتير الثافى لمفوضية سويسر! لدى الفاتيكان بهمة 
قتل طفل عمد وذل41م 42م فقضت المحس-كمة بعكم اخمتصاصها على أساس أنالحصانات 
المدنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين تمتد الى خدمهم الأجانب . كذلك أقرت محكة السين المدنية فى 
فرنا بحم لما صادر فى ١8‏ ذوفمبر سنة 14٠0‏ الحصانة لزوجة المبءوث الدبلومامى امنفصلة 
هنه جممانيا على أساس أن الحصانة تمتد الى الحاشية الخاصة للمبعوث وتظل الاستفادة منها من حق 
الزوجة المنفصلة جسمانيا لأن الانفصال المسدى لا دِودى الى انهاء العلاقة الزو جية . هذه الأحكام 
مشار الها فى تقرير لحنة القانون الدولى بكتاءبا السنوى سنة 1١485‏ - 0 ص 155 رتم 50617و 
٠6804‏ © ص ١56‏ رتم م # 


البمئات الدبلوماسية وم 


وقد رأت غالبية اللجنة اختيار الطريقة الثانية واننبت إلى وضع القواعسد 
المذكورة عبى وجه تعتقد أنه حقق تقدماً فى هذا المحال . وترد هذه القواعد 
فى المادتين + و 0 من مشروع الاجنة » وقد جاء فيهما ذكر مختلف 
الفئات الى تتكون منها البعثة الدبلوماسية والأحكام الخاصة يكل فئة فيما 
بتعلق بالحصانات والامتيازات » وذاك على الوجه الأتى : 


أريو - الأشخاص الذرن يشغلون وظائف دبلوماسية : وهم من يطلق , 
علميم وصف أعضاء السلك الدبلوماسى ويشملون رئيس البعثة والمستشارين 
والسكرتيرين والملحقين : وهولاء لا خلاف أصلا فى شأن معاملاتهم 
ويتمتعون يكافة الحصانات والزايا المتقدمة . إنما يشترط لمتع هسولاء 
الأشخاص دون قيد بالحصانات والمزايا الديلوماسية ألا يكونوا ٠ن‏ رعايا 
الدولة المعتمدة لدهها البعئة . أما إذا كان أحدهم من رعايا هذه الدواة فانه 
يتمتع بالحصانة والإعفاء القضانى بالنسبة فقط للأعمال الرسمية الى يقوم 
5 خلال تأدية وظيفته » كا أنه يتمتع بغر ذاث من الامتيازات الى تقرها 
له الدولة المعتمد لدمها )١(‏ . 


إن - الموظفون الإداريون والفنيون : وهولاء لا توجد بعد قاعدة 
مستقرة بشأنهم سما هو الحال بالنسبة لانمئة الأولى ؛ فبعض الدول كروسيا 
ودول شرق أورويا لا يقر لم بالحصانات والإعفاءات القضائية إلا بالفسبة 
للأعمال الرسمية الى يقومون مما على أساس أن طبيعة عملهم لا يقتفى 
متهم بكامل الحصانات والزايا الى يتمتع ها الموظفمون الدبلوماسيون ؛ 
والبعض الآخر كانجلترا وفرنسا رالولايات المتحدة وبعض الدول الشرقية 
يعاملهم تماماً كالموظفين الدباوماسيين . وقد أخذنت االجنة هذا الائجاه 
الأخير فسوت ببن الموظفين الدبلوءاسيين والموظفين الإداريين والفتيين 
الذين ليسوا من رعايا الدولة الموفد الها على ا أن طبيعة عد هرلاء 


, المادة 8 فقرة أولى و ا” فقرة أولى من ال مشر وح‎ )١ 


ينف القانرن الدبلوماسى 


لا تقل أهمية عن طبيعة على الدبلوماسيين لو نظر نا إلى أعمال البعثة توحدة. 
بل إنه أحياناً قد تكون مهمة الموظف الإدارى أو الفنى أدق وأخذر من 
مهمة بعض الموظفين الدبلوماسيين نظراً للأسرار الى قد يوتمنون علدبسا 
والوثائق الى يعهد الهم مفظها » وبالتالى يكونون فى حاجة اتمتع خحماية 
#اثلة فى مواجهة الدولة المعتمدة لدمها البعثة )١(‏ . 


تاي - تمتد اللحصانات والمزايا الى يتمتع مها الموظمون الدياوماسيون 
والموظفون الإداريون والفنيون إلى أفراد أسر هم الذين يقيمون معهم فى 
معيشة واحدة (؟) بشمرط ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمدة لدبا البعثة . 
ولم يرد فى النص تحديد هؤلاء الأفراد ولا لدرجة قرابتهم ل 5 
ويبدو أن الاجنة قصدت ذاكث » إذ جاء فى تعليقها على ما قررته المادة + 
فقرة أولى فى هذا الشآن أنما لم تر أن تحدد مؤدى عبارة أفراد الأسرة أو 
تقرر حدا أقصى لسن أولاد الميعوث اللدين يستفيدون من الحصانات » لكنها 
أضافت تفسراً لذاك أنه ثما لاشلك فيه أن الزوجة والأو لاد الذرن لم يبلغوا 
سن الرشد يعتير ون على الأقل من أفراد الأسرة اين تشملهم الحصانات » 
5 وأنه قد توجد حالات يمن فنا إدخال أقارب آخرين فى الاعتبار إذا 
كانوا بعيشون بين الآسرة ا قريبة ما امير تقوم بادارة منرله 
وحالة قريب عيش معه من زمن بعيد + فثل هولاء الأقارب يصبحون 
ولا شاك كي معيشم بين أسرة المبعوث من أفرادها أيا كانت درحة 


قرا بم له (5) . 
الى تقع مم أثناء تأدية أعمالم الرسمية » كما يعفون من الضرائب والرسوم 


)١‏ انظر نص المادة 5 فقرة أولى من المشروع والتعليق علبا فى الكتاب السنوى الجنسة 
القَانون الدولى سنة .مهو١‏ - اص ٠١4‏ وص 6١٠رتم‏ م -4 من التعليق . 
؟) وعم هشه ودون! عل مأغعهم غصه؟ من 


البمغات الدبلوماسية 33" 


على الأجور الى يتقاضونها مقابل عملهم ؛ وذلك على ألا يكونوا من رعاب 
الدولة المعتمدة لدسها البعثة . إتما لادول بطبيعة الخال أن تمنحهم ما تشاء من 
امتيازات إضافية إذا رغيت فى ذلك . 

نامسا - الخدم صوصو و00 يتمتعون بغير الإعفاء من 
الدولة الموفدة لدها البعثة » مالم تسمح لم هذه الدولة بالقتع ا 
تخددعا . 


سادمأ 332 امو ظفون الإداريون وألفنيون والمستتخدمون والخدم احص وصيون 
الذين يكونون من رعايا الدولة الموفد إلبا لا يتمتعون بغر الامتيارات 
والخصانات الى 7 تقر ها هم هده 0 . نما يتعان علما علد ممارسما ولايما 
علوم أن تتجنب التدخل فى شئون البعثة أو إعاقة أعماغا )١(‏ . 

3 ١194511 الوضع الحالى وذتقا لاتفاقية فينا نسنة‎ 5 ١ ٠ 

لم حد موآمر فينا عن مةّترحات للنة القانون الدولى المتقدم ذكرهب! 
بالنسبة مختان الفئات المكونة ابعثة الدبلوماسية » وجاءت المادتان الاو مم 
من اتفاقية العلاقات الابلوماسية مطابقتن تقريباً اأمادتين 5” و لام من 
مشروع اللجنة » فيا عدا ما مخص الأعضاء الإداريين والفنيين لابعئة » 
فقد تغلب الانجاه الذنى يقضى بالتفرقة بيهم وبين الأعضاء الدبلوماسيز 
بالنسية ما «تمتعون به من مزايا وسدصانات 04 وعدل النص الخاص مم ىُْ 
الفقرة اأثانية من المادة لا من الاتفاقية » وأصبح كالاتى : 

و الأعضاء الإداريون والفنيون ابعثة » وكذا أفراد أسرة كل منهم الذين 
يعيشون معه فى معيشة والحدة » يستفيدون من الحصانات والمزايا المخصرص 
علما فى الواد 9؟ إلى ه" ء بشرط ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لدسا 


. فقرة ثانية من الشروع‎ "٠ المادة 5م فقرة ثانية وثالثة و المادة‎ )١ 


ف القانون الديلوماسى 


وألا تكون إقامم الدائمة مها ء فيا عدا أن الاعفاء من القضساء المدنى 
والإدارى لادولة المعتمد لدهها والمنصوص عليه فى البند الأول من المادة1» 
لا يطبق «لى الأفعال الى تقع خارج نطاق مقر وظائفهم . كذاك هم 
يستفيدون من المزايا المنصوص عاما فى البند الأول من المادة 5 بالنسبة 
للأشياء البى ترد الهم فى يدء إقامههم 6. 

وتبدو التفرقة بين الأعضاءالأداريين واافنيين ابعثة وأعضاءها الديلوماسيين 
وفقآ هذا النص فى موضعين : الأول فى موضع الاعفاء من القضاء المانى 
والإدارى ادولة المعتمدين ن لما فيةصر على الأعمال الى تصدر مهم 
داخل نطاق ممّر وظائفهم دون تلك الى تمع حارج هذا النطاق . والثااى 
فى موضع الاعفاءات الحمركية فتقصرعلى الأشياء الى ترد لم فى بدء إقامم,م » 
بينا هذه الاعفاءعات مستدرة بالنسبة للاعضاء الدبلوماسين وفقاً لنتص 
الفآرة الاولى عن انادة 5" . ْ 


كذلاك اعتيرت اتفاقية فينا حالة كون عضر البعثة يقم بصفة دائمة ى 
الدولة المعتمد اليا ماثئلة لحالة كونه من رعايا هأءه 3 من حيث أثرها 
على مدى المزايا والحصانات اابى يتمتع ها . فاذ كان من ا ا 
فلا يستفيد من الاعفاء القضائٌ: ومن الحصانة الشخصية إلا بالنسبة للأءمال 
الرس مية أأبى يقوم ها خلال مباشرة مهامه : مالم منحه هذه الدولة مزايا 
وحصانات إضافية . وإن كان من أعضاء البعثة الآخرين أو الخدم الخاصين 
فلا يستفيد من المزايا والحصانات إلا بالقدر الأى تقره ثم الدولة امعتمك 
تدسهما (00) . 


: 'ثبات صفة عضو البعثة > القائمة الدبلوماسية‎ - ١.1 


لما كان ٠‏ المتع يالخصانات والامتيازات الشخخصية حتاف .دأة باللسية كل 
عضو من أعضاء اليءث الديلوماسية تيا لر كزه أو صنته على ما بيناه فيا 
تقدم : وجب أن 2 يكون لدى حكومة كل دواة © بيان كافة الأشخاص الدين 


. من هذا المؤلف‎ ١ المادة 8 من اتفاقية فينا - انظر نص هذه المادة فى ملحق رقم‎ )١ 


البمثئات الديلوماسية قف 


تضمهم البعئات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة لد.ها وبالمركز الذي يشغله كل 
منهم فى البعثة الى ينتمى إلمها . ويعد هذا البيان من مقتضى الاخطارات الى 
يبعث مها رئيس كل بعثة إلى وزارة الحارجية » ويعرف باسم القانمهة 
الدبلوماسية 5ا سرقت الاشارة إلى ذلك )١(‏ . وهلذه القائمة قيمنها من حرث 
أنه بمكن الر جوع إلا للتثبت من صفة أى من أعضاء البعثات الأأجنبية إذا 
كانت هذه الصفة موضع نزاع أمام الساطات المحلية . لذا فن المفيد أن 
يراعى إعداد هذه القائمة واستيفاء البيانات الى تتصل بأعضاء البعئات 
الدبلوماسية الى نحب أن تتضمها أولاً بأول وفق التغنرات الى قد تطرأ 
من آن لآخر على تكوين هذه البعئات حبى تسل هعرفة الأشخاص الذين 
محق لمم المتع بالامتيازات والحصانات ومدى حق كل مهم فى الاستفادة مها . 


وتقوم ياعداد القائمة ال.بلوماسية عادة إدارة المراسم فى وزارة الحارجية » 
وتجرى بعض الدول على تسام يطاقات خاصة لأعضاء البعئات الديلوماسية 
الذين يقيدون بها لإثبات صفتهم فى مواجهة السلطات الى مها أن تكون 
على علم ذه الصفة » كما أن منها من يقوم بنشر هذه القائمة من وقت لآخر 
لتيسير العلم عضمونما اكل من مه الأمر (5) . 


على أنه بالرغم من الفائدة اابى عمّقها وجود قائمة دبلوماسية مستوفاة فى 
كل دولة وءن إشارة الشراح إلى أهمية هذه القائمة كسجل رسمى لأعضاء 
البعئات الأجنبية » فانه لا يبدو موكدا من الناحية العملية أنها توجد بالفعل 
دواما لدى كافة الدول : كنا أنه لا يبدو موكدا إن وجدت أنها تكون 
مستوفاة دائما على الوجه المرغوب فيه نحيث >كن الاستناد إلا بصفة قاطعة 
فى إثبات صفة كل من ينتمون إلى البعئات الدباوماسية الأجنبية المعتمدة لدى 
الدولة . وقد تكون هذه الاعتبارات العماية هى الى دءت لحنة القانون الدولى 

0( راجع ما تقام بند ٠لا‏ ص ١١8‏ . 


؟) ومن بين هذه الدول انجلتر | وألولايات المتحدق الامزيكية - انظر جينيه ١‏ - بند 4106 
ص 0ه -هءه. 


ذف القانون الديلوماسى 


لم المتحدة إلى عدم النص عاما فى صلب مشررعها وإلى الا كتفاء بالاشارة 
إلمما فى ختام تعليقها على المادة 0م الى بينت مدي تمتع كل من أعضاء البعثة 
بالامتيازات والحصانات الشخصية » حيث قالت اللجنة ما نصه : « وقد 
بات الالجنة عناسية هذه المادة مو ضوع القيمة الاثياتية لقوائم الأشخاص 
الذين “يستفيدون من الحصانات والامتيازات البى تبلغ عادة إلى وزارة 
الخارجية . و*ن رأى اللجنة أن مثل هذه القوائد يمكن أن تعتر قرينة على 
أن الشخص المقيد مها له الحق فى هذه الحصانات والامتيازات ٠»‏ (كبا لاتعتير 
دليلا قاطعا فى هذا الشأن . كما وأن عدم القيد فى القائمة لا يدل حما على 
انتفاء الحق فى المتع .همه الحصانات رالامتيازات » (1) . 


٠‏ مره القتع بالمرايا والفصانات لصي 


١ .'*‏ - متى بدا الاستفادة من المزايا والحصانات التسخصية : 
قتضى الوضع القانونى ألا يبدأ تمتع عضو البعثة الدباوماسية بالمسزايا 
والحصانات المقررة له إلا من وقت قيامه عمهمته رسسيا » أى من وقت 
تقديم أوراق الاعهاد أو على الأقل من وقت الاخطار الرسمى بالوصول 
بالنسية لرئيس البعثة . ومن وقت تسلم العحل وإخطار وزارة الخار جيسة 
بذاك بالنسية لبقية أعضاء البعئة . غير أن الدول ٠.‏ تسامحا منبا وبجاهلة » 
جرت على إجازة تمتع اعضاء اليءثات الد بلوماسية حصانامهم وامتيازاهم 
من تاريخ دخوطم إقايمها أو من تاريخ الاخجلار 'أرسمى بتعييمم إن كانوا 
موجودين من قبل ف الاقلم . وقد رأت لحنة القانون الدولى فى استةرار 
تصرف غالبية الدول على هذا النحو ما يفيد توافتمها على أن يظل الوضسم 
كفاث : وأقر مور فينا هذا الرأى » وجاءت اافقرة الأولى من المادة وم 


)١‏ إنظر الكتاب السنوى لللإنة سنة مم9١‏ - ؟ ص ٠١5‏ رتم 1١‏ فى التمليق عل المادة 
5 من مشروعها . 


ألبمئات الدبلرماسية وف 


من اتفاقية العلاقات الدبلوماسية مقررة للك فنصت على أن « كل شخص 
له الحق فى المزايا والحصانات يستفيد مها منذ دخوله أرذن الدولة المعتمد 
لدمها لشقل مركزه ؛ وفى حالة: وجوده أصلا فى هذه الدولة مند إيسلاغ 
تعيينه إلى وزارة خارجيتها. أو أى وزارة آخرى يتفق علما » . 


وتستمر استفادة عضو البعثة من .<صاناته وامتيازاته فى الحدود السابق 
حراسها طوال المدة الذى يظل فا شاغلا لمنصبه » سواء كان يقوم عهامه 
فعلا أو كان متوقفا عن أداء عسله لمرض أو إجازة أو غير ذلك . وينصرف 
نص المادذ 9" من اتفاقية فينا إلى الأشخاص الذين بدو تن اطمانابك 
والامتيازات الدبلوماسية استنادا إلى صفتّهم أنفسهم ؛ أما الأشخاص الدين 
يستفيدون مها بالتبعية لمؤلاء كالدكرتيرين الخصوصين والحدم الذين 
يعماون لدى أعضاء البعئات الديلوماسية. عمختاف فتامهم فالتاريخ الفاصسل 
بالنسبة هم هو ذلك الذى تبدأ أو تنّى. فيه العلاقات الى يستند إلمما ما يسمح 
هم بالكتم به من امتيازات (1) . 


: انتهاء اكتمتع بالمزايا والحصانات الشخصية‎ - ١ ٠٠ 

يذبى تمتع المبعوث بالمزايا واللحصانات الشخصية بانباء مهمته ى الدولة 
الى كان يقوم بعمله فما . إتما تسير الدول عنى إباء امتيازات الميعوث بعد 
انباء مهءته المدة الكافية لتدبير شئونه ولمغادرته إقام الدولة . فاذا أطال 
إقامته ي' 2 سقعات عنه هذمه الامتيازات . كذاث إذا توق المبعوث تبى 
امتيازات أفرا دأه سمرته المدة اللى تكنوم أنرتيب شثونهم ومغادرة الدولة . 

وقد أقرت هذه الأحكام المادة 9" فقرة ثانية من اتفاقية فينا » حيث 
جاء فنا « إذا اننبت مهام أسول الاشخامن المستفيددين من المزايا والحصانات » 
توقات طبيعيا هذه المزايا والحسانات فى الاءحظة حظة الى بيغادر فا صذا 


)١‏ انظر تمليق لحنة القانرن الدولى عل المادة 4+ من مشر وعها المقابلة لبادة 04 من الاتفاقية 
فى كتاب اللجنة سنة م964١‏ -65صض6١٠ارتم .١‏ 


ذف القائرن الدبلوماى 


الشخص البلاد » أو بانقضاء أجل معقول عنح له هذا الغرفى » لكنبسا 
تستمر حبى ذلك الوقت » حتى فى حالة التراع المسلح » . 

وتضيف الفقرة الثالثة من المادة نفسها أنه « بى حالة وفاة أسدد أعضساء 
البعثة » يستمر أفراد أسرته فى القتع بالمزايا والحصانات الى يستفيدون منها 
حبى انقضاء أجل معقول يسمح لم مغادرة أرذى الدولة المعتمد لدسها » . 

وتنص الفقرة الرابعة من ذات المادة على أنه « فى حالة وفاة أحد أعضاء 
البعثة من ليسوا من -جنسية الدولة المعتمد لدسها وليست خم أقامة دائمةىها » أو 
وفاة أحد أفراد أسرته المقيمين معه فى معيشة واحدة » تسمح الدولة المعتمد 
لدها بسحب الأموال المنقولة للمتونى ٠»‏ باستثناء تلك الى يكون قد حصل 
علما ى تلك الدولة وتلك الى يكون تصديرها محظورا فى وقت الوفاة . 
ولا نحصل ذعرائب أيلولة على الأموال اللمثقولة الى يكون سبب وجودها 
الوحيد فى الدولة المعتمد لدها وجوه المتوى ها كعضو فى البعئة أو كرد 
من أفراد أسرة عضو البعاة » . 


كذاك عكن أن يذبى المتع بالحصانات والامتيازات الشخصية بالنسية 
لعضو ابعثة الذى تقرر الدولة المعتدد ادمها أنه أصبح شخصا غير مرغوب 
فيه هوإج 7ع 11015 :60501 لاتيانه أعمالا تتناق مع واجياته قبل هذه 
الدولة » وذلك إذا لم تقم دولة المبعوث باستدعائه خلال أجل معةول بعسد 
إبلاغها هذا القرار أو رفضت استدعاءه وأبقته بالرغم من ذلاك فى منصبه(1) . 
لكن إذا فرض » فى غير الخالة المتقدمة » أن ظل المبعوث فى إقلم الدولة 

بعد زوال صفته الدبلوماسية » ؟! حدث أحيانا عند الاحالة إلى المعاش أو 
الفصل من الوظيفة او الاستقالة » فهل تجوز عندئذ «ققاضاته من أجل الأعمال 


)١‏ وفد أقرت ذلك المادة ه من اتفاقية فينا » انظر اصل نص هذه المادة وتمليق لهنة القانوث 
الدولى عليها ( المادة م من مشر رع اللجنة ) فى كتاب اللجنة منة /مهة١‏ -؟ ص 44 ورتم /, 
من التعليق » و راجم ما تقدم بند 4١‏ صن ١05‏ 5 


اليمغات الدبلوماسية 7 


أو التصرفات الى :كون قد صدرت عنه خلال مدة توليه مهامه الدبلوماسية 
والى كان متنع وقتئذ على القضاء انحلى اانظر فما بسبب -حصانته ٠‏ أم تظل 
هذه الأعمال والتصرفات خارج نطاق اختصاص هادا القضاء باعتبار الوقت 
الذى نمت فيه ؟ 

من رأى بعض الشراح أنه حق لامبعوث الذى زالت عنه هذه الصفة أن 
يحتج بالحصانة بالنسية للأفعال الى وقعت منه خلال مدة بعثته ولو بعد زوال 
صفته الدبلوماسية مادام أن الاعفاء من القضاء الاقايمى كان يشملها وقت 
صدورها منه )١(‏ . وقد أخذت لهذا الرأى محكة السين الفرندية فى حكم 
ها سنة 1897 فضت بأنه بالرغ من اننهاء مهمة المبعوث الدبلوماسى فانه 
يحوز له الدفع بالحصانة بالنسبة لدعوى رفعت ضده قى الوقت الذى كان 
لا يزال عمارس فيه أعمال وظيفته (9) . 


غير أن الانجاه الغالبي ى الفقه هو التفرقة ى هذا اك ال بين الأعمال 
المنصلة مهام الوظيفة الديلو ماسية رغير ها من 050 رقصر الاحتجاج 
بالحصانة بعد انراء مهمة الشخص الذى صدرت عنه على الأولى دون الثانية . 
وقد أقر هذا الائجاه مجمع القانون الدولى فى اجماع شر دج سات دهلما 
ونص فى مشروع اللاثّهة الى وافق علما فى هذا الاجماع ‏ المادة 1١4‏ - على 
أن « تستمر الحصانة بعد انتّاء المهام الا.بلوماسية بالنسبة للأفعال المتصلة 
بعمارسة هذه المهام . أما يأ لنسية [ادفعال غير المتصلة عه فلا مذ يمكن الاحتجاج 
بالحصانة إلا خلال تولى المهام المأكورة » . كذاك أخذنت اتفاقية الافانا 
المرمة بين الدول الأمريكية سنة 1978 بنفس الانجاه وضمنت المادة ٠١‏ ممما 

ما عائل نص اللمادة ١5‏ من مشروع مع القانون الدولى سالفة الذكر 

؟) من هذا الرأى فوشى ١‏ - م بند 8٠لا‏ ص 9م . 
( حكم صادر فى ١١‏ فيراير سنة ١891‏ ومنشور فى (م«#موومل : +عقبان السابق الاشارة 


اليه سنة ١895‏ صن 4584 . وكان موضوع الدءوى المطالية بدين لشخص فرنسى ضد السكرتير 
السابق لسفارة الصين فى ياريس . 


فا القانون الدبلوماسى 


وتمشيا مع ما تقدم قضت محكة استئناف باريس ى سنة 19176 ضد 
السكرتير السابق لسفارة الولايات المتحدة لهذا الباد فى دعوى مطاليته 
يتعويص عن حادث سيارة كان قد وقع منه قبل تركه لوظيفته » وقالت 
الكمة نى حكمها أن « الحصانة الدباوماسية إذ هى مقررة لصالح الحكومات 
لا الصالح الشخصى للمبعوثين الدبلوماسيين » لاتستمر بعد انتاء البعثة » (1) > 
ويبدو أن الحادث موضوع اادعوى وقع فى ظروف خارج عمل المبعوث 
الرسمى » إذ لو كان وقع أثناء قيام المدعى عليه يأمر يتصل بشئون مهامه 
الديلوماسية لما جاز الحكم عليه من هله المدكمة (5) . 


وقد نصت اتفاقية فينا على ما يفيد هذا المعنى نى الشطر الأخير من الفقرة 
الثانية إلمادة 4م الى قررت انتباء المتع بالحصانة بانهاء المهمة الدبلوماسية » 
حيث قالت : ٠‏ ومع ذنث فتستمر الحصانة بالنسبة للأعمال الى يقوم مما 
هذا الشخص ‏ أى المبعوث - أثناء مباشرة مهامه وكعضر فى البعئة » . 
وإن كانت هذه العيارة بى صياغما ليست ى وضوح النصوص السابق 
ذكرها فى هذا الشأن ء لكا ممكن أن تفيد عفهوم المذالفة أن الأعمال الى 
يكون قد قام ما المبعوث فى غير حالة مباشرة مهام وظيفته تذمبى الحصانة 
بالنسبة لها مجر د تركه ذه الوظرفة . 


6 حكم فى ١‏ ابزيل سنة ١986‏ منشور فى #عرتمومر : :دساح السابق الاشارة اليه سنة 
6٠ول‏ ملد ؟را ص 554 . 
؟) انظر جينيه بند 44ه ص 088 . وتطبيقا لما تقدم ذكره يقول جينيه أنه لو اشترى 
المبعوث أثائًا أو خلافه خلال مدة عمله الرسمى دون أن يدفع “من ما أشتر اه ثم انتبت مهمته و اختار 
البقاء فى ذات الدو لة » فانه للقول بامكان أو عدم إمكان مطالبته بثين هذه المشتروات يفرق بين 
ما اشتر اه لحساب البعثة فلا تجوز المطالبة بثمنه الا بالطريق الدبلومامى » وبين ما اشتّر اه لاستعاله 
الشخصى ويمكن مط ليه يشمنه أمام المحا كم المحلية ‏ انظر بند ٠‏ م٠‏ ص 88ه- ومه. 


ابمثات الدبلوماسية يفف 


5 - مدى مراعاة الحصانة من حانب الدول الأخرى : 

لا كان وصول المبعوث الدبلوماسى إلى مقر عمله فى الدولة الموفد إلمما 
أو عودته منْها إلى دولته كثيرا ما يقتضى ٠روره‏ باقلم دولة أو عدة دول 
أخرى " 2« كان من الهم عر فِه ما إذا كان يتمتع نال مروره هنا 
بالحصانات والامتدازات المتصاة بصفته أم أنه يعامل معاءلة أى أجنى آخر 

8 © إلا كر 8 5 1 8 : 

عابر لاقام الدولة ؟ الواقع أن المبعوث المار باقلم دولة أخرى ليست له فى 
مواجهة هذه الدولة الصفة الرسمية الى تعطى له الحق فى أن يتطلب منها أن 
تعامله من جام وفق الحصانات والامتيازات المقررة له ؟ ى الدواة المعتمد 
لدمبا 5 إعا لما كانت الجماعءة الدول مصلحة 2 مشبركة ىق أن تسعر العللاقات 
الديلوماسية بين عتلف أعفاء هليه الجماعة ؛ 9 غدراها ىَّ 0 وسهولة 4 
وجب على كل دولة أن تسا ل نا رهم معو عاد ا 
عند مرورهم عير إقليمها ىى طريقهم إلى م ر عملهم أو 8 2 إلى 
وطلهم ء وأن تمنحهم النسهيلاات اأبى - ممكم من الوصول فى 1 را عناء 
ودونت أى عائق الجهة اأبى يقصدون إلما 5 

أما مدى هذه الأسريلاات وحدودها فلم يستقر الرأى بعد يشأنها » وليس 
فيا تجحرى عليه الدول عملا مايفيد توافقها على نبج معين أو يسمح باستخلاص 
قاعدة ثابتة فعلا نى هذا الموضوع . إنما مككن أن يقال أنه من المقبول حاليا 
لدى غالبية الدول كحد أدنى لما تمنحه من امتيازات لأعضاء البعئات 
الدباوماسية الأجنبية المارين بأقال.مها تيسير المرور لكافة أعضاء البعثة وأفراد 
سرهم وتوابعهم » مع مراعاة الحرمة الشخصية والحصانة ااقضائية بالفسبة 
للموظفين الذدين للم الصفة الدبلوماسية )١(‏ . 


)١‏ انظر الكتاب السنوى للجنة القانون الدولى للأنم المتحدة سنة ١465‏ - 5 ص ١1لا(‏ ا- 
لال رش 79# 705 


4 القانون الدبلوماسى 


وتمشيا مع ذلك وضعءت لحنة القانون الدولى للأمم المتحدة المادة 9 من 
مشروعها تحت عنوان واجيات الدول الأخرى » وانتتل هذا النص بعد 
بعض تعديلات وإضافات جزئية إلى المادة 4٠‏ من اتفاقية فينا . وتنص 
الفقرة الآولى من هذه المادة على أنه : « إذا كان المبعوث اادبلوماسى عر 
أو يوجد باقلم دولة ثالثة تكون قد منحته تأشيرة دخول -حيث تازم هذه 
التأشرة » وذاث فى طريق توجهه لأداء مهامه أو لنسلم وظيفته أو فى طريق 
عودته إلى بلده » فتراعى هذه الدولة .حرمته وكل الحصانات الأخرى 
الضرورية لمكينه من المرور أو العودة . وتراعى نفس الشىء بالنسية لأفراد 
أسرته الأنين يستفيدون من المزايا والحصانات سواء كانوا فى صحبة 
المبعوث أو كانوا مسافرين على انفراد لاحاق به أو لاعودة إلى بلدهم » . 

وجاء ى الفقرة الثائية من المادة بالنسية لغير الموظفين الدبلوماسيين من 
أعضاء البعثة مانصه : « فى الظروف المماثلة لتلك المنصوص علبا فى الفقرة 
الأولى من هذه المادة » جب على الدول الأخرى ألا تعوق المرور فى إقليمها 
بالنسية لأعضاء البعثة الاداريين والفنيين والمستخدهين وأفراد أمرهم » . 


وتناولت الفقرة الثالثة من هأءه المادة المراسلات الدبلوماسية والرسسل 
وحاملى الحقائب الدبلوماسية وأقرت لم الحماية اللازمة خلال مروره على 
ما سبق أن بيناه فيا تقلدم )١(‏ . 

وتضيف الفقرة الرابعة من ذات المادة أن « التزامات الدول الأخرى 
المنصوص لما فى اافقرات ١‏ و ”7 و" من هذه المادة تراعى أيضا بالنسية 
الأشخاص المذكورين فى هاأءه الفقرات وكأءا بالنسية لامراسلات والحقائب 


6 راجع ما تقدم بند لم ص ١69‏ انظر نص المادة 5 بالكامل و التعليق علها ( المادة 
وم من مشروع اللجنة ) فى كتاب الاجنة السنوى سنة ٠-1988‏ ص ا١٠1,‏ 


البعثات الدبلوماسية خف 


الدبلوماسية الرسمية » إذا كان وجودهم على أرضى الدولة الثالثة ناتجا عن 
قوة قاهرة » )١(‏ . 

ويلاحظ من نص المادة 4٠‏ سالفة الذكر أن الترام الدولة الى مر مها 
المبعوث الدبلوماسى عراعاة حرمته وبحصانته يقتصر على ماهو وسرررى 
تكوديق اتروع نر عمل أل لوده لدولته . وعلى هذا إذا أطال المبعوث 
إقامته فى الدولة التى بمر مها دون ذرورة » فلا عق له أن يتطلب من هذه 
الدولة الاستمرار فى مراعاة محصاناته خلال الفترة التى تخاف فما فى إقليمها 
زيادة عن المدة المعتادة الى يقتضما المرور منه . كأماك إذا وجد المبعوث 
ف إقلم دولة أخرى فى غير الظروف المتقدمة وق غير عمل رسمى » لعضية 
إجازة مثلا أو للاستشفاء أو لقضاء شئون خاصة به ء فائه لا يكون له الحق 
أيضا فى أية معاملة متميرة من جانب هأءه الدولة (5) 


)١‏ لم تكن هذه الفقرة موجودة فى المادة 4م من مشروع لحنة القانون الدولى » وقد 
أضافها مؤمر فيا الى نص المادة ٠‏ + من الاتفاقية الى تقابل المادة 9؟ من المشر وع بعد أن أضاف 
الى الفقرتين ١‏ و " العبارة الخاص بالحصول على تأشيرة الدخول فى الدولة الثالثة . 

؟) انظر 2مَرير الحنة القانون الدولى ىكتاءبا السنوىسنة 5-15 ص ١7‏ رقم 5810. 


التصطلاليتاك 
نتهاء الميمة الدبلوماسية 


م٠١‏ - آسباب انتهاء المهمة الدبئو ماسية : 


تنتبى مهمة المبعوث الدبلومامى » الموفد بصفة دائمة كرئيس للبعقة 
الدبلو«اسية لدولته أو كعضو فا » على أحد الأوجه الآنية : 


-١‏ باسةتدعاده من جانب دولته 2( وى هليه الخال على رئيس البعثة اانى 
استدعى أن يقدم لرئيس الدواة المعتمد لدسها ‏ أو لوزير خاررجيتها إن كان 
من درجة قَائم بالأعمال ‏ خطاب الاستدعاء مستأذنآ فى السفر » إلا إذا كان 
استدعاوه احتجاجا على أمر تشكو منه دواته فيكتى عندئذ يطلب التأشير 


على جواز سرد دود ان يدم خطاب الاستدعاء : 


؟' لس تذنبى كذئلك مهءة المبعوث الدبلوماءيى إذا كانمته الدولة المعته 
لديا عغادرة الاقلم أو طردته لآأمر ساح وقع مه . وى هذه الخالة تعطيه 
00 8 ا 1 
دذه الدولة التاشيرة اللازمة على جواز سفره وتطلب إليه مغادرة اللبلاد 
شلال أجل معن لخدده له دود ذرورة لانتظار استدعائه من جانب دولته 0 


يل تكله إذا رىٌ رئيس البعثّة الديلوماسية ار نية أعاة من المرتية الى يشغلها 
مع بقاثه ىُّ لله ى الدولة 24 عتيرا تت مهونه الأولى 9 ف حكم المشرية قانو نا 
ووجب أن يعدم أوراق اعماد جديدة دصق ص 00 83 


أه او رئيس لدو 2 الموفد ادها أو يبعز ل امحدهما او ثزوله عن الهم 2 وعلى 


رئيس البعثة الدباوهاسية تقديم أوراق اعهاد جديدة إذا روى استراره فى 


البعثات الدبلوماسية ضف 


«نصبه . ويراعى ذلك عادة نى -حالة ما إذا كان رئيس الدولة متوجا » أى 
ملكا أو امبراطورا أو ما أشبه . أما إذا كان رئيس الدولة منتخبا آنا هوالحال 
فى الدول الحمهورية ٠‏ فالغالب أنه لاذيرورة لتقديم أوراق اعماد جديدة 
فى حالة حلول غيره نحله » سواء كان ذاث لوفاته أو لاستقالته أو لاثباء 


مدة رئاسته . 


د إذا تغير نظام الحكم فى الدولة نتيجة ثورة أو انقسلاب » وجب 
لاستمرار العلاقات الديلوماسية ببيته!ا وبين الدول الأخرى اعتراف هذه الدول 
بنظام الححكم الحديد . وإذا فان مهمة مبعوثما الدباوماسيين لدى الدول الاجنبية 
وامهمة فبعوق هذه الدول ادا تعتبر قانونا منتررة بقيام نظام الاكم الحديد 
لحن صدور الاعتراف به وتقديم أوراق اعّاد جديدة من حانب هسنؤلاء 
المبءوثين وذ للأوضاع الوديدة د وقد سبق أن ذكرنا أن تقليم أوراق 
اعهاد لجديءة من جانب «بعوثى الدول الأجنبية إلى ردس الدولة االى تولى 
الدكم إثر الثورة أو الانةقلاب بعشير فُْ ذائه عثاية اعتر اف رسمى بنظ. .ام 
الحم الحديد » ومن ثم تستمر العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين » على أن 
يقوم مبعودوا الدولة الى تخير نظام حكها من روى إبقاوه فى مناصييم 
بتغلديم أوراق اعئزد جديدة لكومات الدول المعتمدين لدما () . 

5 - إذا قامت اهرب بين دولتين تتبادلان الثيل الدباوماسى ٠»‏ فان 
مهمة مبعوثى كل مهما لدى الأخرى يجب أن تنبى تبعا اذاث : لتعارذن 
استمرار العلاقات الدبلوماسية مع الحالة العدائية المترتبه على الحرب . وتظال 
بذاك هذه العلاقات منتطعة حبى انّاء الحرب والاتفاى بين الصرفين على 
إعادها من جديد . 

7 تنّى أيضا مهمة المبعوث الدبلوماسى بيذناء الدولة الموفدة له أو 
الدولة الموفد إلا » أو بزوال شخصيما الدولية الخاصة باندماجها ثى انحاد 


5( راجم ما تقدم بند ١ه‏ ص ٠١5‏ 5 


يفف القانون الديلوماسى 


فعلى أو نى اتاد تعاهدى » .15 كن أن تنتمى كذئاك بفقد الدولة الثى عثلها 
المبعوث ١دق‏ التثيل الحاررجى ننيجة خضوعها لدولة أخرى . 
م وتنتى أخيراً مهمة اللمبعوث الدباوماسى بوفاته أو ياستةالته أو 


باقالته من منصيه )١(‏ . 


وقا. ورد ذكر الأوجه المتقدمة فى تقرير الحنة القانون الدولى للأم المتحدة 
ااذى وض»ءته سئة ١435‏ وهى بصدد إعداد مشروع العلاقات والخصانات 
الدباوماسية (؟) ؛ لكن الاجنة اكتفت فى ذات المشروع © عند معالحة 
موضوع النتهاء المهمة الدباوماسية » بالنص فى الماده 4١‏ على ما يألى : « تذبى 
مهام المبعوث الدبلوماسى على الأخص : ١‏ بانقضاء المدة اللحددة لما إذا كان 
هيودا ها إليه لمدة محدودة ء مالم نمد هذه المدة + ب - باختطار من الدولة 
الموفدة إلى الدولة المعتمد لدمبا يانهاء هذه المهام ( الاستدعاء ) ؛ ج ‏ باخطار 
من الدولة المعتحد لذمها وفقاً ليادة 8 بأنها تعتير هذه المهام فى حك المننرية0(1). 
وأشارت الاجنة فى تعليقها على هذا اأنص إلى تعدد الأسباب اابى مكن أن 
تقمى با المهمة الديلوماسية بأحد. الار يقين الأخيرين (4). ْ 


وقد روى عند نحرير اتفاقية فينا <ذف الفقرة الأولى من هذا النص 
لانصرافها الى البعثات الدبارماسية الخاصة الى لا تتناولها هذه الاتفاقية » 
واكتى بالفقرتين الأخيرتين بعد تعديل صياعتمما » وبذا جاءت المادة *4 


)١‏ انظر اكسيولى ؟ رقم ١١١8‏ وما بعده » اويهام ١‏ ص لال - م78 »© انزيلوق 
وداص59؟. 

؟) انظر الكعاب الدنوى للجنة سنة 5-1905 ص 1١6١8‏ . 

«) راجم ما تقدم بند لالآا ص 119 . 


6 انظر نص المادة 4١‏ من المشروع والتعليق علها ى ,تاب اللجئة سنة م98١‏ - 7١‏ ص 
م306. 


البعثات الدبلوماسية انخنفا 


من الاتفاقية تت المقايلة ليادة ١‏ من مشر وع لحئة القانون الدولى ب قَْ 
الصورة الآنية : 


٠‏ تنى مهام المبعوث الدبلوماسى على الأخص : ١‏ باخطار من السدولة 
المعتمدة إنى الدولة المعتمد لد-ها بأن مهام المبعوث الدبلوماسى قد انهت . 
ب باخطار دن الدولة المعتمد لدا إنى الدولة المتعمدة بأنها » وفقاً افقرة 
الثانية من المادة 4 » ترفض 506 بالمبعوث الدبلوماسبى كعفو فى 
البعثة » )١(‏ . 


: آثار انتهاء المهمة الدبلو ماسية‎ - ١. 
تختلف هذه الآثار تبعاً الأسباب الى أدت إلى انتباء مهم: المبعوث‎ 
. الدبلومانبى وتبعا لمر كز المبعوث الذى الهرت مهمته‎ 


فى حالة اننباء المهمة الدبلوماسية لأسباب تتصل بذات المبعوث كوفاته 
أو فصله أو استدعائه أو طرده ٠‏ فان كان المبعوث مجرد عضوب البعشلة 
الدباوماسية فلا يؤثر فاث على الوضع الرسمى اعلاقات الدبلوماسية بين 
دولته والدولة المعتمد لدما » وتظل هذه العلاقات قائمة الا دون توقف 
أو انقطاع ولو لم تعين الدولة الموفدة بديلا له . أما إذا كان المبعوث النى 
ابت مهمته لأحد هذه الأسباب هو رئيس البعثئة ذاته » فتعتبر العسلاقات 
الدبلوماسية متوقفة رسميا حى يم تعيين غيره فى منصبه ؛ واذا جرى العمل 
تلافيا نا الوضع على أن يعهد اموظف الدبلومامى الذى يليه ى البعشسة 


)١‏ وتنصرف الفقرة الثانية من المادة و المشار إلها الى حالة ما اذا ابلفت الدواة المعتمد 
لدمها الدولة المعتمدة أن مبعوثها أصبح شخصا غير مقبول أو مرغوب فيه » فيتعين عندئذ على 
الدو لة المعتمدة أن تتدعى مبعوها أو تنهى أعماله لدى البعثة » فان لم تفعل ذلك فى فترة معقولة » 
كان لدو له المعتمد لدسها أن ترفض الاءعر اف بالشخص المنى بوصفه عضوا فى البعثه . راجمع 
ما تقدم بند 11 ص ه3١‏ . 


غرف القائون الدبلوماسى 


بتونى مهام عمله موقت بوصفه قائما بالأعمال بالنيابة لحن تعيين رئيس جديد 
على ما ذكرناه فيا تقدم )١(‏ . 

وى حالة انتهاء المهمة الدبلوماسية بسبب تغيير رئيس الدولة أو تغيير نظام 
الحكم : يقتضى استمرار العلاقات الدبلوماسية بين الدولة الى حدث فمسا 
التغيير والدول الأخرى » كما سبق أن ذكرنا ٠‏ تقديم 
من روساء بعئات كل من الطرفين لدى الآخخر : ويعتبر القثيل الدبلوماسى 


بم.ما موقوفا رسميا حى دنم هدا الاجراء . 


أوراق اعماد جديدة 


آما إذا كان إنهاء مهمة المبعوث الدباوماسى مرجءه خلاف أو نزاع 
بن الدولتين لا صلة له بشخص البعوث أو بتصرفاته الحاصة + فان العلاقات 
القلل ف بمما تتوقف لحين تسوية هذا التراع أو التفاهم على تسويته 
واستئناف العلاقات » مالم يستفحل التزاع ويتحرج الوضع إلى درجة تقدم 
فبا إحدى الدولتين على اتخاذ إجراء أشد هو قطع العلا قات الدبلوماسية 
0 وبين الدولة الأخرى . 

١ .1(/‏ - قطع العلاقات الدبلوماسية : 

قطع العلاقات الدبلوماسية هو أندطر مظاهر سوء العلاقات بين دولتن » 
لأن مداه إنهاء الصلات الودية الى كانت قائمة يما واحمال الالتجاء 
إلى وسائل الاكراه أو أعمال العنف لخسم التزاع النى أدى إلى اتخاذ هذا 
الاجراء اللتطير . وقد كان قطع العلاقات الدياوماسية بين دولتين حبى 
وقت قريب نادير بنشوب الحرب بينهما إذا لم يتدارك الأمر بتدخل دولة أو 
يضع دول صديقة لمنع الاصطدام المسلح والعمل على مبدئة الحواطر وتسوية 
التراع القائم بالطريق السلمى . غير أنه فى ظل التنظم الدولى الحالى حيث 


. ١١" راجم ما تقلم بند وه ص‎ )١ 


البعئات الدبلوماسية نارفا 
أصبح الالتجاء الى الحرب فى غير حالة الدفاع الشرعى أمرا غير مشروع » 
لم يعد لاجراء قطع العلاقات الدبلوماسية ذات الخطورة إلى كانت له من 
قبل » وإن كان من غير المرغوب فيه اتخاذ هذا الاجراء إلا نى الحالات 
القصوى حرصا على استقرار الصلات ااودية بين الدول وإيقاءء على وسائل 
الاتصال المباشر بيما البى كن عن طريقها تقريب وجهات النظر المتعارضة 
وتسوية الحلافات والمنازعات . 


وقك ددرت "مداه قطع العلاقات الدبلوماسية سنة ١975‏ أمام مجلس 
عصبة الأهم بناء على طاب حكومة الانحاد السوفييبى إثر اتخساذ حكومة 
أوروجواى قرارا بقطع علاقانها سا + وكانت وجهة نظر الحكومة السوفبيقية 
أن اتخاذ قرار بقطم العلاقات الدبلوماسية من جانب واحد يعتبر إخخلالا 
بنض الخادة ١١‏ فقرة أولى هن عهد العصبة الذى يقرر أنه فى حالة قيام 
خسلاف بين أعضاء العصبة مكن أن يودى الى قطع العلاقات : قل 
الأعضاء ذوى الشأن أن يعرضوا هذا الخلاف على التحكم أو على مجاس 
العصبة : فضلا عن أن قطع العلاقات من جانب واحد يعتبر عملا غير ودى 
يتعين على الدولة البى أقدمت عليه أن تبرره أمام الرأى العام . وبناء عليه 
طلب ممثل الحكومة السوفيتية الى المحلس أن يتخال قرارا يطلب فيه الى 
أؤروجواى إبداء الأسباب الى دفعنها الى انخاذ هذا الاجراء وتقديم الأدلة 
على صحة هذه الأسباب » واستند فى طلبه الى نص الماده ١١‏ فقره ١‏ من 
العهد الى تقرر لكل ءضو الحق نى أن يلفت نظر الس الى أية حالة من 
شأنما أن تؤثر فى صفو العلاقات الدولية أو تهدد بتعكير السلم أو حسن 
التفاهم بن الأم 1 


على أن ممثل حكومة أوروجواي لم يسلم بوجهة النظر السوفيتية وكان 
رده علما أنه إذا كان الأمن الداخلى لدولة ما مهددا قن حق حكومة هذه 


غرف القانون للدبلوماسى 


الدولة اتَخاذ كافة الوسائل الى ترى ذمرورنمها لصيانة أمنها وطمأنينم! العامة » 
وأنها عندئذ ليس علما أن تستشير فى ذاك غير ضميرها الخاص . وأضاف 
ممثل أوروجواي الى ذلك أن مبررات قطع العلاقات تقع فى نطاق المسائل 
الى هى من صحم الاختصاص الخاص لكل دولة ولا سحق لأحد فى مناقشتها 
فم 


وإزاء ذلك لم يسع محلس العصبة إلا أن يكتى بالتعبير عن أمله فى ألا 
يكون لقطم العلاقات بين الدولتين غير صفة مؤقتة وأن بزول سوء التفاهم 
النى أدى الى اتخاذ هذا الاجراء )١(‏ . ويستفاد من هذه السابقة ومن 
موقف: العصبة بالنسبة لما أن مسألة قطع العلاقات الدبلوماسية تعقير من 
المسائل البى تدشل فى نطساق الاختصاص الخاص لكل دولة » وأنه من 
الناحية القانونية لا معقب علما فى القرار النى تتخذه فى هذا الشأن . وإن 
كان من المستحسن أن تبين ارأى العام الدولى الأسباب البى دفعتها الى اتخاذ 
هذا القرار وضعا للأمور فى نصاما ومنعا اتأويلات والتعليقات الى قد 
يثير ها مثل هذا الاءجراء فى الأوساط الدولية . 

ونجدر الاشاره فى هذا المحال الى أن ميثاق الأهم المتحدة فى الماده 4١‏ منه 
اعتبر قطع العلاقات الدبلوماسية كتدبير من تدابير القسر غير العسكرية 
الى يجوز ملس الأمن أن يطلب الى الدول الأءضاء فى الأم المتحدة تطبيقها 
ضد أية دولة ترتكب عملا من الأعمال الى مهدد السام والأمن السدولى 
ولا تمتثل لقرار المحاس الذى يتخذه بغرض المحافظة على السلم أو إعادته 
إلى نصايه . 


)١‏ انظر تفصيل ما أبدى أمام تملس المصبه فى هذا الموضوع من مناقشات فى الحريدة الرسمية 
للعصبة : 1936 .لاهل, “2 20 ع6ممصج عصثة 17 ,[عل1ئزه افسعيه[ .]5.2.2 ص ٠و‏ 
وما بعدها ء وكذا تقرير لحنه القانون الدولى سنه 1١9405‏ - 8 صن ٠١5-1١98‏ رتم 199- 
1 


البعثات الدبلوماسية غرف 


: نتائج قطع العلاقات الدبلوماسية‎ - ١. 

يترتب على قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين إنهاء الصلات الودية 
الى تتمثل فى هذه العلاقات ووقف كل اتصال مباشر بين حكومتهما 
طوال المدة الى تستمر فما العلاقات منقطعة . وإذا اقتصى الأمر التفاوذ 
بن الحكومتين فى شأن من الشثون المشتركة العاجلة » فين ذاك عن طريق 
«ندوبين تعي,م كل من الدولتين هذا الغرذى أو عن طريق دولة صديقة 
تتولى مهمة الوسيط بدد,م! . وقد جرى العمل فعلا على أن تعهدكل من الدولتين 
مجر د قطع العلاقات الديلوهاسية بيمها إلى إحدى الدول الصديقة البى يكون 
لها عثيل دياوماسى لدى الدولة الأخرى برعاية مصالحها والاشراف على 
شئون رعاياها بى هذه الدواة لحين عودة الأمور إلى مجراها الطبيعى . 

و قطع العلاقات الدبلوماسي: وإن كان ينبى الصلات الودية » لا ينبى 
بناته حالة السلم يين الدو لتين صاحبى الشأن : وتظل هإده الخالة قائمة 
قانونا طالما أن التراع النى أدى الى قطع العلاقات لم يتطور الى اصطدام 


وعلى ذلك فلا مكن أن تترتب على مجرد قطع العلاقات الدبلوماسية 
نتائيج مائلة لتلك الى تقبع قيام الخرب ؤعالا بن الدولتن المتناز عتدن 4 
ولا تتأثر الانترامات السابق ارتباط كل »نما مما قبل الأخرى بقطسسع 
العلاقات مثلما تتأثر خالة الحرب . فتظل المعاهدات السابق إبرامها بِيمْما 
سارية لمدنها » ويظل التزام كل من الطرفين مما فا قاتما حبى يتفق على 
ندلاف ذاك » وتظل العقود المبرمة ببن رعايا كل من الدولتين واجبة 
النفاذ فى الحدود المقررة ها » ولد نحق لأى من الدولتين أن تتخذ ضسد 
أموال أو رعايا الأخرى الموجودين فى إقليمها من الاجراءات إلا ما تسمح 


به القواعد العامة فى شأن معاءلة أموال ورعايا الدول الأجنبية فى وقت 
السلم (0. 

: معاملة البعثة الدبلوماسية بعد انتهاء مهمتها‎ - ١٠8 

يتفق الرأى فقها وملا على أن -حصانة وامتيازات البعئة الديلوماسية 
لا تنبى فور الباء المهمة الدبلوماسية » وأنها تسةمر بعد ذاك الوقت الكاى 
لتصفية أعمال البعثة وتدبير شكون المبعوثين وعودتهم الى بلادهم على 
التفصيل الى ذكر ناه عند الكلام على مدة المتع بالحصانات والامتيازات 
الدبلوماسية . وقد أخد القضاء فى الكثير من أحكامه مذا الرأى : كا 
أقرته اتفاقية فينا فى الماده 9" على ما بيناه فما تقدم (؟) . 


وبجانب ذلك تفرر المادة 44 من الاتفاقيت المذكورة أنه « على الدولة 
شد لدمها » حبى فى حالة التزاع المسلح » أن عنح التسهيلات اللازمة 
لكين الأشخاص الفين يستفيدون من المزايا والتصانات من غير رعاياها » 
7 أفراد أسر هولاء الأشخاص أيا كانت جنسيةم » من مغادرة إقليمها 
فى أنسب أجل . وعلمها بصفة خاصة » إذا دعت الحاجة إلى ذلك + أن تضع 


نحت تصرفهم وسائل النقل الضرورية هم ولأموالم 4. 


أما عن دار البعثة ذانمها وموجوداتها ٠‏ فالها نظل متمتعة بالحصسانة 
المقررة لها بالرغ من انتباء مهمة البعثة » ولا بحوز التعرضى لا يأية حال 
نهنا طال أمذ توقت" الغلذقات: رين النولة الموجودة نا والدولة ضاحية 


)١‏ انظر ذوثى 1 -# بند اللا ص ٠١8-3١5‏ 2 جينيه 5 بند 994٠0‏ وما بعاده 
ص 07٠١‏ وما بعدها » وقد أشار كلاهما إلى بعض السوابق الدو لية الى تيد ما تقدم . 

0 راجع ما تقام بند ٠‏ ص 5١9-51١5‏ »2 وانظر سييل هير ست و مجموعه محخاضرات 
لاهاى السابق الاشارة أليه ص 58107 - ٠ 54 ٠‏ وكذا تقرير لحه القانون الدولى فى كعاءها السنوى 
سه 19465 --] ص ١1/9‏ ركم م9" ١٠الال‏ 


البعئات الدبلوماسية غيق 


الدار . وقد أقرت ذلك المادة 40 من اتفاقية فينا فنصت على أنه « فى حالة 
قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين » » أو فى ححالة استدعاء البعثة نبائيا 


أو بصفة موقتة : 


١‏ على الدواة المعتمد لدها أن تحترم ونحمى ع حتى فى حالة التراع 
المسلح » الأمكنة الخاصة بالبعثة والأموال الموجودة ا وكذا محفوظات 


(أبعشة . 


ب - للدولة المعتمدة أن تعهد عراسة الأمكنة الخاصة بالبعثة مسع 
محتوياها من أموال ومحفوظات الى بعثة دولة ثالثة ترتضم! الدولة المعتمد 
لذ 


ج - للدولة المعتمدة أن تعهد برعاية مصالحها لبعثة دولة ثالثة ترنض.با 
الدولة المعتمد لدمسا » . 


وهذه الأحكام ما هى فى الواقع إلا تقرير لما جرت عليه الدول فعلا فى 
هذا الشأن فى مختاف المناسبات النى قطعت فما العلاقات الدبلوماسية » سواء 
تبع ذلك قيام الحرب بين الدولتين أو وقف الأمر عند -حد إنباء العلاقات 
الودية دون الالتجاء الى الحرب ه 


١‏ 2 لاس 
نظام العشيل الديلوماسى للجمهورية العربة المتحدة 


: التشريعات الخاصة بالتمئس الدبلوماسى العربى‎ - ١١ ٠ 

سبقت الاشارة فيا تقدم الى أنه كان لكل من سوريا ومصر قبل قيام 
الوحدة بيمما تشريع خاص اتمثيل الدبلوماسى والقنصلى ٠‏ فكان لسوريا 
المرسوم التشريعى رقم 8ه الصاحر ى ١961/8/70‏ فى شأن تعريف 
مهمة وزارة الحارجية السورية وتحديد ملاكها : وكان فى مصر القانون 
رقم 15 لسنة 1464 نخاصا بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمعدل 
تباعا بالقانون رقم 48ه لسنة 1404 ثم بالقانون رتم 67” لسنة 1985 (0) . 


وبعد تمام الوحدة بين البلدين صدير فى ١7‏ مارس سنة 14809 قرار 
رئيس الحمهورية بالقانفون رقم 4 لسنه ١409‏ بتنظم خاص بوزارة 
الحارجية للجمهورية العربية المتحدة أشار الى التشريعين سال الذكر ونص 
على أن يتم بقرار جمهورى إعادة تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصل 
السوريين والمصرين الذين كانوا يشغلون حبى ذلك التاريخ وظائف 
دبلوماسية أو قنصلية » كما نص على تنسيق درجاتهم وفقاً اترتيب الوارد 
فى القانون رقم 5 لسنة ١984‏ على ما سذلكره فها يل (؟) . وقد 
صدرت تلو ذلك عدة قرارات جمهورية تنفيذا لما جاء قى قانون سنة ١9409‏ 

6 نشرت هذه القوانين الثلاثه بالوقائع المصريه على التوالى فى ٠١‏ همارس سنه ١484‏ 
العدد ؟؟ مكرر (ب) » ولى 4 توقيير لله ١464‏ العدد هم مككرر © ولى ١8‏ اكتوير سنه 


العدد 4م مكرر . 
؟) نشر هذا القانون بالحريدة الرسميه فى ١8‏ مارس سند 94 ه4١‏ العدد 4ه مكرر . 


البعشات الدبلوماسية "1١‏ 


تضمنت التعيينات الحديدة وأغفلت أسماء من رؤى إنهاء خدمة,م من 


وى ٠١‏ هايو ١409‏ صدر قرار رئيس الحمهورية بالقانون رقم ٠١7‏ 
لسنة 1169 لتحديد الشروط اللازمة اتعيين فى وظائف ملحةين بوزارة 
من نصوص ف التشريعين السورى والمصرى سالى الذكر )١(‏ . 


أما درجات ومرتيات وبدلات موظى السلكين الدبلوماسى والتنصلق 
فقد حددما لانحة شروط الخدمة فى وظائف هادين السلكين الصسادرة 
بقرار رئيس الحمهورية رقم 5 لسنة 8ه19 (5) . 5-1 إلى هانه 
اللانحة قرارى رئيس الحمهورية رقم #18 لسلة ١909‏ ورقم ١51‏ 
لسنة 1489 فما مخص أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى وموظى وزارة 
الفاوضن من أبباء الاقلم الغمالى (0) . 


ولم يكن انفصال سوريا عن الحمهورية العربية المتحدة فى 58 سبتمبر 
سنة 1431 ليوثر فى التنظم الخاص بالبعئات الدباوماسية العربية الا من حيث 
استيعاد السورين من وظائف العثيل الخارجى طاءه الجحمهورية ووقف العمل 
فقط بالقرارات الاضافية الاخيرة الى كانت قد صدرت من أجلهم دون 
غير ها من القوانين والقرارات سالفة الذكر . 


وإليكم خخلااصة ما ورد 2 هله القوانين والآرارات دن قا واعد 
وأحسكام 5 

. العدد 9ه مكرر (أ)‎ ١564 مايو سند‎ 1١ نكر بالطريدة الرسميه فى‎ )١ 

؟) تشرت هذه اللانحه بالوقائع المصريه فى /ا؟ فير اير سنة 1958 العدد ه١1‏ . 

( نشر هذان القراران تباءا بالحريدة الرسميه فى ؟ مارس سنه ١959‏ المدد ٠؛‏ »© وفى 
5 أغبطس سله ١1969‏ العدد ؟/ا١ا‏ . 


خف القائون الدبلوماسى 


ألأبحث الاول 


البعدّات_الر بل وماس العر بي و نشسكيلربا 


- غنات البعثات الدبلو ماسية العربية : 

تنبادل الحمهورية العربية المتحدة القثيل الدبلوماسى على نطاق واسع 
مع أغلب دول العالم ؛ وقد زاد عدد بعثانها الدبلوماسية أخيرا زيادة محسوسة 
على إثر استقلال كثير من البلاد الافريقية الى كانت تتبع دولا أجنبية 
أو تخضع لوصاببا ومبادرة الحمهورية العربية بتبادل الكثيل الديلوماسى 
معها فور إعلان استقلالها . ويبلغ عدد البعثات الدبلوماسية العربيسة ححاليا 
حوالى ثمانين بعثة موزعة على القارات الحمس بنسب تتفاوت تبعا لأهمية 
العلاقات الى تر بط الحمهورية العربية بدول كل قارة )١(‏ . 

وتشمل هادءه البعثات فئات ثلاثة : السفارات » المفوضيات ٠‏ الوفد 
الدائم لدى الأتم المتحدة ومكاتب ممثلى الحمهورية العربية لدى فروعها () + 
وهذه المكاتب ححاليا هى : مكتب البعثة الدائمة لدى الأثم المتحدة بنيويورك » 
مكتب البعثة لدى المقر الأوروف للأثم المتحدة ينيف » مكتب البعثسة 
الدائمة لدى لحنة الطاقة الأيرية يفينا . وكان لاجمهورية العربية كأءاك مكتب 
لدى المحلس الاستشارى بالصومال وقت أن كان موضوعا نحت الوصاية ؛ 
وقد حلت محل هذا المكتب سفارة أجمهورية العربية بعد إعلان استقلال 
الصومال سنة 1١95٠9‏ . 


)١‏ راجع بيان هذه البعثات ومراكزها فى كتيب خاص وضعته سنة 1464 الادارة القنصلية 
بوزارة الحارجية العربية بءنوان « بعثات التمثيل الحارجى و دوائر اختصاص البعشات القنصلية 
للجمهو رية العربية المتحدة » . 


؟) المادة الأول من القازون رقم 5 لسنة ١964‏ اأعدلة بالقانؤن دم م لسنة غ#هو١‏ 


اليعئات الدبلوماسية 34> 

ويتم إنشاء بعثات المّثيل الدبلوما.ى العربية وإلغاوها بقرار من مجلس 
الوزراء بناء على اقتراح وزير الحارجية )1١(‏ . 

5 - تشسكيل البعثات الدبلوما سبة العربية : 

تشكل البعثات االدبلوماسية العربية على نسق ما تجرى عليه الدول عموما 
فى هنا الشأن ؛ أى من رئيس ابعثة ومجموعة من الأعضاء الدبلوماسين 
بسرجات ممتلفة وعدد من الموظفين الاداريين والفنيين والمتخدمين » 
وذاث على النحو التسالى : 

"5 من القانون رقم‎ ٠ اعضاءاننك ال ولو ماسى : تنص اللمادة‎ - ١ 
: على ترتيب أعضاء السلك الدبلوماسى على الوجة الآى‎ ١4684 لسئة‎ 

. سفراء فوق العادة مفوضون من الدرجة الأولى والدرجة الثانية‎ - ١ 

ات مندوبون فوق العادة ووزراء مموضون من الدرجة الأولىو الدرجة 
الثائية والدرجة الثالثة . 

. مستشارون من الدررجة الأولى والدر جة الثانية‎  * 

4ح شك قرنيون أو لاتوتوان توكو الم 

© م ملحقه ون * 

ويعهد أصلا برئاسة البعثات الدبلوماسية الى أعضاء الفئتين الأولى والثانية » 
أى الى السفراء والوزراء المفوضين . ومرتبة السفير هى أعلى مراتب السلك 
للدبلو.اسى » ولشاغلها » وفقاً لما تقرر نى الاتفاقيات اادولية المنظمة اتمثيل 
الدبلوماسى » اق فى التقدم والصدارة على المراتب الأخرى الى تلما . 
وهذا نجد المادة ٠‏ من القانون رقم 5 لسنة ١4854‏ تنص على أنه يجوز 


. الغقّرة الأولى من المادة الأولى سالفة الذكر‎ )١ 


؟؛ظَظ" القانرن الديلومامى 


مر سوم منح رئيس بعثة المثيل الدبلوماسى الى يشغل وظيفة وزير مفوةن 
لقب سفير بصفة موقتة » وعناءئة. يتقاذى الوزير المفوذضى يدل العثيل 
الغخنصص اسفير مع بقاء مرتبه الأصلى المقرر لوظيفته دون تغيير (1) . 


إنما من ناحية أخرى جور أيضا بعرسوم أن يعهد برئاسة بعثة المثيل 
الدبلوماسى إلى أحد المستشارين أو السكرتيريين أو القناصل العاءين أو 
القناصل » ونى هذه الخالة بمنح رئيس هأءه البعثة لقب « قائم يأء مال البعثة 
الديلوماسية : (؟) . وهذه هى الفئة الثالثة لروساء البعثات الدبلوماسية كا 
رتم الاتفاقات الدولية من لالحة فينا سئة 1818 الى اتفاقية فينا الأخيرة 
سنة 1١951‏ (5) . 


هذا وى حالة غياب رئيس البعثة أو وجود ما بمنعه عن مباشرة عمله » 
خل محله عضيو البعثة الذى يليه فى الوظيفة (4) . إنما يلاحظ أن هنا العضو 
لا تكون له قبل الدولة المبعوث لبها صفة القائم بالأعمال بالنياية إلا إذا 
أخطرت الدولة الموفدة الدولة المبعوث لدسها رسديا باختيارها له لاقيام 
بأعمال بعثها الا.بلوماسية بصفة موقة: » وهو مالا يحدث إلا نى الأحوال 
الاستثنائية البى قد تفرضى فنا الطروف أو اءتبارات خاصة بقاء منصب 


رئيس البعفة الأصيل شاغرا بعض الوقت (0) . 


وليست المهام الدبلوماسية مقصررة بصفة مطلقة على أصحاب المهنة 
الدباوماسية من موظى وز ارة الخارجية . فيحوز بعرسوم أن يعهد الى شخص 


)١‏ المادتان ١‏ و 8 من اللانحه التنظيمية للخدمة فى وزارة الحارجية الصادرة بقرار رئيس 
الجمهورية فى ٠١‏ فبراير سنه 1١988‏ . 

9؟) المادة زه من القازون دقم ككلالنة 4؛0هول , 

6 راجع ما تقدم بند مه ص ١١١‏ وما بعدها » والمادة ١4‏ من اتفاقية فينا للملاقات 
الدبلوماسية سنة 951( . 

ع( المادة ه؛ من القانون رقم 155 لسنة 159064 . 

6 راجع ما تقدم بند 5١‏ صن 1154 .1١9‏ 


البعشات الدبلرماسية 2# 


من غير أعضياء السلك الديلوماسى أو القنصلى بالقيام بأعمال و ظيفة دبلوماسية 
بصفة موقتة أو بأداء مهمة خاصة » وممنح نى هذه الحالة لقب سفير فوق 
العادة مفوذى أو مندوب فوق العادة ووزير مفوذى » وتحدد المكافأة اابى 


تمنح له بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية (1) . 


كذلاك يجوز لوزير الخارجية أن بندب موظفين من الوزارات الأخرى 
بالاتفاق مع الوزير ال#تص لشغل وظائف مستشارين أو سكرتاريين أو 
ملحقين فنيين ببعثات القثيل الدبلوءاسى ٠»‏ وممنح هولاء المرتبات الاضافية 
وبدل القثيل والمبالغ الأخرى المقررة اوظائف الى يشغلونها . ويكون 
بعثة العثيل الدبلوماسى وبخاصة فيا يتعلق بصلامم بالهيئات امحاية ى دوائر 
اختصاص البعثة الدبلوماسية » وعليم أن يطلعوه على تقارير هم قبل إرساا 
الى الوزارة الى يتبعو مها 2 وذلاك دود إشيلال عم طاءع الوزارة من مسق 
التوجيه والاتصال الباشر بالملحقين التابعين ها أو الذين يتصل نشاطهم 
يأعمافا () . 


5 - الو ظذريم الزداريويم والكا بيريم والخرام ‏ 1: نصت علرسم 
اللائحة التنظيمية لالخدمة فى وزارة الحارجية الصادرة بقرار رئيس الحمهورية 
رقم 145 لسنة ١968‏ فقررت أن يلحق بالبعثات الدبلوماسية موظفون 
من الكادريين الادارى والكتانى بالديوان العام اغيام بما يعهد الم به من 
مسك العهد وأعمال المحفوظات والمسائل الادارية والمالية والكتابية . 5 
محددت الدرءجات البى يعين علءها هولاء الموظفين والبدلات اتى يتقاضونها . 


, سالف الذكر‎ ١954 المادة 9ه من قانون سنة‎ )١ 
. المادتات 4ه و مه من القانون المذكور‎ ( 


25" القانون الدبلومامى 


كذاك أجازت هذه اللاحمة عند الاقتضاء وباذن من وزارة الحارجية 
وبالشروط الى تضعها تعيين متر جمين وكتبة موقتين ق البعثات الدبلوماسية 
كا أجازت انتخامهم محليا وأن يكونوا من الأجانب (01 + 

كات يلحق بالبعثات الديلوماسية العدد اللازم من الخدم لاقيام يأعال الددمة 
فى مقر البعثة . ويعين هؤلاء الخدم أصلا من قبل وزارة الخارجيسة على 
حرجات مخصصة لم . إنما بحوز ابعثات الديلوماسية أن تعين نخدم محليين 
مصريين أو أجانب بمكافأة شبرية بعد موافقة وزارة الخارجية )١(‏ . 


شروط واعراءات التميى فى البعات الر يإ وماس العربيئ 


: الشروط العايمة‎ - ١١» 


يشتر ط فيحن يعن 2 إحدى وظائف السلكين الديلوما».ى والقنصللى 
وفقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 155 لسنة 14684 فى صورتما الأخيرة 
المعدلة بالقانرن رقم 515” لسنة 1985 ما يلى : 

. أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة‎ ١ 

؟ ‏ ألا يكون متزوجا بغير مصرية . 

م ب أن يكون محمود السيرة بحسن السمعة + 


غ0 ألا يكون قد حكم عليه من الحاكم أو من مجالس التأديب لآمر. 
بحل بالشرفكا. 

. المادتان او 55 من اللاتحة المذكورة‎ )١ 

؟) المواد م؟ - 5+ من اللائحة سالفة الذكر , 


البعشات الديلوماسية 235 


:.ه - أن يكون حاصلا على مهل عال من إحدى الخامعات المصرية أو 
على شبادة أجنبية معادلة له » أو يكون حاصلا على 0 عال من ألحد 
المعاهد العسكرية المصرية )١(‏ . ويعنى من هذا الشرط من يعين رأسا نى 
وظيفة سقير فوق العادة مفوض أو مندوب فوق العادة ووزير مفوذى (9) . 


أما الموظفون الاداريون والكتابيون الذرن ياحقون باليعثات المصرية فقد 
نصت المادة 7 من لانحة شروط الخدمة تى وظائف السلكين الدبلوماسى 
والقنصل على أن يكونوا حاصلن على شهادة التجارة المتوسطة أو ما يعاعها 
على الأقل . 

7-65 الشروط الخاصة بتعدين الملحقين : 

كانت المادة اللخامسة من قانون سنة ١984‏ سالفة الذكر تضيف ىق 
الشطر الأخير مها الى الشروط العامة المتقدمة بعض شروط أخرى اتعيين 
فى وظائف الملحقن » الى أن صدر قانون خاص ينقم التعيين فى هاه 
الوظائف هو القانون رقم * ٠‏ لسنة ١9489‏ بشأن شروط التعيين فى و ظائف 


الملحقن بوزارة اللخار جية 5 


)١‏ إنما يعى من الحصول على أمد الموأهلات المذكورة وفقاً لنص ااادة 58 من القانون رقم 
5 للنة ١404‏ أعضاء اللمكين الدبلومائى والقنصل للذين كانوا يشفلون وظائفهم وقت 
صدور هذا القانون . 

؟) وقد كانت الفقرة الحاسسة فى صورتما الأولى فى القانون رقم 155 لسنة ١404‏ 
تقصر التعيين فى وظائف اللمكين الدبلوماسى والقنصل على الحاصلين على ا معهد العلوم 
السياسية أو على ليسانس الحقوق أو على بكالوريوس التجارة شعبة العلوم السياسية أو على ليسانس 
الآداب من احدى الحامعات المصرية أو على شبادة أجنبية معادلة لاحدى هذه الشبادات . ثم 
عدلت هذه الفقرة بالقانون رقم 4ه السنة 4ه( فأضافت الى من تقدم ذكرهم الحاصلين 
مل ماجسةير الخلوم المسكرية من كلمية أركان الحرب . وأخيرا مدلت مرة أخرى بالقانون 
رقم لسئة 1965 عل الوجه الذى ذكرناه فى المتن وأصبحت بذلك تبيح ااععيين فى وظائف 
السلكين الدبلومامى والقتصل لكل حاصل عل مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ص 
أحد المعاهد العسكر يد المصرية أو عل شبادة أجنبية معادلة دون التقيد بالتخصيص سالف الذكر .. 


214 التمثيل اله بلومامى 


وقد جاء فى المادة الأولى من هذا القانون أنه بشترط فيمن بععن ملحقآ 
١‏ أن يكون متمتعا بجنسية الحمهورية العربية المتحدة من أبوين 


متمتعين مرأنه الحلاية . 
؟ ل أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة . 


- أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى جامعات الحمهورية 
العر بية المتحدة أو من أنحد معاهدها العسكرية أو على شبادة أجنبية تعتبر 
معادلة له » وأن ينجح فى هذه الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة وفقاً 
لاقوانين واللوائح الخاصة بذات . 

- أن يكن #مود السيرة بحسن السمعة : 

ه ألا يكون قد سبق الاكم عليه فى جناية أو بى جرعة عخاة بالشرف 
مالم يكن قد رد إليه اعتياره ٠.‏ 


5م أله يكون قل صدر ضضلهة حكم أو قرار تأديى نهاتى لآمر حل 
بالشرف ولم بمضى على صدوره تمانية أعوام على الأقل . 

ألا يكون متروجا بأجنبية » إما بجوز باذن من رئيس الحمهورية 
إعفاوه من هذا الشرط إذا كان متزوبجا يمن تنتمى نجنسيتها الى إحسدى 
البلاد العربية . 

م ألا تقل سنه عن إسحدى وعشرين سنة شمسية وألاتزيد على سبع 
وعشرين سنة يمسي علك ار طليه لللامتحان المقدرر لشغل الو ظيفة 8 


و أن تثيت لياقته الصحية . 


البعشات أله يل رماسية الفا 


وتنص الادة الثانية من ذات القانون على أن يكون التعيين فى وظائف 
الملحقن من بين الناجبحين ق امتحان محدد تار مخه ومكانه وشروطه ومواده 
ونسبة النجاح فيه وبعين أعضاء اللجنة الى تجريه بقرار من وزير الخارجية 
يشر ى الحريدة الرسمية . 

ولا يسمح بدخول الا متحان لمن رسب فيه هرتين : 


ويرتب الناجحون فى الامتحان فى قاعة «حسب حرجة الاسبقية فيه » 
وإذا تساوى اثنان أو أكثر فى الترتيب قدم الأقدم فى التخرج » وعنسد 
التساوي يقدم الأكبر سنا . و نجرئ التعيين فى الوظائف الشاغرة بحسب 
الترتيب الوارد فى هذه القائمة . وتبى القائمة صالحة لمدة سنتين من تاريخ 
إعلان نتيجة الامتحان لتعيين المقيدين فهها االمين تتوافر فوم شروط التعيين 
المنصوص علما ى المادة الأوى . 


ويعتير المعينون ى رظائف اللملحمين نحت الاختبار مدة سنتين من 
تاريخ التحاقهم بوظائفهم . فان قرر مجلس شئون اعفساء السلكسسين 
وظيفته إذا ما اعتمد وزير الحارجية قرار هنا اخلس أو لم يعترض. عليه 
خلال شبر من تاريخ رفعه اليه )١(‏ . 


6 - تنلروط تعبين باقى اعضاء السلك الدبثوماسى : 


+ كانت هذه الأحكام الخاصة بالامتحان وبالتعيين تحت الاختبار واردة فى المادة‎ )١ 
١964 من ااقانون دقم 5 لسنة 1104 فى صورسا المعدلة بالقانون رقم م4ه لسنة‎ 
١94ه لسنة‎ ٠١ بعض اختلاف بسيط ى التفصيلات . وقد نصت المادة الثالثة من القانون رقم‎ 
حيث أصبح لا محل‎ ١904 على الغاء النصوص الخاصة بتعيين الملحقين الواردة فى قانون سَئة‎ 
لوجودها فيه بعد صدور القانون الحديد الذى كان الغرض منه توحيد 5واءد تعيين الملحقين‎ 
بوزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة بالنسبة لكل من السوريين والمصريين بعد الوحدة‎ 
. بين سوريا ومصر‎ 


لمكا التمثيل الدبلوماسى 


للقانون رقم 5 للسنة 1١484‏ »2 يكون ااتعيسين فى و ظائف لاساكسين 
الديلوماسى والقنصل ٠»‏ وفما للمادة 7 من هذا القانون المعدلة بالقانون 
رقم 018 لسنة ١904‏ » بطريق الترقية من الوظيفة الى تسبقها مباشسرة 
بحسب الحدول الملحق نا القانون » وذلك لغاية وظيفة وزير مفوضش من 
للدرجة الثالثة (0 7 7 


على أنه يجوز مبى توافرت الشروط العامة المشار البا 1 نفا أن يعين رأسا: 


أُوير- فى وظيفة سفير فوق العادة مفوض هن الدرجة الأولى أو الدريجة 
الثانية أو نى مندوب فوق العادة ووزير مفوضض من الدرجة الأولى أو الدر.جة 
الثانية أو الدرجة الثالثة من تتوافر فهم شروط الصلاحية لشغل إحسدى 


هده الوظائف . 


انا فى وظيفة مستشار من الدرجة الأولى أو الدرحة الثانية أوسكرتير 
أول أو ثان أو ثالث أو قنصل عام من الدررجة الأول أو الدرجة الثانية أو 
قنصل أو ثائب قنصل : 


)١‏ ويرتب الهدول المثار اليه وظائف أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصل ومرتباتهم 

عل الوجه الآق : 

١‏ - سفير فوق العادة مفوضص من الدرجة الأوللى 

؟ -- سفير فوق العادة مفوض من الدرجة الثانية 

؟ - منادوب فوق العادة ووزير مفوض من الدرجة الأولى 

4+ - مندوب فوق العادة ووزير مفوضص من الدرجة الثانيه 

ه - مندوب فوق العادة ووزير مفوض من الدرجة الثالثة 

1 - مستشار من الدرجة الأولى 
٠+‏ - مستشار من الدرجة الثانية أو قنصل صم من للدرجة الآولى 
م - سكرتير أول أو قتصل عام من الدرجة الثانية 
- سكرتس ثان أو اقتصل 


البعشات اله بلوماسية ”> 


6 المستشارون من الدرجتين الأولى والثائيسسة والسكرتيرون الأول 
والثوان والثوالث والقناصل العامون من الدرٍجتين الأولى والثانية والقناصل 
ونواب القناصل السابقون » ويكون تعييمهم فى الوظائف الى كانوا يشغلونما 
أو الوظائف الممائلة لها . 


ب ) موظفو الكادرين الفى العالى والادارى ورجال القضاء والنيابة 
والموظفون الفنيون ع.جلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وأعضاء هينات 
التدريس بالحامعات وضباط اليش من خريجى كلية أركان الحرب ع 
ويكون تعيي.م فى الوظائف المقابلة لوظائفهم . 


كنا نجحوز تعيين اعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى رأسا فى الوظائف 
ااذكورة آنفا حسها يقتضيه صالح العمل وبناء على اقتراح وزير الخاررجية 
المشار الها . 

]ا - فى وظيفة ملحق أو سكرتير قنصلية الملحقون وس-كرتيرو 
ااقنصليات السابقون مع إعفاتهم من الامتحان المقرر المعينين ابتداء فى 
هذه الوظيفة والسابق الاشارة اليه فيا تقدم . 
التقيد 0 2 0 و وزير مفوض من الددرجة الثالثة 
أو قنصل عام من الدرجة الأول لا بجوز أن تزيد نسبته عن /٠١‏ من عدد 
الوظائف الحالية فى كل درجة : 

كذنك لا تجوز أن يعين رأسا فى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى 
من -جاوزت سنه ستين سنة ميلادية عدا من يعين فى وظيفة سفير فوق 
العادة مفوة ن فيجوز أن يكون تمن جاوزوا هله السن )١(‏ . 


. ١١64 لسنة‎ ١١١ الماحة م من القانوث رقم‎ )١ 


فل القالون الدبلرماس 


- اجراءات التصين : 

نم تعين أعضاء السلك الدبلوماسبى وعزهم ععرسومءفيا عدا الملحقين 
فيكون تعييم.م وعزلهم بقرار من وزير الحارجية . 

وحلف أعضاء السلك الدبلوماسمى قبل اشتغالهم بوظائفهم المين الآثية : 

« أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن ولدستور البلاد وقوائيمسسا 
وأن أودى أعمال وظيفتى بالذمة والشرف » . ويؤدى السفراء والوزراء 
المفوضون _المستشارون من الدررجة الأولى هذه العين أمام رئيس الحمهورية 
حضبور وزير اللحارجية » ويوّدما باق أعضاء السلك الدبلوماسى أمام وزير 
الخار جيسة : 

وعند تعذير الحلف أمام رئيس الحمهورية أو وزير الخارجية » توأدى 
الممن كتابة بصفة موقتة ويبعث بها إلى وزير الحارجية )١(‏ . 

أما الموظفون الاداريون والكتابيون الذين يلحقون بالبعئات الدبلوماسية 
فيتم تعييم,م وإلحاقهم ممذه البعثات بقرار من وزير الحارجية . 

وبعد تمام اجراءات تعيين عضو البعثة الدبلوءاسية وفق الأوضاع 
. المتقدمة 2 يتواجه قف الموعد الأمى محدد له ال مقر عمله سح ل يتولى #ارسة 
مهامه بعد استيفاء الاجراءات الشكلية المتعارف علما دوليا والتى سبةقت 
حراسما فيا تقدم 5 

ويلاحظ أنه بالنسبة لروساء البعثات الدبلوماسية لا تتخذ اجر اءا تتعييهم 
فى وظائفهم إلا بعد إخطار الدول المزمع إيفادهم الها بأسامهم وعدم 
اعتر اذ مها على أشخاصوم كنا سبقت الاشارة الى ذلك (؟) . 


)١‏ المادتان و و ٠١‏ من القاثون سالف الذكر 
؟) راجم ما تقهم بند 55 ا مداص +9 -0م؟(ا. 


البمثات الدبلوماسية 0 
الممحث الثالك 


القواعر المالي:ْ لوظائف المئات اميل العربير 


14 - انوضع الماللى لاعضاء السلك الدبلوماسى : 


يتناول أعضاء السلك الدباوماسى الى جانب مرتبائهم مجموعة من 
الرواتب الاضافية والعلاوات الخاصة تمكينا للحم من مواجهة النفقات 
الاستثنائية الى يستلز مها تمثيل بلادهم بى البلاد الموفدين الما تمثيلا لائقاً . 
فأما المرتبات فقد نصت المادة 5١‏ من القانون رقم 155 لسنة 1484 على 
تحديدها وفقاً للجدول الخاص ار فق ,ذا القانون . وأما الرواتب والعلاوات 
وما ثى ح"أها فقد نصت الادة من ذات القانون على أن بمنح أعضاء 
السلكين الدبلوماسبى وااقنصلى إعانة معيشة وإعانة عائلية وبدل تثيل 
0 إنابة وبدل ملابس وبدل نقل وبدل سفر وكذئلك معيروفات التقال 
لمم ولزوجامهم وأولادهم وخدمهم ومن يعولو مهم من أفراد أسر دم وذلاك 
على الوجه وبالشروط والأوضاع الى يصدر ها قرار من مجلس الوزراء 
بناء على اقتراح وزير الحارجية . وقد تحددت هذه الشروط والأوضاع 
بصفة نهائية فى لالمة شروط الخدمة فى وظائئ الساكين الديلسومامبى 
وااقنصلى الصادرة بقرار رئيس الجمهورية ف 7*٠‏ قبراير سنة 1١988‏ + 


والوكم 


8 - المرتبات الاصلية : 


بيان ما تقرر ثى هاءا الشأن . 


حددها الحدول المرفق بالغانون رقم 157 لسنة 1404 السابق الاشارة 
اليه » كما نصت علما المادة الأولى بى لانحة شروط الحدمة سالفة ااذكر » 
وذلاك على الوجه الآتى : 


65" القائون الديلوماسى 


١‏ سفير من الدرجة الأولى ١8٠١‏ جنيه » ومن الدرجة الثانية 


9 جليه . 

؟ - وزير مفوذى من الدرجة الأولى ١6٠١‏ جنيه » ومن الدرجة 
الثانية ١٠١‏ ج ؛ ومن السررجة الثالثة ٠٠٠‏ ج. 

مستشار من الدرجة الأولى ١١40 95٠‏ جنيه بعلاوة 5١‏ ج 
4508-6 جنيه بعلاوة ١‏ ج كل ستتان . 

ه- سكرتير أول ( أو قنصل عام من الدرجة الثانية ) 64٠‏ ١٠6/اجنيه‏ 
بعلاوة 47 ج كل ستتين الى أن يصل المرتب الى 555 ج م 48 ج كل 


م 


صشن . 


5 - سكرتير ثان ( أو قنصل ) 47١‏ 40ه ج بعلاوة ؟4 جنيه كل 
صنئشن 2 


10 سكرتير ثالث ( أونائب قنصل ) 45١ #0٠0‏ جنيه بعلاوة 74 ج 
كل سنتين الى أن يصل المرتب الى الال جنيه ثم 88 ج كل سنتين . 
ملحق ( أو سكرتير قنصلية ) 7٠0 ١18٠‏ جنيه بعلاوة 14 ج كل 


صلكان . 


8 - الرواتب والتعلاوات الا ضافية : 


وتشمل بدل تمثيل أصبى وبدل تمثيل إضانى وإعانة غلاء المعيشة وعلاوة 
عائاية وبدل لغات وبدل إنابة وبدل ملابس ء وذلاك على التفصيل الأتى : 


-١‏ سل التيئين الأصلي : يصرف هذا البدل لأعضاء البعئاتالديلوماسية 
وفقاً لنص المادة ؟ من لانحة شروط الحدمة على الحو ااتالى : 


البعثات ال بلوماسية ©" 


١‏ سفير أو وزير مفوذن باقب سفير ... 0٠٠‏ جليه سنويا 


وزير «موفن 220.. 220.. بجنيه سنويا 
* ب قائم بالأعمال ٠‏ جنيه سنويا 
:سد مستشار ... ٠‏ ججنيه سنويا 
ه- سكرتير أول 4 جنيه سنويا 
1- سكرتير ثان 76 جنيه سنويا 
اا ساسكرتير ثالش ... ٠‏ بجنيه سنويا 
8 ملحق 04٠‏ جنيه سنويا 


وبجوز بقرار من رئيس الخمهورية زيادة بدل المثيل المخصص السفير 
أو للوزير الأنوض بلقب سفير الى 76٠٠‏ جنيه وذلك فى الدول الى تقتضى 
المصلحة العامة تلك الزيادة فا . 


ويكون صرف بدل العثيل مشاهرة باعتبار جزء من اثبى عشر حزءا 
أسوة بالمرتبات (1) . 


تِ - برل 'انمئين الرضافى وعمروة غموء الميش: : يصرف كلللك 
لأعضاء السلك الدبلومامى ( والقنصلى ) بالخارج بدل تمثيل إضافى تحسدد 
فاته بقرار من وزير اللحارجية بعد أنذ رأى لحنة تشكل هذا الغسرذن 
برئاسة وكيل الوزارة وءضوية وكلاء الوزارة المساعدين وأقدم المفتشين 
وممثل عن كل من وزارة المالية والاقتصاد وديوان الموظافين : 


)١‏ وباللسبة لأعضاء السلك الدبلومامى الذين يعملون بالديوان العام » فيصرف لحم اغاية 
درجة سكرتير أول فقط بدل تمثيل مخفض كالآتى : 


طق ا... .مر ويه اللقة 16 جنها سنويا 
وزير مفوض يبلقب سفير 0 الملل جنها سنويا 
وزرسر مفوض 255 5-6 5-0 فض جننها سنويا 


فضتشان ‏ :0 0176 0 أن ٠‏ يك 4 جنا سنويا 
سكرثير أول ‏ ... ... ...0 0188 جتمماسئويا 


امف القانون الديلومامى 


وتعقد هذه الاجنة مرة كل ستة شرور على الأقل وذلك انظر فى تعديل 
هنه الندب زيادة أو نقصا بناء على ما تراه الوزارة وى ضوء الشكاوى الى 
مصر ى هذه البلاد » ومستوى وظروف المعيشة فما . 


ويعمل بقرار اأوزير من تاريخ صدوره إذا كان تعديل النسب بالزيادة » 
وبعد ثلاية شرور من تار يخ الشير الدى صدر 43 القرار إذا كان تعسديل 


النسب بالحفض . 

ولا يعتبر إعانة غلاء معيشة فى الخارج سوى الحزء من الرواتب المساوى 
لمقدار إعانة غلاء المعيشة المقررة على ما يتقاضاه عضو السلاك الديلوماسى 
(أو القنصلى ) لو كان يعمل ممصر . 


ويصرف لعضو السلك الدبلوماسى ( أو القنصلى ) الى يندبفى مهمة من 
الوزارة أو من الخارج فى بجهة غير اليلد الذدى به مقر وظيفته بدل المثيل 
بالفئات المقررة لابلد الذى يه مقر وظيفته الأصلى أو البلد المنتدب فيه أمهما 
أكثر » ويصرف له أيضا هذا البدل أثناء السفر يالفئات المقررة لوظيفته 
فى مقر عمله الأصلى أو فى البلد المنتدب فيه أسهما أكثر . وذلك كله على 
ألا يزيد مجموع ما يصرف له من بدل التثيل والسفر عها يصرف لرئيس 
الوفد اذا كان عضوا نى وفد مصر فى الحارج )١(‏ . 


عه - الممروة العأئليم : يصرف أيضا الأعضاء الساكين فى البعشسات 
المثيلية المتزروجين : أو غير المتروجين وهم ولد » بالاضافة الى ما يصرف 
م » علاوة عائلية بندية /١‏ من بدل الثيل الأصبى ٠‏ ترفع آلى 1/78 
للمتز وج وله ولد أو أكثر أر لغير المتروج وله رلدان أو أكثر وذلك حبى 
حرجة مستشار . أما السفراء والوزراء المفوضون فلا تصرف لم فى هذه 
الحالات علاوة عائلية إلا بنسية 15/ من يدل العثيل الأصبى . 


, المادتان ؛ و ه لانحة شروط اللسة‎ )١ 


البمثات الدبلوماسية باه ؟ 


وتعتبر العلاوة العائلية جزءا هن بدل العثيل الأصلى وتسرى علا 


القواعد الخاصة بأسة حةاقه ونندفضه ووقفه وائمائه )00( 5 


- يمل اللفات : يرف كناك لأعضاء السالك الديلوماسى (والقنصلى)» 
علاوة على بدل العَثيل الأصلى وغيره » بدل لغات نظير إتقانهم إحدى الاغات 
الأجنبية غير الاغتين الانجليزية والفرنسية » وذاك طبقا للأوضاع والشروط 
وبالكيفية الى يصدر مها قرار من وزير الحارجية وبالفئات الى يصسدر 
ما قرار من رئيس الحمهورية (2) . 


ه - بل ارثا : فى أحوال خلو وظيفة رئيس البعثة الدبلوماسية 
( أو القنصلية ) أو وجوده فى إجازة أو تغيبه فى غير الدولة الى بها مقر 
وظيفته الأصلى » عنح من يقوم بالعحل مقامه ابتداء من هذا التاريخ علاوة 
على بدل تمثيله الأصلى بدل إنابة يعادل ربع بدل القثيل الأصلى المقسرر 
لر ئيس البعثة بشرط ألا يتجاوز ما يصرف من هاأءا البدل خسين جنها فى 
الشبر وعلى ألا يزيد مجدوع بدل القثيل الأصلى وبدل الانابة عما يتقاضاه 
رئيس البعثة من بدل تمثيل أصلى (7) . 


و - بمل الموبى : يصرف أيضا لأعضاء السلك الدبلومامى (والقنصلى) 
المعينئن بالبعئات لأول مرة بدل ملابس قسدره ١6١‏ جتما . كذلك 
نتحمل وزارة الحارجية النفقات الفعاية لعمل الكسوة الرسمية المقررة 
اوظيفة » ؟! تتحمل نفقات تعديل هذه الكسوة إذا لزم الأمر تسد 
الترقبة (4) . 


)١‏ المادة ؟ من لانحة شروط الخدمة 

؟) المادة ؟ ثالثا من لانحة شروط الخدمة . 

*) المادة ١‏ من لانئحة شروط الخدمة . 

:) المادتان ؟١‏ و 18 من لانحة شروط الحدمة . 


8" القائوث الديلوماسى 


1*٠‏ 3 سكن رؤسساء البعثات وسياراتهم 
٠‏ يتمتع روساء البعثات الدبلوماسية عحق السكن المحانى مع استعمال الأثاث 
فى دور تقوم وزارة الحارجية باعدادها +ذا الغرذى . وتتح.ل الوزارة 
مصاريف الكهرباء والمياه والغاز والموية والتدفئة والنظافة » 15 تتحهل 
أحور الخدمة ثى الحدود الى تقررها : 


ولا يجوز للقائمين بالأعمال بالنيابة التزول فى سكن رئيس البعثة إلا إذا كان 
منصبه شاغرا » وبشرط الحصول على ترخيص كتاق من الوزارة . وعلى 
القائم بالأعمال أن لي السكن فور صدور قرار 0 رئيس البعذة وإبلاغه 
اليسه . 

كذاك تخصص. لروساء البعئات الدبلوماسية سيارة يكون هم حسق 
استعماها دونغير هم من أعضاء البعثة » على أن يتحملوا نفقاتوقودها(١)‏ . 


- مصاريف الانتقال : 


وضع الفصل الحخامس من لانحة شروط الحدمة فى الساكين الدبلوماسى 
والقنصلى القواعد الخاصة ممصاري الانتقال على اانحو الأتى : 


) ضفات الس : يكون سفر أعضاء السلك الدبلوماسى ( والةنصلى‎ - ١ 
وعائلا هم لق «أكق ال التعيين و النقل والندب والاستدعاء والفصل على ألفقة‎ 
وزارة الحارجية فى الدرجة الآولى يرا ونحرا وجوا . وى الدرجة الأولى‎ 
الممتازة بالنسية لاسفراء والوزراء المفوضين : ويتفض من ذلاك كافة مصاريف‎ 
. السفر عا فيه المبيت فى عبر بات النوم‎ 

وإذا استخدم العضو سيارته الخاصة فى السفر يصرف له قيءة :ذا كر 
السفر بالسكة الحديدية وعريات النوم له ولأفراد عاثاته المرافقين له . 


. من لانمحة ع روط الخدمة‎ 7١ و‎ ٠٠ المادتان‎ )١ 


البمشات الدبلوماسية ظظ»> 


وتشمل عائلة العضو الزوجة وأولا ده الإناث غير المتزوجات والذكور 
دون الحادية والعشرين كما تشمل من يعو له العضو ءن أفراد عائلته . 


وتتحمل الوزارة كذلاك نفقات سفر نخادم تابع للعضو فى الدرجة الثالثة 
برا وتحرا و فى الدرجة السياحية جوا . وإذا كان له أولاد تقل سنهم عن 1١‏ 
عند فتتحدل الوزارة أيضا مصاريف سفر مر بي 8 الدرجة ال مر خص له 


بالسفر فما . 


وتكون مصاريف سفر عائلة ااعضو وشادمه ومربية أطفاله على نفقة 
وزارة الحار.جية سواء كانوا ى صحبته أو كان سفر هدم سابعًا لسفره . وعليه 
أن يطئب كتابة الاحتفاظ بالحق فى سفر هم إذا كان ذلك لاحقا لسفره . 


ولا تتحمل وزارة الخارجية نفقات! سفر من يعوله العضو من أفراد 
عائلته إلا بترخيص مها . وإذا تزوج أحد هم أثناء خدمته بالخارج فتتحمل 
وزارة الحارجية نفقات سفر الزوجة الى مقر عمل زوجها )١(‏ . 


9 نفذات تق انومتمئ: وابرئاك : تتحدل الوزارة كذئاك ى حالات 
السفر يسيب التعيين والنقن والفصل نفقات نقل الأمتعة والأثاث بم فيه 
سيارة واحدة » من تغليف وحزم ومشال وشحن وتأمين بالبر أو البحرء 
0 عقر وظيفته الأصلية الى منزله بممصر أو عقر وظيفته 
الحاديدة ٠‏ على أن يقدم بيانا مفصلا ما ترك نفل تمده ااووارة أو رلتك 


البعثة الدبلوماسية البى يتبعها . 


وإذا استخدم العضو الطريق الحوى تتحمل الوزارة بالاضافة الى ما سبق 
٠صاريف‏ نهل مالا يزيد وزنه عن لحك كلى جراما حلاف الوزة الموج 
له يه ولأفراد عائلته بالطائر 0 


ومع ذاكث لعفو السللك الديلومامى (أو القنصلى ) إذا رغب الحق ى 
لحرت قرت ار اراماب لخر تلك النفقات (2) . 


, من لانحة شروط الخدمة‎ ١4 المادة‎ )١ 
. من لاتحة شروط الهدمة‎ 1١ ؟) المادة‎ 


لحن القانون الدبلومامى 


بج - امؤامم فاصة إبرلتراات : نى أحوال الانتدابات أو المأموريات 
لا يسوغ لعضو السلك الدباوماسى ( أو القنصلى ) أن يستصحب معه على 
نفقة الوزارة أحدا من أفراد عائلته إلا بترخيص خاص من وزير الحارجية 
وبشرط أن يكون الانتداب أو المأمورية لأكثر من شهمرين )١(‏ . ومودى 
هذا أنه إذا كانت المأمورية أو الانتداب لاقل من هذه المدة ورغب العضو 
فى استصحاب زوجته أو ألحد أفراد أسرته فيكون ذلك على نفقته الخاصة . 


ر - مصاريف السفر فى الرمارات : إذا رغب عضو السللك الديلوماسى 
(أو القنصلى ) فى قضاء إجازته فى مصر فاه الحق فى السفر إلما على جانب 
الوزارة ذهابا وأيابا هو وأفراد عائلته وأتياعه الذين تتحمسل الوزارة 
مصروفات سفر هم طبقاً لامادة ١4‏ بشرط أن يكون قد قضى فى الخدمة بى 
الخارج لأول مرة ثلاث سنوات متصلة تدخل فما الإجازة المصرح له مها . 
ويتجدد هذا الحق كاما استكل بالخارج ثلاث سنوات أخرى تدخل فما 
مدة الإجازة المصرح له مها بشرط آلا تقل مدة الحدمة فى أى فترة عن 


سِئة والحدة . 


وفص ااذه "لل سن بالفسة ابلاد المنخصوص علما ف المادة /ا١‏ من 
القانون رقم 155 لسنة 1984 (9) . 


كذلك لعضو البعثة الدبلوماسية ( أو القنصلية ) الذى ينقل أثناء وجوده 
فى الاجازة عمصر أو بالخارج الحق ثى مصاريف السفر له ومن ينقلون من 
عائلته وأتباءه على نفقة الوزارة من محل وجوهه الى مقر وظيفته الحديدة 
مباشرة » بشرط آلا تزيد هذه المصاريف عن المصاريف ابى كانت تتكلفها 

. من لام شر وط الخدمة‎ ١٠١ المادة‎ )١ 

؟) المادة ١9‏ من لانمحة شروط الخدمة . وأما ايلاد المنصوص علمبها فى المادة 1١‏ من 
القاثرن رقم ١55‏ لسن ١504‏ فهى البلاد الواقمه بين خطى العرض ؟١©0‏ ثمال وجنوب خط 
الاستواء أو الإسلاد الى يصدر بها قرار من وزير الحارجيه بعدم جواز ابقاء العضو فيها اكثر 
من سنتين متتاايتين . 


البعغات الدبلوماسية 5" 


الوزارة لو كان موجودا عند النقل فى مقر وظيفته الأصلى . وذلك مع عدم 
المساس بالحقوق المقررة له طبقاً لامادة )١( 1١9‏ . ومؤدى هنا التحفظ 
الأخير أنه إذا كان العضو فى إجازة فى مصر مما تتحمل الوزارة نفقسات 
السفر فسا » فيكون له الحق ؛. مصاريف السفر كاماة اعودة الى مقر 
وظيفته الأولى ومنه الى مقر وظيفته الحديدة . 

: السلف التى تصرف لاعضاء البعثات‎ - ١*3 

جوز لعضو السلك الدبلومامى ( أو القنصلى ) عند وصوله لمقر عمله 
الحديد فى الخارج 9 أن يطلب صرف سلفة تعادل استحقاقاته عن شر واحد 
من مرنب ورواتب إضافية وفق ما يستحقه :ى مقر تمله الحديد » على ان 
يقدم تعهدا برد ما صرف له بواقع جزء على الأقل من اثنى عشر جزءا 
شهريا . وللوزارة أن تستر د مبلغ السلفة أو ما يقبى منه عن طريق الخصم 
لمباشر بمجرد توقف العضو عن الوفاء (؟) . ويبرر تقديم هذه السلفسة 
لعضو البعثة -حاجته عند وصوله مقر عمله الحديد لمبلغ كاف من عملة اليلد 
المعين فيه يواجه به مصر وفاته وأعباء الحياة حى يصرف له مر تبه ومستحقاته 
ى الموعد المحدد لا . 


: نفقات العلاج والتمريض ومصروفات الوفاة‎ -- ١7 

تتحمل وزارة الخارجية كذناك تسكاليف الكشف ونفقسات العلاج 
والمٌريض لأعضاء البعثات الدبلوماسية ( والقنصلية ) بعد عرذى الحريض 
على القومسيون أو طبيبين معتمدين و موافقة رئيس البعثة البى يتبعها » وعلى 
رئيس البعثة أن مخطر الوزارة يذلك فور موافقته . 

وإذا كان مرفى عضو البعئة حيث يرى رئيس البعئة أن حالته سسا 


. من لانحه شروط الخدمة‎ ١8 المادة‎ )١ 


؟) المادة ١١‏ من لانحه شروط اليدمة . 


كك القانون الدبلوماسى 


تستوجب النظر » فيكئف طبيبين بفحصه لتقرير ما إذا كانت حالته 
سريب ا ليست ثما ل ار لأنه للا يكون بعد 
00 ل عرو شرت رم عب 
الاجراءات اللازمة لراحته : 


وإذا توى أنحد أعضاء البعثات الدبلوهاسية ( أو القنصلية ) أثناء تأدية 
وظيفته فى الخارج أو توق وهو فى إجازة فى الخارج فى غير مقر عمله يصرف 
إلى عائلته مرتب ورواتب شبرين وتنقل رفاته الى مصر إذا رغيت فى ذلك 
أرملته أو ورثته » وتتكفل الحكومة بنفقات التحنيط ونقل الرفات إلىالجهة 
بى يدفن فا ممصر ٠‏ كما تتحمل نفقات سفر أسرته وأتباءه ونقل أمتعته 
الى مصر . 


كذناك إذا توق ى الخارج أحد أفراد عائلة عضو البعثة أو أجل أتباعه 
المقيمين معه تتكفل الحكومة بنفقات التحنيط ونقل الرفات الى الحهة الى 
يدفن فنا عمصر )١(‏ . 


: المعاملة المائية للموظفين الاداريين والكتابيين‎ - ١*5 

يعامل الموظفون الاداريون والكتابيون اللبين ياحقون بالبعثات القثيلية 
معاملة ممائلة لتلك المقررة لأعضاء ده البعنات » وإنما مع مراعاة طبيعة 
أعمال وظائفهم وى حدود الدرجات الى يشغلونها . وتبدأ هذه الدرجات 
من الدرجة السابءة وتذمى بالدرجة الخامسة » ويتقاذى كل منهم ألمرتب 
المقرر لدرجته وفق الكاحر العام لموظانى الدولة . 


ولما كان هلاء الموظفين ليست لهم أية صفة تمثيلية » فانه يصرف لهم 


١454 من القاذون رقم 155 لسسئة‎ 4١ المواد + - 850 من لانحه شر وط المدمه والمادة‎ )١ 


البعثات الدبلوماسية برها 


عوضا عن بدل القثيل المقرر لأعضاء البعئات الذين طم هذه الصفة بدل 
اغتراب بالفئعات الآنية : 


الدرءجة الخامسة "4٠‏ جدما سنويا 4 الدرجة السادسة ١١ج‏ سنويا 0 
الدرجة السابءة ١٠١‏ ج سنويا . 


ويكون صرف بدل الاغتراب مشاهرة باعتبار جزء من اثى عشر 
جزءا أسوة بالمرتبات . 


كذلاك يتقاذى الموظفون الاداريون بدل اغتراب إضاق وعسلاوة 

عائلية تحتسبان على أساس بدل الاغتراب الأصلى وفق القواعد المدررة 

| لأعضاء البعنات الثيلية السابق ذكرها » ”ما بمكن أن يتقاضوا بدل لغات 
فى الحدود الى تقدم بياما (1) . 


ويعامل الموظفون الاداريون والكتابيون معامسلة أعضاء البعنة من 
الدبلوماسي.ن من حيث مصاريف الانتقال لهم ولعائلاتمهم » على أن يكون 
لهم حق السفر فى الدرجة المقررة وظائفهم . وتنطبق علمم كذنات الأحكام 
الحاصة بالسلف الى تقدم لأعضاء البعثات عند وصوهم لمر عملهم الحديد » 
و عمصاريف الانتقال فى الإجازات » ونفقات العلاج والءريض ومصروفات 
"وفاة على التفصيل النى ذكر ناه فيا تقدم (9) . 


376 - المترجمون والكتبة المؤقتون : 


يتقاذى المترجمون والكتية الموقتون الذدين يعينون فى البعثات الدبلوماسية 
( والقنصلية ) باذن من وزارة الحخارجية مكافأة تحددها لمم الوزارة » وليس 


0( المواد با - 4 و ؟ ثالثا من لاححة شروط الفسة » وراجم ما تقدم بند ١١9‏ ب » 
اج )دص 68960- 0ا596؟, 

؟) المواد ١4‏ فقرة ‏ و 4 614-156 80-88 من لانحة شروط اللسة » وراجم 
ما تقلم بند ١1--6؟|‏ صن م58 - 3١1‏ , 


”> القانون الديلرماسى 


لهم الحق فى بدل اغتراب أو بدل ملابس ولا فى مصاريف التقال أو يدل 
سفر عند التعيين أو الفصل أو مكافأة عن مدة نخدمتهم إلا إذا كانت 
قوادين بلادهم نحم صرف هذه المكافأة .)١(‏ 


- خدم البعثة : 
تنحصر درجات الخدم الذين تلحقهم الوزارة بالبعثات الءثيلية نى ثلاث 
فئات : 


خادم درجة أولى من ؟١‏ إلى ٠١‏ جنا شهريا » خادم حرجة ثانية من 
6 إلى ١١‏ ج شبريا » خادم درجة ثالثة من ه إلى 8 ج شهريا . 


ولاوزارة حق التعيين بأى مرتب ومنح العلاوات ى حدود هذه الدرجات 


وتحدخ الاجنة الى تتولى تحديد فئات بدل الّثيل الاضانى لأعضساء 
البعئات وبدل الاغتراب الاضاق للموظفين الآداريين والكتابيين نسرة 
بدل الاغتراب الذى يصرف لمولاء الخدم على أساس مرتباتهم (9) . 


ومنح الخدم المصريون غير المعينين محليا بالبعئات الدبلوماسية (والقنصلية) 
مكافأة توازى مرتب شهر ونصف ولا تقل عن عشرة جنهات مصرية نى 
حالة التعيين أو النقل أو الفصل من الخدمة » وذلك نظير ما يتكلفه من 
النفقات الى يستلزمها نل أمتعتم وكذا نظير جميع المصاريف الثثرية, 
المتعلقة بسفر الحادم وأفراد عائلته . هذا يجانب ما الخدم المدكورين من" 
الحق فى السفر على نفقة الدكومة باقر الثالثة بحرا وبالسكة اللحديدية 
وبالدر جة السياحبة إذا كان السفر بالطائرة . 


. من لانحة شروط الخامة‎ ١7 المادة‎ )١ 


"( راجع ما تقدم بند ١1١69‏ ب ص 87058. 


للبعئات الدبلوماسية 56" 


ويعامل الخدم المصريون نى حالى المرذى والوفاة ذات المعاملة المقررة 
لأعضاء البعئة وموظفما . وتكون كداوى الخدم على نفقة الوزارة بالطريقة 
الى تقررها . 

وقد سبقت الاشارة الى أنه جوز لابعثات الدبلوماسية ( والقنصلية ) 
تعيين خدم محليين مصريين او اجانب مكافأة شهرية بعد موافقة وزارة 
الخارجية . وفى ححالة فصل أحد هؤلاء أو وفاته تصرف له أو لورثته مكافأة 
تعادل شبرا عن كل سنة من سبى الخدمة بشرط ألا تقل هذه المدة عن سنة 
وعلى ألا تزيد المكافأة عن مجموع المكافةات الى كان نحصل علبا فى السنة 
الأخيرة من نخدمته إلا إذا كانت قوانين البلد تخالف ذلك )١(‏ . 

: مدة استحقاق المرتبات والرواتب‎ - ١4/ 

يستحق رئيس البعثة الدبلوماسية رواتبه من تاريخ وصوله إلى مقسر 
وظيفته . وستحق أعضاء البعئة العثيلية وموظفوها الا داريون والكتابيون 
رواتمم من تاريخ مباشرة كل ملم للعمل عدر و ظيفته . 

وتذنىى حقؤق أعضاء السلك الدبلوماسى ( والقنصلى ) والموقافين 
الاداريين والكتابيين الملحقّين بالبعئات فى المرتبات والرؤاتب » أي فى 
بدل القثيل الأصلى والاضاى والعلاوة العائلية وبدل الاغتراب الأصلى 
والاضاى : 


اوبو . عند الإحالة على المعاش أو الفصل من الخدمة : 
١‏ بالنسبة لروساء الهيئات الدبلوماسية ابتداء من اليوم التسالى لتاريخ 
انهاء مهمم.م سواء بتقديم أوراق استدعاتهم أو بمغادرمهم مقار أعماهم : 


. المواد م؟ - 84 من لانحة شروط الحدمة‎ )١ 


احا القانون الدبلومامى 


ب - بالنسبة لباق أعضاء السلك الدبلوماسى ( والقنصل ) والموظفين 
الا دارين والكتابين بالبعئة » ابتداء من اليوم التالى لتاريخ مغادرتهم لمقار 
عملههم ٠.‏ 
م أو الموظف الادارى 0 : مقر مله 0 


القراعر النتظطوير لاو ظائئف الر يأ ماس العر بير 
4 - قواعد الاقدمية : 


تعن أقدغية الملحقين ( وسكرتيرى القنصليات ) فى القرار الصسادر 

0 وفقا للترتيب الوارد فى القائمة المدرج فيا أمياء الناجمحين ف الامتحان 

من المتةقدمن. طلمه الوظاء دف أى حسب أ يجاحدهم ومع مراعاة الأحكام 
المنصوص علما من -حيث تقديم الأقدم فى التخرج والأكبر صنا عنساد 
القساوى فى مرتية النجاح 20 . 

أما باق أعضاء السلكين الدبلوماسى ( والقنصلى ) فيكون تحديد أقدميّم 
وفقاً لتاريخ المرسوم الصادر بتعييهم أو ترقيهم . 

وإذا عين عضوان أو أكثر ة ف وقت وابحد وى نفه ىن الدرجة أو رقوا 
الها » حسيت أقدميّم وفقا لترتيب تعييا.م أو ترقيهم ف المرسوم : 

. من لاتحة شروط اللدمة‎ ١١ و‎ ٠٠١ المواد‎ )١ 


؟) انر نص المادة ١‏ ذقرة 8 من القانون رقم ٠١‏ لسنة هه9١‏ الحاص بشروط اتميين 
فى وظائف الملحقين » وراب جع ما تقدم بند 4١اا‏ ص 768 . 


البمئات الدبلوماسية وها 


وتعتبر أقدمية أعضاء السلكين الديلوماسى والقنصلى السابقين الذين 
وتحدد أقدمية من يعينون من الموظضين 3 أى نقلا من جهات أخرى غير 
ويعين المرسوم أقدمية غير الموظفين )١(‏ . 


8 - قواعد الترقية: 


كقاعدة عامة تكؤن ترقية عضو السلك الدبلومابى (أو القنصى) من 
الوظيفة الى يشغلها الى الوظيفة اللى تلما مباشرة وفقا لاترتيب الوارد فى 
يجدول وظائف أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى السابق ذكره » وذلك 
لغاية وظيفة وزير مفوضى من الدرجة الثالثة . 


إنما يجوز استئناء من القاعدة ترقية العضو رأسا الى أى من الو ظائف التالية 
لوطع برايف عفان من النزجة الأو ى اوه الغرد بالتريب بالف 
الذكر إذا اقتضى ذلك صالح العمل وبناء على اقتراح وزير الحارجية 
وموافقة مجلس الوزراء » على ألا تزيد نسبة من يرقون أو يعينون على هذا 
الوجه عن 7٠١‏ من عدد الوظائف الخالية (0) . 


المرن الأننصة بالدظر فى الثرقيات -. تختص بالنظر فى ترقية وتعيين ونقل 
أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى لغاية وظيفة مستشار من الدرجةالأولى 
لحزة م 2 بوزارة الخارجية تسمى الحنة و شكون أعضاء السلكين 
الدبلوماسي والقنصلى » وتشكل من وكيل ؤزارة اللخاررجية رئيسا وأربعة 
من مديرى الا دارات بالوزارة الأقدم خدمة فى السلكين أعضاء . ولا يكون 


6 المادة ١١‏ من القانون رقم 156 لسنة ١564‏ »© وراجم ما تقدم بند ١١١‏ ثانيا ب . 
؟) المادة لا من القازرن رقم ١55‏ اسن ١984‏ اإعدلة بالقانون رقم 48ه لمنة ١984‏ . 
راجع ما تقدم بند ١١١‏ ص 1549 . 


4 القانون الديلوماسى 


اجماع هذه اللجنة قانوئيا إلا حضور جميع الأعضاء » وتصدر قراراتما” 
بأغلبية الآراء فاذا تساوت الأصوات ير جح الحجائب اانى مزه الر ئيس 3 
وترفع الاءجنة اقتراحاتها فى هذا الشأن الى وزير الخارجية لاعهادها . 


فاذا لم يعتددها الوزير ولح يبن اعتراضه علها خلال شهر من تاريخ رفعها 
اليه اعتبرت معتمدة وتنفذء . أما إذا اعترذى الوزير على اقتراحات الاجنة 
كلها و بعضما فيتعن أن يبدى كتابة الأسباب المبررة [للاث ©» ويعيك 
ذا عتر قن عليه" اك لانظر فيه على ضوء هذه الأسباب وعدد لها أجلا 
للبت فيه » فاذا انقضى هذا الأجل دون أن ترفع اللجنة رأمها لاوزير اعتبر 
رأى الوزير مائيا » أما إذا رتمسكت الاجنة برأسها خلال الأجل الحدد 
فترجع اقتراحاتها للوزير لاتخاذ ما يراه بشأنه ويعتبر قراره فى هذه الحالة 
نهائيا (1) . 


نظلام التقارم ‏ ترتبط ترقية أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى 
لغاية من يشغل ممم :وظيفة. سكرتير أو قنصل عام. من الدرجة. الثانية 
بالتقارير الدورية الى تقدم عممم . ويقوم بتقديى هذه التقارير ف شمر 
فبراير من كل سئة روساء بعئات المثيل الدبلوماسى والقنصل ومديرو 
الادارات بوزارة الحارجية كل عن الأعضاء الذين يعملون معه على أساس" 
تقدير صلاحية العضو بدرجات نهايما القصوى مائة درجة ٠»‏ ويعتبر العضو 
ضعيفا إذا لم حصل على ستين درجة على الأقل . 

وتكتب هذه التقارير على الغوذج وبحسب الأوضاع الى يقررها وذير 
الخارجية بقرار يصدر منه. » وتودع التقارير ى ملفات سرية ثم تفحص 
بمعرفة اللجنة سالفة الذدكر عند النظر فى موضوع الترقيات . وله اللجنة 
أن تطلب ما تراه لازما من البيانات فى شأنها » وتسجل الاجنة التقدير إذا 
لم توثر البيانات فى الدرجة العامة لتقدير الصلاحية ء وإلا فيكون لاجنة 


. 1584 الممدلة بالقانون رقم 4ه لسنة‎ ١564 من القانون رقم 155 لسنة‎ ١١ المادة‎ )١ 


البمفات الدبلوماسية الحض 


تقدير درجة الصلاحية الى يستحقها العضو ويكون تقديرها نهائيا . 


ونحال عضو السلك الدبلومامبى أو القنصلى ااذى يقدم عنه تقريران 
متتاليان بدرجة ضعيف إلى اطينة الى يشكل منا مجلس تأديب أعضاء 
الساكين الدبلوماسى والقنصلى لفحص حالته . فاذا تبين لا أنه قادر على 
تحسين بحالته وجهت اليه تنما بذلك » وإلا قررت ثنقله الى وظيفة 
أخرى ؛ فاذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف يفصل من الخدمة . 


ويترتب على ماري تقر يرين متتالين عن العضو يلمر جة ضعيرف عدم 
أحدقيته لأول علاوة دورية )١(‏ . 


الترقية بالوفرمية والرقي بالوفئيار ‏ تكون الترقية الى وظيفة سكرتير 
الث أو نائب قنصل وما يعلوها من ظائف لغاية سكرتير أول أو قنصل 
عام من الدرجة الثانية بالأقدهية فى الدرجة . 


ومع ذلك جوز الترقية بالاختيار للصلاحية فما لا يزيد على ريع الوظائف 
الخالية فى كل هرجة » ويشترط أن يكون من وقع عليه الاختيار قد أمضى 
سنتين على الآقل فى هدرجته . 5 

ويبدأ بالنسبة المخصصة للأقدمية ويرق فما أقدم الأعضاء مع تخطى 
الضعيف . أما النسبة المخصصة اترقية بالاختيار فتكون الترقية فا حسب 
ترتيب درجات الصلاحية ؛ ف العامين الأخيرين . 


وتكون الترقية الى وظيفة مستشار من الدرجة الثانية أو قنصل عام 
من الدرجة الأولى وما يعلوها من وظائف بالاختيار للصلاحية دون التقيد 
بالأقدمية . 


إنما لا بجوز النظر فى ترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصلحة إلى 


)١‏ المادتان ١+‏ و ١4‏ من القانون رقم 155 لسنة ١404‏ المعدلتان بالقانون رقم م4ه 
لمنة 19684 . 


١‏ القاذوت الديلومامى 


إحدي وظائف السلكين الدبلوماسى أو القنصل إلا بعد مضى سنة على 
الأقل من تاريخ نقله 0 م تكن الترقية فى نسية الاختيار )١(‏ . 

(ه >1 - النقل والندب والاجازات : 

لا يظل أعضاء البعئات المثيلية بعماون دواما فى الخارج طوال م..دة 
خدمتهم » وإنما يتناوبون العمل من آن لخر مع زملامهم فى الديوان العام 
حى لا تنقطم صلمم بالحياة ى بلدهم فترات طويلة وحى يستفاد من 
الحبرة اابى يكتسبونها فى الخارج فى أعمال الديوان العام » فضلا عن إتاحة 
الفرصة لهم لاتمرس بالعمل نى مختلف إدارات الوزارة ولتعرف الأمور 
العامة لمصر والالمام عسائلها الداخلية وعلاقمها بالعالم الخارجى . الذلك تنص 
لمادة 15 من قانون سنة ١404‏ على أن ينقل الى الديوان العام بالوزارة 
أعضاء بعثات العثيل الدبلوماسى والقنصلى عدا ااسفراء وااوزراء المفوضبن 
مى مضوا ى الخارج خمس سنوات متتالية على الأكثر » وجوز ملدها سئة 
واحدة بقرار مسبب من وزير الخارجية » ولا جوز نقلهم الى الخارج 
انية إلا بعد مضى مدة لا تقل عن سنتن : 


واستئناء السفراء والوزراء المفوضين من الأحكام المتقدمة مرده أن 
الصالح العام قد يقتضى بقامم فى مناصمم فى الخارج مددا تتجاوز المدد 
اأددة لمن دونهم من أعضاء السلك الدبلوماسى » كا قد يقتضى عدم 
بقائمم فى الداخل طوال مدة السنتين المقررة كحد أحنى بالنسبة لغيرهم (2) . 


على أنه لما كانت بعض البلاد نحكم موقعها الحغرانى أو ذاروفها الخاصة 
رديئة الطقس أو لا تتوافر فا سبل المعيشة على مستوى ملام الحياة الممثل 
الدبلوماسى أو القنصلى وأسرته : فقّد روؤى ذ.رورة تحديد مدة العمل فى 


.١964 لسئة 1464 المعدلة بالقانون رقمح 4ه لسنة‎ ١5 من القانون رقم‎ ١٠١ المادة‎ )١ 
. 1964 لسنة‎ ١5١ راجع المذكرة التفسيرية للقانرن رقم‎ (١ 


البيثات الدبلوماسية فف 


مثل هذه البلاد عا لا يزيد على سنتين متتاليتين نجوز مدها سنة أخرى إذا 
دعت الضرورة » ولا نجحوز أن تتجاوز المدة ثلاث سنوات متتالية إلا 
برضاء عضر البعثة . وتشمل البلاد الذكورة البلاد الواقمة بين خخطى 
عرض 0١7‏ شمال و جنوب خط الاستواء وكذا البلاد الأخرى اأتى يصدر 
3 قرار من وزير الخار جية . وعدم تحديد هنه البلاد الأخيرة على سبيل 
الحصر فى القانون وترك ذلك لوزير الحارجية يسمح باضافة أى بلد قد 
تتبادل معها الهمهورية العربية مستقبلا الكثيل الدبلومامى أو القنصلى تكون 
غير طيبة المناخ أو لا تتوافر فمها سبل الحعيشة (1) . 


هذا ومن ناحية أخرى » تفاديا لما قد يتعرذى له الممثل الدبلومابى 
أو القنصلى من عنت ومشقة من تقارب مدد التنقلات » فضلا عن عدم 
استقراره فى بلد معين المدة البى ت>كى لتفهم أسووال هذا البلد من جميع 
نواحيه محرث يستطيع أن يضطاع بالتبعات الملقاة على عاتقه على الوجه 
الأ كل . تقرر عدم جواز نقل عضو بعثة المثيل الدبلوماسى أو القنصى 
من مقر وظيفته قبل مضى ستتين مالم يقض صالح العمل بغير ذلك (2) . 

ونجانب ما تقدم جوز لوزير الخارجية أن يندب أعضاء بعثات القثيل 
الدباوماسى والقنصلى اعمل بديوان الوزارة كما بجحوز له أن يندب أعضاء 
السلكين الدبلوماسى والقنصل المعيئئن بديوان الوزارة لاعمل فى البعئات 
قارح : على ألا نجاوز مدة ال واحدة . 


كذلك بجوز لوزير الحارجية أن يندب بصفة مؤقتة أعضاء بعثاث 
ليل الدبلوماسى اعمل فى وظائف المثيل القنصللى » ؟ا مجوز له أن يندب 
بصفة مؤقته أيضا أعضاء بعثات الكثيل القنصلى فى وظائف بعثات المثيل 
الديلومابى (©) . ؛ 

. من ااقائون سالف الذكر والمذكرة الايضاحية‎ ١+ المادة‎ )١ 

؟) المادة ١8‏ من القانون سالف الذكر . 

؟) المادتان و١‏ و 5٠‏ هن القانون سالف الذّ كر . 


ذف القانون الدبلوماسى 


أما الاجازات الى تمنح لأعضاء الساكين الدبلوماسى والقنصى فتخضع 
انظام العام للاجازات المقرر لموظى الدولة » فيا عدا أنه لا تنسب من 
الاجازه الاعتيادية مدة سفر عضو السلاك الدبلوماسى أو القنصلى من مقر 
مله الى عصر إذا زادت هله المدة ذهابا وإيابا على +خسة عثر يوما بأقصر 
طريق غير الطريق الحوى )١(‏ . 


- واجبات اعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى : 


الى -جانئب الواجبات العامة البى على أعضاء البعثات المثيلية أن يلتزموها 
وفماً للقواعد الدولية المتعارف علما والتى سبقت دراسما (؟) » والى جانب 
الترامهم كذلك مجميع الأحكام الواردة فى قانون نظام موظى الدولة بشأن 
واجبات الموظفين موما (؟) » تنص المادة 74 من القانون رقم ١76‏ لسنة 
5 على ما يأنى : 


بحب أن يقم أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى فى المدينة الى بها 
مقر وظائفهم . ولا جوز أن يقيموا بعيدا عنما إلا لأسباب يقرها وزير 
ا حار .جية 85 


وبحب ألا يفضوا معلومات أو إيضناحات عن المسائل اأبى ينبغى أن 
تظل سرية بطبيعتا أو عقتضى تعلهات سخاصة » ويظل الالتزام بالكمان 
قائما ولو بعد انفصاهم من وظائفهم . 


وجب أن يظهروا بالمظهر اللائق بالوظيفة التى يشغاونها . 


. المادة +79 من القانون سالف الذكر‎ )١ 

( راجع ما تقدم بند 64 ص ه١١1‏ ل للا١1.‏ 

؟) راجع المذكرة الايضاحية لقانون رقم ١1‏ لخة 1104 فى تعليقها على الفصل السادس 
ان القاثون المتضمن بان واجبات أعضاء ااسلكين الدباومامى والقتصل . 


البمغات الدبلوماسية انغفا 


: تاديب اعضاء السك الدبلوماسى‎ - ١ 

إذا وقع من عضو السلك الديلوماسى ( أو ااقنصلى ) ما حالف واحياته أو 
مقدضيات وظيفته » فلوزير الخارجية الحق فى تفيمه الى ذاك شفهيا أو 
كتاية . فاذا تكررت الخالفات أو استمر ت أقيمت الذعوى التأديبية : 


ابر مراءاث السابق على الى كله الذأ ديب يسبق الاحالة الى الحا كلة 
التأديبية إجراء تحقيق فيا دو منسوب الى العضو الى شالف واجباته أو 
مقتضيات وظيفته » ويتولى هذا التحقيق الرئيس الباشر اعضو اأأءكور 
أو من يندبه من أعضاء السلك الدبلومابى أو القنصلى ذذءا الغرذى 
ولوزير الخارجية أن يباشر التتحقيق بنفسه أو أن يعهد به الى ألحد أعضاء 


السلك الديلوماسى أو القنصلى 


كناك لوزير الحارجية » إذا اقتضت مصاحة التحقيق ذلك . أن 
يوقف العضو عن عمله . إنما لا يجوز أن تزيد مدة الايقاف على ثلاث أشرر 
لآ مقوان مروت بدن اناديك ب رمالا وسرة انباته عصيرة ارو : 
الاستعيالي يكون لرئيس بعثة المثيل انور مابى أن يرقف مؤقتا أى عضو 

ن أعضاء البعثة التابعين له على أن مخطر وزير الخارجية فى الحال بألاك » 
ار الحق فى إلغاء الايقاف أو مد مده ثى الحدود المتموح له مها . 


ولا يترتب على إيقاف العضو عدم صرف مرتبه ومرتباته الاضافية 
وبدل تمثيله وما منح له من مبالغ أخرى مالم يقرر مجلس التأديب خلاف 


ذلا . 


وإذا أسفر التحقيق عن وجوب إحالة العضو الى لمحا كمة التأديبية » 
ابعر ا بالاحالة من ن دكيل وزارة ار متضمنا بيانا وه 
حا "كته : 0 الابلاغ. يكتاب مر موصى: عليه ب 0 قبل )2 


نيف القانون الديلوماسى 
المحدد لانعقاد المحلس مخمسة عشر يوما على الأقل (1) . 


هه الزاديت ايكون تأديب أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصبى من 
اختصاص مجلس تأديب روعى فى تشكيله تغليب العنصر القضضائى لكفالة 
توفير الغمانات الواجبة نى مثل هاده الأحوال . ويشكل هنا المحلس فى 
وزارة اللدارجية على الوجه الأتى : 


١‏ - مندوب فوق العادة ووزير مفرذن يعينه وزير الحارجية رئيسا 

ات ثائب من شيعية الأشئون اأدائلية والسياسية ععجاس الدولة 7 5 

ا ١‏ عصوين 

م ردس فياية تكن ا لكك ا كك لكك لك اش ا ا ا 000 8 

وإذا كانت المّمة موجهة الى سفير فوق العادة مفوذنى أو مندوب فوق 
العادة ووزير مثنوذى : شكل املس على الوجه الأنى : 


١‏ وريسر الخخار جر ها عه » هله له اا« اع ااه لعا الى 3 ٠.‏ 3 رئدسا 
* وزير العدل :و جو ب دوسي كا نر ا ا 1 ا 
0 7 22 0 تعناة الما 0 ف افد ع لف ل تو ل لو "ار ل عو لوا "1 مضه 
م رئيس ع ستئنافك مادرة ف اح م ار كي أعضاء 
ب النائب العام اك وما محف مل قا رو م كد تس ااا 


ه رئيس شعبة الشثون الداخلية والسياسية مجلس الدولة أ 


وعند غياب وزير الخارجية أو وزير العدل أو وجود مانع لدى أحدهما 
استئناف القاهرة أو النائب العام أو وجود مائع لدى أحدهما نحل محله 


. 
5-3 


من شه وم مقّامه . وعند غياب رئيس شعي“ اش شئون الداخخلية والسياسية أو 
وجود ماقع لديه حل تحله أحد مستشارى «أءه الشعية . ولا يكون انعقاد 
اغلس صحيءحا إلا إذا .حضره جميع الأعضاء » وتصدر قراراته بأغابية 


الأصوات و2 دون جاسات الا كيه التأديبية سر ية . 


. 1964 المواد ه؟ - 54 و 85 من القانون رقم 115 لسنة‎ )١ 


البعشات الدبلوماسية /” 


ونى حالة وجود سبب من أسباب التنحى المنصوص علا ى قانون 
امرافعات باانسبة إلى رئيس ال#لس أو أحد أعضائه . وجب عليه التنحى 
عن نفذر الدعوى التأدييرة . وللعضبو المحال الى اللا كاة حق طلب تنحيه )١(‏ . 


اهراعات الما كه اليا سبية 0 اس التساديب من تلقاء ثمسء أو بذاء 
على طلب العضو الحال الى المحاكمة التأديبية أن يأمر باستيفاء التحقيق » 
وله أن يعهد ِذنات الى أحل أعضائه . 


اعضو اال الى المحاككة التأديبية فى جميع الأحوال أن يطلع عسلى 
التحقيقات الى أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة لبها وله أن يأخل 
صورة منبا . كما أن له أن يطلب ذم التقارير السنوية عن كفايته الى ملف 
الدعوى التأديبية 1 


ونحلس التأديب أن يوقف العضو ١١‏ ال الى الحاكة التأديبية حى تم 
محا انته إذا اقتضمت امصلحة العامة ذلاك . 

واعضو امحال الى المحاكمة التأديبية أن حضر جلسة المحاكمة » وله أن 
يادافم عن نفسه كتاية أو شفهيا 3 وله أن يوكل محاميا عنه . 

وإذا لم بحضر العضو انحال الى المخحاكة التأديبية أو لم بوكل عنه تحاميا 
جاز الحكم فى غيبة» بعد التحق من صدة إعلانه (؟) . 

1 . 8 01 لع 2 

مر جدى التاديت - يكون حكم مجلس التساديب مائيا وجب .2 
يشتمل على الأسياب البى بى علما وان يوقعه الر ئيس وجميع الاعضاء وان 
ينطق به ى جلسة سرية . ش 

وفى حالة الحكم بالادانة : يوقع مجاس التأديب إحدى العقوبات 


التأديبية الآتية : 


. "مج من القانون سالف الذكر‎ - +٠ المواد‎ )١ 
. ؟) المواد 4” - 88 من القانون سالف الذكر‎ 


لحف القانون الدبلوماسى 


-١‏ الانسذار 

#ات تسرام 

 #‏ العسزل من الوظايفة 

؛ - العزل من الوظيفة مع الحر مان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة (1). 


القضماء الرعوى التارييية ‏ لماكان الاستمرار فى اجراءات الخمصاكة 
التأديبية قد يؤدى أحيانا الى أن تثار ى التحقيقات مسائل تتصل بسياسة 
الدولة العليا يكون من المصلحة كمانها » فقد روى من الحكاة النص على 
القضاء الدعوى التأديبية إذا قدم العضو انحال الى المحاكة استقالته وقبل 
وزير الحارجية هذه الاستقالة . وبذا يتجنب العضو نتائج انحا 5ة من ناحية 
وتصان مصااح الدولة من ناحية أخرى (؟) . 


6 4 -- انتهاء خدمة 'عضاء السلك الدبلوماسى : 

تذيمى 5000 عضو السللك الدبلوماءمى ) و القنصبى ( اكبقدة موظى الدواة 
بالوفاة أو بالعزل هن وظيفته أو بالاحالة الى المعاش أو بالاستقالة . 

و بعتدر مستقيلا من وظيفته من يتروج من اأءشيكاء ااأسلك الديلوماء.ى 
( أو القنصلى ) بغير مصرية . 

إنما لا يترتب على اسةةالة عضو السللك الدبلوماسى ( أو القنصبى ) سةوط 
و ف الماش أ المكافأة ٠‏ ويسوى معا شه و مكافأته ف هأءه الحالة وفة 
لقواعد المعاشات وااكافآت المقررة أحوظفين المفصولين بسبب إلغاء 
الوظيفة أو الوفر . 

ونحال عضو السلك الدبلوماسى ( أو القنصلى ) الى المعاش عند بلوغه سن 
اأستين سئة مبلادية ٠‏ ومع ذلاك جوز مد مدة #ددمته بقرارمن وزير الخارجية 


. من القانون سالف الذكر‎ 4١ و‎ 4٠ المادتان‎ )١ 
. ؟) المادة 74 من القانون سالف الذكر و التعليق علها فى المذكرة التحضيرية‎ 


البعئات الدبلوماسية 1/1 


بعا.. الاثفاق مع وزنر الماليد والاقتصاد لملة لا تتمجاوز سنتتين : ندا من 
يشغل وذيفة سغير فوق العادة مفوذى فيجوز مدها مدة تجاوز السنتدن . 

و جور إبعاء عضو السيك الديلوماسى ) أو القنصل ) بعك اثهاء خدلمته ملدمة 
له نجاوز شرا واسحدا لتسلم ما ف عهودته 3 ولا جور هلم ددا الميعاد إلذ 
بترخيص هن وزير الالية والاقتصاد لمدة لا نجاوز شدرين إذا اقتددت 
الضرورة ذلك . وتصرف له عن كل شر من “مدة التسلم مكافأة تعادل 
جموع ما كان يصرف له شدريا قبل اناء اللخدمة . 


وفى حالة العزل من الوظيفة بناء على حكم تأديى ٠١‏ د حرم العضو 
المعزول من المعاش أو المكافأة إلا إذا كان الحكم يتضمن هذا الحرمان . 

أما فى حالة الوفاة فيصرف -لعاثاة العضو المتوىق خلاف المعاش أو 
المكافأة المستحقة له مبلغ يوازى مجموع ما كان يتقاضاه عن شدرين : 
وذلك غير تكفل الحكومة بنفقات نقل الرفات الى الحهة الى تدفن فمما 
عصر .)١(‏ 


معامل: البعئات الر بلموماسي: الل مدي فى الجر ردي العر ب لمر 
5 - الحصانات : 


تراعى الحمهورية العربية المتحدة فى معاملم! ابعثات الدبلوماسية الأجنبية 

المعتمدة لدمها كافة الحصانات البى يفرذما القانون الدولى هذه البعئات 

بنراء “ذلك اللقتانات: القاضه. ٠‏ بالأماكق :الى #شكليا ومع ياتا + 
و محفوظاتها » والحصانات الشخصية لرؤساء البعثات وأعضائها . 


. من القازون صالف الذكر‎ 4٠ المواد ؟4 - 45 و‎ )١ 


1 القانون الدبلوماسى 


وقد حرصت الساطات المصرية فى مختلف الأزمات الى مرت .مسا 
علاقانها ببعض الدول على ألا يقع أى إخلال نحصانات مبعوثى هذه 
الدول لدمما ؛ وى الحالات البى وصصل فنا الأمر الى قطع العلاقات 
الدبلوماسية » كانت تكفل لهم الحماية اللازمة و حيطهم بالرعاية الكاملة 
لحين مغادرتهم إقليمها . وهو ما .حدث عند قطع العلاقات مع كل من 
انجلترا وفرنسا على اثر اعتداء القوات العسكرية لماتين الدولتين على مصر 
سنة 19485 ء وما .حدث عند قطع العلاقات مع بلجيكا ا أمحداث 
الكونغو فى أوائل عام 1951 ء ومع إيران بعد توكيد اعترافها ياسرائيل 
فق منتصف نفس العام » ومع تركيا :والآردن وغيرهما بعد. الحركة 
الانفصالية فى سوريا فى أواخر ذات العام ؛ وقد عومل ممثلو هذه الدول 
جميعا عذمهى الرعاية ومنحت هم كافة التسهيلات الضرورية لغاحرة الا قليم 
المصرى . 


وإذا كانت دور بعض البعثات الأجنبية قد تعرضت أحيانا خلال مثل 
لم تتوان فى اخاذ الاجراءات الكفيلة حصر مثل هاده الاعتداءات فى أضيق 
الحدود 5! وأنها قامت بتعويض الأذرار التى نجمت عنما . 


كثذلاث تراعئ السلطات المصرية الى أبعد اللحدود 2حرمة الحقائب 
الدبلوماسية » بالرغم مما كان بصل الى علمها. أحيانا من استعمال الحقائب 
الخاصة ببعض الدول فى غير 1١‏ خصصت له وعلى وجه يضر تمصا حها . 
وقد .حدث أن تعر ضضت هله السلطات لاحقيية الدبلوماسية لاحدى دول 
أمريكا اللاتيتية » إنما بعد أن توفر لدا الدليل القاطم على استعمال هذه 
الحقيبة فى مريب النقد ؛ وهو ما ثبت فعلا عند معائنة الحقيية المأءكورة 
ضور رت الدولة المسئول عنما وقت أن كان اول نقلها من مطار 
القاهرة الى إحدى الطائرات المتجهة الى الخارج . 


البعشات الدبلرماسية لحف 


واتبعت مصير كذلك الأوضاع الحارية فى حالة منح دور البعثئات 
الديلوماسية لاملجاً السياسبى ٠»‏ وذلك عناسبة التجاء إحدى الصحفيات 
المصريات » بعك حملة قامت مها وخشوت عواقها » الى سفارة دولمنة 
اسيوية صديقة » فلم تتعرضى لا السلطات المصرية خلال فترة إقامتما بتلك 
النقارة »وتلق تسوية الموضوع بالطريق الديلوما..ى ش 

على أن احترام مصر حصانات البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة 
لدمبا لم يكن ليحول دون اتخاذ الاجراءات الوقائية قبل من كان يقوم 
من أعضاء دنه البعئات بنشاط ضار ععصاءحة البلاد » وذلث بالتحفظ عليه 
أو وضعه تحت المراقبة لحن مغاهرته الإقلم . 


36 - الاعفاءات القضائية : 


لا مختلف وضيع البعثات الدبلوماسية ى الحمهورية العربية. المتحدة عما 
استقرت عايه الدول فى هذا الشأن : فيتمتع أعضاء هنه اابعثات بالاءعفاء 
من الخمضوع للقضاء الاقليمى فى المائل الكنائية عهوما وى كافة المسائل 
المدنية إلا إذا كان الأمر يتعلق بعقارات متلكونها شخصيا أو أعسال 
تجارية اد صلة ها بمهنت.م . 
وقد كان هناك مرسوم صادر فى أول مارس سنة ١90١‏ يقضى بأن 
الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الذين يستغلون عقارات ى مصسسسر 
مخضحون لاختضاص المحاكم المصرية فى الدعاوى الى لا تتصل بصفم 
الرسمية ؛ وكانت احاكم ال#تلطة تنظر فى هذه الدعاوى استنادا الى هذا 
النص . فلما ألغى هذا المرسوم سنة 1918 مع ما ألغى من تشريعات أخرى 
بعد إبرام اتفاقية مونترو » كان هناك محل اتساول إذا كان هذا الالغاء 
يوثر على اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى المذكورة . وأجاب 
مجلس الدولة على ذلاك عند ما طلب اليه إبداء رأيه 3 بمناسبة نراع بين 
بعض الأهالى ومثل الكرمى البابوى بشأن تنفيذ عقد انجار قامهة أرذن 


وان القانون الدبلوماسى 


بماكها هنا الممثل » أجاب بأنه بالغاء الارسوم السايق يتعين الرجوع الى 
قواعد القانون الدولى العام والعرف الدولى » وهى ف نظره لا نجيز مقاضاة 
رجال السلك الدبلومامبى بأى حال من الأحوال )١(‏ . غير أن هذا الرأى 
لاعثل فى الواقع إلا ما كان جرى عليه القضاء نى بعض الدو [الانجلوسكسونية» 
إذ أن الاتجاه السائد والأدى استقرت عليه مجموع الدول فى اتفاقية فينا 
الأخيرة هو اختصاص الضاء الا قليمى بالدعاوى البى من هذا القبيل (؟) . 


أما الأعمال ذات الصفة التجارية فقد استقر القضاء المصرى ا تلط 
والوطى على أن هذه الأعمال سواء باشرتها الدولة الأجنبية أو باشرها 
ممثلها ضع للاختصاص الاقليمى ولا تتمتع بالاعفاء م . 


- الاعفاءات المالية : 


تتآرر الاعفاءات المالية لأعضماء البعثات الديلوماسية الاجنبية فى الحمهورية 
العر بية المتحدة على أساس المعاملة بالمثل وفقاً لا يحرى عليه العمل فى مختلف 
الدول . وتطبيقا لأءاثك تنص اللمادة 4 من القانون رقم 19 لسنة ١149‏ 
الخاص بالضريبة العامة على الايراد على أن يعنى من هأءه الضريبة « السفراء 
والوزراء المفوضون وغيرهم من الممثلين السياسيين والقناصلل والممثلسين 
القنصليين الأجانب بشرط المعاماة بالمثل وفى حدود تلك المعاماة » . 


.)١‏ فتوى صادرة بتاريخ 1449/7/15 منشورة فى جدوعة فتاوى قسم الر أى مجلس الدو لة 
سنة وأؤلاص 454 . 

؟) راجع ماتقدم بند مو ص ١44 - ١807‏ وأنظر نص المادة 5١‏ فقرة ١‏ من اتفافية فينا 
للعلاىا ت الدبلوماسية سنة ١451١‏ ونص المادة 59 المقابلة طا من مشروع لحنة القانون الدولى . 

( راجع كتابنا فى القانون الدول العام بد /ا١1ااص‏ 7984 - 586 2 وانظر حكم محكة 
الاسكنءرية الابتدائية فى ١7‏ مارس سنة ١461١‏ فى دعوى مرذوعة من شركة كفر الزيات ضد 
الممهورية الاتحادية الشعرية اليوغوسلافيه ومنشور ف المجلة المصرية للقانون الدولى سنة ١961١‏ 
ص ١79‏ ف القسم الافرنجى . 


للبمغات الدبلوماسية "4١‏ 


كذناث ينص القانون رتم 141 لسنة 1968 الحاص بتنظيم الاعفاءات 
الحمركية الممنوحة لرجال السلك الدبلوماسى والقنصلى فى مصر على" أن 
تععى من المراجعة ورسوم الصادر والوارد والرسمى القيمى والاضاق 
ورسوم الاسملاك ورم الانتاج على البتزين وعوائد الرصيف والرسوم 
البلدية : 


أ الأمتعة ااشخصية وكل ما يرد للاستعمال الشخصى لرجال السلك 
السيابى والقنصل المقيدين بالحداؤل الى تنشرها وزارة الخارجية » وكذلك 
أزواجهم وأولادهم القصر ولا تمنح هذه الأعفاءات إلا بشرط المعاملة 
بالمثل وف -حدود تلك المعاملة . ويشةرط أن تكون بوليصة الشحن محررة 
ياسم من له الحق فما » أما إذا حررت باسم آآخر أو لأمر حاملها فلا جوز 
الاعفاء إلا باذن من وزير المالية والاقتصاد . 


ب - ما تستورده السفارات والمفوضيات واقنصليات من أثاث 


وآشياء بقصد الاستءهال الرسمى فما عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية 


والادغنة . 


عرإثايف 


م و و 6 و بف 


١ "17‏ - تتناول هراسة القثيل القنصلى الموضوعات الآتية : 
١‏ - أصل نظام القثيل القنصلى وقواعده . 
؟ - مباشرة القثيل القنصلى . 
* ل مهمة البعثات القنصلية . 
4 - تشكيل وتعيين البعثات القنصلية . 
ه ‏ المزايا والحصانات القنصلية . 


كك اهاء المهمة القنصلية 8 


- 


0 نظام القثيل القنصلى لاجمهورية العربية المتحدة . 


اصل نظام العثيل التنصلى وقر أعده 


34 - منشا النظام القنصلى : 


سيق النظام القنصل ؛ فق وجوده واستةقراره نظام الم مثيل الديلوماء.ى الدائم 
نتيجة لحاجات التجارة الدولية وما كانت تقتضيه ظروفها فى العصور ا 
من رعاية المشتغلين مها وحماية مصالحهم » تمكينا لهم من ممارسة نشاطهم 
الاقتصادى وتوثيقا ناعلاقات التجارية بين مختلف الشعوب . ذل ااقسسدم 
دفعت التجارة أرياسا الى الأسفار والاقامة فى بلاد نائية كثيرا ما كانت 
مختاف: عادانها ونظمها وقوانينا وطرق المعيشة فها عنها فى بلادهم الأصلية ع 
حيث ما كانت تنيسر لهم الحياة ومزاولة مهنم فى تلك البلاد إذا لم يتركوا 
بعيشون ى ظل الأوضاع الألوفة لدهم . أى وفق تقالي دهم ونظمهم 
الخاصة . يشرف على شئومم واحد من بيد.م علم مامه التقاليد والنظم 0 
اذا كانت كل جماءعة تنتمى الى بلد واحد من هولاء التجار المغتر بسين 
تنتخب من بيما شخصا يتولى شئونبها ٠‏ فيفضى ؛ ف متازعاتا ويسوى تعادفاتما 
وفقاً لقوائية! الوطنية وديم عو لعا خها و شيا !دي البلطا كا 02م 
فى كل ما بتصل بنشاطها فى البلد الأجنى الذى تقم فيه . وكاذت تطلق على 
هذا الشخص تدميات اختافت تبعا ابلاد والعهود الى قام فا هذا النظام 
كان أخخر ها وأكثرها شيوعا امم 0 القنصل ) آتوصم0 ٠‏ الى استمد 
منه النظام الم كور تسمدكه اسخدرةء 0 


وسوف نتتبع فها يلى تاريخ النظام القنصلى مناء نشأته على الوجه المتقدم : 
ونسير معه فى تطوره الى الوضع الذى انتبى اليه حاليا : ثم نتكلم بعد ذلاك 
عن القواعد الى نحكم هذا النظام من حيث أصاها مصدرها . 


84 القانون الديلوماسى 


تاد .م النظا م الفتهملى 
١9‏ - المرحلة الأوئى للنظام القنصتى » القنصل قاض منتخب : 


يرجع تاريخ النظام القنصلى بى أولى صوره الى عهد الاغريق القسدماء 
فها بين القرنين السادس والسابع قبل الميلاد : وكانت صورته حياكف أن 
محتار الأجانب المقيمون و ف المدن الرونانية سحماة لم 60 يكلون الهم مهمة 
الو ساطة عمهم فى الشئون القضائية والعامة لدى سلطات المدينة الى اتذءوها 
ملا لاقامم . كذئاك كان ايو نانيين المقيمن فى فى مصر فى ذلك العهد نظام 
ممائل حيث ا ف ملنيئة لكو اتام باذن من الحكام المصريين قاضيا هم 
يقضى بيمم وفقا لقوانين بلادهم . 


ودفعت حابجة المدن اليونائية لحماية تجارتها ومواطنما فى المدن الأخرى 
الى ظهور صورة ثانية لنظام الحماة كانوا يطاقون عيبا اسم 0 
وهو نظام يشيه لحك كبه ر نظام القناصل الفخر بين ف اأوقت الحافس » إذ 
كان حامر الجماعة الأجنبية ميرويدمجط محتار الا من يعن أفراد الجماعة 
ذاتها الى يوكل اليه أمرها وإتما من بين مواطى المديئة الى تقوم فمبسا 
هذه الحماعة . وكا'ت مهمته الدفاع عن مصالح أفراد الحماعة الى 
اختارته وتمتيلهم أمام الحهات انلية والجمعيات الوطنية ٠‏ والاشهاد على 
وصايام ؛ وتسوية تركات المتوفين ممم دون وريوث : وتسهيل بيسع 
الشحنات البى ستوردونا . كذاك كان يدخل فى مهمته تقدير السفراء 
الموفدين من بلاد هذه الجماءة الى السلطات المحلية وإعداد المعاهدات ارمع 
إبرامها بين بلده والبلد الى يتولى عثيل مصالحه . 


6 وكانو أ يسووق مم وتتثئذ كميويوممط أى 6+ ع2 


البمثات الفنصلية 4 


أما الرومان فقد عنوا أنفسهم بشئون الأجانب المقيحين لدم فأو.جدوا 
هم نظاها قضائيا خخاصا يتولاء قاف ياعم دبرارة مومهم و أى 
قافبى الأجانب : وكانت مهمة هذا القاذيى الفصل فى المنازعات الى 
تنشأ بن الأجانب أو بِيْم وبين المواطنين الرومان وفق قواعد قانويسة 
أكثر تمشيا مع حاجات التجارة وأقل شكاية من قواعد القانرن المسسدق 
الروماى ء وهى قواع د قانود الشعوب 807#/مم كيومر السابق 
الاشارة اليه والأدى كان يتضمن » الى جانب بءعض القواعد الدو لية العامة » 

قوراعد مستمدة من الأوانين الخاصة اشعوب الأجنبية وقواعد ولسسدة 
العلاقات التجارية الدرلية )١(‏ . 


وبعد سةّوط الامبراطورية الرومانية الغربية سنة 415 ام ف لك أووونا 
الغربية لعدة قرون تعيش على الاقتصاد الزراعى » بيا أصبحت الامبر اطورية 
البيز نطية الشرقية هر كرا هاما لاتجارة الدولية » وامتدت علاقام! التجارية 
الى الشرق وايطاليا والمدن الغر نسية وغيرها من بلدان جنوب اورويا . 
وكان من نتيجة ذا أن عددا كبيرا من الأنجاب الذين اجتذبهم التجارة 
الدولية رحلوا الى القسطنطيفية وغيرها من مدن الامبراطورية البيزنطية , 
واستقروا فا » وأصبح لكل جماءة ممم من جنسية واحدة حى خاص 
تسكئه وتقيم فيه مخازن لبمنائعها ومكاتب لادارة أعاها التجارية وكنائس 
لممارسة طقوسم| الدينية وها الى ذاك . 15 وأن كل جماعة . استنادا الى 
مبدأ شخصية القوانين الأدى كان معولا به نى العهد الافطاعم, ٠»‏ الت 
تحتفظ فى حياءها بتقاليدها وعاداعا الحاصة و تتبع فى «عاملاما أحسكام 
قوانيّ! الوطنية الأصلية . ومع مضى الوقت توصلت هذه الجماعات 


6 راجم ما تقدم بنه الاج ص ع#م, 
9) افظر ‏ تنه كاده اه موا لهرومازقة مسوؤئهمم عل أن نم4 6] : أعونع5 .© ُ جموعة 
يحاضر ات لإهاي ساة 1574 - 5 رصي 55 4ررما بعدها 


4" القافون الابلرمامسى 


التلفة الى الاعتراف ا بنوع هن الكيان الذاتى » وعلى الأخص بحقها فى 
أن يكون لكل منْها قافى نخاص يتولى شثونها والفصل فى منازعاتها وسحماية 
مصالحها » وعرف «دذا القاذى بام « القنصل » ابتداء من القرن الثانى 
عشر < 

وف مقدمة البلاد الى كانت ا بى القسطنطينية جاليات تعيش وف.ق 
النغلام امتقدم «لدينة البندقية » وقد سدصات على #7مراح ٠ن‏ الاءبر اطور 
البيز نما 5 ماأء سنة |١5٠١‏ 1 أن يسول القضاء بين مواطئما الف بعان ديه 
قضاة من جلسيم .م ف المسائل المدنية والنائية على السواء » "م 5 بعد 
ذلاث فى سنة ١١149‏ الى الاصول على إذن من الامبر اطور الكسيى الثاأث 
بأن يتولى قضاتها ااقضاء أيضا فى المنازعات الى تأشأ بن رعاياها ورعايا 
الامبراطورية ذانها . كذلاث أمكن لحدهورية جنوا فى سنة ١١١4‏ أن 
لوال لمحمدن ب بود أماء السامالة لرعاياها مارسون فيه نشاطوم 
التجارئ نحت إشراف قخامم ا حصو صيين . وتلت بعض المدن الفرنسية 
المدن الابطالية فى الحصول على مزايا ممائلة » ذفى سنة ١148‏ أصبح لاتجار 
القادمن من مدينة « مونبياييه » شارع خاص فى القسطنطينية وقنصل إتولى 
شئو مم » وى سنة ١5٠‏ تيأ نفس الوضع لجار مدينة « ثاربون » . 


وقد ساعدت الحروب الصليبية على امتداد الاة ذلام الاتقدم الى تاف 
بلاد شرق البحر الآة ض المتوسط » وائنارت الخاليات الأجنبية المشتغلة 
بالتجارة على ذات الصورة فى بلدان آسيا الصغرى" وأبنانت ومصر وغيرها . 
فأصبح لمرسيايا منأ. سئة ١157‏ فى كل من بيروت وصور جالية تتبسع 
النفلام القنصلى ٠‏ وأصبح لمديئة « مونبيلييه » بجاايات وقنامل فى كل من 
انطا كيا وطراباس سنة ١7847‏ » وفى قبرص سنة 1784 : وفى الاسكندرية 
سنة ١١51/‏ » وق رودس سنة ١05‏ . وكان للقناصل المنتخبين ذه 
الحاليات صفة رسمية ىُّ مواجهة السلطات الحلية باعتبار كل مارم قاضيا 
الحاليتة ورئيسا لها نى ذات ااوقت ؟ وأغول اختتصاصمم القضائى ينسع ,شيئا 
ِ 8 *", 


البعثات القتصلية لها 


فشيئا حى أصبح يشمل » إلى جانب المنازعات التجارية الخاصة عواطن,م ؛ 
مسائل الأحوال الشخصية وبعض شئومم الادارية والمالءة 5 


ولما بدأت بلاد اوروبا الوسطى والغربية تنتعش اقتصاديا بعد التكسات 
النى أصابمًا من جراء الغزو البربرئ الى تعرضت له بى فترات مختافة منا. 
سقوط الامبراطورية الرومانية الغربية » انمهت هى الأخرئ نحو التجارة 
مء المدن الايطالية والفرنية وغيرها ٠‏ وبدأ النظام القنصلى تبعا اأخاك 
يظاهر فى غرنى حوفن البحر الأبيض المتوسط مثلا فى « القاذى التنصلى » 
أو « القنصل التاجر » )١(‏ الذى كان يعهد اليه بالقضاء فى المتازعات بين 
الأجانب والتجار الوطنيين . ولم تلبث البلاد المشتغاة بالتجارة الى استقر 
فا حأءا النظام أن نقاته بددورها الى المدن والموالى, الأجنبية الى ها فسا 
مصالح تجارية لحماية هله المصالح » فأصبح خا نجانب القناصلى المحليين 
د قناصل في وراء البحار » أو ٠‏ قناصل مقيمين فى الارج » (2) . 


م أخول النظلام التنصلى ينتشر بسرعة همع زيادة التبادل التجار واتساع 
نطاق التجارة الدولية ىُْ الآرذن الغااث عر والرا؛ عدر 3 وامتل من 
الباطيق . وخلال القرن الحامس عثير كان لامددن الايطالية قناصل فى لنددءن 
وى دولندا 5 أصبح لانجلترا قنصليات فى هولئدا والسويا. والنرويج 
والدمرك » وذذه الدول قنصليات على شواطيء الغيط الاطدى وفى كثير 
من موانى البحر الأبيض . وظهر النظام ذاته كذلاك فى نفاى الوقت 
كثير من البلاد الأسيوية النى أصبحت مراكر ناتجارة الدولية من الحزيرة 


وكانت القنصايات -حيث. توجد نتمتع زايا خاصة عنحها للها الدكام 


6 002851 مج نال أو 01-0 د 0 


6 0011456-27 081015 أو 16 هُ وأتامدم 


ذف الققائون الدبلومامى 


المحليون » ووصللمت «ذه المرايا فى بعض البلاد الى حد السورح امناصدل 
>ءارسة القضاء الحناتى وأعمال لبوليس بن مواطنهم ٠‏ واتسع نطاق ده 
المزايا بوجه خاص ‏ فى يلدان الشرق رغبة من الحكام امحايين فى إرضاء 
الحاليات التتجاربة الأجندية المقدعة لدم الاستفادة من نشاطها الاقتصادى 
وخبرمبا التجارية : ونحولد. المرايا مع أأزمن من عرد مئح الى حةقوق 
تطالب ها ده الحانيات وتتدسك مما فى مواجهة السلطات انخلية . وكان 
ذاثك أصل نظام الامتيازات الأجنبية الى ظل قائما فى بعض بلاد شرق 
أرروبا وآسيا 50 حبى عهد قريب . 


تلك هى أو لى هر احل النظام القتصلى . وتعرف المرحلة امحلية أو 
البندية لوونونمن36 ٠‏ لأنالقناصلى كانوا متارون محليا معرفة 
جماعات التجار الأجانب فى البلاد التى امذاننها 1 الحماعات مر ١‏ بار 
لتدار ما + حون أن تتدخل الحكومات فى دنا 5 ودون أن يكون 
1 الغختار علاقة رسسية مباشرة حكومة دولته الأصلية تدتند الى صفته 
. فهو ليس إلا مفوضا عن الحماعة اابى اختارته لتولى مهمة القضاء 
وفض المنازعات بين أعضالها : “لبيك له أبة صفة تمثيلية عن دولته ذاتمها 
فى مواجهة السلطات المحلية . وكانت علاقته ممه الساطات والاختصاصات 
التى عارءمرا تتحدد ما تمنحه له ولمواطنيء من حقوق ومزايا (1) . 


+ 5 14 - المرحلة الثانية ٠‏ القنصل ممثل لأدولته : 
كان من آثار زوال النظام الاقطاعى وتركيز السلطة فى يد الملوك والحكام 
واضطلاع الكومات بأغلب المهام العامة فى مسْهل القرن السادس عشر أن 
أصبحت ممارسة المهام القنصلية عن طريق النشاط الخاص لحماعات التجار 
على الوجه اانى قدمناه لا يتفق مع الأوضاع السياسية والاجماعية الحديدة 
)١‏ أنظر فوشى ١‏ - 8 بند *“١‏ وما بعده ص ١١١‏ وما بملها » وكذا ستيوارت 


ىج السابق الإشارة اليه في مموعسسة محاضرات لإهاي سنة 1974 - 7 ص 484 ومسا 


البعدات اللقدصلية ينذا 


ولا تتمشى مع الذكرة الحديثة للدولة الى تفترغى تولى الحكومات طله 
المهام 8 وكان أد بد انظام القنصلى أن لمر ف هاا الاتجاه 4 وأن يتحول 
الى نظام حكونى تد تتعهوداه الدولة وتضى عليه طابعها اأرسمى : وساعلد على 
هلما التحول تضاعف القّوى الانتاجية ى كثير من البسلاد والانتعساش 
الاقتصادى الذى عم عددا كبيرا من المدن » يضاف الى ذاتك الاكتشافات 
الحغرافية الكبرى الى تمت فى هذه الفترة من الزمان والتى كان لما أثر 


وبدت أهمية النظام القنصلى أمام الظروف الصعبة البى كانت نحيسط 
بممارسة التجارة الدولية حيةذ ٠‏ فالكثير من الدول بدأت لا تنظر بععن 
الرما السابقة انشاط التجارى الأجنبى على اعتبسار أنه يضر عصسالح 
رعاياها » وطرق المواصلات البحرية والبرية بعوزها الأمان الكانى لضيان 
سلامة التجارة الدولية : والحروب ما زالت تقع هنا وهناك مهددة ذأنه 
التجارة . وم تكن المعاهدات الى أبرمت بين بعض الدول لتحقق بإمامهسا 
الضهانات الكافية » ا وأنه لم تكن هناك بعد بعثات دبلوماسية دائمة تشرف 
على حسن تنفيك هذه المعاهدات وتتولى حماية المصالح الخاصة لكل دولة 
لدى غيرها . فى هذه الظروف لم يكن أمام الدول من تعهد اليه نحماية 
تجارتها ومصالتها خارج إقليمها سوى القناصل الذين ينيعونها » وكان 
بحسن قيامهم ىك المهمة يمتضى تزويدهم سلطة كافية » وبا أصبح 
غ.رورياً تحويل القنصل القاذى الى ممثل مفوض عن الدولة » وأنددت 
الحكومات على عاتقها مهمة تعيين القناصل » ولم يعد دولاء عثلون التجار 
من مواطنهم كفى قبل » بل أصبحوا مثلين رسميين لدولهم » بمارسون 
لى جانب اختصاصاهم القنصلية بعض المهام الدبلوماسية ويتمتعون تبعا 
نذلك بالحصانات والامتيازات الى تقتضما هذه المهام 


4ك القانوت الدبلؤماسى 


: المرخلة الثالثة » تضبيق الاختصاص القنصلى‎ - ١5 ١ 

استحر القناصل فترة من الزمن بمثلون مصالح دوم عامة الى أن وجد 
نظام البعثات الدبلوماسية الدائمة وأشدف يستقر تباعا فى مختلف البلاد من 
أواخر القرن السابع عشر ؛ وقد هيأ هذا النظام تمثيلا أونى لمصالح الدول _ 
العامة » ولم يعد هناك محل لتكليف القناصل برعاية هاه المصالح حيث توجد 
لدولم بعثة دبلوماسية تتولاها . وبذا أخذت مهمة القناصل تنكاش لتعود 
إلى حدودها الآولى » مع احتفاظها بطابعها الرسمى » وآصبحت تقتصر 
على تعهد المصالح الخاصة لدوم ولمواطنم » وعلى الأخص فى الشئون 
التجارية والصناعية وشئون الملاحة . 


ثم تلا ذللك نحديد آخخر لمهمة القناصل . فقد كان القنصل حبى ذاك الحين 
لا يزال يباشر القضاء فى الشئون الخاصة عواطنيه المقيدمن فى البلد الأجنبى 
الى يتولل فيه مهحته »2 بل وكان يعضى أمحيانا ىُْ المناز عات الى تنقاً 
بيددم وبين رعايا هذا البلد . لكن هذا الرضع » وإن كان مقبولا فى الوقت 
الذي لم يكن فيه سلطان الدولة قد استتّب وتدعم تماما » لم يعد محتمل بعد 
أن توطدت السلطة الحاكة فى الدولة وأصبحت ارس كافة مظاهر السيادة 
على إقليمها وفى مقدممبا ولدية القضاء . ويذءا أصيح استمرار القناصل ى 
مياشرة القضاء بان مواطن.م قَْ الااقلم الر جنى م يتعارةن مع سيادة الدولة 
صاحية الاقلم ( وكان لابد من إنهاء مهمة القناصل ىُْ هاءه الناحية وقصر 
هلىمه المهمة على رد رعاية الشئون التجارية والصناعية والملاحية لدوهم 
ولمواطن,م مع ضوع هولاء فى أعماهم وتصرفاتمهم لساطان القضاء الاقليمى. 

١ 3 

وقد تم ذلك فى هبدأ الأمر فى عوم الدول الأوروبية المستقلة وما كان . 
يتبع بعضها من بلاد أخرى تمكها » بها ظل الاختصاص القضائى للقتاصل 
قائما لفترة طويلة فى بعض بلاد اوروبا الشرقية التى كانت تنيع الدولسة 


البمئات الق:صلية هو ؟ 


العمانية وى كثير من بلاد آسيا وأفريقيا نتيجة نظام الامتيازات الأجنبية 
النى كان سائدا فى هذه البلاد . وبى قنادل الدول المتمتعة بالاهتيازات 
ىُْ البلاد المأكورة يتولون القضاء بن مواطنمم لا ف الشئون التجارية 
والمانية وشئون الأاحوال الشخصية فحدب » وإنما أيضا فى المسائسل 
الحنائية . 
غير أن هذا الوضع الشاذ كان لابد أن ينتبى يوما ما » لأنه فضلا عن 
تعارذى الا ختصاص القضائى لاقناصل مع سيادة الدولة صاحية الاقلم » 
فَانَ قُْ إلغاء هاا الاختصاص 2 بعض الدول والا بقاء عليه ىُْ البعض الخر 
إخلال مبدأ المساواة بين الدول وامتهان لكرامة هذا البعض الأخير ما . 
وكانت يلاد شرق أزرويا ىُْ مقدمة اليلاد الى تخلصت من نظام الامتيازنات 
الأجنبية » وبالتالى من اختصاص القناصل القضيائى 3 فم ذلك لكل من 
بلغاريا ورومانيا والصرب عند انفصالها عن تركيا وإعلان استقلالها سنة 
. وتمكنت اليايان من إلغاء هأءا النظام عقتضى معاهدة أيرممما مع 
انجلترا سنة 18884 » بيما م تتو صل تركيا إلى التخلص منه إلا عمعاهادة 
أوزان بعد الهرب العالمة الأولى سنة ١9157‏ » وتلا تايلائد سئة 1918 » 
فايران سنة ١978‏ » نمصر سنة لا*98١1‏ » فسوريا ولبئان عند إعسلان 
استقلالم.ا سنة ه944١‏ . وظلت الصن مخضم لنظام الامتيازات لولم تتوصل 
لالغائه إلا شلال الخرب العالمية الثانية حين أمكن ها الاتفاق على ذلك مع 
انجلترا والولايات المتحدة سنة 1447 ثم مع فرنسا سنة 1445 (1) . 3 


وبذا انبى ما كان للقناصل من اختصاص قضائى : ولم يعد نظام القنصل 
و 
6 أنظر ورضا ممتفدض ا لنظام الناصل وما كاثو بمارسوته من اء:صاصات ويتمتهمرنث به من 


امتيازات ف البلاد الى كانت خاضعة للامتيازات الأجنبية فى فوشى ١‏ -- ” بند 5لالا وما بعده 
ض ١4١‏ وما بيطلها, 


الى القانون الديلوماسى 


7 - الوضع الحالى تتنظام القنصلى : 

لم يكن انباء الاختصاص القضائى القناصل آخر مراحل تطور النظسام 
القنصلى . ذاث أن التجارة اللخارجية أصربحت فى الوقت الحافير من أهم 
دعائم الاقتصاد الوطى لأغلب الدول » وأن المصالح الاقتصادية لكل 
دولة أصبحت ترتبط وتتائر إلى حد كبير بعلاقامها السياسية بالدو لالأخرى » 
ثما دقع الحكومات الى ان تعهد نحماية هأءه المصالح يصفة عامة الى مثلم , 
الديلوماسيين » والى أن تضم ذذا الغرضى الى بعثانها الدبلوماسية موظفين 
ذوى دراية خاصة بالشئون الاقتصادية والتجارية » هم الملحقون التجاريون . 
وإذا كانت حماية التجارة والملاحة مازالت ؟بدأ عام أبرز نواحى المهام 
اأقنصاية : فان اضطلاع الملحقين التجاريين بالثير من الاختصاصات ى 
هذا المجال قد أدى عملا الى انصراف نشاط الناصل بالأكثر الى المسائل 
الادارية والتنظيمية الى يعهد نبا الددم . 


كذناث كان الأوضاع الاقتصادية الحديءة فى كثير من الدول : سواء 
فى ذاك الدول الرأسالية والدول الاشتراكية : كان طإءه الأوضاح أثرها 
هى الأخرى فى حصر مه-: القناصل فى ذاث الاطاق الضيق . فى البلاد 


الرأ.الية حوتث تر كز الصناعات افامة فى ...دفن المواسسات اأكبرئ ٠‏ 

توفد هله الموؤسسات عادة الى الخارج ٠‏ لرعاية مصالحها وبيع وتسويق 
منتيجانها » ممثلين لما من دوى الدرايات الفنية الى لا تتوفر لدى القناصل . 

وبذا لا تكو ان حاجة الى الاستعانة رولاء إلا كوسطاء عند الاقتضاء بين 
ممئاما والساطات أو الحهات المدلية ١‏ وى البلاد الاشتراكية حيث 0 
الدولة عادة التجارة الاي 5 تشرط: عاما . يعهد غالبا بشئون هلذه 
النجارة الى جهاز خاص يقوم من جالبه بايفاد مفوضين عنه الى الخارج 
كلما اقتضى الأمر عقد صفقات تجارية أو التفاوض ى شألها + 5ا أنه 
قد تكون له مكاتب دائمة تمثله فى بعض البلاد اخامة وتلحق بالبعسسات 
الديلوماسية . 


البمثات القنصلية /41؟ 


إا يلاحظ من ناحية عر أزه فى البلاد الى لا يكون لدولة القنصل 
فما بعثة دبلوماسية » ,ظلل القنصل عارس اختصاصاته الاقتصادية والتجارية 
ف حدودها العامة الى يقر ها له القانون الدولى التقليدى » بل وكثيرا ما يعهد 
اليه كأملاث ببعض المهام السياسية » وذاك لاف الشئون الادارية والتنظيمية 
الى تدخل فى نطاق عله الأصلى . يضاف الى ذلات أن تقسدم وسائل 
المواصلات الحوية واتساع دائرتما 000 توسيع «هامالقنصل حد ٠١‏ ) 
إذ أصبح القناصل مكلفون بالاههام بشئون الملاحة الحوية الخاصة بدوخم » 
وأصببحت علمم فى هذا المجال واجبات معينة تنص علما فى الوقت الخافس 
التعامات أو اللوائح القنصلية فى ممتلف الدول . كذلاث من الدول من تعهد 
الى قناصاها » 1 جانب اختصاصاءهم السابقة » برعاية علاقاتما العلمية 
والفنية والتعليمية والثقافية بدولة مقره ٠»‏ وقد نصت على ذلك كثير من 
الاتفاقات القنصلية الحديئة » نذكر مما #موعة الاتفاقات البى أبرمةا 
بر يطانيا على التوالى بمع كل من النرو يج ثم فرنسا سنة 19481 + ومع السويد 
سنة 1961 » ومع اليونان سنة 14817 ء ومع المكديك سنة 1484 . 


ويباءو مما تقدم ومن تتبع التطور التاريخى انظام القنصلل من نشأته أن 
007 وسيول 7 ااقنصلية كانت وما زالت تتحدد با<تياجات 
لتبادل الاقتصادى: والاجماعى بن الدول » وأن هذا اانظام يعكس 
كبير خصائص هذه الاحتياجات فى كل مرحلة من مراحل تطوره » 0 
يستجيب تماما فى مرحلته الحالية » مع ما طرأ علره من تعديلات ؛ لاحاجات 
الاقتصادية والاجماعية احياة الدولية الحديئة . 


١44‏ للقاذوث الديلومامى 
لبحك الثانى 
الفوزعر انون ليل الفنصل 
59 - مصادر القواعد القنصلية : 


عند حراسة الواعد الخاصة بالعثيل المنصى يتعين العييز بين نوعين مما : 
القواعد التنظيمية لاوظائف القنصلية والاخته اصات النوعية لأقناصل » 
وهذه مرجعها التشريع الوطى لكل دولة ؛ والقواعد الى نحكم العئيسسل 
القنصبلى بصفة عامة كنظام دول 4 وهاءه مر مجعها القانون الدولى العام . 
والنوعان ولا شك يتكاملان ويكونان فى موعهما ٠١‏ يمكن أن نسميه 
بالقانون القنضلى » أو بعبارة أدق تكلى القواعد الوطنية القواعد الدولية فها 
لم تتناوله هذه القواعد أو تركت أهره للاختصاص الوطنى . لذءا يجب على 
المشتغل بالشئون القنصلية أن بم امه القواعد وتلك » أى بالقواعد الدولية 
أ لمم بالقؤاعد الوطنية لكل من دولته والدولة الموفد الما ثانيا . 

والمفروضى فى القواعد الوطنية أن لا تتفحن ما يتعارض مع الةواعدد 
الدولية » وأن تراعى كل دولة عند وضع تشريعاتها ولواتحها القنصاية 
الخاصة أن تكون فى حدود قواعد الانون الدولى والتزاماتها الدولية » وأن 
كل خروخ عيلى همه القواعد والالتزامات قد يعرضى الدولة لامسئولية عما 
قل يتبع ذلاث من مساس بمصالح الدول الأخرى أو محقوقها المشروعة (1) : 

و اليكم بيان مختاف المصاحر البى تستند الما التتواع 4 القنصلية بئوعما 


سالى اللدكر . 


)١‏ أنظر فى هذا الموضوع كتابنا فى القاذون الدرلى العام طبعة سنة 19510 ينه 88 ى لام 
ص 9- ,٠١١‏ 


البعثات الشنصلية مضنا 


)155 -- القواعد الدولية : 
تشمل القواعد الدولية المنظمة اتمثيل القنصلى فئتدن : قواعد عامة تلترم 
ا كافة الدول أو مجموعة كبيرة منها » وقواعد خاصة تلتزم ها بعض 
الدول فها بِيم! دون غيرها . والأولى مصدرها العرف أو المعاهدات الماعية » 
والثانية مقررة فى عدد من المعاهدات الخاصة أو الثنائية . وتختلف قيمة كل 
من هأءه الَواعد ومدي إلزامها تبعا لمصدرها » وذاث على التفصيل الآتى : 


١‏ - القواعر العرفية ‏ وهى الى بدت يتعسارف وم السدول 
علما واتباعها ها على مر الزمان مذ ظهور النظام القنصلى وخلال مراحل 
تطوره المختلفة حيث أصبحت عثابة قانون يتعين علما مراعاته ولا بحق لا 

مخالفته إلا بالاتفاق فوا با . وتتميز القواعد العر فية بصفة العمومية وتلتزم 
م كافة الدول : وهى مازالت فى الوقت الحاذير الواعد الأساسية اإبى 
نحكم نظام المثيل القنصلى من نالحيته الدولية العامة » وبأءا يتعين ارج المها 
كلما لم يكن هناك اتفاق خاص بالشئون القنصلية بين الدول المعنية 


ب - المعاشرات الماعي: - لم يكن يوجد حبى وقت قريب (1) من 
المعاهدات اللاعية ما تناول موضوع القثيل القنصلى سوى الاتفاقرة الحامسة 
من مجموءة الاتفاقيات الى أقرتما الدول الأمريكية بتاريح ٠١‏ فبراير سن 

1978 ف مدينة « هافانا » بكويا خلال اجمّاع الموتمر الأمريكى السادس . 
وتقع هأءه الاتفاقية فى خس وعشرين مادة تضدمنت الةواعد الأساسية لتبادل 
القثيل القنصلى فها بن هذه الدول وفماً لما استقر عليه العرف الدولى العام فى 
هذا الشأن » كما تضمنت بعص الأحكام الخاصة بمعاملة الممثلين القنصليين 
لكل ممما لدى الأخرى وبالاختصاصات الى بتولونها والحصانات والمرايا 
الى يتمتعون مها . وطبيعى أن ماورد فى هأمه الاتفاقية من أحكام خاصة 
يقتصر أثره على الدول المشتركة فا » ولا يععى غير ها إلا من .حيث [مكان 


)١‏ وعل وبه التحديد حدى 54 ابريل سنة ١558‏ تاريخ ابرام معاهدة فا للعلاقات القنصلية 
هل ما سذبينه وما بعد , 


م القاثوث الدبلومامى 


اتخاذ هذه الأحكام نمو ذجا يكن لها أن نحدذيه فها قد تبرمه من اتغاقات لتنظم 
علاقاتها القنصاية . 


3 الاباشرات المنانيت وعددها لا حصر له وى ازدياد مضبطرد » 
والما ير جع الفضلى * استقرار الثير من القواعد العر فية ب رار النص 
علما تياعا قْ هله المعاهدات بسن محتلتف الدول . وامدو أن أو المعاهدات 
القنصلءء الى تضمنت تنظها مفصلا أراكز القناصل لكل من الدو لين 
المتعاقدتين لدى الأخرى هى معاهدة « باردو ٠‏ وخروط المبرمة بين 
فرنسا واسيانيا فى ١‏ مارس سنة ١9/59‏ » وقد كانت هأءه المعاهدة نقطة 
البداية ذذا النوع من المعاهدات واغنها كثير من الدول عمو ذجا ها في 
عقدته من اتفاقات قنصلية تالية )١(‏ . 


0 إبرام هاءه الاتفاقات ينتشر ويم وعددها 0 داد ثدءر ما مع اتساع 
دائرة العلاقات القنصلية ورغبة الدول البى تتبادل العثيل القنصلى فى ديد 
مركز ممثلما القنصايين لدى بعضما البعض . ويذكر الاستاذ : فيامور : قى 
مؤلفه مائة وأربعين معاهدة من هأما القبيل أبرمت حى وضعه لأا المواف 
سنة 181/5 » أى فى أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ وكلها تتناول بيان وظاثف 
وسلطات وامتيازات الممثلن القنصليين دول الأطراف فا . ومن هله 
المعاهدات ١٠١‏ ايك فىالقرن السابع عشر و مم 2 ف الفرث . الثامن عشر 
و "و فى القرن التاسع عشر (2) . وقد أعيد النظر بعد ذاك ى كثير من 
هذه المعاهدات على ضوء التطورات الحديثة انظام القنصلى . كا أبرم عدد 
جديد ممما ببن محْتاف الدول خلال القرن الخحالى . 


ولا تلزم المعاهدات الثنائية بطبيعة الخال 7 تضصحنته من قواعء شواصة 


بالمثيل القنصلى سوى أطرافها فها بيهم » إنما بك ن أن عتد أثرها أحيانا الى 


.1١8 صال4١ ؟ بند‎ - ١ أنظر قوثى‎ )١ 
ددهل هآ , شاععط /1610114(طعلاة ل ات0ظ اذ جع 1غ ]انع ارناردت 0 ,عا سانانا معاي‎ 1882 , (١ 
, رم) يطيها‎ 78١ ع3 ص‎ 1 


البعقات القتصلية لمكن 


غير أطرافها عن طريق إعهال شرط الدولة الأكثر رعاية المألوف إدراجه 
ضمن المعاهدات القنصلية » قا »كن أن تصبح ل ذه القواعد الخاصة 
صفة العمومية إذا كرر النص علما فى #تاف المعاهدات الثنائية على وجه 
يستفاد منه توافق عموم الدول على اتباعها (06. 


م - اتقواعد الوطنية : 
بدأت الدول تعنى يتنظم الخدمة ااقنصلية عن طريق التشريعات الوطنية 
مدل القرن الثامن عشر عندما اتسعت دائره القثيل القنصى وأصبح اكثير 
مها عدد كبير من القنصليات موزعة فى محتاف البلاد . وكانت فرنها فى 
مقدمة هاده الدول فوضعت اناك عدة أو امر تشريعية ولوائح بين سنى 
هلالا1 و ١781١‏ بي أعادت النظر فما سنة ٠ 1١87#‏ ووضعت الولايات 
0 35 
المتحده اول تشر يع خاص بالقناصل سنة ١9/45‏ ؛ واصسدرت بروسيا 
اولى لوائحها القنصلية سنة ١9/45‏ » وتلا فى ذات مملكة سر دينيا سنة 
وكألما 2)» وروسيا سنه ١88‏ 2 وير دمنانيا سذة .8 2» وهوادندا سنة 
8*4 > وكوارمبيسا سنة 1855 » والا نح د الحرماتى سنة 18517 » 
وباراجواى سن ١81/١‏ : وإمارة موناكو سنة 181/8 »© ورومانيا سنة 
: وبوليميا سند /181 + وجواتمالا سنة ٠ ١86417‏ وجمهورية سان 
مارينو سنة 18917 : وبيرو سند 18948 ٠‏ واليايان سنة ١899‏ . 


وفك لوال ار ى اإدول المتقدمة فى تنظىم خدمتا القنصلية يرث 
أصبح لكل دولة تقريباً فى الوقت الحاضر تشريع خاص اشئون القنصلية 
يتضمن كافة الراعد المتعاقة يجهازها القنصلى » بل ويتضمن أيضا لدى 
الكثير مثا تحديد مركز القناصل الأجانب فى إقليمها وذق ما استقر عليه 


العرف الدولى وما تقرر فى المعاهدات الى هى طرف فما 5 


)١‏ راجم فى تفصيل ذلك كتابنا فى القانون الدولي العام سالب الذذكر بندي ا , له صن 6 لات 
4 وبند ١م‏ صن ,66١‏ 


حكن القاثون الدبلوماسي 


وهذه النشريعات الوطنية أَهميمّا من الناحية الدولية باعتيارها أنحد المصاحر 
الى يممكن عن طر يقها معرفة #تلف الاتجاهات الخاصة والعامة فى كثير من 
المسائل المتصلة بنظام العثيل القنصى » وذلاك يجانب مساههما فى تثديت ودياك 
كثير من الواعد العرفية دذا النظام بادراجها ١‏ من نصوصمها )١(‏ : 


إنما يلاحظ أن القواعد الى تتضدمما التشريعات الوطنية » وإن كانت 
تلزم سلطات الدولة البى وضعمّا وتكون واجبة التطبيق داخل إقليمها » 
لا ممكن أن تفرض احترامها على الدول الأخرى إلا فى اله.دود الى 
لا تخالف فا القواعد الدولية العامة المتعارف أو المتفق علبا » وأنه فى حالة 
ارتياط الدولة باتفاقات قنصلية خادة أو بمعاهدة قنصلية عامة يتعين علا 
أن تر اعى عند وضع تشسريعانها الوطنية المنظمة لاشئون القنصلية عدم تعارذس 
أحكام هأءه التشريعات مع ما سبق أن ارتبطت به . 


5 - تدوين القواعد القنصلية : 

تناولت المحاولات البى بأءلت منفء أواخر القرن التاسع عشير لتدوين 
القواعد المنظمة اتمثيل الدبلومامبى واللى سبقت دراسما (؟) ٠‏ تناولت 
كذلاث القواعد الخاصة بالمثيل القنضلى » وكان علماء القانون الدولى أيضها 
أو من اضطلع ملمه المهمة , 


فشروع التقنين الدولى اانى أتمه العالم السويسرى «١‏ بلنتشلى » سنة ١854‏ 
خص العثيل القنصل باثندن وثلاثين مادة )6 0 ومشروع الاستاذ الأمريكى 
0 دافيد فيلد َ( االمى نكس سئة كلامملا تضمن فصاد نخاصا من سبع وعشرين 


0( انظر ق 3يمة التشر يعات الوطنية كصدر لقواءد القانون الدولى كتابئا فى القانون الدولى 
العام بنك راص 559. 

0( راجع ما تقهم بند 48 ص 44 وما بعلها . 

6 م ,اهمون أهننهةمهلد ث0 غأد47 4ط : أأجاء5وعمن :8 عتدوديدت وجحطول 
.50 ,1895 5ه ,مآ .31.6 عرم دوأارجرر) 


وقد تناول هذا التقنين موضوع العيل القنصل في المواد 014 سا ولا , 


البمغات القنصاية نان 


مادة عن القناصل )١(‏ ؛ ومشمروع الفقيه الايطالى « ياسكال فيورى» ااذنى 
ظهر سنة 184٠‏ أفرد أيضا فصلا كاملا لاقواعد الخاصة بالقناصل (0) : 
ويلاحظ على هله المشروعات اثلاثة أن واضعما لم يقتصروا على تدوين 
القواعد الدولية المعمول مها فعلا » وأضافوا إلمبا من مقترحاتهم الشخصية 
مارأوا ذمروره التزام الدول به من أحكام أخرى . 


وقامت الهمعيات العلمية الدولية بمحاولات مماثئلة : فأقر مجمع القانون 
الدولى فى اجماعه عدينة البندقية سنة 1895 مششروع لائحة لاحصانات ‏ 
القنصلية من 5١‏ ماده (؟) ؛ ووضع المجمع الأمريكى لاقانون الدولى سنة 
مشروع اتفاقية عن القناصل فى ١١‏ مادة وبءث ا لحكومات الدول 
الأمريكية عن طريق الاتحاد الأمريكى لدراسمّا (؛) ؟ وأعدت بجمعية 
القانون الدولى ى اجماعها نى وارسوسنة 19178 «شروعا آخر لاتفاقية قنصلية 
عامة من 74 ماده (0) . وهن أوى المشروعات الى وضعت فى الموضوع 

مشمروع الأئْ أعدته 7 الحقوق مجامعة هارفارد الأمريكية ؛ ويقع قُْ 
5" مادة تتناول بيان المر كز القانونى لاقناصل والمهام المتصلةبوظائفهم (5) » 
وكذا المشروع الأدى وضعته الهرئة الدولية لامتشيرعين ب ويقع ٍ 


ع( 060 عطاعوتل” ج37 ,0006 أهنامناة ادن ] علج إه ددن الئاه ألره27 تلاس" عرهة 1بط ابيط 
الفصل الثالث مشر » المرواد و6١‏ - 6م( . 
؟) كوم عمتمعصهم؟ .قوع عنوتفاسال الملامديهد هد اه 16]قهمء اهندم تيت سوه ا انودة جا 
1911 كلعد<! ,رعسامغاضك علطن الفصل الحامس مشر من الكتاب الأول , 
) انظر نص هذا المشروع ‏ ,28 .0 ,لمصهاغدهدغه1 .عل عل غمغلفنه)' ذل بمأنيت رك 
8 فنعوط اغلد م ص هلا( - (6م1. 
0 1952 انماعنناطاعع !|1 , المع اعتدلك أهننه]لدااءة !1 غنن 7ك عق «بمائهء ادن 


م( متعم ع ننه © اا ةإدراءةنطا عذاا زه انوطع , الوأعغقاأعوونة أالدآ أهدمأغهمععغم1 عط 
.9 وهلمدآ ص كو نس ولا ل 

6" 10 لووط أعمومط .11 ,عا أعناهنث ومن نه ]1غ وأتبودرنة ,أددؤدت جنرآ لم جار كز 
8 ,(ةااقتاطعة و5 31) ه10 هودن ,دوالتهامء إه 28015 ها[ 8:4ه 


كنا القانوث الدبلوماسى 


5 مادة . وقد اذ هذا المشروع الأخير أساسا لوضع اتفاقية الحافانا 
الخاصة بالقناصل الى أقرتها الدول الأمريكية فى ٠٠١‏ فيراير سن ١978‏ 
والى سبقت الاشاره الما )١(‏ . 


وتصدت خلال ذلك عصبة الهم لتدوين القواعد القنصلية على نطاق عام » 
وقامءت لحنة الخيراء الى أنشنت بقرار من الجمعية العامة فى 77 سيتمير سند 
١!"‏ للاعداد لتدوين واه القانون الدولى بادراج مو ضوع )0 مر كجز 
القناصل ا القنصلية ( ضمن الموضو عات الى كانت نز مع اليدء يتدوين 
قواعدها ل ن كن لم 5 هأءه الاءجنة رلا عملها وضيط الجمعية العامة علما 
باختيارها دأءا الموضوع حى قررت الجمعية ف دورة سنة 00 إرجاء 
النظر فيه الى دررة كالية : ووقفتف الامر عند هاا اوضع حى اخمر ايام 
العصية 69 5 


8 


وأعاوك هيئة الثم المتحده الكرة » فادرجت لحنة القانون اأدولى قف 
جدول أعداها مند سنة ١9448‏ ضمن الموضوعات البى وقع اختيارها علما 
مو ضوع العلاقات والحصانات القنصلية » وأقرت الجمعية العامة هلدا 
الاختيار فى دورتما الرابعة . وبدأت اللجنة ى دراسة هإءا الموضوع فى دور 
اجمّاعها السابع سنة وه4١‏ : لكن كثرة أعماها وانشغاها فى المرتبة الأولى 
باعداد مشمروع اتفاقية العلاقات الدبلوماسية لم تمكناها من مام مهمما فيا 
خص العلاقات القنصليد إلا بعد ذلاك بست سنو الت 2ن ف دور اجماعها 
الثالث عشر سنة 1951 0) . وتقدمت الاجنة بتقريرها فى «أءا الشأن إن 


6 راجع ماتقام بند ١144‏ ب صن 5994 . 
( ماع06 ,63 .20 لوتعنمة عغنعصق أمدرسة أعاه 04 اممعسل ,كسماعولا ودل ماود 
0 .م ,1928 
*) انظر بان المراحل الى مر يها مشروع اللجنة بشأن العلاقات القنصلية فى تقريرى اللجنة 
المقدمين للجمعية العامة لاذم المتحدة ءن أعمال دو رتيها التاسعة و الحادية عشر فى الكتاب السدوى 
الجنة سمنة 07 جزء ؟ صن ١6517‏ رسنة 19569 جزء ؟ صن 4١‏ وما بعدو رصن ١١8‏ ومابعدم , 


البعثات القنصلية وم 


الجمعية العامة فى دورلما السادسة عشر ؛ وبناء على هأءا التقرير قررت 
المية العامة » فى شمر ديسمبر سنة ١9451١‏ » عقد مرأتمر دولى فى مدينة 
١‏ فينا » فى مطلع شبر مارس سنة 1458 لانظر فى موضرع العلأقات القنصلية» 
كنا قررت إدراج هأءا الموضوع ' الحدو ل المواقت لأعمال دررتها السابءة 
عشر لاتاءدة الفرصة لاستئناف إبداء وتبادل الآراء بشأن مشروع المسواد 


الأى أعدته الامجندة . 


وى الدورة السابءة عشر لاجمعية العامة سن 1١957‏ انوت الجمعية » 
بناء على تقرير لحذم| السادسة ( الاجذة القانونية ) » قرارا بتاريخ 1 ديسمير 
سنة ١957‏ يقضى باحالة موءجز المحاضضر والوثائق المتعلة* عر ضوع 
العلاقات القنصلية الى المو تمر المزمع عقّده نى سنة ١94517‏ » مع دعرة الدول 
الى تنوى الاشتر اك فيه الى موافاة الأمين العام 1 تعديلات قد تود اقتراح 
ادالها » قبل انعقاد الموتمر » على مشروع المواد . 


ونم انعقاد مؤتمر الآ المتحدة اعلاقات القنصلية فى مدينة « فينا » بين 
أوي مذة » وبلغ عدد الدول الممثلة ذ وله 

5 مارس و 27" ابريل سنه ١94517‏ و بلغ علد دول م 200 4 
وجرى تو قيع وتيفته المبائية 1 ابريل سا م5١‏ 5 واسفر الموعر عن 
إقرار اتفاقية فينا اعلاقات القنصلية وبروتو كولين اختياريين أحدهما بشأن 
اكتساب الحنسية والآخر بشأن ااتسوية الإلزامية لامنازعات )١(‏ . 

: اتفاقية ذينا للعلاقات القنصلية‎ - ١1/7 
تقع هذه الاتفاقية فى 4 مادة تتقدمها ديباجة جاء فا أنه بعد أن تم‎ | ْ 
21951١ إقرار اتفاقية فينا لعلاقات والحصانات الدبلوماسية فى 18 ابريل سنة‎ 
فان وجود اتفاقية دولية أيفىا عن العلاقات القنصلية سوف يساعد فى نحسين‎ 


589 أنظر فى تفصيل ذلك تقرير الامين العام للأم المتحدة عن سمذة 1951--14517 ص‎ )١ 
, وما يعليها‎ 


ان القائون الدبلوماءى 


صلات الصداقة بعن اأيادان «هما تباينت نظهها الاستورية والاجماعية 9 
كنا جاء فا كلك أن قواعد القانون الدولى التقايدى سوف يستمر تطبيقها 
على المسائل الى لم تفصل فما نصوص هلمه الاتفاقية صرادة : 


ويتبين ٠ن‏ مراجعة هذه النصوص أن الاتفاقية لم تقتهمر على تدوبن 
القواعد الى استقر العدلى مها هن قبل بمن الدول فى يط الأثيل القنصلى » 
وإنما تناولت أيضا الكثير هن المسائل الى كانت حبى حي#سل متروكة 
للاختصاص الوطنى أو البى كانت تنظمها المعاهدات الثنائية » استخلصت 
القواعد البى ها ثما توافقت عليه هله المعاهدات والتشريعات الوطنية 
لمختلف الدول على ما سوف تتبينه فما يلى . هلما من ناحية . 


وهن ناحية أخرى فان أحكام اتفاقية فينا » وفقاً لنت المادة “#ل/ا منها » 
لا تمس الاتفاقات الدولية الآخر ى القائمة بين الدول الأطر اف فا » 5ا 
وأنها لا تعوق دون قيام الدول بابرام اتفاقات دولية بين بعضما البعض 
تأكيدا أو تكلة أو توسعة لنصوصما » أو امتدادا محال تطبيقها . 


اليصيا لال 
م.اشرة العثيل القنصلى 


1 - لى الدول تملك مباشرة اتتمثيل القنصلى : 

العثيل القنصلى ؟المثيل الدبلوماسى مظهر من مظاهر السيادة ؛ ومباشرة 
الدولة له » سواء فى صورته الاجابية بايفاد قناصل من قبلها لدى الدول 
الأخرى أو فى صورته السابية بقبول قناصل الدول الأخرى لدمها » ترتبط 
بوضعها الدياسى من حيث مارسة سيادتها : وذاث وفقاً لنفس القواعد وف 
ذات الحدود البى سبق أن ذكر ناها عند الكلام على حق القثيل الدباوماسى )1١(‏ 

59 - اأقامة اللعلاقات القنصلية : 

لكل دولة تملاك مباشرة التثيل القنصلى أن تقم مع الدول الأخرى علاقات 
قنصلية » وتم إقامة هه العلاقات بالاتفاق بين الدولتين صاحبى الشأن . 
ومؤدى «ذا أنه لا إلزام على الدول فى ذاث » وأن إيفاد دولة لقناصلها 
لدى دولة أخرى لا يكون إلا بالتراذى ببن الدولتين » وأنه لا مكن أن 
يفرضض على دولة ما قبول قناصل أجانب باقايمها إذا / تكن راغية , ذلك » 
وأن لكل دولة أن تحدد الأوضاع والشروط الخاصة بةبول قناصل الدول 
الأخرى لدبا من حيث عدده, ودوائر اختصاص,م ومدى هذا الاختصاص. 
كل ذلك بطبيعة ال حال إذا لم تكن الدولة مرتبطة باتفاق دولى سابق يفرضس 
علا الترامات معينة فى دنا الشأن ؛ فان وجد مثل هذا الاتفاق تفيدت 


'الدولة به وتعين علها حيةذ أن تتصرف فى حدوده . 
ب“ وبيدان 5 صر و 


.1١8-1١1 راجع ما تقدم بند ١ه صني‎ )١ 


م.م القائون الدبلومامى 


ويتفق فقهاء القانون الدولى فى الرأى على أنه ليس فى قواعد هذا القانون 
حاليا ما يلزم الدول مباشرة بأن تقم بينها علاقات قنصاية أو أن تقبل إطلاقا 
قناصل غير ها لدبا (1) . لذا نجد اتفاقية الحافانا المبرمة ببن الدول الأمريكية 
مخصوص المثلين القنصليين تنص فى مادتها الآولى على أن يكون تعيين 
دولاء الممثلين بناء على اتفاق صر بح أو ضمى بين الدول المعنية . وقد جاءت 
اتفاقية فينا لاعلاقات القنصلية موايدة لما تقدم » فنصت ف الفقرة الأولى من 
مادتها الثانية على أن ٠‏ تنشأ العلاقات القنصلية بين الدول بناء على اتفاقها 
المتبادل » . (0) . ١ ١‏ 


على أنه إذا كان هن حق كل دولة أن تقبل أو لا تقبل إقاءة ع لاقات 


0 العلاقات يتعارذض. مع واجما فى ااتعاو ن مع غير دا من الدول فضسلا 
عما قد يسييه ذه الدول من إساءة ننيجة حرمانمها من رعاية ما قد يكون 
لها من مصالح اقتصادية أو اجماعية أو ثقافية لدى تلك الدولة . اذا مدر 
بكل دولة عند استعدالها حقها هذا أن تراعى الاعتبارات المتقدمة » وأن 
يكون موقفها فى دذا الشأن مجردا عن التحكم أو التحدى » وألا ترفض 
إقاءة علاقات قنصلية مع أية دولة فى حالة سلام معها إلا إذا كانت لدهها 
أسباب جدية تبرر هذا الرفض . وبذا يمكن أن يتحقق التعاون بين ال.دول 
وأن تصان مصالح كل مها لدى الأخرى . 


)١‏ أنظر او ينام 'ى القانون الدولى طبعة ثامنة سنة ١908‏ جزء أول صن 94م » بلنتشل 
الطبعة الفرنسية السابق الاشارة الها مادة ١417‏ © وكذا 
5 أقنوعآ 216 .11 ,دحآ لمصم ناه صعع2ه1 دز طوعجء125 ,1م00ناه5-جلجآ 11220 
عه نه ذه دسهماؤعمن”! نهد السابق الاشارة اليه ص م6.٠هو‏ سا باءههة., 

؟) قارن اادة الأولى فقرة م فى مشروع لخنة القانون الدولى المنشور ى الكتاب السنوى 
للجنة لسنة ١969‏ - 7 ص 460 وكذا التعليق على هذه المادة ص هوه 5و . 


البعشات القنصلية احلنا 


+ م16 - تبعية العلاقات القنصئية تلعلاقات الدبفوماسية : 

ذمرورة الاتفاق على إقامة العلاقات القنصلية بين الدولتين صاحبى الشأن 
وفقاً لما ذكر ناه فيا تقدم محلها ألا يكون هناك سَ داتن الدو لتين علاقات 
دبلوماسية سابقة » فيتناول الاتفاق تبادل العَثيل القنصى يصفة مدتقلة » 
وذاك إلى أن ين الوقت لاقامة تمثيل دبلوماسى لكل منهما لدى الأخرى . 
أما إذا كانت هناك علاقات دبلوماسية قائمة أصلا بين الدولتين » تبع ذلك 
تلقائيا إمكان إقامة علاقات قنصلية بيمْما دون حاجة لاتفاق خاص فى هذا 


3 7 
الشان . 


وقد نصت على دلاك صراءحة الفقرة اأثانية من المادة ؟ من اتقاقءة فينا 
بقوطا أن « الاتتفاق على إنشاء علاقات دبلوماسية بين دولتين يتضدن الموافقة 
على إنشاء علاقات قنصلية » مالم ينص على خلاف ذلك » . 


والواقم أنه فى الوضع الحالى لاعلاقات الدولية يكاد يكون التلازم تاما 
بن العلاقات القنصلية والعلاقات الدباوماسية » بل تتداخخل الأولى نى 
الثانية إلى حد يتلاشى معه أو يكاد الحاجز الفاصل بن المهام الدبلوماسية 
والمهام القنصلية . فكثير من الدول إن لم يكن أغلما تعهد بشئونها القنصلية 
إلى بعثامها الدبلوماسية » إما بصفة مباشرة بتكليفها بالقيام مبذه الشثون الى 
جائب المهام الدبلوماسية 2( وإما دصفقة غير مباشرة بو ضع ممثاما القنصلين 
نحت إدارة وإشراف مثلما الدبلوماسيين . ومن أمثلة ذلك ما نص عليسه 
القانون النروبجى الصادر فى 7 يوليو سنة ١477‏ من أن الوزراء المفوضين 
والقائمين بالأء.سال بنجب أن يعينوا كذاك بوصفهم قناصسل عامين » 
ومستشارى وسكرتيرى المفوضيات بوصفهم قناصل » مالم يصدر قرار من 
الملاك مخلاف ذاث . وما أيضا ما نص عليه القانون السويدى الصادر فى 
أول ابريل سئة 1471 من أن كل عمل أو إجراء رسمى يدغتل وفسق 


بالف القاثو ن الدبلومانى 


القوانين والاوائح فى اختصاص الممثلين القنصليين. بمكن أن يقوم به صحيحا 
الممثل الدبلوماسى ؛ كا أن هناك لائحة صادرة سنة 19178 ورد فها أنه على 
رئيس البعثة الدبلرماسية فى حالة عدم وجود ممثل قنصلى فى دائرته واجب 
القيام بكل الأعال الرسمية وكل الاجراءات الى تدشعل فى اختصاص 
القناصل . ونمشيا مع ذات الانجاه نجد المادة ١‏ من اتفاقية افافانا المرمة 
بين الدول الأمريكية سنة 1978 تقرر أنه يجوز أن مجمع نفس الشخص بن 
المثيل الدبلوماسى والمهام القنصلية يشرط أن تقبل ذلك الدولة المعتمد لدمها < 


ويتضمن القانون المصرى رتم 5 لدئة ١4084‏ أحكاما ماثئلة : فتنص 
المادة 1ه منه على أنه جوز فى البلاد التى ما بعثة تمثيل دبلوماسى أن يعسين 
رئيس هأءه البعئة لتولى أعمال رئيس بعئة المثيل القنصلى » وفى هاءه الحالة 
منح لقب قنصل عام علاوة على لقبه الأصلى » وله أن يعهد باختصاصاته 
القنصلية كلها أو بعضما الى أمحد أعضداء البعد الديلوماسية التابعين له . كأءلك 
تنص المادة لاه من نفس القانون على أن يتيع جميع أعضاء 5 القثيل 
القنصلى رئيس بعئة المثيل الدباوماسى المعتمد فى البلد الى يودون عملهم فا 
وخضعون لاشرافه وعلمم تنفيا. ما يصدره الم من الأواهر فى -حسدود 
اختصاصمم : 


وقد سايرت اتفاقية فيئا للعلاقات التمنصلية الأو ضاع المتقدمة » إذ بعد 
أن نصت فى صدر امادة ٠"‏ على أن تمارس الأعمال القنصلية ععرفة بعثات 
قنصلية » أضافت أنه عمكن أيضها #ارسابا براسطة بعثات دباو ماسية تطبيقاً 
لأحكام الانفاقية . كذلك نصت الادة ١٠ل‏ على أن تسرى أحكام | هذه 
الاتفاقية كذلك ل فى ودود ما تسمح به نصوصها ‏ فى حالة مباشرة بعثة 
ديلوماسية للأعمال القنصلية . 


البعثات القنصلية لفن 


1 - تحديد مراكز التمثيل القنصلى : 

تحدد مراكز الغثيل القنصلى ودوائر اختصاص كل مما بالاتفاق ببن 
الدولتن صاحيى الشأن ٠‏ ولا بجو ز تغيير أو تعديل هأءه المراكز والدوائر 
أو إنشاء مراكز قنصلية -جديدة إل مموافقة الدولة صاحبة الاقلم . 


وفى حالة قيام البعثة الدبلوماسية بالمهام القنصلية للدولة الموفدة لا » 
خصص عادة جانيا من ممّر هلله البعثة للشئون القنصلية دون 2حاجة للاتفاق 
على ذلك مع دواة امقر . فاذا رغبت الدواة الموفدة أن تنشىء مركزا 
قنصليا مستقلا خارج مقر البعثة الدبلوماسية » وجب علبا عناءئا. أن نحصل 
على موافقة دولة المقر على ذلك » ويم اختيار المدينة الى ينثأ فبا هأءا 
المر كز ونحديد دوائر اختصاصه بالاتفاق بين الدولتين . 


كذلك تلزم موافقة دولة المآر فى حالة ما إذا ارادت الدواة الموفدة أو 
مثلها القنصى فتح مكتب قنصل فرعى داخل الدائرة القنصلية المتفق عاها 
أصلا » ”ا وأن هذه الموافقة ضرورية أيفا لاجراء أى تعديل خاص 
بالدائرة القنصلية ذاتها . 


ولدولة المقر فى كل الحالات » استنادا إلى سيادها وماها من سلطان على 
إقليمها » أن تعترض على إنشاء مر كز قنصلى لدولة ما فى مدينة معينة » 
كنا أن لا أن تستبعد مدينة أو منطقة معينة من دائرة الاختصاص التنصلى ْ 
لدولة ما » مالم يوجد بينها وبين الدواة الى يعنها الأمر اتفاقا خاصا يقرر 
نولاف ذلك . 


وهذه الأحكام مستفادة مما جرت عليه الدول فعلا عند تنظم علاقاتما 
القنصلية وما تقرر فى كثير من المعاهدات الخاصة بالّثيل القنصل النى أبرمت 
بن عدد كبير منبا » كالمعاهدة المبرمة ببن فرنسا وتشيكوسلوفا كيا فى 
“* يونيو سنة /1971 ء والمعاهدات المبرمة 5 الولايات المتحدة وكل من 


ينض القائون الدبلرماى 


المملكة السعودية فى /ا نوشبر سنة ١9#“‏ والمملكة العنية فى + مايو 
سنة ١445‏ ومملكة نيبال فى /1؟ ابريل سنة ١941‏ وكوستاريكا فى ١7‏ يناير 


وقد جمعت اتفاقية فينا الأحكام المتقدمة نى المادة الرابعة مها كالانى : 


١‏ لا كن إنشاء بعثة قنصلية على أراخى الدولة الموفد الما إلاعوافقة 
هليه الدولة . 
الموفدة » وبعل موافةة الدولة الموفد اانا . 

“ل لا كن للدولة الموفدة إجراء أى تعديل لاحق قر أو دائرة 
اختصاص البعثة اقنصلية إلا عرافةة الدولة الموفد الما ١‏ 

ينبغى كأءاك الحصول على موافةة الدولة الموفد اأما إذا أرادت 
قنصلية عامة أو قنصلية افتتاح نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية فى منطقة غير 
الى توجد هى فما . 

ه وينبغى أيضا الحصول على موافةة صرعة وسابةة من 'الدواة الموفد 
الها لفتح مكتب يكون تابعاً لقنصلية قائمة ولكن خارج مقرها . 

وبدمهى أن إقاءة العلاقات القنصاية بين دولتين يتبعها أن يكون للدولة 
الموفدة الحق فى الحصول على الأما كن اللازمة للمقر بعثمما القنصلية ولسكن 
أعضاءها فى البلد المتفق على أن يكون مركزا لأثيلها القنصلى » وذلك إما عن 
طريق استئجار هذه الأماكن » وإما عن طريق شرائها أو إقامتها إذا كان 
تش ريع الدولة صامحية الاقام يسممح ماكيما 5 15 

هما نجد المادة "٠‏ من اتفاقية فينا تنص على أنه « جب على الدولة الموفد 
إلمااحا فى دود قواتنا"ولواتسيات أنتسر للدولة الموفذة حيارة. لمان 


للبعشات القيصلية رضن 


اللازمة نابعثة القنصلية فى أراضها أو أن تساعدها فى العثور على مبا'ن بأى 
طريقة أخرى . ويجب علما كنلك » إذا لزم الأمرا» أن تساعد البعئة 
القنصلية فى الحصول على مساكن ملائمة لأعضائها » . 


* م١‏ - التمثيل القنصتى والاعترافت : 

هل إقامة العلاقات القنصلية ابتداء من دولة جديدة لم يعترف ها بعد 
أو من دولة قدعة تغير نظام اللدكم فيا يفيد الاعتراف بالدولة الناشئة أو 
بالحكومة القائمة ؟ الواقع أن الاجابة على هذا السوال تتصل اتصالا وثيقاً 
بالقواعد المتبعة فى شأن قبول القناصل لدى دولة المآر . فالممثل القنصلى » 
كا سوف نرى فما يل » لا نحق له مباشرة مهامه فى الدولة الموفدة الما إلا 
بعد أن حصل على إذن منها بذك » يوأشر به على خطاب تعيينه أو يصدر فى 
وثيقة منفصلة ٠‏ وهو ها يعرف يأسم «نمممومندط 7 أى إجازة 
ممارسة الأعمال القنصلية . ولما كان فى منح هذه الإجازة إقرار لصفة من 
تمنح له » وفى طلما إقرار بسلطة من تطلب منه » كان من السمل أن نتبين 
مدى التلازم بين إقامة العلاقات القنصلية وبين موضوع الاعتراف . 
ولايضاح ذاث نتناول الفرضين اللذين بمكن أن يعرضا عملا فى هذا الصدد . 


فالفرض الأول أن تكون الدولة أو الحكومة الموفدة للقنصل هى الى لم 
يسبق الاعتر اف ها من جانب الدولة الموفد الها » وفى هأءه الحالة يصعب 
أن نتصور أن تمنح هذه الدولة للقنصل إجازة ممارسة الأعمال القنصلية اابى 
تقر له يصفة الممثل القنصلى لدولته وتسمح له عباشرة الاختصاصات المتصلة 
هذه الصفة دون أن يعبى ذلك الاعتراف بالدولة أو الحكومة الى عثلها » 
1 الأقل من -حيث الواقع . لذا فالانجاه السائد بين الد ل وى حيط الفقه 
الدولى اعتبار منح إجازة ممارسة الأعمال القنصلية للممثل القنصلى لدواة ما 


فنا القانون الدبلوماسى 


مثابة اعتراف فعلى من الدولة الى تمنحها بالدولة أو الحكومة الموفدة له 
محسب الأحوال )00( 5 


والفرض الثانى أن تكون الدولة أو الحكومة الى لم يسبق اعتراف بها 
هى الدولة الموفد الها » وهنا أيضا يتعذر القول بأن تقدم الممثل القنصلى 
الأجنبى لحكومة هذه الدولة بطلب إجازة ممارسرة الأععال القنصلية فى 
الاقلم الذى تباشر عليه سيادتها وسلطانها لا يتضمن معنى الاعتراف هذه 
السيادة وهذا السلطان » إلا أن تكون هناك ظاروف بخاصة تبرر افتراض 
خلاف ذلك أو أن تننى الدولة الموفدة صراءحة اعتبار إقامة العلاقة القنصلية 
بيئها وبين الدولة الموفد الما اعترافا مه الدولة أو محكوممًا . ولا شك أن 
هذا اريخ الأخير شيع اهاة لايتمشى مع منطق :الأمور ويجاى أصول 
المهاملة » لكن ليس فى قواعد القانون الدولى ما نع من ورجوده حيث أن 
هذه القواعد لا تفرض على أية دولة اعترافا لا ترغب فيه (؟) ؛ وقسد 
يكون لدى الدولة الموفد الها من الأسباب ما نحملها على أن تقبل مؤقتا هذءا 
الوضع لحن استقرار الأحوال فها » فتسعى عندئء الحصول على الاءتراف 
ما او محكو منها أو تنبى علاقاتمها بالدواة البى تستمر فى الامتناع عن هذا 
الاعترااف ٠.‏ 
هذا وقد تعرض المشروع الابتدائى للجنة القانون الدولى فى شأن 
العلاقات القنصلية لإا الموضوع متمشيا مع وجهة النظر المتقدمة » إذ ورد 
فى المادة 1١‏ منه أن « منح إجازة ممارسة الأعمال القنصلية للممثل القنصلى ) 
لدولة أو حكومة غير معترف بها » وكذا طلب هذه الاجازه الموجه الحكومة 
أو ادواة لم يعترف ببا من 58 الدولة البى عينت الممثل القنصلى يتضمن 
)١‏ أنظر أوبتهام طبعة لم سنة ١468‏ جزء ١‏ ص ١48‏ »2 هول طبعة م سنة 954( » 


ص ١٠١5‏ »2 ؤرشى طبعة ل سنة ١955‏ سزرء 1 -” ص ١7‏ بناء 0لا 


( راجم 5 ذلك كتابئا ف التّانون الدرل العام لابق الإشارة إليه يم 4م من ك/١‏ , 


المثات القتصلية هلام 


كل مهما الاعتراف بالهكومة أو الدولة المشار الها » . غير أن هذا اأنخص 
أسقط من المشروع النهانى ولم يرد له مقابل ى اتفاقية العلاقات القنصلية ؛ 
وببدو أنه روى من الأو فق عدم تقييد الدول بحكم عام من هذا القبيل 
يتعدى فى الواقع نطاق تنظم العلاقات القنه للية » وترك مسألة الاعتراف 
كمها ظروف الواقع فى كل حالة والةواعد العامة للقانون الدولى ى هذا 
الصدد . 


اغصلاثناث 
مبمة البعئات القتصلءة 


: طبيعة المهمة القنصلية‎ - ٠١61 


نخيلن ال مهمة القنصلية 2 ن المهمة الديلوماسية من حيث أن المبعوثين 
القنصايين » وإن كانوا ينوبون رسميا عن دولم فى أداء الأعمال الموكولة 
الهم » ليست خم الصفة القثيلية العامة التى المبعو ثين الدبلوماسيين » وليس 


فالمبعوث الدباوماسى عثل دولته » وفتاً لقواعد القانون الدولى وداخل 
نطاق هله التتواعد » ى موم علاقاءها الدولية بالدولة الموقد الم| : فهوينوب 
نيابة عامة عن رئيس أو حكومة الدولة الموفدة له فى مواجهة رئيس أو حكومة 
الدولة المعتمد لدما » وهو لسان دولته والمعير عن إرادها قبل تلاك الدولة » 
وهو أداذ الاتصال الأساسية ببن اادولتن والمفوذن الأصيل لدولته ى 
معاهة كل ما سهمها من شئون تتفرع عن علاقاتما يالدولة الأخرى . 


أما القنصل فنيابته عن دولته محددة بشئون معينة بالذات يعهد ا اليه فى 
تشريع هذه الدولة ولوائحها الخاصة » شئون يغلب فبا 5 أسلفنا العنصر 
الاقتصادى والادارئ ؛ فلا شأن له كنبدا عام بالمسائل اإسياسية أو بالعلاقات 
العامة بن دولته والدولة الموفد الها . كما وأن هاده النيابة محددة أيضا فى 
اأغالب بنطاق إقليمى معن لد جوز لنشاطه اأرسحى أن يتعداه دون تصريح 
خاص من حكومة ة الدولة صاحرة الأقام : 


وهذا الاختلاف بن المهمة ااقنصلية والمهمة اادباوماسية يفسر التفرقة 
فى المعاملة من الناحية الدولية بن الممثلين الدبلوماسيين والممثلن القنصلين . 


البعشات القنصلية ينض 


فهولاء » بالنظر لطبيعة عملهم ولاختصاصهم المحدود » لايتمتعون بكافة 
الحصانات والمزايا الى يقرها القانون الدولى لأعضاء السلك الدبلومابى ؛ 
كا لا يجوز لم الاتصال حكومة الدولة الموفدين الما »أ يووزير خارخيتا 
إلا عن طريق الممثل الدبلوماسى لدولم فى تلك الدولة » وليس لهم حق 
الاتصال المباشر بالكومة المذكورة فى غير حالة عدم وجود #ثل دباوماسى 
لدولم معتدد لدى هه الحكومة . 


ومن الناحية الوطنية كاك نحد أثرا هذه ااتفرقة ى كثير من التشريعات 
الداخلية » فاجراءات التعيين فى اوظائف الةنصلية ى بعض الدول قد 
تختلف عن اجراءات اين فى وظائقها الدبلوماسية » واختيار الاشخاص 
الذين يشغلون المناصب الديلو ماسية يراعى فيه كثير من الاعتبارات البى قد 
لا بلتفت الما عند شغل الوظائف القنصلية » والتعليات الى تصدر إلى 
أعضاء البعئات القنصلية تختلف عن تلك الى يزود لبها أعضاء البعثات 
الدباوماسية » وبدلات القغيل التى تمنح لأعضاء السلك القنصلى قد تكون 
دون تلك الى يتةقاضاها أعضاء السلات الدياوماسى » وهكنا . 


: اختصاصات المثلين القنصليين‎ - ١61 

تحدد التشريعات والاوائح القنصلية لكل درلة الأعمال البى تعهد مما الى 
مثلما الآنصليين » وذلاث وذقاً لقواعد القانون الدولى ولما جرت عليه الدول” 
5 الغأن » ومع مراعاة ما تكون الدولة مرتبطة به من اتفاقات قنصلية 
ثنائية أو سجماعية . وقد تختاف هذه الأعمال فى بعض جزئيانها من دولة إلى 
أخرى تبعا لما قد يوجد من اتفاقات خاصة بين بعض الدول فى هذا الصدد » 
لكا فى عوميانها تكاد تكون واحدة بالنسبة لحميع المثلين القنصليين . 
وقد عنت اتفاقية فينا لاعلاقات القنصيلة فى مادتما الخامسة بايراد بيان عام 
مفصل للمهام القنصلية » استخلصته مما جرى عليه العمل بن >وم الدول 
في مجال العَثيلٍ القنصلى . وتتحصل هذه المهام في يأ + 


ملم القائون الدبلوماسى 


١‏ - ماي مو الانيريم وتعرم شُو نرم : وعمل القنصل فى -حاية مواطنيه 
منشعب : فعليه أولا مساعدة المحوجين مهم والعمل على إعادتهم إلى وطنهم ؛ 
وعليه ثانيآً واجب الدفاع عن مصالح مواطنيه فى الدائرة الى يباشر فما 
مهمته » فيستوئق من أنهم يتمتعون بكامل الحقوق الى يقرها للم تشريع 
الدولة المقيمسن فما 2 سحدود ما تفر ضه قواعد القانون الدولى والاتفاقات 
المبرمة بين الدولتين إن وجدت » ومحمم.م من تعسف ااسلطات المحلية 
ويساعدهم على رفم دعاو مهم وعر صن طليامم على هذه السلطات ؛ وعليه 
ثالنا حماية تركات المتوفين ممْ,.م ومساعدة أمر هم واتخاذ الاجراءات البى 
تقتضما الاروف للمحافظة على حقوق الورثة » وما يتصل ذلك (1) . 


ويقوم القنصل كذلاك بالنسبة لمواطنيه بعمل موثق العقود : فيحسرر 
العقود والمشارطات المتعلقة مم أو المتعلقة بأجانب بشأن أموال كائنة فى 
دولته © وخرر عقود الزواج بن مواطنيه وشبرادات الاعتراف بالبنوة 
وإعلامات ثبوت الوراثة وجميع الاقرارات الصادرة مم ع ويصدق 
على الامضاءات ويترجم الأوراق الى يطلب اليه ترجمة رسمية ذا » وما إلى 
ذاث . إنما على القنصل عند #ارسة هذه الأعمال ألا يتناول ما يعتبر من أعمال 
السيادة فى الدولة التى يقوم فما بأداء مهمته » وعايه أن يرجع لتحديد مدى 
اختصاصه فى هذا المجال الى قوانن هله الدولة والى المعاهدات القنصلية الى 
قد تكون بيما وبين دولته (؟) 7 

ب - رعايد الأصالم الوقتصادب: لومم : ريتضدن عمل القنصل 
فى ذلاث مراقبة تنفد المعاهدات التجارية والصناعية الى تكون بين دولته 
والدولة ااتى يقوم بعمله فبا والتدخل لدى السلطات المحلية لافت النظر الى 
أى إخلال هذه المعاهدات تشكو منه دولته أو مواطنوه » كما يتضمن عله 


. وقد ذكرت هله المهام الفقرات 01 2ه » ز »ء ح ء ط من المادة ه من اتفاقية فينا‎ (١ 
, ؟) داجع الفقرتين و » م من المادة ه سالفة الذكرٍ‎ 


ابشات القنصلية 14" 


وموافاةدولته بكل ما مهمها الوقرف عليه فى هذا الشأن وتزويدها بالمعلومات 
والمقترحات المفيدة لتسويق «نتجاتبها الزراعية والصناعية )١(‏ . 


عع - تمريم دونه الممزم: الأاص: برواتمهم : ويشمل مل القنصل 
فى هذه الناحية عراقية السذن ااتابعة لدولته عند دخخوذا الموانى الواقعة فى 
دائرة اختصاصه أو خخروجها مها » والاطلاع على دفتر يوميات السفينة 
والتأشير عليه » وعلى تقرير القبطان عن رحلته » والنظر فى المنازعات الى 
قد تنشأ بين أذ فراد طاقم السفينة أو بيهم وبين القبطان . ويدخل فى عمل 
القنصل أيضا مر اجءة الأوراق الخاصة بشحنة الدفينة ومعاينة الحسائر الى 
تكون قد لقم نتيجة حادث أو إعصار أو ماأشبه ونحرير محضر بذاك » 
وبصفة عامة تعهد جديع الشئون الخاصة بسفن دولته عند وجودها فى الميناء 
الأجنى النى يتبع دائرة انختصاصه فى الحدود الى لا تتعارفن مسع 
اختصاص الدولة صاحبة الميناء . 


كناك تعهد كثير من الدول فى اأوقت الحاضر الى قناصلها برعاية 
شئونها الخاصة بالملاحة الدوية وبالعناية بأمر الطائرات التابعة لا الى تترل 
أفى المطارات الواقعة فى دائرة اختصاصهم (0) . 


ر - البرفتصاصات الوراريز : وتبيها عادة فى كاملل تفصيلاما 
اللوائح والتعلمات القنصلية لكل دولة » وأم هذه الاختصاصات 
١‏ قيد 7 المواطنئن المقيمين فى دائرة اختصاص القنصل ىق سجل 
خاص يعد إذلاك »  "‏ إصدار وبجديد جوازات السفر لرعايا دولته 
وكذا إعطاء تذاكر المرور ومنح تأشيرات الدخول الى إقام دولته للأجانب 
الراغبين فى زيارتها ء -- إعطاء المعلومات المفيدة عن شئون التجارة 


1 قارث الفقرتين ب » ج من المادة السابق الاشارة ألها‎ )١ 
, ؟) أنظر الفقرتين ك » ل من المادة الحامسة من اتفاقية فهنا‎ 


ام القافون الدبلومامى 


والصناءة فى دولته من سهحمه ذلك » 4س القيام ب ببعض الاجر اءات الخاصة 
بالددمة العسكرية لمواطنيه المقيمين فى دائرة اختصاصه كتلى الطلبات 
المقدمة منهم لتأجيل القببة السك ة* مها والفصل فما تبعاً اتعليات الى 
تصدرها له دولته نى هذا الشأن » ه ‏ تحرير الفواتير القنصلية والتصديق 
علما وكذا شنادات جفسية البضائع الى تستوردها دولته » 5- التصديق 
على الوثائق والمئندات الصادرة من سلطات الدولة الى يعمل فا أو من 
موظفما لامكان الاستناد الما أمام الحهات الختصة فى دولته )١(‏ . 


ه - الرفتصاصات الففائ: : سبق أن ذكرنا أنه بالغاء نظام 
الامتيازات الأجنبية الذى كان قائما فى كثير من البلاد والذى كان من 
شأنه إعطاء القناصل حق القضاء فى شئون مواطن,م » لم يعد لاقناصل أى 
اختصاصات قضائية ؛ فيا عدا ما قد تكلفهم يه ما كم الدواة التابعين لها 
بصفة خاصة من جدم الاستدلالات رالآدلة عن جرعة تكون قد وقعت من 
أحد مواطنهم فى دائرة ملهم ورفعت من أجلها الدعوى أمام هذه اناكم . 
إما جوز اقناصل مبى طلب ميم ذلك السعى قى فض الناز عات الى تقوم 
بين مواطنهم أو بم والأجانب بالطريق ااودى . كا بجوز لهم + إذا 
سمحت بذلا قرائين دولم.م »؛ الحكم بصفة محكين مى رفع اليم الأمر 
ف المنازعات القائمة 3 مواطنهوم الموجودين فى دوائر اختصاسم 0. 


و - الوفتص|اصات السيامم : ليس المناصسل أصسلا كنا قدمنا أى 
اختصاصات سيأسية » سوى ما جب عامم من مراقية و تنبع الحوادث 


0( قارن الفقرات د » ى » م من المادة المشار ليها . 

؟) وجرياعل ذلك تنص الفقرة ١١‏ من المادة 54 من القانون المصرى رم ١١5‏ لسئة 4هو١‏ 
على أن مختص الققناصل ررب ىك كم بصفة محكين مى رفع الأمر اليم فى المناز عات لق معلة بين 
المصريين ل ل اختصاصهم بشرط تنازل | الخصوم ى مشارطة العام عن 
جموم طرق الطعن فى الحكر وأن يرخصرا لعضو بعثة التمغيل القنصلى ان يدل كك مفوض 
ليا ملح بقار مقيد فى عمله بالاجراءات والقوامد القانونية 6 . كذلك تنص الفقدةاً ٠١‏ من 

نفس المادة على أن يسعى القناصل فى فض المنازءات الى تقوم بين المصريين أو بين المصريين 

والأجانب بالطرق الودية مى طلب مهم ذلك , 


اليعثات القنصلية غين 


السياسية فى الدولة الى يقومون فما ممهمتهم وموافاة دوم بما سهمها أن 


إنما بجوز استثناء أن يباشر القناصلى فى البلاد التى لا يكذون فنا لدولمم 
عثيل دبلوماءبى بعض الاعمال الديلوماسي2 الى جانب مهامهم القتصلية . 
على أن يكون ذاث عوافقة الدولة الموفدين إلما . 


وقد أشارت اتفاقية فينا الى هلما الاستثناء فى المادة ١1/‏ فى شقين : فنصت 
2 فقرة أولى على أنه 0 إذا لم يكن للدولة الموفدة بعثة دباو ماسية 9 دوا ما 
ولا مثلها فا بعثة دباوماسية لدولة ثالثة » فانه جوز لعضو قنصلى ‏ عوافقة 
الدولة الرقد إلما ودون أن يوثر ذاك لى طابعه القنصلى ت أن يكلف 
يالقيام بأعمال دباوماسية . وقيامه عثل هذه ه ادال لا وله أى حق فى 
المزايا والحصانات الديلوماسية » : 


وجاء فى الفقرة الثانية من ذات المادة أنه ٠‏ يممكن بعد إعلان الدولة 
الموفد ااا - تكليف عضو قنصلى بتمثيل الدولة الموفدة لدى أبة منظمة 
دولية 55 .و هذه الحالة يتمتع مجميع المزايا والحصانات الى بمنحها 
القانون الدولى التقليدى أو الاتفاقات الدولية الى مثل هولاء الممثلين . غير 
اليف فما مختص بأى عمل قنصلى عارسه » ليس له الحق فى حصانة قضائية 
تتجاوز تلك الى يتمتع با العضو القنصلى عوجب هذه الاتفاقية » . 


وذاهر من النص المتقدم أن اتفاقية فينا قد فرقت فما يتعلق عباشرة 
العضو القنصلى لأعمال دبلوماسية بين حالتين : حالة ما إذا كانت ممارسة 
العمل الدباوماسى بواسطة العضو القنصلى فى مواجهة الدولة الموفد لدما » 
وهنا لا يترتب على قيامه ذا العمل أى تغيير ىق صفته ولا يكسبه أى مزايا 
أو -حصانات خاصة . وحالة ما اذا كانت ممارسة العمل الديلوماسى لدى 


. 44٠ أنظر بوند ق القانون الدولى العام ص 757 © وقارن جورج سيل ص‎ )١ 


رفض القانوث الدبلوماسى 


منظمة دولية حكومية ها مقر أو نشاط فى الدولة الموفد البا » وهنا يعامل 
العضو القنصلى » ارج عمله القنصلى » معاملة ممثلى الدول الآخرين فى 
المنظمة من نحيث المع بالمزايا والحصانات المقررة طؤلاء وفقاً لنقانون الدولى 
والاتفاقات الدولية )١(‏ . 


١ 6‏ - واجبات الممثلين االقنصلدين : 

لا نختاف واجبات الممثلين القنصليين قبل الدولة الى عارسون فها 
ملهم عن واجبات الىثلين الدبلوماسيين الى سبةقت دراستها ٠‏ والى 
تتلخص إجالا ى ضضسرورة احترام قوانين هذه الدولة والسلطات الرسمية 
فبا والامتناع ء ن كل فعل من شأنه المساس بنظمها أو يسلاما أو 
باعتبارها (؟) . 1 على الممثل القنصلى فور وصوله الى مقر عمله أن يسارع 

ى الالمام بك ل النظم المعدول مه فى دائرة اختصاصه والى تكون على اتصال 
عمهامه القنصلية كنظام إقامة الاجانب وحقوقهم ونظام الأحوال المدنيسة 
والشخصية ونظام الملاحة البحرية والتخريدات الجمركية ونظام الاستيراد 
والتصدير وما الى ذللك ٠‏ وعهأءا يتسى له أن 5 تصرفاته الحدود الى 
لا تمس الاختصاص الاقليمى أو تتعارض 


وقد أشارت اتفاقية فينا لاعلاقات القنصلية ى المادة هه الى الواجبات 
المتقدمة » فنصت فى فقرما الأولى على أنه ومع عدم المساس بالمزايا 
والحصانات » يحب على الأشخاص الذنين يتمتعون ما أن ترموا قوانين 
ولوائح الدولة الموفد الها » وعليم كذلاتك 5 التدخل فى فى ال* شئون الداخلية 
تلك الدولة » . م جاء بعد ذلك ف الفقرة الثاني من نفس امادة : « لاا تستعمل 
مبانى القنصلية على أى نحو لا يتفق مع ممارسة الأعمال القنصلية » (5) . 

)١‏ انظر وما يلي فى القمم الخاص بالبعثات الخاصة المزايا و الحصانات الى يتمتع بها أمضساء 
هذه البعغات ومن بيهم موثاو الدول ق المنظمات الدو لية . 

6 راجع ما تقام بنئد موه ص 1٠١8-1١١5‏ » وأنظر اكسيولى فى القانون الدولى 
جزء 7 رقم © وؤذونييه ص "9١‏ . 

؟) قارن هذه النصوص بالنصوص المقابلة ا بالنبة قبعثات الدبلرماسية »ق المادة 4١‏ من 
اتفاقية العلاقات الديلوماسية 5 


البعثات الق:صلية إزففنا 


وقد سبقت الاشارة الى أنه ليس اممثل القنصلى أن يتصل بالسلطات 
المر كزية للدولة البى يؤدى فما عمله إلا عن طريق الممثل الدباوماءبى لدولته 
لدى هذه الدولة » م يكن الأمر يتعلق بمسألة عاجلة أو لم يكن هناك 
تمثل ديلومامى لدولته . إنما له دائما حق الاتصال مباشرة بالسلطات المحلية 
ف دائرة اختصاصه ى كل ما يتعلق بأداء مهمته )١(‏ . 


أما واجبات القنصل قبل الدولة الى عثل مصالحها #رجع تحديدها 
تشريع هذه الدولة وما تصدره من تعلمات خاصة الى بعثاءها القنصلية . 


, وثه أقرت هذه الأحكام المادة م7 من اتفاقية فين العلاقات القنصلية‎ )١ 


الفصيّي لالراسيع 
تثسكيل وتعمين البعثات الةنصلية 


- يتناول البحث فى هأءا الفصل موضعين : أولا” بيان فئتات 
الأشخاص الأمين تدكون منوم البعثة القنصلية » وثانياً بيان إجراءات وشروط 


1 اي أاع.٠‏ 2 2 


ا مبحث الاول 
فدات المثليى الفنصلييى ود مانم 


/1م١‏ - القناصل المبعوثون والقناصل المختارون : 
المدثاون القنصايون فثتان : مبعوثون 2م »2 ومحختارون :ممه 
فالقناصلى المبعوثون هم لين تبعث مم الدولة لتولى شئونها القنصلية ف 

الدولة الموفدين إلا 4 وحم من موؤظى الدولة الى توفدهم ومن رعاياها 3 

ولذا فايس لم الاشتغال بأية مهنة حرة أو بأى عمل تجارى خاص شأنهم فى 

ذاث شأن باق الموظنين () . 
وأما القناصل المختارون فتعيم,.م الدولة من يبن ا“شخاص المقيمين فى 

الحهة اابى ترغب أن يكون ها فا تمثيل قنصلى » وهم كما يكونوا من رعايا 


6 ويطلق على القناصل المبءوثين اسم 1ن نجوه 10 -الاكهن أى القناصل المحتر فين 
لافادة #صصهم وانقط) عهم للأعمال القنصلية . 


البمثات القتصلية رين 


الدولة الى تختارهم » مجوز أن يكونوا من رعايا الدولة الى يودون فمسا 
مهمة,م أو من رعايا دولة ثالثة . ولا بعةبر القناصل المختارون ؟وظفين 
للدولة الى عثلونها » وإتما هم مجرد وكلاء عنها فى الشئون الى تعهد بها الهم 
وه لا يتقاضون مرتبات ثابتة مقابل قيامهم بالمهام القنصلية كالقناصل 
المبعوثين » ولذا تملكون على خلاف هؤلاء الاشتغال بالأعمال الخاصة من 
ار ونين حرة وخلافها الى جانئب أعاهم القنصلية . ويطلق على القناصل 
المختارين فى الوقت الحاضر اسم القناصل الفخريين )١(‏ تمييزا لهم عدن 
القناصل المبعوثين المحتر فين للمهنة القنصلية )١(‏ 0 


وتتكون هيئات القثيل القنصلى لأغلب الدول حاليا من قناصل مبعوثن » 
جور أن يعين الى فى جانهم عند الاقتضاء قناصل فخريون » إما من باب 
الاقتصاد وهو الغالب 3 وإه ها لاعتيارات أخرى . وسياس القناصل الفخر يون 
عادة ذات الأعمال الى تدخل ئُْ انتصاص البعئات القنصلية العادية للدوله 
الى عثاونها » ما لم ينص تشريع هه الدواة أو القرار الصادر يتعييمم على 
نحديد اختصادمم بأمور معينة . وعلى أى حال تقوم الدولة المعينة للقنصل 
الفخرى باخطار الدولة المعين أدبا تمدى اختصاصه وما إذا كان يتناول كل 
المهام القنصلية يصفة عامة أو يتناول بعض هذه المهام دون البعض الآخر 


وقد تضمنت اتفاقية فينا اعلاقات القنصلية أحكاما خاصة بالقناصل 
الفخر ين ن أفردت لما الباب الثالث نحت عنوان العام المطبق على الأعضاء 
القنصليين الفخريين وعلى الهيئات القنصلية التى يرأسونها » وبقع هدذا 
الباب فى احدى عشرة مادة ‏ من المادة 4ه إلى المادة 14 -. ؛ وقد نص قف 
هلمه المادة الأخيرة على أن 0 كل دولة حرة ق تفي أ قبول أعضباء 
قنصليين فخريين » . وكان الترتيب الطبيعى والمنطى الأمور يقتضى أن 


( 5 15ناقوهره © 


؟) العمل نيدن عل وانعصمن 


0 القاثون الدبلوماسى 


تتصدر هذه المادة الباب الثااث بدلا من أن تمه » محيث يسبق الدص على 
جواز تعيين القناصل الفخريين النظام الذي يطبق علمهم إذا ما وجدوا . 

: درجات المثلين القنصفيين‎ - ١68 

أيس الممثلون القنصليون جميعا نى مرتية واحدة ٠‏ وإا تتدرج مراتهم 
تبعا لاهدية المراكز البى يشغلونها . وأعلى هذه المراتب القنصل العام : يليه 
القنصل ٠‏ ثم دائب القنصل )١(‏ . وتظهر هذه المراتب الثلائه يأسمانها 
وترتيما فى التشريعات القنصاية لمختلف الدول بلا استثناء » 1 يفيد استقرار 
افيا علم,ا وأنها أصبحت من الأو ضاع الدولية الثابتة وما . 


وهناك مرتية رابعة نصت علما تشريعات عدد كبير من الدول وأشاوت 
الما أغلب المعاهدات التمنصلية ١‏ وتشمل هله المرتية الأشخاص الليسسسن 
يشغلون مراكز قنصلية ثانوية أو يكافون هام قنصلية محدودة » وهولاء 
تاف تسمي.م من دولة الى أخرى © فالبعض يسم مأمورى أو سكر تير ى 
قنصليات : واأبعض الآخر يطلق علم.م وصف مندوبين أو وكلاء قتصليين » 
وهكأءا . وقد اختار ذم واضع المشروخ الا.تداى لالجنة القانون الدو لى هذه 
التسمية الأخيره )١(‏ على اعتبار أمها الأكثر شيوعا فى التشر يعات والمعاهدات 


التنصلية الموجودة حاليا (©) . 


وقد نصت المادة 4 من اتفاقية فينا على هذه المراتب الأربعة » فقررت 
فى فقرة أولى أن « ينقسم رؤساء البعنات القنصلية الى أربع هرجات وهى : 
قناصل عاهون » قناصل » نواب قناصل » وكلاء قنصليون » . وجاء ى 
الفقرة الثانية من نفس المادة أن فق رما الأولى لا تقيد بأى شكل حق أحد 


0 اللناجصه') معللآ ‏ ,اماجلده:) ,اوقتصنع الاعدصمت) 

6 سنا أباصومت وعغدوعم م 

+) المادة 14 من المشروع . أنظر نص هذه المادة و التعليق علها وبيانا كاملا بالتثر يعبات 
والمعاهدات القنصلية المختلفة الى ورد فا ذكر مراتب المرثلين القتصليين فى الكعاب السنوى 
للجزة القاثون الدولى سئة /169619- أ ص !ا89-م؟ث. 


البعثات الق:صلية ور 


الأطراف اللمتعاقدة فى تحديد تسمية الموظفين القنصليين الأخرين عدا 
روساء االبعثات الةنصلية . 


وتضيف المادة 594 من الاتفاقية 4 


إلى ٠١‏ تقدم أنه د لكل دولة الحرية فى 
إنشاء أو قبول وكالات قنصاية يديرها وكلاء قنصايون لم يعينوا روساء 
لبعنات قنصلية عر فة الدولة الموفدة . ويم مموجب اتفاق بين الدولة 
الموفدة والدولة الموفد الما تحديد الشروط الى مكن فا طذه الوكالات #ارسة 
نشاطها » وىذما المزايا والكضانا كلل : مدن مكن أن يتمتع 5 الو كلاء القنصليون 
الذين يديروما » . 


واقنصل العام الاشراف على باقى أعضاء البعثة ااقنصلية لدولته فى الدوله 
الى يقوم فا عهمته إذا كان اختصاصه يشدل عوم إقام هذه الدولة . أما 
إذا كان اختصاصه محددا عنطقة معينة من الاقلم + فيقتصر إشرافه الادارئ 
على أعضاء البعثة القنصملية المعينين فى لحائر ا الفقنافة . وقد سبق أن أشرنا 
إلى أن هناك من الدول من تعهد الى ممثلها الدياو ماسيين بالقيام يأعاها 
القتصلية الى جائب مهامهم الدباوماسية )١(‏ : وأنها عندئذل منح رئيسى اابعثة 
الدباوماسية لقب قنصل عام - جانب مرتبته الدبلوهاسية : 'نا قد تمنح أعضاء 
هذه البعثة الذين يكلفون باداء الأععال ا اذكورة لقب قنصل أو نائب قنصل 
كل حسب درجته الأصاية . كذلات أشرنا الى أنه فى حالة وجود تمثيل 
قنصل اندولة مستقل عن تمثيلها الدباوماسى فى دولة ما : يتبع أغضاء اابعاة 
القنصلية من الناحية الادارية رئيس اابعثة الدبلوماسية ويتلقون توجماته (؟) . 


8 - رؤساء البعثات القنصقية باقنياية : 
قد حدث أن يكون منصب رئيس البعثة القنصاية شاغرا لسبب 1١‏ ء 
)١‏ وقد أشارت إلى ذلك المادة 7٠١‏ من اتفاقية ذمنا ونفليت الوضع الخاص داعضاء البشسة 


ألد بلومئسية المعيئين للحم القنصل على ما ت كذ كره ةق بعه. 


6 راجع ما تقدم بلك ٠‏ ةم[ ص 55 - اا 0 


ايفن القانوت الدبلوماسى 


فيمتفى الأمر تكليف من يقوم عهامه لحين تعيين أحد فى هذا المنصب < 
وقد نظمت هذا الوضع المادة ١5‏ من اتفاقية فينا نحت عنوان « القيام بأعمال 
رئيس البعثة بصفة مؤقثة » » ونصت على أنه فى حالة ما إذا لم يتمكن رئيس 
البعثة ااقلصلية من #ارسة أععال وفليفته.» أو كان «نصب رئيس بعثة 
قنصلية خاليا » فيمكن أن يقوم رئيس بعثة بالنيابة بأعمال رئيس البعثة 
القنصلية بصفة مؤقةة » على أن يبلغ اسمه مقدما الى الساطة المختصة ف الدولة 
الموفد الما » اأبى ذا أن تشترط موافقم! على قبول رئيس بعثة بالنيابة إذا 
لم يكن عضوا دبلوماسيا أو موظفا قنصليا للدولة الموفدة نى الدولة الموفد 
الما () . 

وينصرف هذا النص أساسا الى حالة تكلين شخص من غير أعضاء 
البعئة الديلوماسية أو القنصلية للدولة الموفدة فى بالدولة الموفد لدسها بالقيام 
بأعال رئيس بعثة قنصلية نصفة موقتة » فيشترط حيلف قبول هذه الدولة 
الأخيرة لذلاث . أما إذا كان القائم بأعمال رئيس البعئة من بين هولاء الأعضاء» 
فيكتى بابلاغ ذلا إلى السلطة المختصة ى الدولة الموفدة دون حاجة للخنصول 
على موافقما . 

وتلتزم السلطات المحلية فى الدولة الموفد لدها بأن تقدم لرئيس البعثة 
بالنيابة المساعدة واللاية اللازمين لاقيام بعمله » "ا أنه تسرى عليه أثناء 
ذلات أحكام الاتفاقية كنا لوكان رئيسا لابعثة . لكن لاتلترم الدولة الموفد الها 
بان ممنح رئيس البعثة بالنيابة أى تسهيلات أو مزايا أو حصانات يتعلق تمتع 
رئيس البعثة الةنصلية مها على شروط لا تتوافر ى رئيس البعثة بالنيابة (؟) . 

على أنه فى حالة تعيين عضو «بلوماسى من البعئة الديلوماسية للدولة 


الموفدة ى الدولة الموفد الها كرئيس بعثة قنخصاية بالنيابة 


. من الاتفاقية‎ ١6 عن المادة‎ ١ و‎ ١ الفقرتين‎ )١ 
. سالفة الذكر‎ ١6 ؟) الفوّرة ” من المادة‎ 


البمشات الققنصاية ينا 


فانه يستمر ق المع بالمزايا والحصانات الدباوماسية اذالم تعترضص 
الدولة الموفد إلا على ذلك )١(‏ : 

: الاسبقية بين رؤساء اقبعثات القنصلية‎ - 4٠ 

ترتب الأسبقية ببن روساء البعثات القنصلية المختلفة لدى الدولة الموفد 
المبا تبعا لدرجة رئيس البعثة على النحو االنئ قدمناه . أما الأسبقية بين روساء 
البعثات الذين من نفس الدرجة ٠»‏ فقد نظمم| المادة ١١‏ من اتفاقية فينا على 


الوجه الآتى : 


الإجازة القنصلية . 


؟ ‏ غير أنه » فى حالة السماح لرئيس بعثة قنصلية بممارسة أعمساله 
بصفة مؤقته قبل حصوله على الإجازة القنصلية » فالأسبقية تحدد طبقا 
للتاريخ الذنى سمح له فيه معمارسة أعماله . وتبى هذه الأسبقية له بعد منحه 
الإجازة القنصلية . 


»ب إذا منح انين أو أكثر من روساء البعثات القنصلية الإإجازة 
القنصلية أو السماح الموقت فى نفس التار يخ » فان ترتيب أسبقي.م سداد 
تبعاً للتواريخ البى قدمت فا براءاتهم أو السند المدائل أو الابلاع المنصوص 
عليه فى الفقرة " من المادة ١١‏ إلى الدولة الموفد الما . 

ترتهيب روساء البعثات بالنيابة يكون بعد جميع رؤساء البعئات 
القنصلية » وفها بيهم يكون ترتيمم وفقاً لتواريخ البى تسلموا فما أعمالم 
كروساء بعثات بالنيابة والمبينة فى التبليغات المنصوص عاما فى الفقرة ” 
من المادة ٠ ١١‏ 


, سالفة الذكر‎ ١6 الفقرة 4 من المادة‎ )١ 


كرس القانون الدبلوماسى 


ه - بجىء ترتيب روساء البعنات القنصلية من الأعضاء القنصلين 
الفخريين بعد روساء البعثات القنصلية العاملين فى كل درجة » وبنفس 
النظام والقواعد المبينة فى الفقرات السابقة . 


5 - روساء البعثات القنصلية يتقدمون على الأعضاء القنصلين الذين 


- تشكبل البعثات القنصلية : 


يراعى فى تشكيل البعثات القنصلية مقتضيات العلاقات البى تريط بن 
الدولتين النتين تقبادلان الفثيل القنصلى وحجم المصالح الى تتعهدها البعقة 
القنصلية وعدد رعايا كل من الدولتين المقيمين فى إقلم الدولة الأخرى . اذا 
فد تكتى الدولة الموفدة عر كز قنصبى واحد لدى الدواة الموفد الما إذا 
كانت علاقانها هذه الدواة محدودة ومصالحها لا تتطلب أكثر من 1 
وى هذه الخالة 0 اختصاص هذا لمر كز كامل إقلم الدولة الى يعمل 
فبا : كا وأنه قد يلحق بالبعثة الدبزوماسية لدولته إن وجدت » أو يكون له 
ص خاص به . وعلى العك.ى إذا كانت علاقات الدولة الموفدة بالدولة 
الموفد الما متشعبة ومصا ها لدها كثيرة فاءها تفذىء عدة مراكز قنصلية 
دض كل مم عنطقة معيدة و إقلم هذه الدولة الأخورة تحدد بالأتفساق 
بن الدواعن ب 1 


كفنا يكون محديد عدد أعضاء البعثة القنصلية ودرجامم ى كل مر كز 

قنصلى وفماً لاقتضيات العمل فيد . ونى هذا تنص المادة ٠١‏ من اتفاقية فينا 

لت عنوان « حجم الطاقم القنصبى » على أنه , 0 كن هناك اتفاق صريح 

عل حجم طاتم البعثة القنصاية ء فلادولة الموفد الما أن لم ادبيو هذا الحجم 

فى حدود ما تعتبره هى «عقولا وعاديا بالنظر الى الظروف والأحوال السائدة 
فى دائرة اختصاص القنصلية والى الحتياجات البعثة القنصلية المعنية » . 


البمثات القنصلية في 


ويكون غل رأس كل مر كز قصل عام 71 قنصل حسب الأحوال » 
يعاو نه نائب قنصل وسكرتير قنصلية والعدد اللازم من الموظفين الاداريين 
والكتابين والمستخدمين . وفى حالة غياب رئيس المركز أو وجود مانع 
لديه من العمل نحل محله الموظف القنصلى الى يليه فى الدرجة ٠‏ مالم يعن 
للمر كز القنصبى رئيس بعثة قنصلية بالايابة على ما سبق أن ذكرناه فما 
تقدم 0١(‏ . 

وا هو الخال بالنسبة ابعثات الدبلوماسية » نجوز أن يلحق بالبعشة 
القنصلية موظفون كتابيون أو مستخدمون أو خدم محليون من رعايا الدولة 
الى لها مقر اابعثة أو من رعايا دولة أجنبية . 

وعد أن يبلغ ترتيب الأسبقية بين الأعضاء القنصلين فى بعثة فنصلية » 
وكذا كل ما يطرأ عليه من تعديلات . الى وزارة خخارجية الدولة الموفد 
الما أو الى السلطة البى تعيما هذه الوزارة . وذلاك ععر فة اليعثة الدبلوماسية 
للدو ل الموفدة أو نا ئُْ حالة عام وحود 0 هلله البعثة أ ععر فة رئيس 
البعثة القنصلية () . 


الممحث الثال 


تمبىن الممئلى الممصليين 
4 - شروط التعيين فى افوظائف القنصلية : 
تختلف الشروط والمؤهلات الواجب توافره! فيمن يعينون فى وظائف 


التثيل القنصبى من دواة الى أخرى تبعا ذا يتطلبه التشريع الوطى لكل دولة 
فى هذا الشأن . اذا فالمرجع فى معرفة هذه الشروط والموهلات هو القانون 


6 راجع ماتقلم بند ذه ص 859-8810 . 


؟) المادة ١؟‏ من اتفاقية فنا . 


فس القانوث الدبلوماسى 


المنظ للتمثيل الحارجى لكل دولة وهو عادة لا يفرق فى هذا لمجال بن 
من يعينون فى الو ظائف القنصلية ومن يعينون ل ال وظائف الدبلوماسية » 
هذا تحيل الى ما سبق أن قلناه خخاصا بشروط التعيين فى الو ظائف الدبلوماسية 
لأنه يصدق بصفة عامة كذللك على التعيين فى الوظائف القنصلية )١(‏ . 

757 - جنسية من يعيفون فى الوظائف القنصلية : 

الأصل أن يكون المعينون فى الوظائف القنصاية من رعايا الدولة الى 
تعهاد. الهم بالقيام بمهامها القنصلية » وذاث اذات الاعتبارات البى سبق أن 
أوردناها عند الكلام على رعوية من يعينون فى الوظائف الدبلوماسية (5) 
اذا فالغالب أن أن يتضمن التشريع المنظ اتمثيل القنصلى فى كل دولة شرط 
القتع برعويتها للتعيين فى وظائفها القنصلية . 

إنما إذا كان تشر تشريع الدولة خلوا من النص على هذا الشرط وكان قانومها 
02 وها 
القنصلية : ف 17 0 الى شخص > من رعايا دولة اده أو انا الدولة 
الموفد لدءها . وقد تعرضت اتفاقية فينا لاعلاقات القنصلية ذه النقطة » 
فنصت فى المادة 7١‏ على ما يأق : 


03 


١‏ من حيث البدأ حب أن يكون الأعضاء القنصليين من جنسية 
الدولة الموفدة . 


؟ ‏ لا بجوز اختيار الأعضاء القنصليين من بين رعايا الدولة الموفد 
الها إلا موافقة صرعحة من هذ الدولة » والبى يجوز لها ى أى وقت سحبه 


هلى الموافقة . 


.1١؟8-‎ 11١0 راجع ما تقهم ينه 16-58 ص‎ )١ 


؟( قارن ما تقهم بند 6" صن ١5١‏ ومابعدها . 


البعثات القنصلية انذنننا 


“ا ونجوز للدولة الموفد الها أن تحتفظ بنفس هذا الحق فم مختص 
برعايا دولة ثالثة لا يكونون من رعايا الدولة الموفدة )١(‏ . 


كذاث نصت المادة 18 من الاتفاقية على أنه « يمككن لدولتين أو أكثر 
اذاقق اندر لتحم :بضدا عمو تنص يالل 21 الرفة الباتري ةا لز 
ا هله الدولة » . ومفهوم هذا النص أنه بجوز أن يعهودك العضو القنصى 
لدولة ما بالمهام القنصلية لدواة أخرى لا يتبعها بشرط موافقة الدولة الموفد 
الما . 


65 - أحراءات نعدين الممثلين القنصليين : 

يرجع كفلات لمعرفة القواعد الخاصة بتعيين الممثلين القنصليين الى التشريع 
الوطى للدولة الموفدة فم فهو الى حدد الحجهة المختصة بتعييهم وإجراءات 
التعين وشروطه والدرجات الى يعينون فا . وبذا قد تختاف القواعد 
لمقررة فى هذا الشأن من دولة إلى أخرى فى بعض النواحى تبعاً لما تنتهيجه 
كل دولة فى تنظم شئون جهاز تمثيلها الخارجى (©) . 


فن الدول من نجعل التعيين فى وظائف العثيل الخارسجى عهوما » ديلوماسيا 
كان أو قنصليا » من نخصائص رئيس الدولة » فها عدا وظائف المر حلة 
الأولى كو ظيفة ملحق أو سكر تير قنصلية فتعهد بالتعيين فما لوزير الخارجية ؛ 

)١‏ ويقابل هذا النص مم نص الادة م من اتفقية العلاقات الدبلوماسية ما بخص المثلين 
الدبلرمسيين . 

؟) وتنصض المدة العاشرة من اتفقية فين فى هذا الصدد على مأ يأق : 

بر رات يعين روساء البعثات القَنصلية بمعرفة الدولة الموفدة ويسمح لهم بممارسة اعماهم بمعرفة 
الدر له الموقد الما . 

مم مراعاة احكام هذه الاتفاقية » تحدد اجراءات تعيين وقبس -ول روساء البعثات 
القنصلية وفقاً لقوانين و لوائيح والعرف المتبع فى كل من الدولة الموفدة والدولة الموفه الها م . 
والمفهوم الطبيعى هذه الفقرة الأخيرة أن يكون التعيين وفقاً لقوانين الدولة الموقدة والقبول وفقاً 
لقوانين وعرف الدولة الموقد لدها . 


رفن القّانون الدبلوماسى 


ومن بيني هذه الدول السهورية العربية المتتحدة )١(‏ . ومن الدول من يعضى 
لوزير الحارجية الاختصاص الكامل فى تعيين كل أعضاء البعثات القنصلية » 
كالاتحاد السوفييى وبولونيا . ومنبا أخيرا من يتوسط الأمر فيسوزع 
الاختصاص بين رئيس الدولة أو من عثله وبين وزير الخارجية » فيعهد 
للأول بالتعيين ف الدرجات العليا » تداك أاثاى ى التعيين فى السرجات التالية : 
فثلا فى الولايات المتحدة الأمريكية بعين الررئيس القناصل العامين والةناصل 
بعد استطلاع رأى مجلس الشيوخ لوقه ٠‏ بيما يعين وزير الحارجية 
واب القناصل والوكلاء القنصليين _على أساس الترشيحات الى يتقدم مها 
البه روساء البعئات القنصاية المزمع تعيين أنحد هؤلاء فى دوائر اختصاصهم . 
وى بلغاريا يعين رئيس الجمعية الوطنية القناصل العامين والقناصل »؛ ويعين 
وزير الخارجية النواب والو كلاء القنصليين ٠‏ وف سويسرا يم تعيين 
المَناصل بفثتم بقرارمن المجلس الانحادى بناء على اقتراح الادارة السياسية » 
وتقوم هذه الادارة مباشرة بتعيين نواب القناصل (2) . 


واختيار مراتب المثلين القنصلين اين توقدهم الدولة لدى دولة أخرى 
متروك لديز الدولة الموفدة :© فى البرك مارادة بأن تتفق على هذه المراتب 
مع الدولة الموفدة الما ٠‏ كا وأنها ليست مقيدة فى ذا بشرط التبادل : مالم 
يكن بين اللمولتين اتفاق سابق يقرر خلاف ذاك . 


وليس ضضروريا عند تعيين روساء البعثات القنصلية سبق الحصول على 
موافةة الدولة الموفدين المها أو المعينين فم فا يتعلق بأشخاصهم كنا هو الحال 
بالنسبة ار وساء البعثات الدباوماسية . 


غير أنه وفقا لنص المادة ١4‏ فقرة ؟ من اتفاقية فينا على الدولة الموفدة 
)١‏ المادة و من القانون المصرى رقم 1١55‏ لسنة 1١984‏ . 


؟) الماده ١١‏ من اللائحة القدصلية الصادرة ى سزة ١59+‏ . وبالنسبة للولايات المتحدة 


لل ع ناث -1 1941 لإاللسمل ,مصوتكك لأنونغ1 مس5 موتمعوط 


البمشات القنصلية ما 


أن تقوم باخخطار الدولة الموفد الها بالاسم الكامل ومرتبة وحرجة جميع 
الأعضاء القنصليين غير رئيس البعثة القنصلية » وذلك مقدما وبوقت كاف 
ليتسبى للدولة الموفد الها اذا شاءت ‏ مارسة حقوقها الواردة فى الفقرة 
“ من المادة "الا . : 


وتنص الفقرة # من المادة 58 الملدكورة على أه « يمكن أن يعتبر شخص 
عضوا فى بعثة قنصلية كشخص غير مقبول قبل وصوله الى أراخى الدولة 
الموفد الما أو إذا كان موببنودا فما أصلا ‏ قبل تسلمه أعماله فى البعثة 
الفتفيلة .. وى مثل هذه الحالة بجب على الدولة الموفدة أن سحت تعييئه  )‏ 
ولا تلترم الدولة الموفد الما بابداء أسباب قرارها الى الدول الموفدة )١(‏ . 


6 - خطاب التعيين : 


يزود الممثلون القنصايون الذين يعهد ال.م برئاسة مراكر قنصلية بوثيقة 
تقوم باعدادها الدوله الموفدة تثيت فما اسم الممثل القنصلى ولقبه وفثته 
ومرتبته والدائرة القنصلية اابى يشملها اختصاصه ومقر المر كز القنصلى الفنى 
سيباشر عمله فيه + وتعرف هذه الوثيقة باسم خطاب التعيين (؟) . ويرسل 
هذا الطاب بالطريق الدبلوماسى لحكومة الدولة الموفد الما القنصل حبى 
تخد الاجراءات اللازمة #كينه من القيام بمهاءه . و حالة عدم وجود 
علاقات ديثوماسية بين الدولتين » يرسل الخطاب بأى طريق آآخخر مناسب 
إما عن طريق م البعثة اموا ادولة الموفدة إن كان هنا المر كز 
موجودا من قبل وإما عن طريق مثلها الدبلوءاسى المعتمد لدى دولة أخرى 
قريبة (0) . 


ع( الفقرة ؛ من ذات المادة "ا . 

( ويعرف خطاب التعيين بالفر نسية باس 5دهؤوالام2م 06 دنعغعع.1 9 ,2668م 2666ل 
أوعدتةاناقهمء مم ك5 1ت مرنن »2 و البلادالى تفتها الا نجليز يةيسمىعادة 0 00111 

م) وقد نصت على كل ذلك المادة 4 من اتفاقية المافانا الخاصة بالعلاقات القنصلية بين الدول 
الأمريكية كا نصت عليه اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية فى مادتها الحادية مشر ' بامتباره العرف المتبع 
فملا بين عدوم الدول . 


فس القانون الديلوماسى 


ولا يتقيد تحرير خطاب التعيين بشكل أو صورة معينة » ولكل دولة أن 
تقبع فى صياغته الوجه الى ا وما قد تنص عليه لوانحها القنصلية فى 
شأنه » على أن تضمنه كافة البيانات السابق ذكر دا . و لطاب التعيين بالنسبة 
للممثل القنصلى ذات الأهمية الى لطاب الاعماد بالنسبة المدثل الديلو مامسى » 
لكنه مختلف عنه فى نقطة جوهرية هى أنه لايوجه لرئيس الدولة الموفد الها 
ادمثل اافنصكى أو لوزير خارجيها كخطاب الاعهاد : بل ولا يوجه الى 
شخص بالذات . إتما قد يصدر يعبارة عامة مثل » إلى كل من يطلع على 
هلم (01)» أو « الى كل من همه الأمر () » أر ١‏ الى كل من يصسسل اليه 
هذا اكات 060و اونما ماهابة ولك (4) »يوق يقن الدول: مسقن حل 
عن هذا التصدير اكتفاء بمضمون الحطاب و عمفهوم أنه موجه الى السلطات 
المختصة (0) . 


- أجازة ممارسة الاعمال القنصاية : 


لا يكى لكى يباشر القنصل مهامه فى الدولة المرفد الما أو المعمن فنا 
إبلاغها يأمر تعيينه على اأوجه المتقدم ذكره بل يجب أيضا أن تقر هذه 
الدو ل دنا التعرون و'يدى قبوطا لقيام الامثل القنصى بعمله لسها ويم ذلاك 


522 مقط نه للهطه مط أأن ملاو بالفر نسي والنستم عون ألال حللنن عام ى 
001 ]0ر1 ومن الدول الى تستميل هذه العبارةالولايات المتصددة الأمريكية وفرنا 
وكولومبيا ونيكا راجوا وياما . 

. ل (لقيلل كز سمطن ن ومن الدول الى تدتممل هذه العبارة العراق‎ (١ 

6 عارك الفطة سماصعمممم موعطلا برزمطث 10 ومن الدول الى تستعيل هذه العيارة 
اليابان وؤنزويلا وتايلانه . 

4) فى انجليرا مثلا يصدر خطاب التعيين بالعبارة الآتية : 

علضات اأمطة قأتسمعوفعج عوغطء توصمطنت من ماسصورت5ه عمد الج لكك 

©) ومن هله الدول النمسا والدتمرك وفئلمندا واليونان وهولاند وبولونيا والبرتغ ال 
والدويه وسويسرا وتشكوبلوفاكيا وتركيا وإيران والمكسيك وبوليفيا وكوستاريكا 
وجواتمالا وباراجواى ومنغوليا والصين الشعبية . 


الإمثات القنصلية اعم 


عن طريق إجراء خاص يعرف باسم 11 أى إجازة ممارسة 
لأعمال القنصلية . وتتضمن هذه الاجازة الاعتراف بصفة الممثل القنصلى 
والتصريح له بالقيام بأعماله فى الدائرة المحددة له » 


أما الحهة المختصة نح الاجازة المذكورة فهى عادة تلك الى تقابل الحهة 
الصادر عنها خطاب تعيين الممثل القنصلى . فاذا كان خطاب التعيين موقعا 
من رئيس الدولة الموفدة » منحت الاجازة بقرار من رئيس الدولة الموفد 
الها ؛ وإن كان خخطاب التعيين صادراً عن وزير خارجية الممثل القنصلى » 
منحت الاجازة من وزير 57 الدولة الموفد البما . وق بعض الدول 
كالانحاد السوفيبى والصين الشعبية وبولونيا ل وزير الحارجية داتما 
مح إجازة ممارسة الأعمال القنصلية . ١‏ 


ومختلف الشكل الى تصدر فيه إجازة الممارسة القنصلية تبعا لنظسسام 
كل دولة . فى بعض الدول تصدر الإجازة فى وثيثة خاصة ترسل الى الممثل 
الدبلوماسى الأدى يتبعه التَنصل إن وجد أو الى البعة" القنصلية » وف البعض 
الأخر توضع صيغة الاجازة على ذات خخطاب التعيين االخساص بالممشل 
القنصلى ؛ ومن الدول من تكتى بابلاغ منح الاجازة بالطريق الديلوماسى 
الى الدولة الموفدة . 


والأصل "كا ذكرنا أن لا يستطيع القنصل مزاولة مهمته رسميا إلا بعد 
صدور الإإجازة المشار الما . إنما قد يسمح أحيانا لاقنصل بصفة موقتة ببدء 
مهمته قبل إصدار الاجازة ؛ وحدث هأءا عادة فى حالة ما إذا تآخر رصول 
خخطاب التعيين الخاص به ع من الأسباب » فيطلب عنددئكى المبعرث 
الدبلومابى الو لته الى السلطات المختصة ل الدولة المعين مها الاعتراف به 
موقتا والتصريح له بمزاولة مهمته لحن وصول نخطاب التعيين وإصدار 


0 القانون الديلوماسى 


. )١( الإجازة‎ 


وإجازة ممارسة الأعمال القنه للية التى تمئح لرئيس المر كز القنصلى عتد 
أن ها تلقائيا دميع أعضاء البعثة القنصلية التابعين ذا المر كز اللبين يعملون 
تحت إدارته . لما فلا حاجة لولاء لآن يقدموا خطايات التعيين الخاصة 
مهم ليحصلوا بدورهم على تصريح عمارسة أعمالهم . ويكى ل ثيات صفمهم 
لدى ساطات الدولة الى يعملون فبا ومتعهم بالحةوف, والمزايا المقررة 
للممثلين القنصايين أن يوا رئيس المر كز التابعين له الساطات المختصة 
ببيانت رسمى باسها مهم وو ظائفهم ودوائر اختصاص من يكون مكلفا ممم 
مهام خارج المقر الأصلى لمر كز البعثة القنصلية . وقد جرى العمل فى كثير 
من الدول على أن أعضاء البعثة ااذى يتولون أمر مكتب قنصلى فرعى يتبع 
المركز الأصلى محصلون من الدولة الى عمارسون فبا عملهم على تصريح 
خاص بذناك يعرف باسم غوبوءط أى براءة قنصلية . 


هذا ولكل. دولة عا لها من السيادة على إقليمها أن ترفض منح الإجازة 
أو البراءة القنصلية لأى شخص لا ترغب فى أن عارس الأعمال القنصلية 
لدبا إذا كان عندها من الأسباب ما يدعو إذئاك » لما أن لها فى حالة منح 
الإجازة أو البراءة أن تحيط ذلث بقيود أو شروط معينة . ولد تلتزم الدولة 
فى أى من الخحالتين بابداء الأسباب اابى دعم الى التصرف على هذا النحو 
أو ذاك (؟) » وإن كان بحسن ىق حالة الرفض أن تفيد الدولة الموفدة ولو 


)١‏ وقد تضرنت ذلك كشير من المعاهدات القنصلية نذكر منها المعاهدة بين المكسيك و يناما 
سنة ١978‏ © وبين بلغاريا وبولونيا سنة ١974‏ »© وبين الولايات المتحدة وكوستاريكا 
سنة م4١‏ ء كا أشارت إليه كذلك اتفاقية الهافانا بين الدول الأمريكية سنة ١578‏ فى المادة + 
فقرة ٠‏ »2 وقد نصت على ذلك أخير ا اتفاقية فيذا للعلاقات القنصلية فجاء فى المادة ١‏ مها أنه 
«_مكن أن يصمح لرئيس بعثة ق:صلية مممارسة أعماله دصغة مواؤتة حى يم تسليم الاجازة القتصلية ». 

؟) وقد نصت على ذلك المادة الحامسة عن اتنماقية الحافانا سالفة الذكر توكيدا لما اسعقر عليه 
العرف الدولى فى هذا الشأن » وايدته اخير | اتفاقية فينا فى المادة ؟١‏ ذقرة * . 


البعثات القنصلية 0 


بعاريق غير رسمى عا دمعها الى ذاث وصعا للأمور فى نصاءها وحتى لاحمل 
الر فض على غدل الاساءة الى وله الدولة 5 


وتويد كثير من السوابق الدولية أفضلية التصرف على ااوجه الأخير : 
من ذلاث أن الفا فى سنة 18٠‏ رفضت منح الإجازة ااقنصلية اقنصل 
الفر نسى : ستاندال : المعين فى تربيستا وأبدت سببا لذاك اشتباكه فى فى نراع 
مع اأبوليس المسوى ؛ وفى سنة ١8688‏ رفضت نيكاراجوا إعطاء الإجازة 
القنصلية لفنصل اولايات المتحدة المعين فى سان جوان دى لوز بدعوى أنه 
كتب شنطايا خاصا ذكر فيه أدورا اشرق علما ؛ وق سنة 1654 رفضرت 
الحكومة البريطائية الانجارة القتصلية. لتتصل اولايات اميل الأمريكية 
أيضا المعين فى جلاسجو مبدية سببا لذناك أذء كان قد ساهم فى حركة ثورية 
فى إيرلاندا موطنه الأصلى )١(‏ > 


وبمجرد السماح لرئيس البعثة اأقنصلية مممارسة أععاله ‏ ولو بصفة 
مؤقتة ‏ يتحتم على الدولة الموفد الما أن تقوم فورا باختطار السلطات المختصة 
فى دائرة اختصاص !'قنصلية » وعلما كذللك أن تتأكد من اتخاذ الااجراءات 
اللازمة لتمكين رئيس البعثة النصلية من مزاولة أعمال وظيفته (0) . 


1517 - الاخطار بالتعيين والوصول والرحيل : 


تأبيدا لما جرى عليه العمل بين الدول » تنص المادة 8” من اتفماقية 
فينا على ما يأ : 


لاله كم 1 لله 


ع( أنظر هذه السوابق وغيرها قى هعور وأهانه سيدا زه أعمعغ2 لم : عروه]ذ .13 .[ 
113 ,ثلا ,1906 تزوغمم تطددلا؟ ,سم عن 8" © و« هول 6 012 256 4هتر 4 1 :1211 .لقا 


.1924 ,4جه1 »0 ,مها أمندهطلهنادوئا 2 من "7/7 , 


؟) المادة ١4‏ من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية . 


6غ القافون الدبلومامى 


١ل‏ تبلغ وزارة سخارجية الدولة الموفد الها او السلطة الى تعينها هذه 

الوزارة عن الألى : 

بتعين أعضاء البعئة القنصلية » ووصوهم بعلم تعويمم” 3 ورحيلهم 
الهائى 0 إناء أعمالحم » وكذا جميع التخيرات الأخرى المتصلة بصفمهم واللى 
قد تطرأ أنناء نخدمتهم بالبعثة القنصلية. . 

ب وصول شخص ينتمى الى أسرة ءضو من أعضباء اابعثة القنصلية 
وممن يعيشون ى كنفه ٠‏ ورحيلهم الهائى » وعند, الامكان حالة ما اذا 
انتمى شخص لأسرة أو لم يعد عضوا مما . 

الوصول أو الرحيل البائى لأعضاء الطاقم الخاص والحالات الى 
تذرى فا خدمهم نه الصفة . 

د تعيين وتسريح أشخاص مقيمين فى الدولة الموفد الها كأعضاء 

والخحصانات . 


بحب أن يم التبليغ مقدما فى أحوال الوصول والرحيل الْهاثى كاما 


الفصي اسن 


الحصافات والمزايا القنصلءة 


4 - مدى هذه المزارا والحصانات : 

رأينا فها تقدم أن القناصل بمختلف فثانهم ودرجانهم ليست لهم الصفسة 
القثيلية العامة الى للمبعوثين الدبلوماسيين ٠»‏ وأن نيابهم عن الدولة الى 
توفدهم أو تعينهم تقتصر على أداء أعمال من نوع معين يغلب' فها الطابع 
الاقتصادى والادارى و نحلو من العذصر السياسى والمظهرى الذى يلازم 
المهام الدبلوماسية )١(‏ . لذا كان طبيعيا ألا يثبت للممثلين القنصلين حمق 
المع بذات الحصانات وامزايا المقررة للمبعوثين الدبلوماسسين » لآن 
مقتضيات وظائفهم لا تتطلب منحهم كافة هذه المزايا والحصانات . 


إنما لا كان القناصل يقومون بالأعمال المعهود مها الهم باسم دولئهم » وأن 
أداءهي لمهمتهم على وجه لائق يقتنضى تمييزه لحد ما عن عموم الأفراد فى 
الدولة الى يتولون فها هذه ا مهمة 4 فقدل جرت الدول على منحهم بعض 
المزايا الى تحقق هذا الغرض وتتناسب فى ذات الوقت مع طبيعة الأعمال 
الموكولة إلهم . وتختاف هذه المزايا عن تلك الى يتمتع مها المبعوثون 
لم تكن مطلقة تلتزم عر اعامها جميع الدول التزاما عاما مستمد مباشرة من 
فواعد القانون الدولى كالحصانات والمزايا الدبلوماسية » وإنما كانت تمنحها 
كل دولة فى حدود ما يقرره تشريعها الوطى وفقاً لما هو متعارف عليه أو لما 
هى ملتزمة به بصفة خاصة وعلى أساس المعاملة بلمثل . ولعل هذا الوضع هو 
الذى دفع الكثر من الدول الى: تتبادل المثيل القنصلى إلى إبرام. المعاهدات 


( راجع ما تقم بند 16 - 4و1 ص اام 0057م 


حنن اثقانون الدبلوماسى 


القنصلية فها ينها لتحديد مر كز قناصل كل منها لدى الأخرى والاتفاق على 
ما عنح لم من حقوق وميزات خاصة . 

على أنه بابرام اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية سنة 1458 » أصبح هناك 
نظام موحد يتضمن الحد الأدنى لا جب أن ممنح للبعثات القنصلية من مزايا 
وحصانات وتسهيلات تمكينا لها من أداء مهامها على الوجه المرغوب فيه . 
وقد أفردت الاتفاقية الباب الثانى منها لبيان هذه التسهيلات والمزايا والحصانات 
ورتبها فى قسمين : الأول خاص بتلك المقررة للبعثة القنصلية ذاما » والثانى 
تلك الى يتمتع با الأعضاء القنصليون أنفسهم إذا كانوا عاملين أى عحترفين 
ممفاديى ع . أما الأعضاء القنصليين الفخريين فقد وضع هم نظام خاص 
فى الباب الثالث من الاتفاقية . والواقع أن الاتفاقية المت فها قررته بما 
تجرى عليه فعلا غالبية الدول فى معاملة الممثلان القنصلين » سواء كان ذلك 
مستمدا من المعاهدات القنصلية الى ارتبطت مها أو اماتناذا إل ما تعينك عليه 
تشمريعاتها الوطنية . ش 


و اليكم بيان الأحكام الى تضمتها الاتفاقية فى هذا الشأن . 
الممحث الأول 
الحصانات والرايا الخاصم بالعء الفتصلوم 
98 - حرمة مقر التمثيل القنصلى : 


من المتفق :ليه فقها وعملا أن لمقر المثيل القنصبلى حرمة خاصة يتعسين 
على الدولة الى يوجد مها هسنا المقر مر اعامها » لكنها ليست الحصانة المطلقة 
الى يتمتع مها مقر الفثيل الدبلوماسى : فيجوز إعلان جميع الأوراق 
القضائية والادارية مباشرة الى الممثل القنصلى فى مقر عمله سواء كانت هذه 
الأوراق متعلقة بالشعون الى يتولاها باسم دولته لمصلحة مواطنيه أو يشتونه 


البمثات القاصلية وذكنا 


الخاصة الى مخضع فبا للاختصاص الاقليمى » على أن يقوم رجال السلطة 
القضائية أو الادارية عند اتخاذ أى إجراء من هذا القبيل يقتفضى دخول 
مقر القنصلية باستئذان القنصل من باب اللياقة والرعاية لدولته . كذلك 
لابحوز للقنصل إطلاقا أن يأوى فى دار القنصلية مجرماً هارباً من السلطات 
امحلية » فان فعل حق للسلطات الحلية المطالبة بتسلم اللاجىء الها فورا ء 
وف حالة الرفض جوز لا اقتحام الدار للقبض على امحرم مع مراعاة عدم 
التعرض لمكاتب القنصلية وما تحويه من مستندات ومحفوظات . 


وفها عدا ذلك يتعين على السلطات المحلية عدم التعرض للمقر الرسمى 
للبعثة القنصلية » وعلى الأخص لكاتب البعثة والأماكن الى توجد ها 
أوراقها الرسمية . وقد أكدت ذلك كشر من المعاهدات القنصلية الول 
مها حاليا )١(‏ » ومن بينها اتفاقية الحافانا بين الدول الأمريكية حيث جاء ى 
المادة 14 منها ما نصه أن « المقر الرسمى للقناصل والأماكن الى تشغلها 
المكاتب والمحفوظات القنصلية مصونة » ولا مجوز انسلطات الحلية ى أية 
حالة دخوها دون إذن من الممثان الفتصلان 4 وهذا النص بعينه ورد من 
قبل فى المادة 4 من اللائحة التى أقرها مجم القانون الدولى فى موضوع 
الحصانات القنصلية سنة 1895 » مما يفيد إجاع الفقه أيضا على هذا 
الرأى ). 


)١‏ من ذلك المعاددات المعرمة بين الولايات امتحدة ورومانيا سئة ١841١‏ »2 وبيئبا وبين 
فتلنداسنة ؛4عول» وبيها ايضا وبين الفاين ..نة ١5410‏ ؛ وامماهدات المبرمة بين بواونيا 
ورومعيا».نة 1994 » وبينها وبين بلجيكا منة معوا2» وبينها وبين رومانياسئة 41١999‏ 
والمعامءات المرمة بين تشيككىو. لموذاكيا وايطالءا ..ئة ١994‏ »© وبيئها وبين يوغوملانيا مئة 
مكو ء وبينها وبين روسيا..:ة و١‏ ؛ والمماهدات المبرمة بين البانا ويوؤوسلانيا سنة 
6*6 وبيسها وبين فر نساسئة ١978‏ ؟ والمعاهاءات المبرمة بين المانيا وروسياسنة 1١996‏ » 
وبيئها وبين تركيا منة ١55‏ ؛ والمماهدة بين اليونان واسرانيا سنة ١985‏ »© وبرن اسبانيا 
والفلبين سنة م54١‏ » وبين الوونات ولبتان سنة م54١‏ . 

؟) انظر الكتاب السنوى لللجيع منة م9١‏ لد * صن 8لا١٠‏ © وراجع ذوثى 8-1١‏ 
رقم *الاصض 9؟1- .18 راوبعام ؟ صن 15هم. 


ين القانوث الديلوماسى 


ونمشيا مع ما تقدم صيغت المادة ١‏ من اتفاقية فينا » نحت عنوان 
« حرمة مبانى القنصلية » » كالاقى : 


نا 


يك احج لابن طانا 
اً_ تتمتع مباق القعه لية بالحرمة ق الحدود المذكورة قف هذه المادة 0 


؟ : لا يجوز لسلطات الدولة الموفد إلما أن تدخل فى الحزء المخصص 
من مبانى القنصلية لأعمال البعثة المنصلية إلا مموافقة رئيس البعثة القنصلية 
أو من ينيبه أو بموافقة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة . غير أنه 
بمكن افتراض وجود موافقة رئيس البعثة القنصلية فى حالة حريق أو كارثة 
أخرى تستدعى اتْخاذ تدابر وقائية فورية . 

 «#‏ مع مراعاة أحكام الفقرة ١‏ من هذه المادة فان على الدولة الموفد 
إلا الترام خخاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لماية مبانى القنصلية ضد أى 
اقتحام أو إضرار مما » وكذا لمنع أى اضطراب لأمن البعئة القنصلية أو 
الحط من كرامها . 

4 - يجب أن تكون مبانى القنصلية ومفروشاتها وممتلكات البعثة القنصلية 
ووسائل النقل مها محصنة ضد أى شكل من الاستيلاء لأغراض الدفاع الوطى 
أو المنفعة العامة . وفى حالة ما يكون نزع الملكية ضرورياً لمثل هذه الأغراض 
فيجب امخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب عرقلة القيام بالأعمال القنصلية 
ولدفع تعويض فورى ومناسب وفعال للدولة الموفدة : 

ويقابل المزايا الى يتمتع ها مقر البعثة القنصلية العرام آشارت اليه الفقرة 
الثانية من المادة هه من الاتفاقية موداه ألا تستعمل مبانى القنصلية على أى 
نحو لا يتفق مع ممارسة الأعمال القنصلية . إنما ليس هناك ما ممنع من إقامة 
مكاتب موؤسسات أو وكالات أخرى فى جزء من مبانى القنصلية بشرط أن 
تكون الأماكن التخصصة لمذه المكاتب منفصلة عن تلك التى تستخدمها البعثة 


البعثات القزصلية 6 


القنصلية ؛ وفى هذه الحالة لا تعتير المكاتب المذكورة كجزء من مبانى 
القنصلية فيا يتعلق بتطبيق المزايا والحصانات المنصوص علبما فى الاتفاقية .)١(‏ 

: حرمة الوثائق والمحفوظات القنصلية‎ - 1/٠. 

من مقتضيات ممارسة المهام القنصلية أن تكون الوثائق والمحفوظات الخاصة 
بالبعثة القنصلية فى منأى من التعرض لا من جانب الساطات المحاية لأى سبب 
من الأسباب » وأن تراعى سريتها بصفة مطلقة . وهذا استقر الرأى بان 
عموم الدول على أن تتمتع الوثائق وامحفوظات القنصلية بذات الحرمة الى 
تتمتع به الوثائق والمحفوظات الدباوماسية » وأصبحت هذه الحرمة من 
الأمور المسلم مها عالميا فى محيط القانون الدولى » كما نصت علها كافة 
المعاهدات القنصلية الى أبرمت بين مختلف الدول . 

وعلى هذا لا يجوز إطلاقا نلسلطات المحلية أن تمس هذه الوثائق أو 
الحفوظات خلال انخاذها أى إجراء قد تقنضيه الذاروف ضد الممثل القنصلى » 
كا لا نحق لا أن تطلب الى هذا الممثل أن يقدم أيا مها فى دعوى يسكون 
طرفا أو شاهدا فها » وللممثل القنصلى إذا طلب منه ذلك أن يرفض إجابة 
هذا الطلب دون أن يأخذ عليه هذا الرفض . 

وتأكيدا لما تقدم تنص المادة 8 من اتفاقية فينا على أن « للمحفوظات 
والوثائق القنصلية حرمها فى كل وقت وأيئا وجدت »© (؟). كما تنس المادة 
4 عند تحديد مدى الترام الأعضاء القنصليمن بأداء الشبادة على أن « أعضاء 
البعثة القنصلية ليسوا ملزمين بأداء الشبادة عن وقائع تتعلق عباشرة أعماطم 

( انظر الفقرتين ألثانية والثالنة تلمادة هه من أتفاتية ينا . 

؟) قارن المادة 4؟ من اتفاقية الملاتات القخصلية وراجع فى هذا الشأن ماتقام بند مل 
ض ١56‏ وما بفاسما . 


م) الفقرة الغالثة من المادة 44 . 


ون القانوث الدبلوماسى 


4/1 - حرية الاتصال وحرمة المراسلات القنصلية : 

يقتغى قيام البعثة القنصلية تمهامها أن يكون ها أيضا حرية الاتصال 
بالحهات الى يتطلب عملها الاتصال مها » وأن يراعى عدم التعرضمراسلاتها 
ضيانا لسريتها . وقد تكفلت المادة هل من اتفاقية فينا ببيان واف للأحكام 
الى تطبق فى هذا الشأن » وفى هذا البيان ما يغنى عن كل شرح أو تعليق . 
واليكم نصه ا هو وارد فى الفقرات السبع المكونة ليادة ه" : 

١‏ - على الدولة الموفد المها أن تسمح وتومن حرية الاتصال للبعتة القنصلية 
فى كل ما يتعلق بأعمالها الرسمية . ولابعثة القنصلية ‏ لدى اتصالها محكومتها 
أو بالبعئات الدبلوماسية أو القنصلية الأخرى للدولة الموفدة أينا وعدت أن 
تستعمل كافة وسائل الاتصال المناسبة بما فى ذلك حامل الحقيبة الدبلوماسيين 
أو القنصليين والحقائب الدبلوماسية أو القنصلية والرسائل الرمزية . غير أنه 
لا بجوز للبعثة القنصلية تركيب واستعمال محطة لاسلكية إلا بمموافقة الدولة 
الموفد إلا . 

؟" تتمتع المراسلات الرسمية للبعثة القنصلية بالحرمة » واصطلاح 
«والمراسلات الرسمية » يعبى كافة المراسلات المتعلقة بالبعثة القنصليةو يأعماها. 

لا بجوز فتح أو حجز الحقيبة القنصلية . إلا أنه إن كان لدى 
صلطات الدولة الموفد لها أسباب جدية للاعتقاد بأن الحقيبة نحوى أشياء 
أخرى غير المراسلات أو الوثائق أو الأشياء اللنصوص علبا فى الفقرة 4 من 
هذه المادة ‏ فيجوز لتلك السلطات أن تطاب فتح الحقيبة فى حضورها 
بمعرفة مندوب مفوض من الدولة الموفدة . فاذا رفضت سلطات الدولة 
الموفدة ذلك تعاد الحقيبة إلى مصدرها . 

4 يحب أن محمل الطرود المكونة للحقيبة علامات خارجية ظاهرة تدل 


على طبيعنها » ولا يجوز أن نحوى غير المراسلات الرسمية والوثائق والأشياء 
اللخصصة للاستعال الرسمى فقط . 


البمثات الةق:صلية يدانا 


ه بجحب أن يزود حامل الحقيبة القنصل عستند رسمى يثبت صفته 
وقد ده الطرود المكونة للحقيبة القنصلية » ولا محوز يغير موافقة الدولة 
اوقد الا أن يكون .حامق الحقيية القنضلية من رعانا :هذه النولة أو قن 
يقيمون فها إقامة دائمة مالم يكن من رعايا الدولة الموفدة . وفى أثناء قيامه 
بمهمته بحب أن تحميه الدولة الموفد إاما . ونيجب أن رتمتع أيضا بالحرمة 
الشخصية ولا يكون عرضة لأى نوع من أنواخ القبض أو الحجز . 


5 بجوز للدولة الموفدة ولبعثاما الدباوماسية والقنصلية أن تعبن حامل 
الحقائب القنصلية ى مهمة خاصة . وق هذه الأحوال تطبق كذلك أحكام 
الفقرة ه من هذه المادة » مع ملاحظة أن الحصانات المذكورة فها ينهى 
سرياءها بمجرد قيام حامل الحقيبة بتسلم الحقيبة الى فى عهدته للجهة المرسلة 
الها . 


محوز تسلم الحقيبة القنصلية الى قائد سفينة أو طائرة تجارية قاصدة 
ميناء مسموح به . وجب أن يزود بوثيقة رسمية تببن عدد الطرود الى تتكون 
منها القيبة » ولكنه لا يعتير عمثابة حامل حقيبة قنصلى . وبعد هل الير تيب 
اللازم مع السلطات المحلية انختصة » مجوز للبعئة القنصلية أن توفد أحد 
أعضائها ليتسلم الحقيبة من قائد السفينة أو الطائ ثرة مباشرة وبكل حرية )١(‏ . 


//ؤة - المزايا المالة: 

كانت المزايا المالية الى تمنح للبعثات القنصلية متروكة أصلا لتقدير الدولة 
الموفد إلا » وتتقرر عادة على أساس المعاملة بالمثل » ما لم يكن هناك بينها 
وبن الدولة الموفدة اتفاق يفرض منح اعفاءات معينة لبعثة كل مهما لدى 
الأخرى أو لأممما . 


6 قارن فرما تم الواءف المماثئلة الخاصة بالبعثة الدبلوماسية ب:الى ١م‏ وام ص ١٠١5‏ 
وما يعليها . 


نكن القانون الدبلوماسى 


وقد تضمنت اتفاقية فينا النص على الحد الأدنى للاعفاءات المالية الى 
تلرم الدولة الموفد الها ممنحها للبعثات القنصلية » وتشمل اعفاءات ضريبية 
خخاصة مقر البعثة واعفاءات جم ركية : 


الوعفاءا'ت الم بدي : بالنسبة للاعفاءات الضريبية » تنص المسادة 9م 
من الاتفاقية تحت عنوان « إعفاء مبانى القنصلية من الضرائب » على ما يأتى : 


-1١‏ تعى مبانى القنصلية ومسكن رئيس البعثة القنصلية العامل ‏ إذا 
كانت ملكا أو موجرة للدولة الموفدة أو لأى شخص يعمل للحساما - من 
جميع الضرائب والرسوم أيا كانت أهلية » أو بلدية » أو محلية » بشرط ألا 
تكون مفروضة مقابل خدمات خاصة . 


؟ ‏ الاعفاء الضريبى المذكور فى الفقرة ١‏ من هذه المادة لا يطبق على 
الذى تعاقد مع الدولة الموفدة أو مع الشخص الذى يعمل لحساءبها » . 

ابوعؤاءث'ثت 20 : بالنسبة للاعفاءات الجمركية » تنص المادة ٠ه‏ 
به القوانين والاوائح الى تتبعها ‏ بادخال الأشياء التالية » مع إعفاها من 
كافة الرسوم الحمركية والضرائب والرسوم الاضافية الأخرى » ماعدا 
رسوم التخزين والنقل والحدمات المماثلة : أ الأشياء المخصصة للاستعال 
الرسمى للبعثة القنصلية . 


الى سو سم و ميرت الفنصدت : ويجانب. الاعفاءات المتقسدمة ٠»‏ تنص 
المادة 4 من الاتفاقية على ما يأتى : 


1١١‏ بجوز ابعثة النصلية أن تحصل ‏ ف الدولة الموفد اللها ‏ الرسوم 
والمتحصلات الى تفرضها قوانين ولوائح الدولة الموفدة على الأسال 


البعشات الدبلوماسية 0 


تعى المبالغ المتحصلة كرسوم ومتحصلات والمشار الها ى الفقرة 
١من‏ هذه المادة وكذا القساكم الخاصة مها من كافة الضرائب والرسوم قف 
الدولة الموفد الها » (1) . 


: التسهيلات المتصلة بعمل البعثة‎ - ١4/8 

على الدولة الموفد إلبا بصفة عامة أن تقدم للبعئات القنصلية كافة 
التسبيلات اللازمة لقيامها 'بأداء أعمالما (١؟)‏ . وق مقدمة هذه التسبيلات 
تيسير حصول البعئات ااقنصلية على المبانى اللازمة لما » بل وعلى مساكن 
ملائمة لأعضائها إذا لزم الأمر ؛ وقد جعلت اتفاقية فينا من ذلك واجبا.على 
الدولة الموفد الها نصت عليه فى المادة لو" 

وتيسيرا, الممارسة الأعمال القنصلية المتعلقة برعايا الدولة الموفدة » بجحب 
أن يتمكن الأعضاء القنصليون من الاتصال مبولاء الرعايا ومن مقابلهم 
محري ,: كما يحب على السلطات المختصة فى الدولة الموفد الها فى حالة القبض 
على أحد هولاء الرعايا أو اعتقاله أو حجزه بأية ضورة أن مط الفتعيلة 
الى يتبعها مى طلب ذلك . وللموظفين القنصليين الحق فى زيارة أى من 
رعايا الدولة الموفدة فى السجن أو الاعتقال أو الحجز وى التحدث والتراسل 
معه وق ترتيب من ينوب عنه قانونا » مالم يعترض هو على ذلك (©) . 

كذلكإعلى السلطات المختصة بالدولة الموفد الما إذا توفرت لدبب المعلومات 
اللازمة أن تقوم بالآقى : 


أ فق حالة وفاة أحد رعايا الدولة الموفدة » تبلغ دون تأخير البعكة 
القنصلية الى حدثت الوفاة فى دائرة اختصاصها . 


)١‏ قارن الاءفاءات المالية االخاصة بالبعثات الدباوماسية فم تقم بند ,م ص١١‏ ومابعلها. 
؟) المادة م؟ من اتفاقية فينا . 


©) وقد نصت على هله الأمور بالتفصيل المادة 5” من اتفاقية زينا . 


ب - فى جميع الأحوال الى تقتضى تعيين وصى أو ولى على أحد رعايا 
الدولة الموفدة القصر أو ناقصى الأهلية » تبلغ دون تأخير البعثة القنصلية 
المختصة . 


اج فى حالة غرق أو" جنوح سفينة تابعة لحنسية الدولة الموفدة فى مياه 
الدولة الموفد الما الاقليمية أو الداخلية » أو فى حالة إصابة طائرة مسجلة ى 
الدولة الموفدة محادث على أراضى الدولة الموفد إلمها ٠‏ تبلغ بذلك دون تأخير 
أقرب بعثة قنصلية من المكان الذى وقع فيه الحادث )١(‏ . 


ولأعضاء البعئة القنصلية عند ممارستهم لمهام وظائفهم أن يتصلوا بالسلطات 
المحلية امختصة فى دائرة اختصاص القنصلية » كما أن لم الاتصال بالسلطات 
المر كزية انختصة فى الدولة الموفد الما إذا كان ذلك مسموحا به وق -حدود 
٠‏ تقضى به قوانين ولوائح وعرف هذه الدولة » أو حسها تقضى "به 
الاتفاقات الدولية ى هذا الصدد )١(‏ . 


- المزايا المظهمرية : 


إقرارا للعرف السائد » تنص المادة 54 من' اتفاقية فينا!'ء فما يتعلق بالمزايا 
المظهرية الى تتمتع مها البعثة القنصلية » على ما يأنى": 

١‏ للدولة الموفدة الحق ى استعال علمها الوطبى وشعارها القوى فى 
الدولة الموفد الها وفقأ لنصوص هذه الادة . 

؟- بمكن رفع العلم الوطى للدولة الموفدة ووضع شعارها القوى على 
المينى الذى تشغله البعثة القنصلية وعلى مدخله » وكذلك على مسكن رئيس 
البعئة القنصلية وعلى وسائل تنقلاته عند استعمالها فى أعمال رسمية . 


. المادة 0ا” من اتفاقية فينا‎ )١ 


؟) المادة 78 من اتفاقية ؤينا , 


البعفات الدبلوماسية آمهم 


ممارسة الحق الممنوح مقتضى هذه المادة . 


الزايا وتخصائات الخاص: بالرعضماء القتصلبين العاملى 


م6١‏ - الحرمة الشخصية لتمثل القنصلى : 

قبول الدولة للممثل القنصلى: لدمبا والسماح له معمارسة مهام وظيفته ف 
إقليمها يستتبع الترامها بأن تكفل لشخصه الحماية اللازمة لقيامه بعمله فى 
جو من الثقة والاطمئنان . إنما لا تعيبى هذه الحماية تمتع الممثل القنصلى 
بالحصانة الواسعة الى يتمتع ما المبعوث الدبلوماسى والى تجعله فى منأى من 
أى إجراء يمكن أن تتخذه السلطات امحلية » والترام الدولة صاحبة الاقلم 
بقتصر فى هذا الصدد على معاملة القنصل بالرعاية والاحترام اللذين يقتضهما 
حسن أدائه لمهمته » واتخاذ ما يلزم لمنع أى اعتداء عليه أو أى امتهان لكر امته 
من جانب الغير » وعدم جواز القبض عليه أو حجزه إلا فى حالة ارتكابه 
جربمة من الحرائم الحسيمة . ومؤدى هذا أنه إدا أخل القنصل بواجباته نحو 
الدولة الى يقوم بعمله فا أو أتى أعالا فها مساس بأمن هذه الدولة أو 
سلامتها أو نظمها » حق للسلطات المحلية أن تتخذ قبله كافة الاجراءات الى 
تفرضها قوانها نى مثل هذه الحالات دون أن يكون له الحق فى الاحتجاج 
بأية حصانة شخصية كا هو شأن المدثل الدبلوماسى )١(‏ . 


)١‏ انظر تشى مايد ق القاذون الذولى ص لاولا © بوند 880 © اكسوول ؟ رقم 
١41»ء‏ وقدأقرذك جرم القاذون الدوك فى اجماءه فى البندقية سنة ١895‏ فى اللائحة الى اقتر ها 
خاصا بامتياز ات القناصل » راجع الكعاب السذوى المجدم منة 1495اص 50660 | كللك 
نصت المادة ١4‏ من اتفاقية الحافانا بين الدول الأمريكية على ما يفيد نفس المعى . 


بوم القائون الدبلوماسى 


وقد أقرت اتفاقية فينا الأحكام المتقدمة فى المواد 4١‏ 47 . 
فتنص المادة 4١‏ على أنه « على الدولة الموفد المها أن تعامل الأعضاء' 
القنصليين بالاحثرام اللازم لهم وأن تتخذ كافة التدابير المناسبة لمن أى مساس 
بشخصهم أو حريتهم أو كرامتهم » . 
وتنص المادة ١غ‏ على ما يأى : 


و١1‏ بحب ألا يكون الأعضاء القنصليين عرضة للقبض أو الحبس 
الاحتياطى إلا فى حالة جناية خطيرة ويعد صدور قرار من السلطة القضائية 
امختصة > 


؟ - فيا عدا الحالة المبينة بالفقرة ١‏ من هذه المادة لا مجوز حبس الأعضاء 
النصليين أو إخضاعهم لأى نوع من الاجر اءات الى نحد من حر ينهم 
الشخصية إلا تنفيذا لقرار قضانى الى . 


 #‏ إذا ما بدأت إجراءات جنائية ضد عضو قنصلى » فعليه المشول 
أمام السلطات امختصة » إلا أنه بحب مباشرة هذه الاجراءات بالاحترام ' 
اللازم له نظرا لمركزه الرسمى - وباستئناء الحالة المبينة فى الفقرة ١‏ من 
هذه المادة » بالطريقة الى تعوق الى أقل حد ممكن ممارسة الأعمال القنصلية . 
وإذا ها اقتضت الظروف.المذكورة فى الفقرة ١‏ من هذه المادة التحفظ على 
عضو قنصلى فيجب مباشرة الاجراءات ضده بأقل تأخير . 


وجاء فى'المادة 47 أنه « فى حالة القبض على أحد أعضاء الطاقم القنصى 
أوحجزه أواتخاذ إجراءات جنائية ضده. تقوم الدولة الموفد الها بابلاغ ذلك 
بأسرع ما يكن الى رئيس البعثة القنصلية . وإذا كان أى من هذهالاجراءات , 
موجه الى رئيس البعثة نفسه » فيجب على الدولة الموفد الها أن تبلغ ذلك الى 
الدولة الموفدة بالطريق الدبلوماسى » . 


البعثات القنصلية يذكن 


وفها يتعلق بالمسكن الخاص للأعضاء القنصلين فائه » على خلاف 
المسكن الخاص باعضاء البعثات الدبلوماسية 0ع لا يتمتع فى الأصل 
بأكثر من الحرمة المقررة لمساكن عموم الأفراد فى دولة المقر » مالم يكن 
تشريع هذه الدولة يقر هم بحرمة خاصة (9) » أو كانت هناك معاهدة ذا 
المعى بين الدولة الموفدة والدولة الموفد لدمما (0) . 

5 - الحصانة القضائية : 


يعى أعضاء البعئات القنصلية من الحضوع لقضاء الدولة الى ممارسون 
فبها مهمتهم بالنسبة لكل الأعمال الى تقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها . 
وقد أقرت هذا الاعفاء مختلف المعاهدات القنصلية وكشر من التشريعات 
الوطنية على اعتبار أن الأعمال الرسمية للممثل القنصلى اه عنه بامسم 
دولته أو الحساا فلا بجوزء احيراما لسيادة هذه الدولة » اخضاعها لقضاء 
دولته أخرى () . إما يكون لكل من يصيبه ضرر من هذه الأعمال أن 
يتقدم بشكواه الى حكومة الدولة صاحبة الاقلم وتتولى هذه الحكومة 
إيصال الشكوى بالطريق الدبلوماسى الى حكومة الدولة الى ممثلها القنصل 
المسثول ل#تصرف وفقاً لما تقضى به الظروف (0) . ش 


)١‏ قارن المادة “٠‏ من اتفاقية ذيذا للملاقات والحصانات الدب'وماسية » وراجم ما تقهم 
بد مم صى "الام 5 : 

؟) ومثل ذلك ما تقرر فى تشريع «وندوراس ف المادة 58 من القاذون رقم ٠١‏ لسنة 
2.1 

+) من ذلك المعاهدة الى ابرمت بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية فى 78 فبر اير سنة 
١86‏ وقد ةر ذيبا أن حرءة المكاتب والمساكن القنص'ية مصونة ولا يجوز ال'طات اقتحامها 
بأى دموى . 

4) راجم بيانا ببعض المماهدات القئم'ية الى نصت على ذلك فى كتاب ليئة القاذون الدرك 
ساة لاه؟١!‏ - اص ١١7”‏ رقم ؟ 96 . 


ه) وقد نصت عل ذلك المادة 15 من اتفاقية الحافانا سالفة الذكر . 


ممم القاثون الذباومامي 


أما تصرفات القنصل الخاصة الى تخرج عن نطاق عمله الرسمى فالمتفق 
عليه أنها تخضع للقضاء الا قليمى سواء نى ذلك التصرفات المدنية والتصرفات 
ذات الطابع الحنائى . فاذا ارتكب الممثل القنصلى فعلا يعتير جر بمة وفقا 
لقانون البلد الذى يعمل فيه » جازت محا ته والقضاء عليه ى حالة إدانته 
بالعقوبة المقررة لمثل فعله فى هذا القانون » شأنه فى ذلك شأن عموم الأفراد . 
ونجحرى بعض الدول ٠‏ بشرط العاملة بالمثل » على قصر ا كمة القناصل 
الأجانب جنائيا على حالة ارتكامهم جرئمة من الحرائم الحسيمة "الحنايات 
والحنح الخطيرة دون الحنح البسيطة واغالفات . ويرجع عادة لتقرير مايتبع 
فى هذا الشأن الى تشريع الدولة الى يعمل فنها القنصل والى أحكام المعاهدات 
القنصلية الى ترتبط مها إن وجدت )١(‏ . 


وبالنسبة لاشئون المدنية والادارية يعامل القنصل معاملة الأفراد العادين 
بلقي كن عع فاده از اي سلؤفة 1 بلدا الرسس» + انسور ونا دا من 
أجل التراماته وديونه الخاصة » كا جوز الحجز على أمواله والتنفيذ عليه 
جيرأ استيفاء لهذه الديون وفقاً لما يقضى به قانون الدولة الى يعمل فبا ى 
هذا الصدد () . 


ها الأعضاء القنصليون عن الأحكام المتقدمة » فأقرت أولا فى المادة 4١‏ 
خضوع | لممثلين القنصلين للقضاء الحنالى الاقليمى فا قد يقع منهم من أفعال 


0( انظر فوشى "8-1١‏ رقم هدلاص ١١5‏ . 


؟) بود ص 78٠0‏ 2 ؤوتيه صن 89٠9‏ - 91ج © جورج سيل ص 447 »2 اكسيولكى ؟ 
رقم 1145-1548 »2 ؤوشى 1 - # ص 8؟1 . هذا وأمشيا مع الأحكام العامة المذكورة 
نصت الحادة ١١‏ من اتفاقية مونترو الخاصة بالغاء الامتيازات الأجذبية فى مصر على أن د مخضع 
وناصل الدول لوّضاء المخاكم المختلط مراع القوود المعتر ف 5 القاذون الدوك » ولايجوز 
روجه شياص عاكم بسيب اعمال وقعت ممه اثناء تأدية وظيفعم . وقد اذتقل دذا الاشختصاص 
عند انتباء أجل المحاكر المختلط سنة ١544‏ الى المحاكم الوطنية المصرية بامتبارها صاحرة 
الولاية الوّضائية العامة 1 البلاه , 


البعثات القنصلية مه 


تدخل تحت طائلة القانون الحناتى للدولة الموفدة المها على ما بيناه فها تقدم 
» ثم قررت فى المادة 4 بالنسبة لاشئون المدنية والادارية ما يأى : 

1١‏ الأعضاء والموظفون والمستخدمون القنصليون لا مخضعون 
لاختصاص السلطات القضائية أو الادارية بالدولة الموفد الها فها يتعلق 
بالأحمال الى يقومون بها لمباشرة مهامهم القنصلية . 

'- ومع ذلك » فلا تسرى أحكام الفقرة ١‏ من هذه المادة فى حالة 
الدعوى المدنية على أى هما يلى : |) الناتجة عن عقد ميرم بمعرفة عضو أو 
موظف قنصل أو مستخدم ولم يكن قد أبرم هذا التعاقد ‏ صراحة أو ضمنا - 
بصفته ممثلا للدولة المفودة ؛ ب) أو المرفوعة بمعرفة طرف ثالث عن ضرر 
تيج عن حادث ف الدولة الموفد الها سببته مركب أو سفيئة أو طائرة » . 


ويوّخذ على الشطر الآخير من الذص المتقدم أنه مهم ومؤداه غير واضح 
إذ ما صفة العضو القنصلى فى الدعوى الى ترفع نتيجة حادث تسببه مركب 
أو سفينة أو طائرة » إلا أن يكون من أصحاب أحد وسائل النقل هذه » 
أو أن يعتير ممثلا للجهة الى تنبعها على أساس أنها تحمل جنسية الدولة الموفدة 
له. 

/ؤ/ؤ؟ - آداء النمهادة : 

ليس هناك ما حول دون طلب أى من أعضاء البعثة القنصلية لأداء الشهادة 
فى دعوى مدنية أو جنائية أمام قضاء الدولة الى يعمل مها » ويوجه هذا 
الطلب بالطريق الرسمى الى البعثة المقنصلية » ويتعين على العضو المطلوب 
عندئذ الاستجابة اليه والتوجه الى الحهة المطلوب أمامها للادلاء بشهادته . 

وى حالة وجود مانع لدى العضو القنصلى محول دون انتقاله شخصيا الى 
دار القضاء » سواء كان ذلك لأسباب تتعلق بعمله أو بصحته » فيمكنه أن 
يدون معلوماته عما هو مطلوب منه كتابة وبوقع علا بامضائه أو مخاتمه 


لحلاف الوَنقون الديفريسى 

الرسمى عند الاقتضاء » وذلك إِذا كان الادلاء بالشهادة على هذا الوجه ما 
يسمح به تشريع الدولة صاحبة الاقللم . وبجرى العمل فى الغالب » من باب 
الرعاية للممثل القنصلى ٠‏ على أن تنتقل الحيئات امختصة أو من ينوب عنها 
الى دار القنصلية لسهاع أقواله وتدويها . 


وللعضو القنصلى أن يرفض الادلاء بشهادته إذا كان الأمر يتعلنسق 


قلوه 


وثائق رسمية خاصة ببذه المهام . 


على أنه إذا تخلف العضو القنصلى عن الحضور أمام القضاء أو رفض 
الادلاء بشبادته أو تقدم ما طلب اليه من مستندات » فلا يجوز إطلاقا أن 
توقع عليه الخزاءات الى قد ينص علها قانون الدولة لمثل هذه الحالات . 
ويعالج الموقف عندئذف بالطريق الدبلوماسى بين حكومى الدولتين )١(‏ . 

وقد أقرت اتفاقية فينا هذه الأحكام بعيها فى المادة 44 نحت عنوان 
٠‏ الالرام باداء الشبادة » . 


1/4 - الاعفاءات المالية : 


كانت الاعفاءات المالية الى يتمتع مها أعضاء البعثات القنصلية تمنح لهم 
أصلا » شأئهم فى ذلك شأن البعثات ذاما » على سبيل اغاملة وعلى أساس 
المعاملة بالمثل . وقد أقرت اتفاقية : فينا » ما كانت تجرى عليه عموم الدول 
فى هذا الخصوص وضمنتته المادتين 44 و 50 ٠‏ نحيث أصبح يتن على 
أطراف' الاتفاقية مراعاته كحد أدنى لا جوز لم أن يلوا عنه ا 
لم أن يتجاوزوه بالمزيد : من باب امحاملة أو بناء على اتفاق خاص . 


0( انظر فوشى --١‏ 6 ارم 7٠08‏ من 8؟١‏ » والمحادة ١١‏ من اتفاقية احافانا الامريكية وود 
تقرر ذما ان يدلى القنصل بشبادته فى المسائل الحنائية امام القضاء المختص مع معاملته بالرعاية 
اللازمة ءند توجيه الطلب اليه وءند سباع اقواله » اما فى المسائل المدنية ذيبدى معلوماته إماكتابة 
وإما شفاها فى مقر حمله لدى من ينتقل اليه لهذا الغرض . 


البمشات القنصلية حكن 


ابرءفاءاث الغمرببي : رتبتها المادة 44 من الاتفاقية على النحو الآلى : 


١‏ يعنى الأعضاء والموظفون والمستخدمون القنصليون ٠‏ وكذا أفراد 
عائلاتهم الذين يعيشون ى كنفهم : من كافة الضرائب والرسوم الشخصية 
والعينية » الأهلية وامحلية والبلدية » مع استثناء : 


| ) الضرائب غير اللمباشرة الى تتداخل بطبيعتها فى أتمان السلع و الحدمات 


ب ) الضرائب أو الرسوم على العقارات الخاصة الكائة فى أراضى الدولة 
الموفد المها مع مراعاة أحكام المادة 7 (1) , 


ج ) ضرائب التركات والأيلولة والإرث ورسوم نقل الملكية الى 
نفر ضها الدولة الموفد الما مم مراعاة الفقرة ب من المادة ١ه‏ (؟) . 
ضها لموفد المها مع مراعاة الفقرة ب من 


مكاسب رأس المال ‏ النابعة فى الدولة الموفد الها » والضرائب على رأس 
المال المستثمر فى مشروعات تجارية أو مالية بى الدولة الموفد الما . 


ه ) الضرائب والرسوم الى تحصل مقابل تأدية خدمات' خاصة . 


و ) الرسوم القضائية ورسوم التسجيل والرهن والدمغة » مع مراعاة 
أحكام المادة ؟” . 
١‏ 


١‏ يعبى أعضاء طاقم الخدمة من الضرائب والرسوم على الأجور الى 
يتقاضونها مقابل خدماتهم . 


)١‏ والمحادة +8 هى الى تنص عل أءفاء مبانى القَنصلية ومسكن رئيس البمثة إذا كانت 
مكنا أو موجرة للدولة الموقدة او لأى شخض يعيل لمسابها من جمريع الفير ائب والرسوم . راجم 
م] تقلم بد الس 10 

؟) وتنص هذه الفقرة مل عدم ت#صيل روم عل التركة او على ذقل المذقولات الى ارتبط 
وجودها فى الدولة الموفد الما بوجود المتوق وها بوصفه عفموا ق البعثة القنصلية أو أره 
أؤراد عضو البمثة القنصا'ية , 


م« بيجب على أعضاء البعثة القنصاية الذين يستخدمون أشخاصا نخدم 
ماهياتهم أو أجورهم لضريبة الدخل ف الدولة الموفد اللها أن محترموا 
الالترزامات البى تفرضها قوانن ولوائح الدولة على أصحاب الأممال فها 
مختص بتحصيل ضريبة الدخل . 


الوءناءات 25 : نصت عامها المادة ٠ه‏ من الاتفاقية "كنا يل : 


١‏ تسمح الدوئة الموفد الها مع مراعاة ما نقضى به القوانئن والاوائح 
الى تتبعها ‏ بادخال الأشياء التالية » مع إعفاتها من كافة الرسوم الحمركية 
والضرائب والرسوم الاضافية الأخرى ؛ ما عدا رسوم التخزين والنقسل 


| ) الأشياء المخصصة للاستعمال الرسمى للبعثة القنصلية . 


ب ) الأشياء انخصصة للاستعمال الشخصى للعضو القنصلى وأفرادعائلة 
الذين يعيشون ى كنفه » عا فى ذلك الأشياء المعدة لاقامته » ولا مجوز أن 
تتعدى المواد الاستهلاكية الكيات الضرورية للاستعال المباشر للأشخاص 
المعنين )١(‏ . 


)١‏ كان مدى الاعفاء من الرسوم الحمركية بالنسية لأءضاء البعثات القنص'ية قبل ابرام 
اتفاقية ذينا يتوقف على ثير ط التبادل » وبذا كان طد'ف من دولة إلى اخرى . فين الدول 
من كانت "ماه مام يتذاول كل ما تحدله العف والقدصل ممه هو وأفراد أممر نه او مايرسل الى أى 
نهم » ومنبا من كانت تقر الاعفاء مل الأشواء الى يحم'ها المضو التتصل معه ند دضوله 
أول مرة والى ترد اليه خلال مدة معيئة بعد ذلك وكذا الأشياء الى ترسل اليه من <ككومعده 
لاغراض تماق بالاستميال الرممى . 


وقد اخحنت لحنة القانون الدول مدد وضع المثر وع الابتدائى لاعلاقات القتصاية هذا الاتجاه 
الأخير » فنصت ى الفقرة ج من المادة 54 من المثر وع على أن يقتصر الاعفاء الجدركى مل 
د الأموال والآشياء الشخصية الى بحدئها معهم الممث'ون القنصايون وأعضاء البعثة القنص'ية 
وأفراد أمى هم عند قدومهم الأول مرة وات ترد المبه بعد ذلك خلال مدة ممنتة شهور من تاريخ 
وصوم » . لكن «ند صياغة المشر وع الهائى ءدل النص بحيث أصبح الأعفاء عاماً على النحو 
المأكور ف المتن , 


اليمثّات الهَمصلية 8 و 


- يتمتع الموظفون القنصليون بالمزايا والاعفاءات المخصوص علبها ق 
الفقرة ١‏ من هذه المادة بالنسبة الأشياء المستوردة عند أول توطن )١(‏ . 


٠‏ يعى الأعضاء القنصليون وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون فى كنفهم 
من التفتيش الحمركى على أمتعنهم الشخصية الى نحملوما معهم . ولا بجوز 
اخضاعها للتفتيش إلا إذا كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بأنها تشتمل 
على أشياء غير الى ورد ذكرها فى الفقرة ١‏ » ب من هذه المادة » أو على 
أشياء محظور استيرادها أو تصديرها ممقتضى قوانين ولوائح الدولة الموفد 
المماي أو تخضع لقوانين الحجر الصحى فبا . ولا بور إجراء هذا التفتيش 
إلى حضور العضو القنصلى أو العضو صاحب الشأن من عائلته . 

8 الزارا والاعفاءات الاخرى : 

نصت اتفاقية فينا على فريق من المزايا والاعفاءات غير ما تقدم ٠‏ تمنح 
لاعضاء البعثات القنصلية بالنظر لمركز هم وتيسيرا لمهامهم » وتشمل هذه 


الاأعفاءات 5 


١‏ - الاعفاء من القيود الى تفرضها قوانين ولوائح الدولة الموفد المها 
بشأن تسجيل الأجانب وتراخيص الاقامة ( المادة 45 ) . 

"' - الاعفاء من تراخيص العمل الى تفرضها قوانين ولوائح الدولة 
الموفد المها فما يتعلق باستخدام اليد العاملة الأجنبية » وذلك بالنسبة للخدمات 
الى يودونها للدولة الموفدة ( المادة /ا5 ) . 

© الاعفاء بالنسبة للم ولأعضاء أس رهم من أحكام التأمين الأجماعى 
القائمة فى الدولة الموفد الما ( مادة 44 ) . 

الاعفاء بالنسبة هم ولأفراد أسرهم من كافة الخدمات الشخصية 
والعامة أيا كانت طبيعتها » ومن الالترامات العسكرية كتلك الى تتعلق 


, وتتصر ف هذه الفقرة الى الموظفين الادار يين والفنيين من أءضاء البعثة القنصاية‎ )١ 


و القانون الدبلوماسى 


بالاستيلاء والمساههة ى الحهود العسكرية وإيواء الحنود ( مادة 9ه ) . 

ه ‏ فق حالة وفاة أحد أعضاء البعئة أو أحد أفراد أسرته ممن يعيشون 
فى كنفه : السماح بتصدير منقولات المتوق فما عدا تلك الى يكون قد حاز ها 
فى الدولة الموفد الها والى يكون تصديرها محظورا وقت الوفاة ( مادة ١ه‏ 
فقرةا). 


- المزايا التى تمنحها الدولة اتثالثة : 

يقصد بالدولة الثالثة تلك الى بعر عضو البعثة المنصلية على إقليمها ى 
طريق ذهابه الى الدولة الموفد الها أو فى طريق عودته مها الى الدولة الموفدة . 
وق هذا تنص اللمادة 4ه من اتفاقية فينا بحت عنوان « البرامات الدولة 
الثالفة ( غل دما يأف 


و١‏ -إذامر عضو قنصلى من - أو وجد فى - إقلم دولة ثالثة كانت 
قد منحته تأشيرة وكانت ضرورية : أثناء توجهه لتولى مهام منصبه أوعودته 
الى الدولة الموفدة . فعلى الدولة الثالثة أن تمنحه جميع الحصانات المنصوص 
علها فى سائر مواد هذه الاتفاقية » والى قد تلزم لتأمنمروره أوعودته . 
نا تعامل نفس المعاملة أفراد أسرته الذين يعيشون فى كنفه ويتستعون بالمزايا 
والحصانات . إذا كانوا مرافقين له . أو مسافرين منفردين للحاق به أو 
للعودة الى الدولة الموفدة 5 

؟ - ف الظلروف المشامبة الى ورد ذكرها ى الفقرة ١‏ من هذه المادة » 
لا يجوز للدولة الثالئة إعاقة المرور عير أراضهها بالنسبة لباق أعضاء البعفة 
القنصاية وأفراد أسرهم الذين يعيشون ى كنفهم . 

»ا تمنح الدولة الثالثة المراسلات وكافة أنواع الاتصالات الرسمية 
المارة بأراضها عا ى ذلك الرسائل الرمزية نفس الحرية والحماية الى تليرم 
منحها الدولة الموفد المها كوجب هذه الاتفاقية 3 وعنح حامى الحقائب 


البعثات القنصلية أ١كم‏ 


القنصلين الحاصلين على تأشيرة ‏ إذا كانت ضرورية - وللحقائ بالقنصلية 
المارة فى أراضها نفس الحرمة وال حماية الى تلترام بمنحها الدولة الموفد المها 
موجب هذه الاتفاقية 4 


4 - تطبق كذلك الترامات الدولة الثالثة وفقاً لما جاء فى الفقرات ١‏ و 
؟ و ” من هذه المادة بالنسبة الأشخاص المذكورين فنبها وكذلاك على المراسللات 
الرسمية والحقائب القنصلية إذا ما وجدت فى أراضى الدولة الثالثة بسيب 
قوة قهرية » . 

وواضح من النص المتقدم أن الالترامات الى يفرضها على الدولة الثالثة 
محلها أن يكون مرور عضو البعثة القنصلية أو حامل الحقيبة على إقليمها 
بغر ض وصوله الى محل عمله أو عودته لدولته : أو كان وجوده فيا 
نيجة أسباب قهرية . ويتبع هذا أنه إذ وجد عضو البعثة فى إقلم دولة ثائثة 
فى عير هذه الأحوان » 5 او كان يقضى فيه أجازته أو يقوم بزيارة خاصة 
أو بستشى مثلا فانه يعامل معاملة الشخص الأجنى العادى . 


- الالتزامات المقابلة للتمتع بالمزايا والحصانات : 

يقابل تع أعضاء البعئات القنصلية بالازايا والصانات المتقدمة . أ 
فى ذناث شأ نأعضاء البعثات الدبلوماسية : ال امهم ببعض الواجبات الى يقتصباحسن 
قيامهم عهامهم واحتفاظهم بالمظهر اللائق بمركزهم من ناحية » واستدرار 
العلاقات الطيبة بيهم وبين ساطات الدولة الموفدين الما من ناحية أخرى )١(‏ . 
وقد نصث: اتفاقية فينا على أهم هذه الواءجبات فى المواد هه لاه على الحو 
الال : 


تنص الفقرة الأولى من ا.ادة هه على أنه د مع عدم المساس بالمزايا 
والحصانات : نجب على الأشخاص الذين يتدتعون بها أن >ترموا فوانئن 


6 راجع فعا وتعلق بواجبات اءضماء الإعثات اك بمومامية ما تقام ينك مه صن ١١5‏ رمابعاما. 


نض القانون الدبلوماسى 


ولوائح الدولة الموفد الها » وعلهم كذلك عدم التدخل ف الشثون الداخلية 
لتك الدولة » . 

وتنص المادة 1ه على أنه ٠‏ يحب على أعضاء البعثة القنصلية أن يقوموا 
جميع الالرامات الى تفرضها قوانين ولوائح الدولة الموهد الما بالنسبة 


اتأمين فيا يتعلق بالمسئولية المدنية المثرتبة على استعمال أى سيارة أو سفيئة أو 
طائرة 4 


وثنذص المادة لاه على ما يأى :2 


١‏ لا يجوز للأعضاء القنصلين ( العاملين ) أن يقوموا فى الدولة الموفد 
المبا ممزاولة أى نشاط مهى أو تجارى فى سبيل الكسب ااشخذعىى الخاص . 


ا المرايا والحصانات المخصوص علها قف هذا الاب لا تسرى على 
الأشخاص الاتيين : 


خاصة تدر كسبا فى الدولة الموفد اللها . 


ب أفراد أسرة شخص من المذكورين فى الفقرة ١‏ وكذا أعضاء 
طاقمه الخاص . 


ج - أفراد أسرة عضو بعثة قنصلية !لذين يقومون هم أنفسهم بمزاولة 
مهنة خاصة تدر كسبا فى الدولة الموفد البها ) 

ويلاحظ على هذا النص الآخير أنه وقد حرم فى شطره الأول على الأعضاء 
القنصلين مزاولة أى نشاط مهنى أو تجارى » لم يرتب على مخالفهم له 
ل ا ل ا 
١ 4‏ فقرة ج خاصا باستثناء الضرائب على س الال المستثمر قى مشروعات 
مالية أو تجارية من الإعفاء الضربى عد به الأعضاء القنصليون ٠‏ 


البمثات القنصلية 0 


أما أفراد أسر هؤلاء وكذا بقية أعضاء البعنة القنصلية وأفراد أسرهم » فلا 


يشملهم التحريم » إنما يترتب على ممارستهم لانشاط المهى أو التجارى وقف 
سريان المزايا والحصانات المقررة أصلا هم : 


: وضع الاعضاء القنصليون الذبن من رعايا الدولة الموفد اليها‎ - ١8 

سبقت الاشارة عند الكلام على جنسية من يعينون فى الوظائف القنصلية 
الى أنه وإن كان الأصل أن يكون العضو القنصلى من رعايا الدولة الموفدة » 
إلا أنه يجوز أن يكون من رعايا الدولة الموفد الها برشرض موافقة هذه الدولة 
عل ذلك 1 وى هله الحالة لا تتقيد الدولة الموفد الما بالنسبة له بكافة 
المزايا والحصانات المقررة ف الاتفاقية + وتسرى عليه الأحكام الواردة ق 
المادة ١لا‏ ء ونمها كالاقتن : 


-١‏ ما لم تمنح الدولة الموفد اللبها حيواات ويرايا ماب ٠‏ لا يتمتع 
الأعضاء القنصليون من رعايا الدولة الموفد الها أو من المتميمين فبا إقامة 
دائمة إلا بالحصانة القضائية والخرمة التعيوة المي للأعمال الى و 
ما فى تأدية أعمال وظائفهم : وكذلك بالمررة المنصوص علما فى الفقرة " 
من المادة 44 (1) » وتلترم الدولة الموفد المها كذلك ‏ بالنسبة لولاء الأعضاء 
القنصلين - بالنئص الوارد فى المادة 59 (؟) . 


وإذا بوشرت إجراءات جنائية ضد أحد من هؤلاء الأعضاء القنصلين 
باسةئناءا لخالة الى يكون فمها معتقلا أو حت الجر يجب أن تم همه 
الاجراءات بالطريقة الى تعوق ممارسة الأعمال القنصلية الى أقل حد ممكن . 


. 588 ص‎ 1١8 راجع المادة ؟؟ من اتفاقية فينا وما تقم بند‎ )١ 
وهى عدم الالعزام باداء الشبادة ءن وقائم تعلق ممباشس 5 اصماطم ب راجع ما لم بند‎ ( 
. لا/ا1 ص وه”‎ 


؟) وهو النص الحخاص بالتزام الدولة الموقد الها بالابلاغ ءن إجراء قبض أو حجز أو 
مقاضاة يتخذ ضد أسمد اعضاء البعثة القنصاية - ر أجع ما تقدم بند ه١١‏ ص 907 . 


أن القانون الدبلوماسى 


؟ - باق أعضاء البعثة القنصلية من رعايا الدولة الموفد البا أو منالمديمين 
فنا إقامة دائمة وأفر اد عائلاتهم » وكذلك أفراد عائلات الأعضاء القنصليين 
المذكورين قى الفقرة ١‏ من هذه المادة ٠‏ يتمتعون بالتسبيلات والمزايا 
والحصانات فى الحدود الى تمنحها لم الدولة الموفد المها . وأفراد عائللات 
أعضاء البعئة القنصلية وأفراد أطقمهم الخاصة » الذين يكونون هم أنفسهم 
من رعايا الدولة الموفد الها أو تمن يقيمون فها إقامة دائمة لا يتمتعون كذلك 
بالتسهيلات والمزايا والحصانات الافى الحدود الى تمنحها لم الدولة الموفد 
الها . غير أنه يجب على الدولة الموفد الها أن تمارس سلطاها على هولاء 
الأشخاص بطريقة لا تعوق كثيرا قيام البعثة القنصلية بأعماها » . 0 


: التنازل عن المزارا والحصانات‎ - ١8 

تقرر المادة ه4 من اتفاقية فينا ىق هذا الخحصوص ما يل : 

١‏ آنجوز للدولة الموفدة أن. تتنازل عن أى من المزايا والحصانات 
النصوص علها فى المواد 4١‏ و 47 و 55 بالنسبة لعضو من البعثةالقنصلية(1) . 

يجب أن يكون هذا التنازل صرحا فى جميع الأحوال ٠»‏ فها عدا 
ما نص عليه فى الفقرة ” . 


*- إذا رفع عضو أو موظف أو مستخدم قنصلى دعوى ى موضوع 
بتمتع فيه بالحصانة القضائية وفقاً للادة 4 » فلا جوز له بعد ذلك أن يستند 
إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأى طلب مضاد يرتبط مباشرة بدعواه الأصلية 0 


 :‏ ان التنازل عن الحصانة فى الدعاوى المدنية أو الادارية » لا يعبى 
)١‏ وتنص هذه المواد مل الدوالى على : الحرمة الشخصية للأءضاء القاصليين ٠»‏ المصانة 


القضائية » عدم الالتزام باداء الشبادة فى الحالات الى يوز فا ذلك - راجع ما تقهم ينه ١/٠6‏ 
لالاأا ص (و” ل كه , 


البمثات الّنصلية دم 


التنازل عن الحصانة بالنسبة لاجراءات تنفيذ الأحكام الى مجب الحصول 
لما على تنارل خاص »2 . 


5 - بداية ونهاية المزايا والحصانات القنصلية : 
بينت ذلك المادة ه من أتفاقية فينا كالانى : 


-١«‏ يتمتع كل عضو ف البعثة القنصلية بالمزايا والحصانات المنصوص 
علبها فى هذه الاتفاقية بمجرد دخوله فى إقلم الدولة الموفد الها بقصد الوصول 
الى مقر عمله » وممجرد تسلمه أعماله فى البعثة القنصلية إذا كان موجودا , 
أصلا فى إقلم الدولة الموفد الها . 


» يتمتع أفراد أسرة عضو البعثة القنصلية الذين يعيشون فى كنفه‎ - ١ 
وكذا أعضاء طاقمء الخاص » بالمزايا والحصانات المنصوص علبا فى هذه‎ 
: الاتفاةرء » اعتبارا من آخر تاريخ من التواريخ التالية‎ 


تاريخ تمتع عضو البعثة انقنصلية بالمزايا والحصانات وفقاً لافقرة ١‏ من 
هذه المادة أو تاريخ دخولم أراضى الدولة الموفد المها . 

أو التاريخ الذى أصبدوا فيه أعضاء فى أسرة العضو أو فى طاقمه الخاص . 

ع عند انهاء مهمة عضو البعثة القنصلية : ينهى عادة بمتعه و تمتع 
أعضاء أسرته الذين يعيشون فى كنفه وأعضاء طاقمه الخاص بالمزايا والحصانات 
من الوقت الذى يغادر فيه الشخص المعنى إقلم الدولة الموفد الما أو عند 
انتهاء المهلة المعقولة الى تمنح له لهذا الغرض ٠‏ أهما أقرب ؛ ويستمر 
سريانها الى هذا :'وقت حتى فى حالة قيام نزاع مسلح . أما فى حالةالأشخاص 
المشار المهم ف الفقرة ” من هذه المادة ء فتنتهى المزايا والحصانات الخاصة 
الور 0 يذهى اثعاوهم الى أسرة عضو البعثة القنصلية أو الى طاقمه 
الخاص ؛ غير أنه فى حالة اعتّرامهم مغادرة أراضى الدولة الموفد الها 


لضن القانرن الديلوم'سى 


فى مدة معقولة - فيستمر تمتعهم -بذه المزايا والحصانات الى تاريخ رحيلهم . 


4 أما بالنسبة للأعمال الى يقوم با عضو أو موظف قنصلى فى تأدية 
أ“>ال وظيفته » فان الحصائة القضائية يستمر سريانها بدون تحديد مدة . 


ه- فى حالة وفاة عضو بعثة قنصلية » يستمر أفراد أسرته الذينيعيشون 
فى كنفه فى الدتع بالمزايا والمحصانات الممنوحة لم حى وقت تركهملأراضى 
الدولة الموفد الها » أو حبى تذهى مدة معقولة تمكلهم من ذلك ١‏ أمهمما 
أقرب 0 . 


المدحث الثااأك 


النظام الخاص بابو عصاءر القهليبى ارين 


6 - الاحكام العامة المتصلة بانتسو لات والمزايا والحصانات : 

خصصت اتفاقية فينا » كما سبقت الإشارة الى ذلك » الباب الثالث مها 
انظام الذى بطبق على الأعضاء القنصليين الفخريين وعلى البعثات القنصلية , 
الى يرأسونما . ويقع هذا الباب فى إحدى عتيرة مادة تبدأ بالمادة 4ه وتنهى 
بالمادة 54 الى تقرر أن كل دولة حرة فى تعيين أو قبول أعضاء قاصلين 


. )١( فخريين‎ 


وقد بدأت المادة 8ه ببيان ما يطبق من الأحكام السابق تقريرها » فيا 
ص بالتسهيلات والمزايا والحصانات الى تمنح للأعضاء القنصلين العاملين 
والبعئات الى يرأسونها » على الأعضاء القنصلين الفخريين والبعئات الى 
يرأسونها » وذلك باعتبارها أحكاما عامة وضرورية لحسن أداء المهسام 
النصلية بالنسبة لكل من الفريةبن على السواء . واليكم بيان هذه الأحكام : 


. "88 راجع ما تقهم بند لاها ص‎ )١ 


البعثات القاصلية ينض 


| البرمم التملفة بالءة: القاصلي: : فبالنسبة للبعثة القنصلية ذائهسا 
الى يرأسها عضو قنصلى فخرى » تنص الفقرة الأولى من المادة 4ه على 
ما يأىق : 


وتطيق المواد 78 و ١0154‏ و4" ووه و5" ولا" م8 راوس 
و 4ه فقرة” و ده فقرة ؟ . " على البعثات القنصلية الى يرأسها عضو 
قنصلى فخرى . وعلاوة على ذلك فان التسهيلات والمزايا والحصانات الخاصة 
هذه البعثات تكاها نصوص المواد 9ه و 5٠١‏ و١5‏ و؟5)!. 


07 المواد المشار الها ق عدر هذه الفقرة » والبى سبقت دراسها . تتناول 
| على التوالى الشئون الأتية : 
1 المادة م7 التسهيلات اللازمة لقيام البعثة رأعاها . 
المادة ١74‏ استعال العلم الوطى وشعار الدولة . 
المادة ١‏ - تيسير حيازة البانى اللازمة «بعئة ولسكن أعضاما . 
المادة #8 حرية التنقل لأعضاء البعثة . 
المادة ه ‏ حرية الاتصال وحرية المراسلات القنصلية . 


المادة 5 الاتصال برعايا الدولة الموفدة . 


المادة لان ل الابلاغ عن حالات الوفاة والولاية والوصاية وحوادث 
اليواخر والطائرات . 


المادة م - الاتصال يسلطات الدولة الموفد الها . 


المادة 9 تحصيل الرسوم والمتحصلات القنصلية . 


م القانون الدبلومامى 


المادة 5ه فقرة  "‏ الرامات الدولة الثالثة بالنسبة لحرمة المراسمللات 
القنصلية وحامل الحقيبة القنصلية )١(‏ . 


المادة هه فقرة ؟" ‏ عدم استعال مبانى القنصلية على عو لا نتفق مع 


المادة هه فقرة  #‏ جواز اقامة مكاتب مؤسسات أو وكالات أخرى 
ق هذه المباق (0. 


أما المواد المشار المها فى الشطر الثانى من الفقرة ١‏ فهى الى تتضمن الأحكام 
الخاصة بالبعثة القنصلية الى يرأسها عضو قنصلى فخرى والى ستئناوها فها 


ب - الومم التميقة بانوعضاء القاصييين : وبالنسبة للأعضاء القنصليين 
الفخريين أنفسهم » تنص الفقرة الثانية من المادة 8ه على ١ا‏ يأقى : 


فرتطبق المادتين ؟4 و 4 والفقرة # من المادة 44 والمادتان 40 و لاه 
والففرة١.من‏ المادة هه على الاعضاء القنصليين الفخرين . وعلاوة على ذلك 
فالتسهيلات واللمزايا والحصانات الخاصة مبولاء الأعضاء القنصلين حكثها 
المواد 517 و4" وه" و5"5"و50»: 


الآتبة : 


لمادة 407 - الابلاغ عن إجراء الحجز أو القبض أو المقاضاة الذى يتخذ 
ضد عضو قنصل . 
0( راجع ما تقم بند 1901 - 0م18 . 


؟) راجع ما تقم بند ١١9‏ . 


البعقات القدصلية انمض 


المادة “47 الحصانة القضائية بالنسبة للأعمال المتصلة بالمهام القنصلية . 


المادة 4 ؟ فقرة م عدم الالترام باداء الشهادة عن وقائع تتعلق بمباشرة 
الأمال القنصلية ,. 


المادة ه ‏ التنازل عن المزايا والحصانات . 
المادة هه فقرة أولى ‏ احترام قوانن ولوائح الدولة الموفد الها )١(‏ . 


أما المواد المشار المها فى الشطر الثانى من الفقرة ” فتنضمن كذلك الأحكام 
الخاصة بالأعضاء القنصلين الفخرين على ما سنذكره فما بعد . 


جُ - قصر الزايا رالحصانات عي الرءهاء التتصليى : وتضيف الفقرة 
الثالثة من المادة 8ه الى ما تقدم أن « المزايا والحصانات المنصوص علبا ىف 
هذه الاتفاقية لا تمنح لأفراد أسرة العضو القنصلى الفخرى أو الموظف القنصى 
الذى يعمل فى بعثة قنصلية يرأسها عضو قنصلى فخرى » 


3 وضع المذائب لب القتصلية .: وأخيرا تنص الفقرة الرابعة من ذات 
المادة عا م 
المعنيتين » . 


5 - الاحكام الخاصة : 


وهى الأحكام الواردة فى المواد المشار الها فى الشطر الثاى من كل من 
الفقرتين الأولى والثانية للمادة 4ه سالفة الذكر » وهى تخص' على التوالى 
البعثة القنصلية ثم الأعضاء القنصليين الفخرين : 


0 راجع ما تقد بند ١0/6‏ - لالا١ا‏ ويند 141 - ,.(١64‏ 


وام اأقاثون الابلومامى 


ا الوملاصم الخاص: 2-0 القنصلي: : وردت فى أربعة مواد » من 
المادة 9ه إلى المادة 1" وتتناول : 


١‏ حاية مبانى القنصلية » فتنص المادة 9ه على أن « تتخذ الدولة الموفد 
اللبا التدايير اللازمة للاية المبانى القنصلية لبعئة قنصلية يرأسها عضو قنصلى 
فخرى ضد أى اقتحام أو اضرار مها ولمنع أى اضطراب لأمن البعثة القنصلية 
أو الحط من كرامتا » . ويقابل هذا النص الفقرة الثالثة من المادة 8١‏ الخاصة 
بالمزايا الى تتمتع مها مبائى البعثة التنصلية البى يرأسها عضو قنصلى عامل » 
وبذا يقتصر تمتع مبانى البعثة القنصلية الى يرأسها عضو فخرى على الحداية 
المذكورة دون الحرمات الأخرى الواردة فى تلك المادة .)١(‏ 


 '"*‏ إعفاء مبانى القنصلية من الضرائب ٠»‏ تنص عليه المادة ”٠‏ بنفس 
القدر ونى نفس الحدود الى قررتما المادة 7" بالنسبة للبعئة الى يرأسها عضو 
قنصلى عامل » مع استبعاد مسكن رئيس البعثة من الدص وكذا قصر الاعفاء 
على المبانى المملوكة أو الموأجرة للدولة الموفدة دون تلك المملوكة أو الموؤجرة 
لشخص يعمل لحساها (0. 


م« حرمة المحفوظات والوثائق القنصلية » تنص علبا المادة 5١‏ 5آا 
نصت علها المادة “م بالنسبة للبعثات القنصلية البى رايا عضو عامل » 
وإنما ١‏ بشرط أن تكون منفصلة عن بائى الأوراق والمستندات - وعلى 
الأخص - عن المراسلات الشخصية لرئيس البعئة أو لأى شخص يشتغل 
معه » وكذلك عن المتعلقات أو الكتب أو الوثائق المتعلقفة بمهتهم أو 
بتجارتهم » (9) . 


. 845 ص‎ 1١١9 راجع ما تقام بند‎ )١ 
, "4107 راجع ما تقام يند 105 ص‎ (0 
. 846 ص‎ 1١0١ راجع ما تقهم بند‎ )* 


البعثات القنصلية الام 


4 -- الاعفاء من الرسوم الحمركية » تنص عليه المادة 1" وتقصره على 
الأشياء التالية بغرض الاستعال الرسمى للبعثة : « شعارات الدولة والأعلام 
واللافتات والأختاء والطوايع والكتب والمطبوعات الرسمية وأثاث المكاتب 
والمههات والأدوات المكتبية والأصناف المشاءة الى تورد للبعئة بمعرفة الدولة 
الموقذة أو يتاه عل اظلنيا" يننا أن ذا التسديت عر مو هوه بالضسة لادقة 
الى يرأسها عضو قنصلى عامل ويشمل الاعفاء الحمركى » وفقا لدس الفقرة 
١‏ من المادة 5٠‏ » كل الأشياء المخصصة للاستعال اأرسمى لنبعثة )١(‏ . 


نانك الومغام ارام باندّءغ.اء اذه ليبن : وردت 2 مس مواد 2( 
من المادة 58 إلى المادة /1" » وتتناول : 


١‏ الاجراءات الحنائية » تقرر المادة “58 أنه « إذا بوشرت اجراءات 
جنائية ضد عضو قنصلى فخرى وجب عليه المثول أمام السلطات الختصة . 
غير أن هذه الاجراءات يحب مباش نبا مع الاحترام اللازم نحوه نظرا لمركزه 
الرسمى » وباستثناء الحالة البى يكون ذا العضو مقبوضا عليه أو معتقلا » 
بالطريقة الى تعوق ممارسة الأعمال القنصلية الى أقل حد ممكن . وإذا كان 
من الضرورى حجز عضو قنصلى فخرى فيجب مباشرة الاجراءات ضده 
بأقل تأخمر » . وتقابل هذه المادة الفقرة الثالثة من المادة 4١‏ الى تقرر فها عدا 
ذلك كفن المزايا للأعضاء القنصليين العاملن من حيث عدم جواز القبض 
علهم أو حبسهم الا فى حالة جناية تطارة. وايش صدور آرار من السلطة 
القضائية ال#تصة )١(‏ . 


؟ ‏ حماية الأعضاء القنصليين الفخريين . تنص اللادة 54 على أن 
و تمنح الدولة الموفد المها العضو القنصلى الفخرى ال حماية اللازمة نظرا لمركزه 
الرسمى 0( 6 ٠.‏ 


, "107 راجم ما تقدم بند الا(ا ص‎ )١ 

0( راجع ما تقم بند ١١١‏ صن "01١‏ . 

6 قارن المادة 4٠‏ فيما مخص الاءضاء القنصايين العاء'ين وراجع ما تقدم بند ١/٠‏ 
ص ١ه"‏ . 


فض القانون الدبلوماسى 


الاعفاء من قيود تسجيل الاجانب ومن تراترص الاقامة » نصت 
عليه المادة 6 كما هو مقرر بالنسبة للاعضاء القنصلين العاملن ‏ المادة*" 4‏ 
مع استثناء هولاء الذين يزاولون فى الدولة الموفد الها نشاطا مهنيا أو تجاريا 
بقصد الربح الخاص . 

الاعفاء من الضرائب ٠»‏ قصرته المادة 55 بالنسبة للعضو القنصلى 
الفخرى على الضرائب والرسوم المستحقة عن المكافآت والمرتبات الى 
يتقاضاها من الدولة الموفدة نظير القيام بالأعمال القنصلية . ولا يتمتع العضو 
القنصلى الفخرى بأية اعفاءات جمركية متصلة بشخصه )١(‏ . 


هوه الاعفاء من ٠‏ الحدمات الشخصية » أوردت المادة /51 ذات النص 
السابق تقر بره ئى المادة ؟ه بالن.مة للاعضاء القنصلين العامن وبمية أعضاء 
البعئة الفنصلية و وأفراد أسرهم 2 وإنما قصرته على الأعضاء القنصليين الفخرين 
دون بقية أعضاء البعئة القنصلية ودون أفراد أسرهم . 


)١‏ قارن ما تقدم بند ١8‏ صصى 5ه" - 708 . بالنسبة للاءفاءات الضر يبية والحمركية 
الخاصة بالقناصل العام'ين . 


العُصتزا لان 
انتهاء المهمة القنصلية 


١ 84/‏ -- أسباب انتهاء المهمة القنصلية : 

تنّهى مهمة المثل القنصلى بنفس الأسباب الى تنهى مهمة المبعوث 
الديلومابى : فهى تنهى بوفاته أو باستقالته أو باستدعائه الى دولته أو 
بسحب إجارته أو إلغالها أو بفناء دولته أو الدولة الى يقوم بعمله فهبا 
أو فققد أممما حق اءثيل القنصلى . 

أما قيام الحرب بين دولة القنصل والدولة الى يتولى فها مهمته » وإن 
كان يتبعه قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين » لا يودى بذاته الى إنهاء 
مهمة القنصل لأنه ليست له صفة سياسية ولأن مهمته تتضمن فى المرتبة 
الأولى رعاية المصالح الخاصة لمواطنيه فى الدولة مقر عمله . إنما تنهى مهمة 
القنصل فى هذه الحالة إما عن طريق استدعائه الى دو لته وإما لاستحالة قيامه 
بمهمته فى الظروف الى تصبح فا العلاقة بين الدولتين . 

ولما كان القنصل لا ممثل دولته سياسيا فهو ليس فى حاجة لأن يستصدر 
إجازة جديدة لممارسة الأعمال القنصلية فى حالة وفاة أو تغيير رئيس دولته 
أو الدولة الى يفوم فا بمهمته أو نى حالة تغخر نظام الحكم فى أمهما ٠»‏ وتبق 
مهمته مستمرة على خلاف المبعوث الدبلوماسى الذى يلرم عادة ى مشل 
هذه الحالة بتقدم أوراق اعماد جديدة )١(‏ . لكن قد تذّهى مهمة القاصل 
بانتقال الحزء من الاقايم الذى يباشر فيه عمله الى سيادة دولة أخرى » لأن 
هذه الدولة ليست هى الى منحته إجازة ممارسة الأعمال القنصلية (؟) . 


6 راجع ما تقم بند ٠١١‏ ص 58١‏ لمم .٠‏ 


؟) انظر ؤويئيه ص 089 واكسرولى ف التاذون الدول العام جزء ؟ رقم 4 54ا م 


ين القانون الدبلوماسى 


هذا ونم تتعرض اتفاقية « فينا » للعلاقات القنصلية عند الكلام على اننهاء 
المهدة القنصلية لكل الأسباب المتقدمة » واكتفت ‏ فى المادة ه؟ ‏ بذكر 
بعصها » باعتبارها الأسباب الغالبة » على النحو التالى : 


تنتهى أعمال عضو بعئة قنصلية ‏ عادة ‏ بالآتى : 
١‏ إعلان من الدولة الموفدة إلى الدولة الموفد الها بانتّهاء أعماله . 
ب سحب الاجازة القنصلية . 


ج ‏ إخطار من الدولة الموفد الما الى الدولة الموفدة بأنها أصبحت 
لا تعتير الشخدن المعبى عضوا بالطاقم القنصلى ») 

188 - مابعد انتهاء المهمة القنصلية : 

إذا تبع إمهاء المهمة القنصلية إنباء خمل اليعثة القنصلية ذانها » فيتعين عندئُل 
تيسير رحيل أعضاء البعثة من الدولة الموفد الها » كما يتعن كذلك اخاذ 
الترتيبات اللازمة المحافظة على مصالح ورعاية شئون الدولة الموفدة لدى 
الدولة الموفد اللها . وقد عنيت اتفاقية « فينا » بالنص على ما يتبع من هذا 
الشأن فى المادتئن 7١‏ و 737 على الوجه الآتى : 


١‏ - اميل مى اقلبى الرورء الموفر البر] : وفقاً لنص المادة 5 و نجب 
على الدولة الموفد الها حبى فى حالة نراع مسلح - أن تمنح أعضاء البعثة 
القنصلية وأعضاء الطاقم الخاص الذين ليسوا من رعايا الدولة الموفد الها 
وكذلك أفراد أسرهم الذين يعيشون فى كنفهم » أيا كانت جنسيتهم » الوقت 
والتسبيلات اللازمة للاعداد للرحيل ومغادرة إقليمها ى أقرب فرصة 
مخ بعد بي ابام . وجب علمها بصفة خاصة ‏ إذا ما استدعى الأمر ‏ 
أن تضع نحت _تصر فهم وسائل النقل اللاز مة لأشخاصهم ومتعلقانهم باسكثناء 
| المتعلقات البى يكونوا قد حصاوا علا من الدولة الموفد المها ويكون تصديرها 
محظورا رقت الرحيل ») . 


البعثات القنصلية وبر 


ب - مماية مساج الرول الوفرة : وتختلف الترتيبات الخاصة مهذه 
الحماية تبعا لما إذا كان إنهاء عمل البعثة القنصلية نتيجة قطع العلاقات بين 
الدولة الموفدة والدولة الموفد الها » أو نتيجة ممرد إغلاق الدولة الموفدة 
لبعشها القنصلية . وفى هذا تنص المادة /9؟ من اتفاقية فينا : 


: فى حالة قطع العلاقات القنصلية ببن دولتين‎ ١ 
|] تليرم الدولة الموفد الها حبى فى حالة نزاع مسلح  باحترام‎ - ١ 
. وحماية مبانى القنصلية وكذلك ممتلكات البعئة وال#فوظات القنصلية‎ 
ب مجوز للدولة الموفدة أن تعهد محماية مبانى القنصلية والممتلكات‎ 
الموجودة مها والمحفوظات القنصلية الى دولة ثالثة توافق علها‎ 
. الدولة الموفد الما‎ 
جٍ - وبجوز للدولة الموفدة أن تعهد حماية مصالحها ومصالح رعاياها‎ 
1 . الى دولة ثالئة توافق علها الدولة الموفد الما‎ 


؟ ‏ فى حالة الاغلاق الموقت أو الدائم لبعثة قنصلية » تسرى أحكام 
الفقرة ١‏ ا من هذه المادة . 


وعلاوة على ذلك : إٍ 


| إذا كانت الدولة الموفدة ليس لها بعثة دبلوماسية ى الدولة الموفد 
الها وكان لا بعئة قنصلية أخرى فى أراضى الدولة الموفد الها » 
فيجوز تكليف هذه البعثة القنصلية محراسة مبانى القنصلية الى 
أغلقت والممتلكات الموجودة مها ومفوظاما القنصلية . وبجوز 
أيضا تكليفها ‏ بموافقة الدولة الموفد الها - مممارسة الأحمال 
القنصلية فى دائرة اختصاص البعثة المغلقة . 


كبم الَائون الدبلوماى 


ب إذا كانت الدولة الموفدة نيس ها بعثة دبلوماسية ولا بعثئة قنصلية 
أخرى فى الدواة الموفد الا ؛ فتسرى أحكام الفقرة ١‏ ب و ج 
من هذه المادة . 


التعطل اينات 
نظام التمشل القنصلى للجمرودبءة العرببه امتحدة 


9 - وحدة نظام السلكين الدبقوماسى والقنصلى : 

تتناول تنظم الغثيل القنصلى للجمهورية العربية المتحدة حاليا ذدت 
التشريعات الأنظمة للتمثيل الديلوماسى السابق ذكرها » وتكلها التعلمات 
القنصلية الصادرة بتاريخ ١‏ يوليو سنة ١489‏ . وتاص المادة لا" من 
القانون رقم 111 لسنة 1404 فى هذا الشأن على أن « يعتير أعضاء السلكن 
الدبلومامبى والقنصلى الذين يعملون بديوان وزارة الخارجية وأعضاء 
البعثات الدبلوماسية والقنصلية وحدة واحدة فها يتعلق بتطبيق أحكام هذا 
القانون » . وقد سوى هذ: القانون بالفعل فى مختلف أحكامء بين أعضاء 
البعئات الدبلوماسية وأعصاء البعئات القنصلية » سواء من 0 شيروط 
اللياقة والموهلات ومن حنث قواعد الترقية والنقل والندب والتأديب وانتهاء 
الخدمة (0) . 


كذلك رتب جدول الوظائف والمرتبات الملحق بالقانون المذكور 
واللانحة التنظيمية للخدمة فى وزارة الخارجية وظائف كل من الساكين على 
أساس تداخل هذه الوظائف وتقابلها وتمائل المرتيات للدرجات المتقابلة . 
كنا أجاز القانون سالف الذكر لوزير الخارجية أن يندب بصفة مؤقتة . 
أعضاء بعثات القثيل الدبلوماسى فى وظائف بعثات القَثيل القنصلى وأعضاء . 
بعئات الكثيل القنصلى فى وظائف بعثات المّثيل الدبلوماسى )١(‏ » وذلك 


( راجع ما تقام بند 158-11١‏ ص 545 -7لا؟. 
1( المادة ٠١‏ من القانون رقم 1١١‏ لسنة 1964 , 


ماس القانون الدبلوماسى 


خلاف إمكان نقل أى من أعضاء أحد السلكين الى السلك الآخر فى الوظيفة 
امقابلة لوظيفته أو ترقيته الى وظيفة أعلى على ماذكرناه فما تقدم () . 

ونجحوز بمرسوم ف البلاد الى مما بعثة تمثيل دبلوماسى أن يعبن رئيس هذه 
البعئة لتولى أعمال رئيس بعئة الغثيل القنصى » وق هذه الحالة عنح لقب 
« قنصل عام » علاوة على لقبه الأصلى . ولرئيس بعثة المَثِيل الدبلوماسى أن 
يعهد باختصاصاته القنصلية كلها أو بعضها الى أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية 
التابعين له (5) . 


ويتبع جميع أعضاء بعثة المُثيل القنصلى رئيس بعثة العُثيل الدبلوماسى 
المعتمد فى البلد أو البلاد الى يوّدون عملهم فها و تحضعون لاشرافه وعلهم 
تنفيذ ما يصدره الهم من الأوامر فى حدود اختصاصهم (0) . 

وفما بى بيان الوظائف القنصلية واختصاصات أعضاء بعثات الكثيل 
القنصلى كما نظمما التشريعات والتعلمات سالفة الذكر . 


المعحدث الارل 
الو ظائف القنصلية لص يودي العربيع ارم 


+184 - درجات وفثات المثلين القنصئيين : 

رتبت. المادة 4 من القانون دم 5 لسنة ١1984‏ درجات أعضاء السلك 
القنصلى على الوجه الآتى : 

0( راجع ما تقدم بند ١١١‏ ص 7301 ,. 


5١865 المادة ون من قاذون سئة‎ (١ 


؟) المادة لاه من القاذون سالف الذكر, 


البعثات الققتصلية مضنا 


١‏ قناصل عامون من الدرجة الأولى والدرجة الثانية » وتقابل 
وظيفنى مستشار من الدرجة الثانية وسكرتير أول على التوالى . 

؟ - قناصل » وتقابل وظائفهم فى السلك الدبلوماسى وظيفة سكر تدر 
ثان . 

ا نواب القناصل ؛ وتقابل و ظائفهم و ظيفة سكر تتر ثالث . 

4 - سكرتيرو القنصليات » وتقابل وظائفهم وظيفة ملحق . 

وتنصس الملدة 51 من القانون سالف الذكر المعدلة بالقانون رقم ةا 
لسنة 1469 على أنه مجوز تعيين قناصل ونواب قناصل فخريين ى بعض 
البلاد الى للجمهورية العربية المتحدة مصالح فبا » وتحدد الأعمال الى 
يياشرو نا ودوائر اختصاصهم بقرار يصدره وزير الحارجية . ولا يتقاضى 
القناصل ونواب القناصل الفخريون مرتبات من الدولة » وإثما يجوز أن 
تقرر لم مكافات بقرار من رئيس المهورية بناء على اقتراح وزيسر 
الخارجية . وطبيعى والأآمر كذلك أنه نحق للاء الاشتغال بأعمالهم الخاصة 


وبالمهن الحرة الى جانب مهامهم القنصلية على خلاف القناصل أرباب المهنة 
"ا أسلفنا . 


كذلك تنص المادة 8ه من ذات القانون على أنه يجوز بقرار من مجلس 
الوزراء بناء على اقتراح وزير الحارجية إسناد رعاية بعض المصالح ى بلد 
أو أكثر الى الممثل القنصلى لبلد صديق . ونحدث هذا عادة إذا كان قدر 
هذه المصالح لا يقتفى إيفاد بعثة قنصلية خاصة » و لعدم وجود علاقات 
قنصلية بين الحمهورية العربية وذلك البلد » وكذا فى حالة قطع العلاقات 
القنصلية 5ا سبق أن أشرنا الى ذلك )١(‏ . 


, 856 راجع ما تقدم بند لاما صن‎ )١ 


ان ألقانون الدبلوماءى 


- انشاء البعثات القنصلية والتعرين خرها : 


يم إنشاء بعئات المثيل القنصلى للجمهورية العربية وإلغاوها بقرار من 
علس الوزراء بناء على اقتراح وزسر االخارجية 4 ونحدد دائرة اختصاص 
كل قنصلية بقرار من وزير الحارجية . 


ويعين أعضاء السلك القنصلى ويعزلون بقرار حمهورى . ماعدا سكرترى 
القنصليات فيكون تعيينهم وعزلهم بقرار من وزير الخارجية . ويعين القناصل 
ونواب القنادل الفخريون كذلك بقرار من رئدس الحدهورية )١(‏ . 

ويحلف أعضاء السلك القنصلى قبل اشتغالهم بوظائفهم ذات المين الى 
يوأدما أعضاء السلك الدبلومابى » ويم أداء الهين أمام وزير الخارجية . 
وى حالة تعذر الحلف أمام وزير الخارجية تودى العين كتابة بصفة موقتة 
ويبعث مما إلى وزير الخارحية (9) . 


.ولا تختلف شروط ومؤهلات التعيين فى الوظائف القنصلية عن تلك 
المقررة للوظائف الدبلوماسية كما 500 الاشارة الى ذلك . كذلك تابع 
بالنسبة لترقية ونقل وندب وتأديب أعضاء السلك القنصلى وإنباء عدميم 
ذات القواعد المقررة بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسى (2) . 


: القواعد المائية لاعضاء البعثات القنصلية‎ - ١03 

يتقاضى أعضاء السلك القنصلى ذات المرتبات المقررة لنظرامم من أعضاء 
السلاك الدبلوماسى واللى أشرنا الما فما تقدم » كما أنهم يعاملون نفس المعاملة 
من حدث استحتّاق العلاوات العائلية وبدل المثيل الاداق وإعانة غسلا 


.ا١وه4 المواد و؟ و١5 من قانزون سنة‎ )١ 

؟) المادة ٠١‏ من القانون سالف الذكر » راججع ما تقهم بند 18٠‏ صن .75١‏ 

؟) راجع ما تقدم بندى 1١١٠‏ و ١١6‏ ص 545 و2544 كذا بند ١١8‏ وما بمده 
صض 5١١5‏ وما بعااما) , 


ألبمئات القنصلية امون 


المعيشة وبدل اللغات وبدل الملابس ومصاريت الانتقال ومصروفات العلاج 
والعريض والوفاة )١(‏ . 


إنما لما كان أعضاء السلك القنصلى من قنصل عام حتى نائب قنصل يعهد 
الهم عادة برئاسة المراكز القذصاية الى يعينون فها » فقد روعى ذلك ى 
تحديد بدل الأثيل الأصلى الذى يصرف لهم تمكينا لهم من مواجهة أعباء 
مراكزهم والظهور بالمظهر اللائق ذه المراكز : فتقرر أن يتقاضى القنصل 
العام من الدرجة الأولى جنها سنويا » والقنصل العام من الدرجة 
الثانية 48٠١‏ جنها » والقنصل 4٠١‏ جنها ء ونائب القنصل 590 جنها : 
أى بزيادة ٠١‏ جنها سنويا لكل منهم عن أقرائهم فى السلك الدبلوماسى . 


“.16 - واجبات أاعضاء البعثات القنصلية : 

تتضمن التعلمات القنصلية الصادرة ق ١"‏ يوليو سئة ١989‏ بعض 
توجبات خاصة لأعضاء البعئات القنصلية عند وصولم الى مقر وذائفهم 
بتعين علبهم اتباعها لحسن قيامهم عهامهم الرسمية ؛ من ذلك. : 

١‏ - على رئيس اليعثة القنصلية أن مخطر رئيس البعثة الدبلوماسية بوصوله 
الى مقر عله وأن يقدم نفسه اليه للتعايف وتبادل الرأى . 

ايت إذا لم يكن رئيس البعثة الفنصلية قد تسلم من السلطات المحلية إجازة 
ممارسة الأعمال القنصلية فله أن يطلب من السلطات اختصة عن طريق ممثل 
الحمهورية الدبلوماسى أو وزير خارجيتا الاذن له عباشرة عمله ريا ترد 
اليه الاجازة . 

 *‏ إذا تسلم رئيس البعثة القنصلية الاجازة وجب عليه أن يقوم بزيارة 


( راجع ما تقهم بند 151-1117 ص 1907# 565,, 


ثانا القانون الدبلرمابى 


الحاملة والتعارف م يقوم بزيارة رسمية لرجال الساطات المحلية و لزملائه 
من روساء البعثات القنصلية » كما يزور »ن أشار عليه العميد بزيارمم . 


ا على رئيس البعثة القنصلية أن محضر جميع اجهاعات الحيئة القنصاية 
الى يدعو الها العميد » وأن يعمل على أن يكون ث. المسائل المعروضة 
بروح الود وامحاملة » وأن ينضم بقدر الامكان الى رأى الأغلبية فى الحالات 
الى لا تمس المصلحة الوطنية والقومية وانمجاهات <كومته » وأن يكون 
إعلانه عدم الموافقة الى زملائه على أى قرار تتخذه الطيئة بعبارة ودية . 


هلا بجوز لرئيس البعثة الةذصلية الاتصال بالساطات الرسحية 
الحكومة ار كزية إلا عن طريق البعثة الدبلوماسية التابع لها إن وجدت : 
فان لم توجد بحوز له الاتصال بتلك السلطات اذا كان اعرف المحلى يقَضى 
بذلك » وإلا وجب عليه الرجوع الى وزيرالخارجية للاتصال هذه السلطات 
بالطريق الدبلومابى . 


١‏ - على رئيس البعثة القنصلية أن يسارع فى الالمام الماها تاما فى دائرة 
اختصاصه بالموضوعات الآتية : ١‏ ) قواعد الامتيازات والحصانات 
للسلك القنصلى ؛) ب ) نظام إقامة الأجانب وحقوتقهم ؛ ج ) نظم 
الأحوال المانية والشخصية ؛ د ) نظم الملاحة البحرية والهرية ؛ 
ه ) التشريعات الحمركية ؛ و ) نظم الاستتراد والتصدير ؛ ز ) وسائل 
النقل والمواصلات البرية والبحرية والحوية بن الحمهورية العربية والبلد 
المعين فيه بالنسبة للأشخاص والبضائع ٠‏ 

على رئيس البعثة القنصلية مراعاة عدم المطالبة محقوق أو مزايا أو 
إعفاءات أو حصانات له أو لأعضاء البعثة إلا فى الحدود الى تنظمها 
القوانئن أو العرف امحل أو الى ينص علبها فى المعاهدات والاتفاقات 
الدولية (0). 


. من التعطمات القنصاية المشار الما‎ ١١ إك‎ ١ انظر المواد من‎ )١ 


البمئات القنصلية م 


امنصاصات المعنّات المْمْصلمْ الع العر .» اورم 


108 - تحديد هذه الاختصاصات : 


يباشر أعضاء البعئات القنصلية للجمهورية العربية المتحدة الاختصاصات 
المقررة لهم ف القوانن واللوائح الخاصة مبهذه الحمهورية » ق حدود العادات 
المرعية والاتفاقات والمعاهدات المرتبطة ما دولهم : وبشرط عدم تعارض 
هذه الاختصاصات مع قوانين البلاد الى يدون فما أعمالهم . وقد أجمل 
الفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 117 لسنة 1464 الاختصاصات 
المذكورة ٠‏ ثم فصلا التعلمات القنصلية الصادرة سنة ١4809‏ + وهى وإن 
كانت لا تخرج فى مجموعها عما سبق أن ذكرناه عند الكلام على مهمة 
القناصل عموما ٠‏ إلا أنه قد يكون من المفيد أن نلبى نظرة سريعة على ما ورد 
فى هذا الشأن فى القانون والتعلمات المشار الها . وعمكن ترتيب هذه 
الاختصاصات نحت أنواع ثلائة : اختصاصات متعلقة محماية المواطنين 
فى الحارج + واختصاصات إدارية » واختصاصات اقتصادية . واليكم 
بيان ما ينطوى تحت كل من هذه الأنواع من مسائل . 


6 - الاختصاصات المتعلقة بحمابة المواطنين فى الخارج : 


أعضاء بعثات العثيل القنصلى مكلفون فى المرتبة الأولى وفقاً لنص المادة 
7 من قانون سنة ١5014‏ عساعدة وحماية مواطنهم الموجودين ى دائرة 
اختصاصهم . وأهم وسائل ومظاهر هذه الحماية الى تعرض لا هذا القانون 
والتعلمات القنصلية هى : 


إن القّانون الدبلوماسى 


1 قير اسىاء اللواطنيى فى الخارج : لا يتيسر الممشل القنصلى مساعدة 
وحماية مواطنيه الموجودين فى دائرة اختصاصه دون أن يكرد عل غم 
بوجودهم وبأماكن إقاتهم . لذا خصص فى كل قنصلية سجل لقيد أسماء 
المواطندن المقيمن فى دائرة اختصاصبها ٠‏ ويم م القَد بناء على ما يقدم 
م إستتدات تيت الى عكاوة سه اسجهرر .لعزن الجزدة + وخ من 
لكل مواطن صعيفة فى السجل يدرج فها وأفراد أسرته المقيمين معه 


نخت؛ ولانته . 


وعلى رئيس البعثة الفنصلية أن مخطر المواطنين الموجودين فى دائرة 
الخصاصة يكل وشائل النعن بآن القيد ى,سجلات العنة متروض عل كل 
مواطن بحكم القانون » وأن يلفث نظرهم الى الفوائد واحزايا الى تعود 
علهم من اتصاهم بالبعثة إذ أنها مكلفة عساعدمم وحمايتهم . وعلى كل 
مواطن يقم مدة ستة شهور أو أ كر فى دائرة القنصلية أن يقيد اسمه فى 
السجل » ويكون القيد بلا مقابل إذا طلب خلال ستة شهور من بدء الاقامة 
فى دائرة القنصلية » فاذا طلب بعد اننباء هذه المدة يودى, عنه الرسم المثرر : 0 
التعريفة القنصلية )١(‏ : 


3 - :رهيل واءعال الواطنيبى 0 تقوم البعئات القنعلية معو نة 
المواطنن المعوزين وترحيلهم الى بلدهم » ويكون الترحيل الى أقرب ميناء 
للجمهورية وبأقل أجرة ممكنة . وإذا 7 تكن هناك مواصلات رأسية ببن 
بلد الع حيل والحمهورية العربية المتحدة » فرحل المواطن الى باد فى وسط 
الطريق به بعثة تمثيل قنصنى للجمهورية على أن مخطر هذه المعئة فى الوقت 
المناسب لكى تواصل الترحيل . 0 ْ 


وتقوم البعثة بدفعم ثمن غذاء المرحل قبل قيام الباخرة الى تقله على ألا 


ع( انظر المادة ”5 من قادون سنة 4ه9١‏ والمواد م1-- اعم من التعليبات القنصلية و قم 
تضهنت افة الاجراءات الااصة بقيد المواطنين فى الخاريج . 


البعغات الققاصلية ملم 


تتجاوز الاعالة باية حال خسة عشر يوماً . ويعطى المرحل نقودا عمقدار 


ويوخذ على المرحل تعهد كتانى بدفع كل ما تنفقه الحكومة من إعالة 
وترحيل » ويبين ف نالهك سمه رلقيه ركان هبو كيل كإقائية له اللحورزبة 
العربية المتحدة . إنما يحب قبل مباشرة الترحيل أن تكون البعضة قد 
استنفذت جميع الوسائل فى البحث عن طريق لترحيل المواطن بدون 
مصاريف على الحكومة . 


وإذا كان طالب الترحيل من موظى اللكومة فينص فى التعهدٌ الكتاى 
الذى يوخذ عليه على أن المبالخ المنصرفة فى إعالته وترحيله هى دفعة مقدمة 
على حسابه ماهيته نحق للحكومة خصمها من استحقاقاته دفعة واحدة أو 
على أقساط كما يتراىء خا . هذا ويمكن أن يرحل الموظف »٠‏ بناء على 
طلبه » فى الدرجة الى يطاب السفر ما على ألا تكون أعلى من الدرجة الى 
يستحق السفر بها ممقتفى: القوانين والاوائح السارية فى الحمهورية العربيية 
المتحدة .)1١(‏ 


5 فرلى أمر اللواطئيى الترفين فى الخاريج : إذا وصل الى علم 
بعئة المثيل القنصلى نعى أحد المواطنين فى دائرة اختصاصها فعلى رئيس البعئة 
اتخاذ جميع: الاجراءات التحفظية اللازمة نحو متروكات المتوق » وأن صر 
هذه الممروكات ىق كدف ويتسلمها إذا أجاز ت القوانين المحاية ذلك » 
وعلى الأخص مبى. كان ااورثة غائبين أو مهواين أو بم اتصو أو عدبمو 
أهلية لا ينوب عنهم أحد . كا أن عليه أن ينوب عن هولاء الورئة عند 
الازوم أمام القضاء . 


. من التمليمات الوّنصلية‎ 54١ - المواد #4؟‎ ) ١ 


كان القاذون الدبلوماسى 


ويقوم رئيس بعثة العثيل القنصلى باخطار وزارة الحارجية برقيا باس.م 
المتوق واسم أسرته وعنواما بالهمهورية العربية المتحدة حى ينسى للوزارة 
إبلاغهم الدير وتعرف رغبتهم فى نقل الحمان الى الحمهورية من عدمه . وله 
أن يصرح بنقل جنث المتوفين الى أراضى الحمهورية العربية المتحدة بشرط 
تقددم شهادة تدل على أن الوفاة لم تكن بسبب الطاعون أو الكوليرا أو 
الحمى الصفراء أو الحدرى أو التيفوس أو الحمرة » وبشرط وضع الحثة 
داخل صندوق مزدوج محكم القفل ومختوم . 


ويتفق رئيس بعئة المثيل القنصلى مع السلطات المحلية ى دائرة اختصاصه 
على الطريقة الى تبلغ له مها فى أقرب وقت ممكن وفيات المواطنن الى نحدث 
فى دائرته . ويقوم بانخاذ الاجراءات السابقة من تلقاء نفسه عجرد علمه 
بالوفاة أو بناء على طلب من أحد أصحاب الشأن أو بناء على طلب السلطات 
المحلية الختصة . 


وق حالة حدوث الوفاة بفعل جنائى أو الاشتباه فى ذلك ٠‏ على رئيس البعثة 
أن يتصل بالسلطات المحلية المختصة ويطلب تشريح الحثئة » ويراقب ذلك ثم 
بتابع التحقيق عن كثب ٠»‏ ويواف الوزارة ورئيس البعثة الدبلوماسية التابع 
له أولا” بأول بتفاصيل ما بجحرى ى هذا الصدد وما يسفر عنه التحقيق )١(‏ . 

- الاختصاصات الادارة : 

تشمل الاختصاصات الادارية لأعضاء بعثات المثيل القنصلى » وفقا 
للمادة 54 من قانون سنة ١484‏ ء ما يأى : 

3ت قيد مواليد المواطنن ووفياهم ى حدود دواثر اختصاصهم . 

؟ - تحرير عقود الزواج منى كان كلا الزوجين أو أحدهما من مواطى 


.١904 منقاذون سنة‎ ١٠١ المو زد 5-459 4؟ من التعليمات القنصلية والمادة 4" ذقرة‎ )١ 


البعثات القتصلية نان 


الحمهورية العربية المنحدة . ويكون لأعضاء' بعثات' القثيل القنصلى فى! هذه 
الحالة نفس السلطات والاختصاصات الولة للمأذو نين الشرعيين فى الاقلم 
ا ألصرى )01( : 

. نحرير إشبادات الطلاق وإشبادات التصادق عليه (؟)‎  »# 


ه ‏ نخرير إعلامات ثبوت الورائة بعد استيفاء التحريات اللازمة . 


1 لمحخرير جميع الاقرارات القانونية الصادرة من مواطنين مع حاف 
العين أو بدونه . 


/ا ‏ التصديق على إمضاءات الأمواطنين 4 . 


م- إعطاء شبهادات البقاء على قيد الحياة للمواطنين وكذا للأجانب إذا 
كانوا فى حاجة الى استعماذا فى الحمهورية العربية المنحدة . 


4- إصدار جوازات سفر للمواطنئن و تجديدها وما يتعلق مها من أعمال» 
والتأشير على جوازات سفر الأجانب (0) . اع 


٠‏ استلام الوصايا على سبيل الأمانة من الوصى ونحرير محضر بذلك 
وابداعها فى محفوظات القنصلية . وكذا فتح الوصية بعد وفاة الموصى بناء 
على طلب ذوى الشأن حضور شاهدين . إنما جوز لعضو البعئة فتح الوصية 


. راجع الاجراءات اتى تدع فى هذا الشأن فى المواد م - لاه من التعليمات النصلية‎ )١ 

؟) راجع المواد مه - 76 من التسلي.ات القصلية . 

6 راجع المواد و1 - ١44‏ من التلرءات الق_صلية . 

4( راجع المواد ٠ه«‏ -05؟ من التليءات الونصلية . 

ه) انظر الأحكام الخاصة يجوازات وتأشيرات السفر واذواعها والاجراءات ألى تتبع فى 
شأنها فى المواد باه ؟ - 85ص من التعلييات القنصلية . 


ان القانون الدبلوماسى 


من تلقاء نفسه إذا نم حضر أحد من ذوى الشأن خلال ثلائة أشهر يعد وفاة 
الموصى » ونحرر بذلك محضر ترسل صورة منه الى وزارة الحارجية لتحفظ 
بن محفوظاما » على أن يبى الأصل فى محفوظات القنصلية مالم يصدر أمر 
من السلطدت ا ختصة تقد عه 0 


-١‏ نحرير التصرفات الصادرة من مواطنين خاصة » وكذلك التصرفات 
الصادرة من أجانب عن أموال موجودة فى الحمهورية العربية التحدة » 
وتكون لهذه المحررات قوة المحررات الرسمية فى الحمهورية . 


5 تسلم صورة رسمية من المحررات الى يقومون بتحريرهها 
مير جمة الى لغة البلاد البى يودون فها أعمالهم » وكذلك صورة مترجمة 
الى اللغة العر بية من المحررات المكتوبة بلغة البلاد . 


١‏ - التصديق على الامضاءات الموقع ها على المحررات الصادرة من 
سلطات البلاد الى يدون فها أعمالهم إذا كان الغرض من تلك المحررات 
الاحتجاج با أمام سلطات الحمهورية العربية . وكذلك التصديق على 
الامضاءات الموقع ها على المحررات الصادرة من سلطات الحمهورية إذا 
كان الغرض الاحتجاج مها أمام السلطات الأجنبية . 


والأجانب بالطرق الودية مبى طلب منهم ذلك 


مه الحكم بصفة محكمين مى رفع الهم الأمر ف المناز عات القانمة 
بين المواطنين الموجودين فى دوائر اختصاصهم بشرط أن يتازل الخصوم 
مشارطة التدكم عن ن ججميع طرق الطعن فى الحكم وأن يرخصوا لعضو 
بعثة العُثيل القنصلى بأن يعمل كحكم مفوض له بالصلح غير مقيد ى عماه 


البعثات القنصلية وين 


5 الفصل قى طلبات' تأجيل الخدمة الالزامية ( التجنيد ) للطلبة 
المقيمين فى الحارج بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن عند بلوغه الحادية 
والعشرين من عمره )١(‏ . 


١‏ - التنبيه على المواطنين المقيمن ف دائرة اختصاصهم الخاضعين 
للضريبة العامة على الايراد مراعاة تقددم الاقرارات الخاصة مبذه الضريبة 
فى الموعد المحدد لذلك ٠»‏ وموافاة مصلحة الضرائب ببيان سنوى بأمماء 
جميع المواطنين الذين يعملون فى دائرة اختصاصهم حبى تتمكن هذه 
المصلحة من تنفيذ أحكام القانون القاضى بفرض هذه الضريبة (9) . 
وكذا مصلحة الحجر الصحى بظهور أية أصابة بأحد أمراض الطاعون أو 
الكوليرا أو الحمى الصفراء فى أى جهة من الحهات الى تقع فى دائرة 
اختصاصهم » وكذلك موافاة تلك المصلحة بالنشرات الرسمية والاحصائيات 
الخاصة بالأمراض المعدية الوبائية البى تصدرها السلطات امحلية (5) . 

47 - الاختصاصات الاقتصادية وغيرها : 

كلفت المادة 57 من قانون سنة ١464‏ أعضاء البعثات القنصلية بالمحافظة 
بصفة عامة على مصالح التجارة والصناعة لاجمهورية العربية المتحدة » 
ونصت المادة 58 من ذات القانون على أن يباشر أعضاء البعثات القنصلية » 
خلاف ماورد ذكره بالذات فى هذا القانون. » سائر الاختصاصات الحولة 
للقناصل ' مقتفى القوانين الأخرى والاوائح والعرف . وقد سبقت الاشارة 
الى هذه الاختصاصات عند الكلام على مهمة القناصل عموما » ونورد هنا 


)١‏ انظر الو اعد والاجراءات الخاصة بتأجيل التجنيد فى المواد ١8١ - ١+١‏ منالتعلييات 
القنصلية . 

؟) المواد ام - 5ص من التعليمات القَ:صلية . 

؟) المواه 4٠" - 401١‏ من التملهمات القنصلية . 


دوم القانون الدبلوماسى 


أهم ماجاء ف التعلمات القنصلية الصادرة سنة ١454‏ على وجه االخصوص 
فى هذا الصدد : 


١‏ - رعاية ثولم الممومة السمربن : يقوم رؤوساء البعثات القنصلية 
فى المراقء الأجنبية الواقعة ى: دائرة اختصاصهم مقام سلطات الموانى ف 
الحمهورية العربية المتحدة فما يتعلق مممارسة الشئون الادارية للملاحةبالنسية 
لتحركات البواخر الى تحمل عم الحمهورية أو ى المنازعات الى تنشب بين 
رباينة السفن وحار مما من المواطنين . 


ويتولى رئيس البعثة القنصلية مهمة التصديق على دفر يومية سفن 
الحمهورية العربية المنحدة الى تصل الى الميناء الواقع فى دائرة اختصاصه » 
كما يتولى مهمة التصديق على التقارير المقدمة من ربابنة السفن المذكورة الى 
تكون قد استهدفت لحوادث جسيمة أثناء رحلا فى طريقها الى الميناء 
الواقم فى دائرة' اختتصاص البعئة . 


كذلك يتولى رئيس البعثة القنصلية حمل المحاضر اللازمة عن المنازعات 
الى تقع بين ربان السفينة أو. مجهزها والملاحين مخصوص الأجور وغيرها 
إذا لى يكن من المستطاع التوفيق بيهم . ' 

وتختص بعثات القثيل القنص وى بالتأشير على بيان حمولة البفسائع 
( المانيفستو ) إذا كانت هذه البضائع مشحونة برسم أحد موانى الجمهورية 
العر بية المتحدة وبصرف: النظر عن جنسية الباخرة البى محملها . 
الحمهورية العربية إجازة تببح لها الاحار رافعة علم الحمهورية » وذلك حى 


يم تسجيلها . كذلك لرئيس البعثة أن يأذن لربابنة السفن باقتراض المبالغ 
اللازمة لها إذا. طرأت حاجة ملحة أثناء سفرها : 


البعثات القنصلية لض 


وعلى بعئات المثيل القنصلى عند ممارسها الاختصاصات المتعلقة بالبحرية 
التجارية أن تراعى الأحكام الواردة ى مجموعة القوانين والتشريعات الخاصة 
بالبحرية التجارية )١(‏ . 


ب - ترم الفواتصر القاهاية وشرادات نسي البدائع :1 يجوز 
لبعنات العثيل القنصلى. نحرير الفواتير القنصلية والتصديق علما » لكن دون 
أن ترتيط السلطات الحمركية نما هو موضح فها عند تقدير قم البضائع 
المستوردة . أما شهادات جنسية البضائع أو شهادات المنشأ فالغرض مها 
تعين موطن إنتاج 0 َه اعاصيل اختلفة الى تستوردها 00 
العربية » وذلك لكى تستوثق السلطات الحمركية من أن هذه الساعم أو 
الحا صيل لا يدخل ف صنعها أو نجهيردا أب مادة من منتحات اسرائيل : 
وتتطلب التعلمات القنصلية أن تكون جميع البضائع المستوردة من قعرص 
وايطاليا وتركيا مصح<وبة بالشهادة المذكورة: 4 وذلك بناع على تعليات 
المكتب الاقليمى لمقاطعة اسرائيل . ولذا بجحب على بعثات القثيل القنصلل, عند 
التصديق على شبادات المنشأ أن تتحةق هن حقيقة منشأ الساع والمنتجات 
المذكورة فى الفاتورة الى تقدم الما لهذا العرض: . (؟) 


3 اران وارمال اا الوقتصادي"' : على روساء بعثات العث ل 
القنصلى فى البلاد الى لا يوجد مما مكاتب للتمثيل التجارى تزويد وزارة 
الخارجية يتقار ير اقتصادية عن اليلد الذى عثلون الحمهورية فيه . وتشحل 

: هذه التقارير ١:‏ تقر ير شهرى بحن فيه أهم ماو قع من أحداث اقتصادية 
المتحدة ؛ 7" . تقرير' سنوئ يبين: فيه مساحة ااباد وسكانه وعناصسر 
العروة بالتفصيل من صناعة وزراعة وتعدين وموارد طبيعة أخرى » 
)١‏ المواد ووم - 4لا“ من التمليمات القنصلية . 
؟) انظر فى تفصيل ذلك المواد هام - 58١‏ من التعليمات ال:صلية 


وميرانه التجارى مع بلاد العالم؛ امختلفة وحركة المبادلات التجارية بينه 
والحمهورية العربية وحالته النقدية ومبرانيته وكيفية توزيعها على نواحى 
النشاط الختلفة وكذا دراسة مقارئة لسلع الحمهورية العربية الى بمسكن 
تصريفها فى أسواقه ؛  ”‏ التقارير الأخرى الى يكون من المصلحة 
تزويد الوزارة ما (1) . 


ر - تنيع الوفيار الصمفية وارمال تفار عثريا : على روساء بعثات 
المثيل القنصلى كذلك مراعاة ما يأق : ١‏ متابعة كل ما ينشر فى الحرائد 
والمحلات عن الحمهورية العربية المنحدة والموضوعات الامة الى تشغل الرأى 
العام العاى ؟ * - جمع القصاصات المامة وإرسالها مع ذكر اسم الحريدة 
أو المحلة وميوها وترجمتها باللغة العربية ؛ كتابة تقرير صحى أسبوعى 
باللغة العربية بانتظام مع ذكر اسم المصدر ومعه تعليق عن كل ما ينشر ؛ 
4 - الرد فورا على أى افتراء أو أخبار كاذبة تنشرها الحرائد والمحسلات 
امحلية مع بيان وجهة نظر الحمهورية العربية المتحدة من واقع التعلمات الى 
لدى البعثة » أو يطلب من وزارة الحارجية موافاة البعئة بوجهة نظضر 
الحمهورية فى الموضوع على أن تخطر الوزارة بعد ذللك. بصورة ما يتخدذ ؛ 
ه ‏ إرسال جميع الأخبار الصحفية الهامة فور صدورها دون الانتظار 
لجمع أعداد متوالية حجى لاتفقد قيمها الاخبارية والصحفية )١(‏ . 


2. المادة ؟١4 من التعلييات القنصلية‎ ) ١ 
. من التعليمات القنصلية‎ 4١+ ؟) المادة‎ 


مالع 


اللثال كت كا صر 


8 - تقوم الدول من وقت لآخر بايفاد بعثات خاصة تعهد الها 
مهام معينة » خلاف المهام العامة الى تتولاها بعثاتما الدائمة » الدبلوماسية 
والقنصلية . وتتلف القواعد الى محكم مثل هذه البعئات تبعا للمهمة المكلفة 
مها والحهة الموفدة لدبا : وعلى هذا الأساس يفرق بين فثتين من البعشات 


الخاصة : 
١‏ - الوفود الى تبعث مها الدول لكثيلها فى المنظمات والموثمر ا تالدولية ج 


١‏ - البعثات الى توفدها الدولة لدى دولة أخرى للقيام مهمة خاصة 


نخحددة . 


فصت الأول 


هيعو او الدول فى الأنظمات وااو مرات الدوله 


8 - التنظيم الدولى الحديوث ومقتض اته : 

اقنضى التنظم الحديث المجتمع الدولى وإنشاء عدد كبير من' المنظات 
الدولية منذ أوائل القرن الخالى لمعالحة شبى المشكلات المشركة لأعضاء 
هذا امحتمع ونحقيق أكر قدر من التعاون بيهم فى مختلف نواحى النشاط 
الانسانى » اقتضبى ذلك أن يكون للدول المساهءة فى هذه المنظات مثلين 
دائمين أو موقتين حسب الأحوال ٠‏ توفدهم لحضور اجماعاتمها والاشتراك 
فى مناقشة الموضوعات الى تتعرض لبحما والدفاع عن وجهات نظر دوم 
فيا يدرنس من أمور تهمها » كما اقتضى ذلك أيضا أن عنح هولاء الممثلن 
المزايا والاصانات الى تكفل هم الاستقلال والطمأنينة اللازمين لقيامهم 
بالمهام المعهود بها المهم ٠‏ 

على أنه نظرا لمهمهم الحددة ولأنهم لا يوفدون ولا يعتمدون لدى دولة 
ما » فلا ممكن اعتبار ممثلى الدول لدى المنظمات الدولية من قبيل الممثلين 
الدبلوماسيين العاديين » وبالتالى لا تسرى بالنسبة لم تلقائيا القواعد ‏ العرفية 
أو الاتفاقية ‏ الى نكم المثيل الدبلوماسى بين الدول » وإتما يجب أن تطبق 
علوم قواعد خاصة نتفق مع مقتضيات مهامهم فى نطاق اختصاص المنظمات 
الى يوفدون الها أو يعملون مها واحتياجات النشاط الخاص هذه المنظمات + 

ولما كانت المنظات الدولية كما أشرنا إلى ذلك حديثة العهد فى وجودها » 
وقد تم إنشاوها مقتضى اتفاقات رسمية بين الدول الأعضاء فها ولم تكن 
وليدة توافق ضمتى دفعها إلى الوجود تدريجيا على ممر الزمن كما هو الحال 


24 القانون الدبلومامى 


بالنسبة الكثر من النقم الدولية الأخرى ومن بينها نظاتى الأثيل الدبلوماسى 
والقنصلى » لا كان الأمر كذلك كان بدميا أن يكون مرجع القواعد الى 
هذه المنظات وتحدد وضع ممثلى الدول الأعضاء فبا » الاتفاقات 
المنشئة أو المنظمة لها » وألا يكون للعرف والعادات المرعية نصيب فى إرساء 
هذه القواعد مثلا حدث ابتداء بالنسبة لنظام. الأثيل الدبلوماسى والقنصلى . 


ويضم امجتمع الدولى حاليا ثلاثة ثة أنواع “رئيسية من المنظلات الدو لية : فهناك 
أولا المنظات العالمية ذات الاختصاص العام البى كانت عصبة الأثم أول 
صورة'لا والتى تتمثل حاليا فى هيئة الأثم المتحدة ؛ وهناك ثانياً المنظات 
العالمية ذات الاختصاص المحدود وتتمثل فى تلاك الطيئات والموؤسسات الدولية 
المتنوعة العروة باسم المنظرات أو الوكالات المتخصصة كهيئة العمل الدواية 
وهيئة الأغذية والزراعة وهيئة التربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ) واليئة 
الصحية العالمية و غعر ها من الميئات الماثلة )١(‏ ؛ وهناك أخيراً المنظظات الاقليمية 
التى تضم فئات معينة من الدول تجمع بيبا روابط أو مصالح خاصة كاتحاد 
الدول الأمريكية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروى 0 . 


وبدهى ألا يقسع هذا الموألف لدراسة المنظات الدولية ذاتها فى تكوينها 
واختصاصها ونشاطها » فحل هذه الدراسة المولفات العامة للقانون 
الدولى والمؤلفات الخاصة الى تفرد هذه المنظات . والذى يعنينا هنا هى 
الناحية الى تتصل فبا بالقانون الدبلوماسبى ٠»‏ أى المزايا والحصانات الى 
مكن أن تتمتع مها المنظات المذكورة » وتلك. الى تمنح لممثلى الدول لدبا 
والقائمين بالعمل فها . 


)١‏ راجم بيانا منصلا لمذه المنظمات وتكوين واختصاص 5ل منها فى كتايئا ق القائون 
الدولى العام طيعد مئة 19519 بند هه وما بعده. 


( انظر كتابئًا ف القازون الدولى العام سالف الذ در يند كم وما عله . 


البعغات الخاصة لضن 


وقد تقررت القواعد الخاصة محصانات وامتيازات هيئة الأثم المتحدة 
فى اتفاقية أقرها الجمعية العامة هذه الهيئة بتاريخ ”1 فعراير سنة 19445 
وصدقت عليها مختلف الدول الأعضاء تباعا فى تواريخ لاحقة ؛ كا تقررت 
القواعد الخاصة حصانات وامتيازات الوكالات المتخصصة فى اتفاقية أخرى 
وافقت علها ذات الجمعية بتاريخ ؟ نوفير 1 . أما حصانات وامتيازات 
المنظات الاقليمية #عرجها اتفاقات خاصة أبرمت يبن أعضاء كل منظمة 
فيا ها » نذكر منها اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية الى 
أقرها جاس هذه الجامعة بتاريخ 4 أبريل سنة ١91"‏ : 

وتكاد تكون هذه الاتفاقيات الثلاثة معالة ىق صياغتها وق ترتيما وفها 
تضمنته من أحكام ؛ وقد استمدت غالبية هذه الأحكام من نظام المزايا 
والحصانات الدبلوماسية ووضعتها فى الاطار الاثم للمنظظات الى أبرمت من 
أجلها '. وتبدأ كل من الاتفاقيات المذكورة ببيان الحصانات والمزايا الى 
رؤى أن تتمتع مها ذات المنظمة » ثم تلك البى تمنح لممثلى الدول الأعضاء » 
فتلك الى يتمتع ما كل من موظى المنظمة واله,.اء الذين تستعين م . 
وسوف نبين فها يلى تباعا الأحكام الى قررتما الاتفاقيات المذكورة ى 
هذا الشأن تم نبحث بعد ذلك ى وضع الموؤثمرات الدولية. الحكومية الى 
تعقد خارج نطاق المنظات سالفة الذكر . 


الميعدث | لاول 


المعانات والمزايا الخام: يدت اللظائ 
"٠٠‏ حرمة الاماكن الخاصة بالمنظمة وموحوداتها : 
وفقاً لامادة ‏ من الاتفاقية الخاصة مبيئة الثم المتحدة « تكون مصونة 
حرمة المبانى الى تشغاها الهيئة . ولا تخضع أموالها ولا موجوداما يا كانت 
و نحت بد أى من كان لآية اجراءات تفتيش أو استيلاء أو مصادرة أو تزع 


00 القاثون الديلوماسى 


ملكية أو لأى نوع آخر من أنواع الاجراءات الحيرية الادارية والقضائية 
والتشريعية » . ونصت +لى نفس الذبىء المادة ه من الاتفاقية الخاصة 
بالوكالات المتخصصة فما يتعلق بالأماكن والبانى البى تشغلها هذه الوكالات 
وموجوداتها وأموالهاءوكذا المادة ‏ من' الاتفاقية الخاصة بالخامعة العر بيقمع 
استبعادنزع الملكية من الاجراءات الى لا تخضع لا الأماكن الخاصة بالحامعة : 


ويتين من' هذه النصوص' فما يتعاق بالأماكن الخاصة مبيئة الأثم المتحدة 
أو بالوكالات المتخصعمة أن هذه الأساكن تتدتع نحرمة أوسم نطاقا من تلك 
الى يتمتع مها مقر البعئات الدبلوماسية » مما أنه لا جوز إخصاعها لأجراءات 
نزع الملكية ولو كانت للمافعة العامة » هالم بم الاتفاق عبى ذلك بين الطيئة 
المعنية وبين الدولة البى توجد ى إتليمها الأما كن المراد تزع ملكيتها . إنما 
فما عدا ذلك تككون مراعاة حرمة دور هذه المنفنمات والأماكن التابعة لها 
وعوع اتا وفق الأوضاع المألوفة الى مدرى علما الدول بالنسبة لدور 
البعثات الدبلوماسية )١(‏ + 


-- حرمة المحفوظات والوثائق : 

نصت علها المادة 4 من: اتفاقية الأثم المتحدة حدث' جاء' فها أنه « تكون 
مصونة حرمة المحفوظات والوثائق بكافة أنواءها أينًا وجدت سواء أكانك 
خاصة مبيئة الآمم المتحدة أمف عفناة قانه! .واقل كفيك ذات النص كل فا 
ءهصها المادة " من اتفاقية حصانات الوكالات المتخصصة والمادة 4 من اتفاقية 
حصانات جامعة الدول العربية . وليس فى هذه النصوص ما محتاج إلى تفسير 
أو تعليق خاص » و ممكن أن يتبع فى تطبيقها ما سبق أن ذكر ناه خاصا محرمة 
الحفوظات والوثائق المتعلقة بالبعئات الدبلوماسية (؟) . 


0( قارن ما تقدم بند هلا صن ١8٠١-19‏ . 


؟) راجع ما تقّدم بند ولا صن ١4٠‏ وما يعدها . 


البعشات الخاصة 05 


*.” - الحضانة القضائية : 


وفقَاً للمادة ؟ من اتفاقية حصانات الأم المتحدة « تتمتع هيئة الأ المنحدة 
وأموالها وموجوداما أيها كانت وتحت يد من كانت عق الاعفاء القضاى 
بصفة مطلقة » مالم تقرر الحيئة صراحة التنازل عن هذا الحق . ويمسرى هذا 
التنازل فى جميع الأحوال ماعدا ما يتعلق منْها بالاجراءات التنفيذية » . 
ويقابل هذا النس المادة 4 من اتفاقية حصانات الوكالات المشتخصصة وقد 
جاءت فى مضمونها مطابقة له مع استبعاد عبارة « بصفة مطلقة » . أما اتفاقية 
حصانات الدول العربية فقد ورد ف المادة ؟ سنها ما يأنى : « تتمتع أموال جامعة 
الدول العربية » ثابتة كانت أو منقولة » وموجوداتما أ تكون وأيا يكون 
حائز ها » بالحصانة القضائية » مالم يقرر الأمين العام التنازل عنها صراحة : 
على ألا يتناول هذا التنازل إجراءات التنفيذ » . 


ومختلف هذا النص الأخير عن سابقيه ى نقطتين : الأولى أنه قصر المتع 
بالخصانة المضائية مه عا لى أموال ال1امعة وموجودانمها وأغفل ذكر ا1تامعة ذائهاء 
| | قد يفيد جواز مقاضاة امدامعة يوصفها الا بالنسبة للأعمال أو 
ا . وإن كانت المادة "١‏ من الاتفاقية قد نصت بعد ذلاك على أن 
تشكل الجامعة هيئة لفض المنازعات الناشئة عن التعاقد و غير ها من المنازعات 
المتعلقة بالقانون الخاص الى تكون الجامعة ضرفاً فا » فان هلما النص يصعب 
تفسير ه على أنه يتضمن إعفاء اخامعة فيا يتعلق هذه المناز عات من الاختصاص 
المقرر أصلا للقضاء الاقليمى وفق القواعد العامة . وأما نقطة الاختلاف 
الثانية فهى 50 أى تعن المادة ؟" سالف الذ كر لداقك جعل التنازل عن 
الحصانة من شأن الأمين العام ولم يتطلب أن تقره ذات اطيئة الممثلة للجابعة 
كنا فعل النصان الخاصان ميئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة . 

وتتفق النصوص الثلاثة على أنه فى حالة التنازل عن الحصانة القضائية »: 


فان هذا التنازل لا يتناول إجراءات التنفيذ : وهو أمر سبق أن استقر الرأى 
عليه فى هذا الخال بالنسبة للبعثات الدباوماسية على ما درسناه فما تقدم )١(‏ . 


. ١١5-178 راجع ما تقدم بند م7 سالف الذكر ص‎ )١ 


لف القانون الدبلوماسى 


9 * - الاعفاءات واتتسهيلات اثالية : 


تتمتع هيئة الأثم المتحدة وموجوداتها وأموالها » وفقاً للمادة ٠/‏ من الاتفاقية 
اللخاصة مها 62 بالاعفاء من 


أ جميع الضرائب المباشرة ما عدا ما مختص مها بالمرافق العامة 

ب - جميع الرسوم الحمركية والأوامر الصادرة محظر وتقييدالاستيراد 
والتصدير لكافة ما تستورده أو تصدره فيا يكون متعلمًا بأعمالها الرسمية . 
إمما لا يجوز لها التصرف بالبيع فما استوردته معى من الرسوم الحمركية إلا 
يموافقة حكومة الدولة صاحبة الشأن . 

ج ل جميع الرسوم الحمركية والأوامر الصادرة محظر أو تقييد الاستيراد 
والتصدير لكافة ما تستورده من المطبوعات الخاصة ما . 


وقد تقررت هذه الاعفاءات ذاتما بالنسبة لاوكالات المتخصصة وجامعة 
الدول العربية إ,) . أما ما تشتريه اليئة محايا لأععاها الرسمية فلا يعنى من 
ضريبة الانتاج أو البيع »؛ وإن كان يجوز بالنسبة لطيئة الآثم المتحدة والوكاللات 


وبجوز طيئة الأم المتحدة ولكل من الوكالات المتخصصة ولحامعة الدول 
العربية أن تحوز عملة من أى نوع وأن تكون لما حسابات بأية عملة وأن تحول 
قيمة ما لدمها من عملة إلى ما يعادلها من عملة أخرى دون أن تتقيد فى ذلك بأية 
لوائح أو رقابة مالية أو تأجيل جمرى من أى نوع . إنما تراعى كل من هذه 
المنظات فى مباشرنها الحقوق المذكورة ما تبديه الدول الأعضاء ذات الشأن 
ان دخات أو توصيات ما لا يتعارض مع المصلحة الخاصة للمنظمة (5). 


0 المادة 4 من اتفاقية حصانات وامتيازات الوكالات المتخصصة والمادة + من اتفاقية 
حصانات واآمتيازات جامعة الدول العربية . 

”) المواد هم من اتفاقية الأثم المتحدة » ٠١‏ من اتفاقية الوكالات المتخصصة » م من اتفاقية 
الجامعة العربية . 

؟) المواد ه - 5 من اتفاقية الام المتحدة » با - م من اتفاقية الوكالات المتخصصة » 
2 قن انقاية الحامنة الطريفة ل 


البعثئات الخاصة 1 4 


»م ٠‏ - التسهولات الخاصة بالرسائل : 

تنص المادة 4 ى كل من اتفاقيتى الأثم المتحدة وجامعة الدول العربية 
والمادة ١١‏ من اتفاقية الوكالات المتخصصة على أن تعامل الرسائل الرسمية 
لكل من هذه الميئات فى إقلم كل دولة من الدول الأعضاء معاملة لا تقل 
امتيازا عن معاملة لك الدول لرسائل أية دولة أخرى وبعشها الدبلوماسية » 
وذلك فما يتعلق بالأولوية ورسوم التخلوص على البريد والرسائل الير قية بكافة 
أنواعها سلكية أو لاسلكية واخابرات التليفونية » وفها يتعلق أيضا برسوم 
نشر الأنباء الى تذاع بالصحف والراديو . ولا تخضع المكاتبات والرسائل 
الرسمية الخاصة بكل من هذه الميئات لآية رقابة . 


كذلك مجوز لكل من الميئات المذكورة استعال « الرمز » قى رسائلها » 
كا يجوز لا إرسال وتسلم مكاتباتها برسول خاص أو محقائب يكون لا 
والرسول الحاص ننس المزايا والحصانات الخاصة بالرسائل والحقائب 
الدبلوماسية )١(‏ . 


الممبحث الثانبى 


مرا ومعدانات #للى الرول الل عضماء 


مه" - بان هذه المزايا واتحصانات : 
ورد ذكر المزايا والحصانات البى يتمتع مما ممثلو الدول الأعضاء لدى 
المنظات الى نحن بصدد دراسها فى كل من الاتفاقيات الخاصة بكل مما 
على وه التحديد »؛ وهى تمائل لحد ما مزايا وحصانات المبعوثين الديلوماسين » 
وإنما ى حدود أضيق قليلا نظراً لوقتية المهمة الى يقوم ما أوائك الممثلون . 
)١‏ المادة ٠١‏ من كل من اتفاقيى الأم المتحدة و جامعة الدول العرربية والمادة ؟١‏ من اتفاقية 
الو كالات المتخصصة . 


1 القانون الدبلوماسى 


فتدص المادة ١١‏ من الاتفاقية الخاصة مبيئة الأثم المتحدة على أن ٠‏ يتمتع 
عثلو الدول الأعضاء فى الهيئات الرئيسية أو الفرعية التابعة ليئة الأتمالمتحدة » 
والموتمرات البى 7 تعقدها » أثناء قيامهم بأسمالهم الرسمية » وسفرهم إلى مقسر 
اجماعهم وعودتهم منه » بالمزايا والحصانات الآنية : 


وبا خصائةالقضائية بصفة حامة فيا بصدر عنم ل 
م0 كتابة (0) . 


اج ساحق 39 الرمز ف رسائلهم و تسم 9 برسول خاص او 
محقائب مختومة . 


د حق إعفاتهم وزوجاتمهم من كافة القيود الخاصة بالهجرة ومن كافة 
إجراءات القيد الواجبة على الأجانب والكرامات الخدمة الوطنية فى البلاد الى 
يدخلونما أو الى عمرون با فى قيامهم بأعمالهم . 

نفس التسهيلات الى تمنح لممثل الدول الأجنبية الموفدين فى مأمورية 
رسمية موقتة فما يتعلق بالنظ الخاصة بالعملة والقطع . 

و- نفس الحصانات والتسهيلات الى تمنح شممثلءنالدبلوماسين فها 
.نعلق بأمتعتهم الخاصة . 

ره جميع جميع المزايا والحصانات والتسهيللات الأخرى الى لا تتعارض مع 
م سبق ذكره مما يتمتع به رجال السلك الديلوماسى مع استثناء حق المطالبة 
بالاعفاء من الر سوم الحمركية على الأشياء المستوردة الى لا تخص استعاهم 
الشخصى أو من ضريبة الانتاج أو البيع » . 


)١‏ وظاهر من النص أن الحصانة القضائية لا تتناول غير الأعمال الى تصدر عن الممثلين 
بوصفهم هذا ١‏ أناجا مسوك د ليمي ل تسد امسا انان دل علد 
ر المبعوثين الدبلوماسيين العاديين . 


البعئات الخاصة 66 


وتستمر المحصانة القضائية الممنوحة لممثلى الدول الأعضاء خاصا يأقواهم 
وكتابامم بسبب قيامهم بأعماهم الرسمية حبى بعد زوال صفهم المثيلية 
( الادة 1١١‏ ). 


ولا تعتير المدة الى يقضها تمثلو الدول الأعضاء فى إقلم إحدى هذه 
الدول أثناء قيامهم بأعماهم الرسمية « مدة إقامة » تفرض علهم بسبها أية 
ضريبة » ( المادة ٠١"‏ ) . 

وقد نصت على ذات الأحكام المتتقدمة كل من الاتفاقية الماصة 
بالوكالات المتخصصة (المواد )١5-17‏ وتللك الخاصة نجامعة الدول العر بية 
(المواد )١"-1١‏ . وتضيف هله الاتفاقية الأخرة «الماذة ١7‏ منها نصاً 
لا وجود له فى الاتفاقيتين الآخريين مؤداه أن « يتنتع المندوبون الدائمون 
للدول مدة كثيلهم ادوخم 2 هئات الدامعة ء! يتمتع به الممثلو نالدبلوماسيون». 


5 - الاشخاص المستف.حين من هذه امزايا والحصانات : 


يتمتع بالمزايا والحصانات المتقدم ذكرها هما ورد ى النصوص الى 
بينتها « ممثلو الدول الأعضاء » سواء فى هيئة الأثم المتحدة وفروعهاوالموتمرات 
البى تعقدها » أو فى الاجماعات الى تدعو إلها الوكالات المتخصصة » أوى 
هينات الرئنسية:والفرعية انط 'الدول العررية وما مدهو إليه من مو مزات.. 
وتشمل عبارة « ممزلى الدول الأعضاء » وفق تفسسر الاتفاقيات الثلاثة البى 
نحن بصدد دراسها المندوبين والمندويين لماعي والمستشارين والخبراء 
الفنين والسكر تير يبن الموفدين معهم )١(‏ . 

ويقصر المتع بالخصانات والامتيازات السابق بيانئها ءللى أشخاص الممثلين 
دون أفراد أسرهم الذين قد يكونون فى أيهم » حيث لم تشر أى من 

)١‏ المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة » المادة الأولى من اتفاقية الوكالات المتخصصة والمادة 
5 من اتفاقية جامعة الدول العربية , 
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الاتفاقيات الثلاث المذكورة إلى امتداد هذه الحصانات والامتيازات كلها 
أو بعضها إلى أى من هولاء الأفراد فما عدا الاعفاء الخاص بالزوجة من قيود 
الهجرة ومن إجراءات القيد الواجية على الأجانب ؛ وذلك على خلاف ماهو 
مقرر بالنسبة للمبعوثين الدبلوماسيين الذين تمتد حصاناهم وامتيازاتهم إلى 
أفراد أسرهم الذين يقيمون معهم فى معيشة واحدة . والسبب فى ذلكواضح 
وهو أن مهمة ممثلى الدول الأعضاء فى منظمة دولية أو إقليمية مهمة محدودة 
وإقامئهم فى البلد الأجنى موقتة لا تقتفى أصلا اصطحاب أسرهم معهم 
كم هو الحال بالنسبة للمبعوثين الدبلوماسيين . 


كذلك لا بحق لممثى الدول الأعضاء الاحتجاج بالحصاناتوالامتيازات 
امررة لم إلا فى مواجهة الحكومات الأجننية ٠‏ وليس لم أن يتمسكوا 
مها ى مواجهة حكومات الدول الى يكونون من رعاياها أوالبى مثلونها . وقد 
ع على ذلك صراحة كل هن الاتفاقيات الثلاثة سالفة الذكر () . 


و ه” - رفع الحصانة : 


تنص المادة ١54‏ من اتفاقية الأثم المتحدة على أن الحصانات والمزايا لاتمنح 
لممثلى الدول الأعضاء لمصلحتهم الخاصة ولكن ضمانا لمتعهم يكامل استقلام 
فى أداء أعمالم بالهيئة » وتتطلب تبعاً لذلك من الدول الأعضاء رفع الحصانة 
عن ممثلها فى جميع الأحوال التى يتضح فمما أن تلك الحصانة حول دون 
تحقيق العدالة » أو أن رفعها عنهم لا يؤثر على الغرض الذى من أجسله 
منحت . وقد نصت على نفس الشى ء المادة ١5‏ من اتفاقية الوكالاتالمتخصصة 
والمادة من اتفاقية الخامعة العر بية فها #أص مثلى الدول الأعصاء فى هذه 
. المنظات . وهذا الحكم لا مقابل له كّ نظام المثيل الدباوماسى حيث تظل 
. كل دولة صاحبة الكلمة الأخيرة فى الفسك بالحصانة الخاصة مبعوئيا 


» من اتفاتية الوكالات المتخصصة‎ ١7 من اتفاقية الألم المتحدة » المادة‎ ١١ المادة‎ )١ 
. من اتفاقية جامعة الدول العر بية‎ ١١٠ المادة‎ 


ز البعشات الخاصة /اه4 


بأية ظروف أو اعتبارات خارج هذا التقدير . 


الممعحث الثالتك 
مزايا وءصانات ا موطلفى والخمراء 


: حصنات ومزايا الموظذين‎ - >٠8 


يتمتع موظفو منظمة الأثم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذا موظفو 
جامعة الدول العربية وفقاً لما جاء فى كل من الاتفاقيات الثلاثة المتقدم ذكرها 
بالحصانات والمزايا الآنية : 

١‏ الحصانة القضائية بصفة عامة فها يصدر عنهم من أعمال تفلم 
الرسمية ما فى ذلك ما يصدر عنهم شفوياً أو كتابة . 

ب - الاعفاء من أية ضريبة على ماهياتهم ومرتباتهم الى يتقاضونها من 
منظمة الى يتبعوما . 

اج ل الاعفاء من التْرامات الخدمة الوطنية . 

ع ل ا ولزوجاتهم ولأفراد عائلهم «الذين يعولونهم عن 
جميع قيود الهجرة ومن الاجراءات الخاصة بقيد الأجانب . 

ه ‏ ذات التسهيلات الى تمنح للموظفين فى درجامهم من أعضاء السلك 
الديلوماسى المعتمدين لدى الدولة صاحبة الشأن فيا يتعلق بالنظ الخاصسة 


بالقطع . 
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و ذات التسهيلات بالنسبة لم ولزوجاتمهم ولأآفراد أسرهم الذين 
يعولونهم الى تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين فى وقت الأزمات الدولية 
وذلك فيا يتعلق بعود هم إل وطبهم . 

ل الاعفاء من الرسوم الهمركية عما وستور دو ذه من أثاث ومتاع لناسية 
أول توطن لهم فى الدولة صاحبة الشأن () . 

ويلاحظ أن هذه المزايا والحصانات دون تلك الى يتمتع مها أعضاء 
البعئات الدبلوماسية من فتى الموظفين الدبلوماسيين والموظفين الإدارين 
والفنين : فالحصانة القضائية قاصرة علهم أنفممهم دون أفراد أسرهم » وهى 
بالنسية لم لا تعطى إلا الأعمال الى تصدر عنهم , صقم الر سمية ولا تمتد إلى 
تصرفامم غير الرسمية 58 كذاك تعتصر الاأعفاءات المالية بالنسية موظى 
المذظلات فها يتعلى بالضرائب على ما يتقاضونه من ماهيات وهرتبات من هذه 
المنظضات » وفما يتعلق بالرسوم الحمركية على ما يستوردونه عناسبة أول 
توطن لهم ى الدولة الى ما مركز عملهم . 

68 - تقمدز الموظة ن الرئ.سيين : 


تحديد المزايا والحصانات الى يتمتع مها موظفو المنظات الدواية والمتخصصة 
والاقليمية على الوجه المتقدم يكناول جموم هولاء الموظفين . غير أنه تبن أن 


-- جب د 


)١‏ المادة م١‏ من اتفاقية الم المتحدة » والمادتان ٠١٠ » ١9‏ من اتفاقية الوكالا تالمتخصصة» 
والمادتان ٠٠١‏ و 5١‏ من اتفاقية جامعة الدول العرربية . 

ووفقاً للادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة بحدد الآمين العام طوائن الموظفين الذين يستفيدون 
من هذه الاصانات والامتيازات ويعرض قائمة بأسمانهم على المممية .لعامة ثم وصير بعد ذلك إخطار 
حكومات كافة الدو ل الأعضاء ٠‏ وتبلغ أمياء الموظفيئ الداخلين ى هذه الطوائف بصفة دوريةالى 
حكومات الدول الأءضاء . وتوى كل من اتفاقية الوكالات المخصدممة و اتفاقية الحامعة العر بية 
نصوصا ماثلة » فتنص المادة م١‏ من الاتفاقية الأولى على أن نحدد كل وكالة متخصصة هذه 
ألطو ائف » وتنص المادة ١9‏ من الاتفاقية الثانية على أن يقوم بهذا انتحديد مجلس الحامعسة يناء 
عل ما يعرضه الآمين العسام , 
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هذه الحصانات والامتيازات قد لا تكون وافية بالغرض بالنسبة لمن يشغلون 
وظائف رئيسية مهم » وأن احتياجات أعمال هولاء ومراكزهم تقتضى 
مزيدا من امير والخية . لهذا تنص المادة 19 من اتفاقية الأثم المتحدة على 
أنه « علاوة على المزايا والخصانات المنصوص عاما فى المادة الثامئة عشرة » 
#متع الأمدن العام والأمناء المساعنون ب سواء في بخص مم أو بزوجانهم 
وأولادهم :لقصر 3-2 بالمزايا والحصانات والاعفاءات والنسهيلاات ال ممنوحة 
طبقاً للمبادى» القررة ى الفانون الدولى لامبعوثين الدبلوماسيين » . 

وقد أقرت اتفاقية الوكالات المتخصصة ذات الحكم فى المادة 7١‏ منها 
بالنسبة للرئيس التنفيذى لكل وكالة متخصهة أو أى موظف ينوب عنه 
أثناء غيايه هو وزو حته وأولاده هِ 1 أقرته المادة ؟؟” دن اتفاقية جامعة 
البول. العربية بالفسبة لامي العام والأمناء المساعدين والموظفن الرئيسيين 
مم وزوجامهم وأولادم القصر . 

5 5 - حصانتات وامتبازات الخيراء ِ 

أقرت كل من اتفاقيى الآ المتددة وجامعة الدول العربية أحكاماً خاصاً 
الأحكام فى الفصل السادس من كل من الاتفاقين . ولا مثابل لنصوص 
هذا الفصل قى اتفاقية الوكالات المتخصصة على اعتبار أن ممئلى الدول الأعضاء 
فى كل منها وموظفها مختارون عادة من ببن أهل الحرة فى الشئون الى 
تضطلع مها :لوكالة » ما لا مجمعل هناك محلا للاستعانة بغير هم من الخسيراء 
الآخرين . 

وتذص المادة ؟؟ من اتفاقية الأثم المتحدةى هذا الشأن على ما يأنى : 

و يتمتع الشراء غير الموظفين المشار إلهم ف الفصل الخامس أثناء قيامهم 
عأمورية الحيئة بالمزايا والحصانات اللازمة لمباشرة وظائفهم حرية تامة ع 
ويتمتعون بصفة خاصة بالمزايا والحصانات الآتية : 
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ب - الحصانات القضائية بصفة عامة حبى بعد انهاء مأموريتهم فمايصدر 
عنهم بصفتهم ممثلن للهيئة عا فى ذلك ما يصدر مهم شفوياً أو كتابة . 


وبن هيئة الأم المتحدة برسول خاص وحقائب مختومة 1 


ه ‏ نفس التسهيلات الى تمنح لممثلى الدول الأجندية الموفدين فى مأمورية 


زرسهية موقةة فها يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة والقطع . 


و - نفس التسهيلات الى تمنح للممثلين الدبلوماسيين فما يتعلق بأمتعتهم 


الخاصة . 
وقد تضمنت ذات هذه الأحكام المادة ١‏ من اتفاقية جامعة الدو /العر بية. 


- رفع الحصانة عن الموظفين والخبراء : 

لا عنح المزايا والحصاذات الموظفين والخيراء لمصلحهم الخاصة بل تمنح 
لمصلحة الهيئة التى يعملون ها شأنهم فى ذلك شأن ممثلى الدول الأءضاء . وقد 
نصت على ذلك المادة ٠١‏ من اتفاقية الأمم المتحدة بالنسبة لاموظفن والمادة 7 
بالنسبة للخيراء وقررت كل من المادتين تبعاً لذلك أن يكون للأمين العام 
الحق فى رفع الحصانة عن موظى الأمانة العامة » بل وأنه مفروض عليه ذلك 
فى كافة الأحوال الى يرى فما أن الحصانة تحول دون أخد العدالة عراها 
وأن رفعها لا يضر بصالح الهيئة . أما رفع الحصانة عن الأمين العام فيختص 
به مجلس الآمن . 

وقررت نفس الأحكام المادتان “77 و 55 من اتفاقية جامعة االدول 
العربية بالنسبة لموظى وخمراء الحامعة . وجعلتا رفع الحصانة عنهم من 
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اختصاص الأمين العام . أما الأمين العام والأمناء المساعدين والموطفين 
الرئيسيين وزوجاتمهم وأولادهم القصر فلا ترفع عنهم الحصانة إلا بموافقة 
مجلس الحامعة . 

وفما يتعلق مموظى الوكالات المتخصصة يكون اتخاذ هذا الاجراء وفقاً 
للمادة 7١‏ من الاتفاقية اللحاصة مها من اختصاص الوكالة ذاءها . 

وفضاد ايعدم فعلى كل من الهيئات المذكورة أن تتعاون فى كل وقت 
مع السلطات المختصة التابعة للدول الأعضاء لتحقيق العدالة » ومراعاة تنفيذ 
لوائح البوليس » وتجنب ما قد ينشأ من سوء استعال المزايا والحصانات 
المقررة لموظفها (0. 


11” - اساءة استعمال المزارا: 

تتصمن الاتفاقية الحاصة نحصانات وامتيازات الوكالات المتخصصة 
شعن لاسن كز يض لكام أخرى لا بقل بقاءى اقيق الم 
المتحدة والحامعة العربية » وقد وردت هذه الأحكام فى الفصل السابع من 
الاتفاقية نحت عنوان ؛ إساءة استعال المزايا » . 


فتنص المادة 14 من الاتفاقية المذكورة على أنه إذا رأت دولة طرف فبا 
أنه قد وقعت إساءة استعال لاحدى الأزايا والحصانات الممنوحة تاها 
فامها تنشاور مع الوكالة المتخصصة ذات الشأن للتحقق من وقوع ذلك ونحاولة 
منع تكراره إذا ثبت وقوعه . وإذا لم تسفر هذه المشاورات عن نتيجة مر ضية 
للدولة وللوكالة صاحببى الشأن . رفعت مسألة ما إذا كانت هناك إساءة 
استعال إلى مكمة العدل الدولية طبقاً للمادة 7" من الاتفاقية الى تدص على 


)١‏ المواد 5١‏ من اتفاقية الم المتحدة » 58 من اتفاقية الوكالات المتخصصة » ١4‏ من 
اتفاقية جامعة الدول العربية . 
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إحالة كل خلاف ناشبىء عن تفسسرها أو تطبيقها إلى هذه المحكة . فاذا 
وجدت محكة العدل الدولية أن 5 إساءة استعال » كان للدولة البى مسما 
تلاك الاساءة » بعد إخطار الوكالة ذات الشأن » أن نحرم هذه الوكالة من 
المزايا أو الحصانات التى أسىء استعماها . 


وتنص المادة © على أنه لا من لسلطات الدولة أن تطلب إلى ممثلى الدول 
الأعضاء فى النجزاعات الى تدعق إلها الوكالات المتخصصة أثناء قيامهم 
بوظائفهم وأثناء امقر هم إلى مقر الاجماع وعودمم منه » أو إلى الموظفين 
الذين يعملون ما » لا حق لها أن تطلب إلهم مغادرة البلاد الى يباشرون 
فها وظائفهم بسبب مايقومون به من أعمال بصفتهم الرسمية . إتما إذا أساء 
أحدد هئلاء الأشخاص استءمال ميرة الاقامة » بأن أتى فى هذه الدولة أعمالا 
تخرج عن نطاق وظيفته الرسمية » كان الحكومة هذه الدولة أن تطلب إليه 


مغادرة أراضها » على أن تراعى فى ذلك ما بأنى : 


أويو - بالنسبة للموظفين الذين يتمتعون بالحصانات والامتيازات المحدودة 
المنصوص علما فى الاتفاقية لا بجوز إصدار الآمر إلهم عغادرة أراضى 
الدولة إلا موافقة وزير خارجية تلك الدوئة » على ألا تعطى هذه الموافقة 
إلا بعد استشارة الرئيس التنفيذى للوكالة ذات الشأن . وإذا اذ تاجراءات 
إبعاد موظف كان للرئيس ااتنفيذى للوكالة الى يتبعها حق التدل ق هذه 
الاجراءات لصالح الموظف !اذى انخذت ضده . 

ثانا - بالنسبة لممئلى الدول الأعضاء أو الموظ نين الذين يتمتعون بالص'نة 
الدبلوماسية الكاملة » لا يطلب إللهم مغادرة البلاد إلا وفقاً للاجراءات 
الدبلوماسية الى تبع 5 الميعوثين الديلوماسين المعتمدين لدى هذه الدواة 5 


البمثشات الخاصة رلك 


المبحث أأر أبع 


“دلو الروك فى المؤعرات امول الوص 


: مصيدر القواعد المنظية لوضهوم‎ ١ 


ذكرنا فا تقدم أن الموكرات انى تعقد عن طريق منظمة الأم المتحدة 
أو أى من الحيآت التابعة لا » وكذلاك تلات اابى تعد عن طريق الماظمات 
المتخصصة أو المنظمات الاقليمية » #كها » من حرث تحديد وضع م#ثلى 
الدول الأعضاء فمبا وما مكن أن يتمتعوا به من مزايا و<صانات ٠‏ الاتفاقيات 
التى أبرمت فى هذا الشأن واتى سبقت دراستها » <كهم فى ذات حسكم 
مندونى الدول الأعضاء فى اديت المذكورة ذاتها (0) . 


ومن المفهوم أن أحكام هذه الاتفاقيات لا شأن ا بالمؤتمرات البى تعقد 
عن عن طريق أ من المنظات: دالذة اللكن عداأى لأودزات الى فق 
مجموعة من الدول على عقدها للنظر ى شأن من الشكون الدواية المشعركة 
وتوجه الدعوة الما من جانب أى من هذه الدول » وهى عادة الدولة الى 
يتقرر عد الموتمر فى اقليمها . فثل هذه الموأئمرات مازاات كمها القواعد 
العرفية الى اعتادت الدول على اتباعها فى المناسبات المماثلة » دون أن لم 
تدوين هذه القواعد بعد فى اتفاقية حامة مثليا حدث بالنسية لتزث العاة.سة 
بالعلاقات الدبلوماسية والعلاقات القنصلية . 


وقد كان ديد مر كز مبعولى الدول قَُ الموأتمرات الدولية الحكومية 
محل محث امام لحنة القانون الدولى الأمم المتحدة عناسبة إعدادها لمشروع 
اتفاقية تتضمن القواعد الى تطبق على البعئات الخاصة ؛ واتنبت الاجنة 


6 راجع ما تقدم بند ٠٠٠‏ وما بعده » صن 40 وما بعدها . 
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الى الرأى بأن يقصر هذا المشروع على البعثات الموفدة من دولة الى دولة 
أخرى » وأن يعالج موضوع بمثلى الدول فى الموتمرات الدولية ضمن مشروع 
اتفاقية أخرى تتناول نحديد علاقة الدول بالتنظيات بن الحكومات . 
وعهدت الى أحد اعضاما بدراسة هذا ا موضوع عن حدة وإعداد تقرير 
عنه يتضمن المشروع المطلوب (1) . 


والى أن يم وضع هذا المشروع الأخير فى صورة نبائية ثم إقراره بعد 
ذلك فى شكل اتفاقية عامة » يببى العرف المصدر الأساسى للقواعد الى تحكم 
الموئمرات الدولية الحكومية . 


ع ١‏ ؟ ‏ تظام التمثيل فى المؤتمرات الدولية: 

جرى العمل على أواؤيست كل ؤولة مشر كه قور مر دو لى حكوى 
عمثلمها قَْ هذا الموتمر ىَّ شكل وقد م تشكيله ذلا الغرذ نَ ويم بعهن 
الاخصائيين فى الشئون فرع عنا ف لمر » الى جانب واحد أو أكيرمن 
الدبلوماسيين العاملين قَْ ور ارة خار جيلها او ئّ فى بعئمها الدباوداس.د المعتءلدة 
لدى الدولة الى تقرر عقد الموكر فا . وتقوم كله ن الدول الموفدة “رد 
تشكيل الوفد الممثل لها باخطار الدولة المستقبلة ذا التشكيل : وتتولى هذه 
الدولة بعد ذلك من جانها إبلاغه الى بقية الدول الأعضاء . 


و يعدن لكل وفد عند تشكيله من يتولى رئاسته ٠‏ ويعتير رئيس الوفد 
الممثل الأساسى لدولته والمتحدث باسمها . ومن المرغوب فيه أن يراعى 
بقدر الامكان و فى رؤساء الوفود أن يكوئوا عل «ستوى رمق عاتسيل أو 
متقارب من حيث الدرجة الوظيفية . وذلك غمانا لتعادل ال#ثيل فى و عر 
بن مختلف الدول المشتركة فيه . كذاك من الأوفق أن 9 اختيار روؤساء 
الوفود من بين كبار الموظفين ايان بالسياسة العامة إبالدهم فق تطساق 


)١‏ انظرى ذلك تقرير لحنة القانون الدولى عنأعماها ى دورتما التاسعة عشر الى عقدت بين 
ممايو و4١‏ يوليو سنة ١951‏ ص ؟ -# فقرة 15. 


البعئات الخاصة 4,6 


العلاقات الخارجية وأن يكونوا من ذوى الحيرة بالاجمّاعات الدواية 
وبالوسائل والحصائص المتصلة مها » فضلا عن المامهم باحدى اللغفات 
الأجنبية المستعملة فى الموتمر » وبالأخص اللغة الى يتكلمها غالبية المندوبين . 


وعحسن ألا يعهد الى روساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة 
المضيفة لامؤتمر برئاسة وفود دو فيه تجنيبا لم من الاشتراك فى مناقشات 
قد تجرهى الى مواقف غير مرغوب فبها بالنظر إلى صفتهم الأصلية وعلاقتهم 
بالدولة المضيفة وما تفرضه من مجاملات قد تعوق أحيانا قيامهم هذه 
المهمة الاضافية على الوجه الآ تمل . ويكنى أن تكون متابعة البعثة الدبلوماسية 
لأعمال الموتمر عن طريق تكليف أحد أعضائما بالعمل مع وفد دو لته كعضو 


هذا الوفد . 


ويكون لكل وفد سكرتير يعين عند تشكيله ء وتتناول مهمته قبل 
انعقاد المؤتمر إعداد الملف الذى يضم كل ما مهم الوفد أن يكون نحت يده 
من أوراق ووثائق متصلة بعمل الموتمر : 5 تآناول مهمته خلال الموتمر 
القيام بدور الوسيط بين وفد دولته والموظفين المكافين 4 نظم شود المومر 
سواء فيا يتعلق بالمسائل المادرة الخاصة باقامة أعضاء الوفد 9 باعداد المر نامج 
اليوتى وتوزيع الوثائق وتتبع نحرير النحاضر ووضع النصوص ايه 
لا ينهى اليه الموتمر من قررات . ثم عليه أخيرا بعد اتتهاء الموتمر أن يعد 
التقرير الخاص بالوفد عن مهمته لتقدعه للجهة المختصة فى دولته . 


م0 تشكيل الوفود واختيار اعضائها : 

أدى اتساع نطاق العلاقات الدولية وما تبعه من زيادة المسائل الى مهم 
الدول معالحتها بصفة مدكركة عن طريق الموتمرات الدولية » أدى ذلك 
بطبيعة الخال الى زيادة فى عدد الوفود الى أصبح يتعين على كل دولة 
ايفادها لقثيلها فى مختلف المؤتمرات الى تشترك فا » محيث غدا الوضع 
لا يسمح لوزارات الدارجية بأن تواجه ممفر دها احتياجات هذه الوفود 
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من كبار الموظنين الذين يعهد لم برئاسسها » وبدا ضروريا الاستعانة من 
وقت #آخر بكار موظى الوزارات الأخرى الفئية لرئاسة هذه الوفود كل 
فى مجال مخصصه . 

بيد أن الاستعانة مثل هولاء الموظفين فى انيط الدباوماسى قد يثير أحيانا 
بعض مشكلات . ذلك أنهم ' عكم تكو امن أو الادارى الغالب وعدم 
توجههم عو نيه العمل ف عات اللو ليه قد يكونون » بالرض. نون 
كفايهم الفنية ى مجالات ملهم الأصلى 3 غير ملمن إلماما كافيا بدخائل 
م 0 اله ارقي روازات إلا بيس 
تم أن إمكانياتهم اللغوية قد لا تكون على المستوى الذى يسمح لم بالاشتراك 
فى يسر ق المناقشات و بالتعبير عن رأمم ف ف طلاقة ودقة . 


لذا كان من الضرورى أن يكون الى جانب هولاء الموظفين فى الوفود 
الى يرأسوما موظف من وزارة الخارجية فى درجة تسمح بآن يعهد ايه 
عر كز نائب رئيس الوفد . حبى يوفر لاوفد كافة المعلومات المتصلة مده 
الوزارة من ناحية » وحى يراقب من ا ناحية 00 الالترامات الدواية 
كل الضمانات اللازمة لكى يكون هذه الال لمات الأثر المنتظر هلها . ذلاك 
أن وزارة الحارجية هى المستولة ف عباية الأمر فى النطاق الحكوى عن كل 
علاقات الدولة التارجية ٠‏ 


فيراعم عند 0 2 واختيار 0 أن 0 من بين هولاء 
المعلومات 0 الى عم لر ئيس 0 ره و | ويتصرف على 
مبجها . و.بذا الاختيار تتوفر لاوفد الديرات والتخصصات اللازمة لأداء 
مهمته على الوجه المرغوب فيه » ويستطيع رئيسه أن يعتمد على أعضائه 
للمشاركة فى المناقشات العامة والمساهة قى ران العمل الخاصة الى قد يناط 
3 حضير نصوص الاتفاق 3 مع عشدهة أو صماغة القرار ات 3 بى يأمى المها 
ل 


البعثات الخاصة ا 


ويكون لأعضاء الوفود - تبعا لدرجة كل مهم - صفة مندوب أو 
مندوب مساعد أو مستشار أو خبير )١(‏ . وتحدد هذه الصفة عند تشكيل 
الوفد فى ذات القرار الذنى يصدر -بذا التشكيل . ويجوز أن يعهد للمندوبين 
بالكلام باسم دولهم إذا لزم الأمر . أما المندوبون المساعدون والمستشارون 
والخبراء ٠‏ وهم عادة من الفنيين » فيحضرون فط الاجماعات العامة 
الهو عل + لكنهم يساهمون فى الأعمال الداخلية لاوفد » "كا مكن أن يكونوا 
أعضاء فى اللجان الفنية الى يعهد إلمها ببعض الدر اسات أو بوضع مشروعات 
النصوص المزمع الاتفاق علمها . 


وهن المألوف فى الوقت الحاضر أن يسمح للدول الى لم تدع للاشتراك 
فى أعمال الموتمر ء أو لم تقبل هذا الاشتراك لسبب ما » بأن توفد عنها مراقبين 
وتنا 0 نحضرون جلساته ويتتبعون المناقشنات العلنية الى تدور 
فها . كذلك مجوز المنظات الدولية المتخصصة أو الاقليمية الى مبمها متابعة 
أعمال المؤتمر أن تطلب السماح اها داح اين ابن بجادا ما تيدر 
للمراقبين الحق فى الاشثراك فى المناقشات أو الادلاء بارا مهم فى الموضوعات 
الى يعالحها الموتمر إلا إذا دعوا الى ذاك من جانب الموتمر وتموافقة الحهة 
الموفدة لم . 


5 - المرايا والحصانات اللتى يتمتعون بها : 

ما من شك فى ضرورة أن يتمتع مبعوثو الدول المشتركة فى مؤتمر دولى 
حكوى” » طوال مدة إقامتهم فى الدواة المضيفة من أجل شئون المؤتمر » 
بالمزايا والحصانات الى تمكنهم من القيام بمهمتهم فى جو من الطمأنينة 
والاستقلال . إنما قد يكون هناك شلك بالنسبة لاقدر الذى تتقيد الدولة 
المضيفة مراعاته تجاههم من هذه المزايا والحصانات : أهو ذات القدر المقرر 
للمبعوثين الدبلوماسيين العاديين ؟ أم أنه دون ذلاك على اعتبار أن مهمتهم 


0 عععميت ع اعفدم أو عمنومزلن مجان أء عنعة امم 
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الى ققة المحدودة لا يده 1 كامل المزايا والحصانات الديلو ماسية تل 


الواة قع أنه ليس هناك ما يقطع بوجود عرف. دولى عام مستفر له صفة 
القانون فى هذا الشأن كما كان اخاك بالنسبة للممثلين الدبلوماسين الدائمين 
قبل تدوين القواعد الخاصة عم ىف ى اتماقية « فينا ) سنة 1951 غ2 كأ وأن 
أغلب كتاب القانون الدولى والقانون الدبلوماسى لم يتعرضوا لبحث وضع 
ممثلى الدول فى الموتمرات الدولية الحكومية » واكتفوا بالاشارة الى ممثلها 
فى المنظات الدولية على أساس وجود نصوص اتفاقية خاصة بشأنهم . وإن 
كان البعص قد ذكر ممثلى الدول فى الموتمرات الدولية كفئة من فئات 
مبعوثها فى الخارج فى معرض تعدادهم لأنواع المبعوثين الدبلوماسيين » 
فامهم لم يعنوا بعد ذلك بتحديد المر كز القانوتى لمذه الفئة نجاه الدولة المضيفة 
ولاياقيا ل نا ان عق بارس مرانا حصا ات » ثما يبعث على الظن 
أنهم لم يروا محلا للتفرقة بين ممثلى الدول فى الموأتمرات وممثلها الدبلوماسيين 
الدائمين أن هولاء وأولئك فى نظر هم سواء من حيث الاستفادة من 
المزايا والحصانات الدبلوماسية () . 


وهذا ما اننهت اليه فعلا الدول الأمريكية ونصت عليه صراحة فى اتفاقية 
الحافانا الى أبرمتها فى خصوص المئلن الدبلوماسيين فى 7٠١‏ فيراير سنة 
4 . فهذه الاتفاقية » بعد أن قسمت ف المادة ؟ المبعوثين الدبلوماسيين 
الى عادين كع ته صذل عه عثلون دولة لدى دولة أخرى 3 وغسير 
عادين دعأ مص نل ممه ءاه يكلفون بمهمة خاصة أو يعتمدون لكثيل حكومة 
ف موكرزات أو اجماعات أو هيئات دولية أخرى » عادت وأعلنت ى 
المادة 9 أن المبعوثين غير العادين يتمتعون بنفس المزايا والحصانات المقررة 
للمبعوثن العاديين ” 


ءم٠. قارن راوول جينيه فى القانون الدبلومامى جزء أول بند ؟7ا - #ي ا ص وبا-‎ )١ 
8# بند 6م4١ ص 3 شن .ل‎ ”- ١ وفوثى ف القانون الدولى العام جزء‎ 


؟) أنظر نص هاتين المادتين فى مجموعة ليفور وشكلافر ص 805ه- 400 . 


البمثات الخاصة على 


إنما لما كان محال تطبيق اتفاقية الهافانا قاصرا على الدول الأمريكية ى 
علاقاما فما بها » فان الأحكام المتقدمة لا تنصرف إلا الى مثلى هذه 
الدول فى المؤتمرات الى تعقد فى أى منها . وبذا يظل التساول السابق قائما 
بالنسبة لممثى الدول غير الأمريكية فى أى مؤتمر دولى حكوى » وكذا بالنسبة 
لممثى الدول الأمريكية ذانها فى أى موتمر غير أمريكى . 

ع دا ا يه 
الدول فق الموأئمرات معاملة ممائلة لتلاك ةجر للمبعوثين اا ظ 
شان ما اذ درأ م إسا الاي والحصانات لوي ا كرة 
والحصانات الى من شأنا بصفة خاصة تيمير سفرهم وغمان حرية تتقلهم 
خلال مدة إقامهم قَْ الدولة المضيفة 4 ونصفة عامة تمكينهم من أداء ال مهمة 
الموكولة الهم دون أى معوق . 

ومن ثم يتعين على الدولة المضيفة أن تعاهلهم » بصفة موقتة » كأعضاء 
البعثات الدبلوماسية من حيث : 

أ - كفالة حرمتهم الشخصية وعدم تعرضهم لاجراءات القبض أو 
الحجز أو انحا كلة بالنسبة للأفعال الى تقع منهم بصفتهم الرسمية 

ب - مراعاة حرمة الأوراق والوثائق المتعلقة مهم » وبااتالى عدم جواز 
حجز متاعهم الخاص أو الاستيلاء عليه . 


اع ابت السماح لم باستعال الشفرة الخاصة ود وبتلى وارسال رسائل 
مغلقة بالبريد أو بالحقيبة الدبلوماسية . 


. 1١85-1١84 راحم ما تقدم بند 4لا ص‎ )١ 
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تسجيل الأجانب . 
و - منحهم التسهيلات النقدية الى تمنح لأعضاء البعثات الدبلوماسية . 


وظاهر مما تقدم أن الحصانات الى تمنح لممثلى الدول فى الموتمرات 
لا تغطى أفعالم وتصرفاهم إلا فى النطاق الخاص بنشاطهم الدولى » أى 
المتصل بعملهم الرسمى . وبالتالى لا تمتد هذه الحصانات الى ما يبصدر 
مهم من أفعال خارج هذا النطاق » فيخضعون من أجل هذه الأفعال لولاية 
الدولة المضيفة شأنهم فى ذلك شأن أى أجننى موجود على اقليمها . ولذا 
يجب علهم أن يتجنبوا أى فعل أو تصرف بمكن أن يؤدى مهم الى مواقف 
غير مرغوب فما . وللسلطات المحلية إذا ما كان لدبا أى مأخذ علىسلوكهم 
أن تتخذ قبلهم ما تراه من اجراءات ٠‏ أدناها أن تعمل ءلى أن يغادروا 
اقلم الدولة المضيفة وأن تطلب ذلك من البعثة الدبلوماسية الى ينتمون 
الها (0) . 


كذالك تقصر الحصانات الى تمنح لممثلى الدول فى الموتمرات على أشخاصهم 
ولا تمتد الى أفراد أسرهم الذين قد يكونون فى صحبنهم » لآن وقتية مهمتهم 
وطبيعتها لا تقتضى اصطحاب أسرهم معهم كما هو الخال بالنسبة لأعضاء 
البعئات الدبلوماسية الدائمة . 

على أنه فى حالة تكليف دولة مشتركة فى المؤتمر أحد أعضاء بعدّهبا 
الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة المضيفة بتمثيلها فيه » تظل له كافة المزايا 
والحخصانات الدبلوماسية المتصلة بصفته الأصلية » ومن ثم تغطى هذه 
الزايا والحصانات كل ما يتصل ممهمته الاضافية . 


)١‏ انظر فى ذلك عامءماووط ع4 مبوفنهءط أميتجعلة : وعدء5 صوول طبعة سنة 
6 علتناطعناوعث «2ه10ل8ظ . 


الفصيا انثا 


البعثات الخاصة الموفدة من دولة لدى دولة أخرى 


50> - الأهمية الحالية للبعثات الخاصة : 


إذا كانت البعثات الدائمة ‏ الدبلوماسية والقنصلية هى المنوط لها 
أصلا رعاية وتنسيق العلاقات بين الدول بصفة عامة وفى شبى امحالات » 
فان ذلاك لا يعبى انفرادها مهذه المهمة دائما وى كل المناسبات . فزيادة حجم 
وقدر المصالح البى يتطلب تدبير ها اتصالا مباشرا بين المهات المعنية ق 
الدول الى مبمها الأمر ٠.‏ وضرورة الاستعانة فى كثير من المسائل رات 
اي ل تتوفر للبعئات المقيمة : والحاجة لسرعة البت ف الأمتتوو 
العاجلة البى لا تمل امعا حة باتباع الاجراءات الروتينية الى تراعى ى 
تصريف الشئون الحارية » كل هذا كان من شأنه زيادة الالتجاء فى محيط 
العلاقات بين الدول الى الاستعانة ببعئات خاصة يعهد الها بالمهام البّى 
يقتضى انجازها . لأى من الاعتبارات المتقدمة ٠‏ ألا تتولاها ممفردها 
البعئات الدائمة . 


على أنه مع الدور اهام الذى تؤديه حالياً البعئات اللخاصة فى محيط العلاقات 
الدولية » فانمها لم محظ بعد ى مجال الدراسات النذارية والفقهية بالمكان 
المناسب لأهميتها الواقعية » ممعنى أن كتاب التمانون الدولى والدبلوماسى لم 
بجعلوا منها بعد موضوعاً خاصاً للبحث » وأن غالبيتهم مازالوا لا يتعرضون 
لها إلا بصفة عابرة فى معرض دراسهم العامة للممارسة الدبلوماسية أو 
دراسهم الخاصة للبعئات الدائمة . بل وأن البعض مازالوا يذكرون البعئات 
الخاصة على ألما مجرد بعثات مرسمية أو تشريفية توفدها السدول فى 
المناسبات الى تفرض علب ال+املات الدولية أن تساهم فها » متأثرين فى 


1 القانون الدبلوماسى 


ذلك بفكرة أن غير ذلك من مهام قد أصبحت . بعد إنشاء البعثات الدائعة . 


ولا شك أن هذه الفكرة . وإن صحت فى بداية عهد البعثات الدائمة 
وحبى فنرة زمنية معينة ؛ لم تعد تستقم مع الواقع الحالى للأمور . وإذا بدأنا 
بمجال النشاط السيابى الذى كانت تنفرد به فى الغالب هذه البعثات ٠‏ 
لتبينا أن قدرا غير يسدر من هذا النشاط قد انتقل عدي الخاصة 
نتيجة لسيطرة الدمموقراطية ى نظم الحكم الحديثة وما تبع ذلك من 
رجال السياسة ا الحكومات ووزراء 0 
همن يشغلون مراكز السلطة ٠‏ مساهمة فعالة ى توجيه العلاقات الدولية . 
يضاف الى ذلك أن سهولة المواصلات الحديثة وسرعتها : والحاجة لانجاد 
حلول عاجلة لمشكلات السياسة الدولية ساعدت على ظهور أشكال د 
للديلوماسية الخاصة . لعل أبرزها ما أطلق علا اسم « الدبلوماسية الطائرة » 
الى أخذت أهميها تزداد يوماً بعد يوم . فانتقال ممثلى الدول بطريق الحو 
الى الدول الاخرى بغرض التفاوض او الاعداد للمفاوضات ٠‏ والاتصالات 
الى جرو مما خلال رحلهم ٠‏ والماقشة السريعة لكثر من المسائل والبت على 
وجه السرعة فيا بمكن البت فيه منها . كل ذلك أصبح من الأمور الألوفة 
الى نحدث كل يوم فى وقتنا هذا . 


ثم أن العلاقات الدولية لم تعد تقتصر على العلاقات السياسية والقنصلية » 
ويندر أن يوجد فى الوقت الحاضر مجال من مجالات الحر'ة لا يم فيه اتصال 
مراشر بين الدول . وإذا كانت النشاطات الفنية المشتركة للدول تتركز 
خالا فق لمانلات الدولية من نوع المنظظات المتخصصة » فان هذا لا بعى 
وقف الاتصالات الخاصة بين أعضانها . بل على العكس فان هذهالماظمات » 
مع رغبتها ف فى أن تصبح مراكز للحياة الدوئية فى مجال تخصصائها الفنيسة ظ 
تنشط وتشجع الاتصالات المباشرة بين الدول المشتركة فبها » وتفرض عابها 
فى الغالب أن تكون على اتصال مستمر أو منتظم فها بينها للتفاوض وعمّد 


اليمثات الخاصة +ع 


الاتفاقات وتادل المعاومات 2 الشئون الخارية 5 ددم هذا الاتصال بدوره 
عن طريق الءثات الحخاصة ذات الحصرات الفنية . 


كذلك فان المصالح الخاصة لكل دولة » وبالأخص المصالح الاقتصادية 
والثقافية » كثيرا ما تفرض علها الاتصال المباشر بين المعنيين مهذه المصالح 
والدول الى ترتبط ا . وى هذا انحال تقوم البعثات الخاصة أ 00 
لا بقل أثهية عن دورها فى امحالات الأخرى . 


: النظام القانونى للبعثات الخاصة‎ - 5١8 


بالرغم من الدور البارز الذى تقوم به <الياً البعثات الخاصة فى معاخة 
كثر من المسائل الى تعرض فى يط العلاقات الدولية » وبالرغم من اتساع 
0 استخدام هذه البعثات وشموله لشى ال#الات » فن القواعد الى 
تحكمها مازالت غير واضحة اما » ولم يتوفر لها بعد النظام القانونى الذى 
لحدد وضعها وتلتزم به عموم الدول . وذلك على خلاف البعثات الدائمة الى 
محكمها نؤنام قانونى متكامل يستند الى عدة مصادر وضعية تتصدرها حالياً 
اتفاقيى فينا للعلاقات الدبلوماسية سنة ١951١‏ وللعلاةات القنصلله.ة 
سنة 19518 . 


ولعل مرجع ذلك أنه منذ إرساء نقلام المثيل الدبلوماسى الدائم بعد 
معاهدات وستفاليا سنة ١5144‏ وحبى موتمر « فينا » الأول سنة 181٠6‏ الذئ 
ثم فيه تحديد فئات ومراتب المبعوثين الدبلوماسيين » أصبح الاتصال بين 
الدول لا يم فى الغالب إلا عن طريق البعثات الدائمة » وأصبحت هذه 
البعئات مر كز كل النشاط الخاص بالعلاقات الدولية . بل وأنه فى الحالات 
الى كانت تقتضى ايفاد مبعوثين موفتين للقيام بمهمة خاصة » كان هولاء 
المبعوثين يؤدون مهمتهم بالاشتراك مع البعثات الدائمة وعن طريقها » 
محيث لم نبد الحاجة وقتئذ لوضع نظام قانونى خاص بم . وقد يكون الحكم 
الوضعى الوحيد الذى تعرض لم هو نص المادة الثالثة من لانحة « فينا» 


5 القانون الدباوماسى 


للعلاةات الدبلوماسية سنة 1818 الذى بقرر أن ٠‏ الموفدين الديلو ماسيين 
فى مهمة غير عادية ليس لم بوصفهم هذا أية صدارة خاصة » . ثم أن هذا 
النص . كما يستفاد من أعمال موؤتمر فينا . كان مقصودا به البعثات الرسمية 
أو التشريفية : باعتبارها الصورة الوحيدة المألوفة وقتئذ للبعئات الخاصة 
بعد تعمم نذلام البعثات الدانمة . ولم يدخل فى اعتبار الموتمر غير ذلك من 
الصور . وفذا رؤى أن تلتزم تلك البعئات بقواعد الصدارة الى تقررت 
بالنسبة للبعئات المقيمة . فيتحدد ترتيب روساتها بين روساء البعثات الدامة 
تبعاً للقب الذى تحمله كل مهم - سفيرا أو وزيرا مفوضا ومبعوثا فوق 
العادة ‏ وتسرى علبها بالتالى عموم القواعد الى تسرى على هذه البعثات .0١(‏ 


على أنه كنا سبق أن ذكرنا لم يعد إينفاد البعثات اللخاصة فى الوقت الخاضر 
قاصرا على المهام المرسمية والتشريفية ٠.‏ وأصبح يستعان مها ى كثر من 
امخالات الى لاصلة ا بتلك المهام : فما هو الوضع القانونى لمثل هذه 
البعتاك :وين ع زايا واللياتات الى عق لأعضانيا أن يتمتهموا ب1؟ 


لو أردنا البحث عن الاجابة على ذاك ضمن أحكام القانون الدبلومامى 
الوضعى لصادفنا فى هذه الناحية فراغا لم يصل العرف أو المعاهدات الى 
ملئه يعد . ثموقف الدول من البعثات الحاصة ما زال مير ددا ومحختلف من 
حالة لأخرى ٠»‏ بل ومختلف فى الخحالات المائلة من دولة إلى أخرى ع كما 
لا توجد أية اتفاقية عامة حالياً فى شأن هذه البعئات . ما فتح الباب للاجتهاد» 
ومن ثم لاختلاف الآراء . 

فن قائل بأنه مع عدم وجود قواعد قانونية واضحة فى ثأن البعشات 
اللخاصة » يمكن الرجوع الى قواعد الحاملات لعاملة هذه البعثات معاملة 
البعئات الدائمة . لكن يرد على هذا القول أن المحاملة شىء » والالستزام 


١١86 فى مجموعة ليفور وشكلافر ص‎ ١81١6 و 8 من لانحة فينا سئة‎ ١ قارن نص المادتين‎ )١ 
8 ١١7 ويد وه ص‎ 5١ وما بعدها » وراجم ما تقدم بند 6خ ص‎ 


البعثات الخاصة 6 


بالمعاملة على نحو معدن شىء آخخر . وبالأخص إذا ما أثير الموضوع ى 
ظروف تفي مهها لرغة فى العامة وتغلب فيا فكرة ضرورة تطيسق 
القانون )١(‏ . 


ومن قائل بأنه يمكن الاستعانة بالقياس لتطبيق القواعد المقررة للبعئات 
الدائمة على البعئات الخاصة فيا يتعلق بالمزايا والحصانات الى يتمتع مها 
أعضاوها . لكن إذا أخذنا فى الاعتبار أن هذه المزايا والحصانات هى من 

)١‏ مثا حدث بعد العدوان الثلاتى الفرنسى البر يطانى الاسرائيل على مصر سنة ١9605‏ حيث 
قطعت مصر علاقاتها بكل من بريطانيا وفرنسا » ثم بعد حوالى سنتين تم الاتفاق بين مصر وفرنسا 
على استثئناف علاقاتهما الثقافية والاقتصادية والمالية وعلى تسوية المشاكل الى ترتبت على احداث 
سنة 2145 وبالأخص على رفع الحراسة الى كانت قد فرضت وقتئذ على أموال وحقوق الرعايا 
الفرنسيين فى مصر . وأبرمت الدولتان هذا الفغرض اتفاقية « زيورخ » فى 7١‏ أغسطس سنة 
4 الى تقرر فبها تشكيل لحنة من الخحبراء الفرنسيين تكون مهمها تقدم مساعها الحميدة 
لدى اللطات المصرية امختصة بشئون الحراسة من يتقدم ألها من الرعايا الفرنسيين بطلب فيا 
يتعلق بأمواله وحقوقه » على أن يكون وجود هذه اللجنة فى مصر موقوتا ومرتبطا بانجاز مهمها » 
وأن تحصل خلال مدة قيامها بمهمّبا على التسهيلات اللا زمة لانجازها . 

وحدث بعد ذلك أن انهم بعض أعضاء هذه اللجنة بالاشتر اك مع آخرين بارتكاب جرائم ضد 
أمن الدولة وقدموا للمحاكة أمام محكة أمن الدولة العليا فى أواخر عام 145١‏ » فدفعوا بعدم 
ولاية هذه المحكة بنظر الدعوى الحنائية المرفوعة ضدم على أساس أنهم أعضاء فى بعثة خاصة 
دبلوماسية ومن ثم يتمتعون بالاعفاء من المضوع للقضاء الحنائى الاقليمى للجمهورية العربية المتحدة » 
سواء تعلقت الحراتم المنسوية الهم بعملهم الرسمى أو كانت خارجة عنه . 

و طلبت الثيابة رفض هذا الدفع استنادا الى ان البعثة الحاصة الى ينتمى الها المّبمون لا تتصف 
بالصفة الدبلوماسية وانهم لذلك لا يتمتعون بأية حصانة بمقتضى العرف الدولى » ولا يمكن أن 
يتمتعوا بغير ما تمنحهم إياه الدولة المستقبلة . وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت فى هذا 
الشأن القانون رقم 515 لسنة ه4١‏ حددت فيه المزايا والحصانات الى تمنحها لأعضاء البمثة 
وقصرت حصانتهم القضائية على ما يصدر مهم من أعمال بصفتهم الرسمية . 

وقد أخذت المحكة بوجهة نظر النيابة وأصدرت حكها برفض الدع بعدم ولايتها وقررت 
الاستمرار فى نظر موضوع الدعوى . ثم تدخلت بعد ذلك اعتبارات سياسية أدت إلى صدور قرار 
جمهورى بوقف المحاكة . 

انظر حيثيات هذا الحكم وما ورد فيه من بحث ف الموضوع فى مطبوعات محكمة استثناف القاهرة 
سنة ١901‏ - الحكر رتم 7١٠١‏ لسنة ١951‏ الصادر فى ١؟‏ يناير سنة 1١955‏ . 


4.235 القانون الدبلوماسى 


قبيل القيود على الولاية العامة للدولة المستقبلة للبعثة . وأنه لا بحوز فرض 
هذه القيود عليها إلا حكم وضعى » عر أو اتفاق ١‏ إذا أخذنا ذلك فى . 
الاعتبار تبين لنا أن لا سبيل للقياس فى هذا ال حال . 

ومن قائل'أخيراً بالتفرقة بين البعئات الام ا 2 
فاق كانت هله المهمة اصفة ساسية تعوملت البضة الداضة 'مغاناة البشسة 
الدبلوماسية » لأن مهمنها عندئذ تتصل بسيادة الدولة الموفدة لها . أما إذا 
كانت مهمة البعثة غير سياسية فلا تثبت لأعضاءها صفة الدبلوماسيين وبالتالى 
لا يعاملون كأعضاء البعئات الدبلو ماسية من كل الوجوه ٠‏ وانما يتمتعون 
فقط بالمزايا اللازمة لآداء مهموم ونحدد حصاناهم بالأعمال المنصلة هذه 
المهمة دون غيرها )0ع ما لم يم م الاتفاق بن در الموفدة والدواليتة 
المستقبلة على خلاف ذلك (؟) 50 هذه التفرقة بدورها لا تقوم على 
أساس صحيح ولا تتمشى مع الفكرة العامة للدبلوماسية . فأهى خصائص 
الدبلوماسية هى تمثيل الدولة فى علاقامها بغر ها من الدول ٠‏ وكل علاقة 
دولية أيا كان موضوعها هى علاقة ببن السيادات : ومن ثم لا ممكن أن 
تنجرد من الحمانب السياسى الذى يتوفر لا داتماً بالاضافة الى ما قد يكون 
لها من جانب فى . حقيقة أن الناحية السي'سية لاتوجد بدرجة واحدة فى 
كل الموضوعات » وتبدو بوضوح أكثر فى بعض المواقف. عنما فى غيرها » 
لكنها موجودة دواماً وبنسب متفاوتة فى كل علاقة دولية. ثم أننا لو نظر نا 
الى مهام البعثات الدبلوماسية المقيمة ذانها » لوجدنا أنها لا تقتصر على المسائل 
السياسية البحته » وإنما هى تشمل أيضا مهام أخرى ترز فبها الناحية الفنية » 
دون أن يغير ذلك من وصفها كمهام دبلوماسية . 

وإذا كان الرجوع الى الاتفاقات اللخاصة أو الثنائية يوصل أحيانا الى 
تحديد القواعد المتبعة فى شأن من الشئون الدولية » وذلك عند توافق أو 

. أخذت بهذا الاتجاه محكمة أمن الدولة العليا فى مصر فى القضية المشار الها فى الامش السابق‎ )١ 

؟) قارن اتفاقية زيورخ بين الحمهورية العربية المتحدة وفرنسا بشأن اللجنة الفرنسية المشار 
اليها فى الهوامش السابقة ص ١١٠‏ من الحكم المشار اليه . 


البيغات الحخاصة يفف 


ماثل أحكام هذه الاتفاقيسات المرمة فى أوقات مختلفة وبن أطراف 
محتلفين ٠ )١(‏ فانه بالنسبة لموضوع البعثات الخاصة لا يساعد كثيرا على 
استخلاص قواعد قانونية قابلة للتطبيق بصفة عامة . ذلك أن الاتفاقات 
الثنائية اتى أبرمت بشأن إيفاد وتنظم وضع بعئات خاصة بين بعض الدول » 
مع تعددها ء لا تحقق فها تضمنته من أحكام التطابق أو العائل الذى يفيد 
استقرار جاعة الدول على معاملة ثابتة موحدة للبعئات الخاصة ممكن معها 
القول بوجود قواعد عامة نحكم هذه البعئات بصفة ذاتية. فضمون الاتفاقات 
المذكورة هو بالأحرى حلول فردية لحالات معينة » حلول لا يتبع فها 
ع راع و كت ين مزلت لاح دوين م الا ارم أطرافها فى غير 
ما تقررت له . هما لا يلتزم ء غير أطرافها بالسير على مقتضاها فى المواقف 
الماثلة أو المشاءبة . 


وإزاء هذا الفراغ فى القانون الوضعى . وعدم الاستقرار على معاملة 
موحدة للبعثات الخاصة . واختلاف وضعها فى الاتفاقات الثنائية البى أبرمت 
يشأنها من حالة لأخرى » والمنازعة ى هذا الو ضع إذا لم توضحه تماماً 
اتفاقية ما . وقصور العرف تبعاً لذلك عن إرساء قواعد عامة نحكم هذه 
البعثات بالرغم من المكان الام الذى أصبحت تشغله فى الوقت الحاضر ق 
محيط العلاقات بين الدول » إزاء كل هذا بدا ضروريا القيام يعمل جاعى 
من جانب الدول لوضع نظام قانونى عام لهذه البعثات تلتزم به كما الترمت 
بنظام البعئات الدائمة الذى تضمنته أخير | اتفاقيبى « فينا » للعلاقاءتالدبلوماسية 
سنة 1951 وللعلاقات القنصلية سنة 1957 . وبذلك ينهيأ المجتمع الدولى 
قانون دبلوماسى عام متكامل يذ م كافة القواعد الى تحدد وضع مبعوى 
الدول عختلف فتاهم . 


وقد تولت هذه المهمة لحنة القانون الدولى التابعة للأم المتحدة . 


الدو العام » 0 : 


مع القانون الدبلوماسى 


69 - موضوع البعثات الخاصة امام لجنة القانون العولى : 

أثير موضوع البعئات الخاصة أمام لحنة القانون الدولى عند إعسدادها 
مشروع اتفاقية العلاقات الدبلوماسية فى دورنما العاشرة سنة ١988‏ » 
إذ أوضحت اللجنة أن هذا المشروع لا يتناول سوى البعئات الدبلوماسية 
الدائمة ؛ وأنه لما كان للعلاقات بين الدول صورا اخرى يشار المها بوصف 
الدبلوماسية الخاصة أو دبلوماسية المناسبات )1١(‏ وتشمل المبعوثين المتنقلين 
ووفود الدول فى الموتمرات الدولية والبعئات الخاصة الموفدة لدولة ما 
لأغراض محدودة » فان اللجنة ترى وجوب دراسة هده الصور الأخرى 
للدبلوماسية لتسخاص القواعد القانونية الى كتها (9) . 


وخلال دورهما الحادية عشرة سنة ١409‏ قررت اللجنة قيد موضوع 
الدبلوماسية الخاصة فى جدول أعمال الدورة التالية . واختارت من بين 
أعضاما الاستاذ « ساند سروم ) مقررا خاصا وعهدت إليه لراسة 
ا موضوع وتقدم تقرير عنه فى الدورة المذكورة . وقد قدم الاستاذ 
« سائد سيروم » فعلا فى هله الدورة ‏ الثانية عشر سنة ١95٠‏ التقرير 
المطلوب واتخذت الاجنة على أساسه بعض قرارات وتوصيات فى شأن 
التواعد المتعلقة بالبعثات االخاصة صيغت فى شكل مشروع موجز يقوم على 
فكرة أن يطبق على البعثات الخاصة » بصفة عامة وعلى سبيل القياس » 
القواعد النى وضعتها اللجنة ى موضوع العلاقات والحصانات الدبلوماسية . 
وقد رأت اللجنة أن يعرض هذا المشروع على الموتمر المز مع عقّده فى «فينا» 
فى ربيع سنة ١951١‏ خاصا بالعلاقات الدبلوماسية » إنما أشارت الاجنة إلى 
أنه نظرا لأن الوقت لم ينسع أمامها لدراسة أعمق للموضوع فانمها تعتير المشروع 
المذكور كعمل تمهيدى الغرض منه عرض أفكار وانجاهات معينة مهم أن 
تكون محل اعتبار 11 

00 120 44 عأأهصهامتط 

؟) الكتاب السنوى للجنة القانون الدولى للأتم المتحدة سنة م48١‏ جزء ؟ ص 48 رتم 0١‏ . 


06 الكتاب السنوى للجنة القانون الدولى للم المتحدة سنة ١95٠‏ جزء + ص ٠١"‏ » 
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البمثشات الخاصة 123 


وقد أقرت الجمعية العامة للأم المتحدة رأى اللجنة هذا فى جلسة ١١‏ 
ديسمار سنة 00 وأوضت: بأن يقوم موتمر « فينا » بدراسة المشروع 
المقدم عند نذإره لمشروع اتفاقية العلاقات الدبلوماسية . وأدرج الموضوع 
ا و 0 
هذه اللجنة أن مشروع الالوساسية الناية اقتصر على ذكر ما ممكن أن 
يطبق من أحكام البعثات الدائمة على البعثات الخاصة وما لا يطبق منها » إلا 
أن الموضوع تاج الى دراسة أطول وأعمق قبل أن يوضع ف اتفاقية نبائية » 
وهو مالا يتأق إلا بعد أن 9 إقرار القواعد الخاصة بالبعئات الدانمة . 
ولهذا اقترحت الاجنة الفرعية للموتمر إعادة المشروع الى الجمعية العسامة 
لتوصى لحنة القانون الدولى عمواصلة دراسته على ضوء النصوص اللهائية الى 
رق فيا اتفاقية العلاقات الدبلوماسية . وأقر الموتمر فى جلسة ٠١‏ 
أبريل سنة 1451 اقتراح اللجنة هذا )١(‏ » كا أقرته الجمعية العامة فى 
جلسة ١8‏ ديسمير سنة 1945١‏ وطلبت الى لحنة القانون لدو جو اسنيلة 
دراسة ال موضوع وتقدىم تقرير إلها بما تسفر عنه هذه الدراسة . 


وأدرج موضوع البعئات الخاصة من جديد فى جدول أعمال اللجنة 
لدورة سنة ١4577‏ : واختير الاستاذ « ميلان بارتوس » اليوغوسلاق مقررا 
خاصا له ٠‏ وانمخذت اللجنة ى هذا الخحصوص القرار التالى 8 « ومن حيث 
الطريق الذى يقبع فى تقنين الموضوع » قررت اللجنة أن يقوم المقرر الخاص 
بوضع مشروع نصوص » على أن يتخذ كأساس لهذه النصوص أحكام 
اتفاقية « فينا » للعلاقات الدبلوماسية سنة ١945١‏ » لككن دون إغفال أن 
البعئات الخاصة » سواء من حيث مهامها ومن حيث طبيعما » تنفلم مختلف 
عن البعثات الدائمة » . كذلك قررت اللجنة ألا يتناول المشروع المذكور 
سوى البعثات الخاصة الموفدة من دولة لدى دولة أخرى » فلا يتعرض 


06 راجع ف التفصيلات الكتاب السئوى للجنة القانون الدولى سنة 1958 جزء ؟ رتم 44 
و 8468 . 


1 القانون الدبلوماسى 


لمبعوتى الدول فى الموتمرات الدولية لارتباط وضعهم بموضوع العسلاقات 
بن الدول والمنظيات الحكومية الذى سوف يعالج على حدة )١(‏ . 


وقد استغرقت دراسة موضوع البعثات الخاصة وإعداد النصوص 
المطلوبة ومناقشتها ثم استطلاع رأى الدول ال#تلفة بشأنها عن طريق الجمعية 
العامة لآم المتحدة » استغرق ذلك حوالى أربع سنوات . توصلت لنة 
القانون الدولى فى نبايها » فى دورما التاسعة عشرة سنة ٠ ١951/‏ الى وضع 
مشروع تبالى لاتفاقية عامة فى هذا ب 
العامة لتتخذ من جانها الحطوات اللازمة لابرام هذه الاتفاقية (9) . 
تلقت اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة اللجنة ا 
المقدم وأوصت بقيده فى جدول أعمال الجمعية العامة فى دور ها الثااثسة 
والعشرين سنة ١9548‏ وبأن تدعو اجمعية العامة الدول الأعضاء بأن تقدم 
ملادظامها عا لى المشروع كتابة ىق هيفاد غايته أول يوليو سنة ١958‏ . 
وسوف تصدر الحمعية العامة توصيبها فى الموضوع وما يتبع فى شأنه على 
ضوء هذه الملاحظات . 


,3" - مشروع اتفاقية البعثات الخاصة : 


يم مشروع الاتفاقية الذى أعدته لحنة القانون الدولى ىَّ شأن البعثات 
الخاصة خمسين مادة موزعة على ثلاثة أقساء م تتقدمها الديباجة التقليدية الى 

' تشير الى الدافع لابرام الاتفاقية وهدفها ع وه)| هنا الر غبة 8 ف محديد وضع 
البعثات الخاصة وبيان المزايا والحصانات البى يمكن أن يتمتم مها أعضاوها 
تيسيرا للمهام الى يتولونمها نيابة عن دو لهم وباسمها باعتبارهى ممثلين لها . 

١4 انظر تقرير لحنة القانون الدولى عن اعماطا فى دورما التاسعة عشر من م مايو الى‎ )١ 
ص 8 و" رقم 14 -9ا1.‎ 1١951/ يوليو سنة‎ 

؟) راجع فى تفصيل الحطوات المتتالية الى “مت خلال هذه الفترة تقرير اللجنة سالف الذكر 
ركم /11 - #4 . 

*) اتظر الدورية الشبرية للأم المتحدة ه1أنناكدعم؟ عناوتصخط0 عدد نوفير 1951 ص 518. 


الإبنارك حابي فر 


ويتضمن القسم الأول من المشروع الأحكام المتعلقة بتكوين وايفاد واستقبال 
البعئات الخاصة وما يتصل عمارسها للمهام المكلفة بها (المواد )5١ ١‏ . 


ويتناول القسم الثانى ببان المزايا والحصانات الى بت بتمتع مها أعضاء هذه 
ل ا 

و تختوى القدم الثالث على بعض الأحكام العامة كالتزام أعضاء البعئات 
المذكورة ياحثر ام قوانين الدولة المستقبلة » والامتناع 0 اى نشاط 
مهى أو تجارى . وواجب الدولة المستقبلة فى عدم المييز فى المعاملة بين 
البعئات الخاصة تلن الدول ء وما إلى ذلاك 207 8.). 

ولق أن لحنة القانون الدولى عند صياغة هذا المشروع التزمت لحد كبير 
من حيث الشكل اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية : فسارت على مبجها قف 
ترتيب وتبويب النصوص المقترحة وى العناية بتحديد محتلف المصطلحات 
المتصلة مها . كنا وأنها من حيث الحوهر استوحت منها كثيرا من الأحكام 
الى ضمها هذه النصوص . ولا ينسع الخال هنا لدراسة المشروع المذ كور 
فى كل جزئياته . وأهم ما يعنينا منه ثلاث نقاط : ١‏ - تعريف وتحسديد 
البعات الخاصة البى تنصرف الما أحكامه اج كزين وإغاذ وابتعبال 
هذه البعثات 50 المزايا والحصانات البى ب يتمتع مها أعضاوها . 


أ- عريف وتمبر المثات الخاصة: :20 يرد تعريف البعثات الخاصة 
فى المادة الأولى من المشروع الخصصة لتحديد مضمون السسارات 
والمصطلحات الوارد ذكرها فى المواد التالية. وتتكون هذه المادة من إحدى 
عشرة فقرة : تناولت الفقرة الأولى مها تعريف البعثة الخاصة على النحو 
الآتى : ه تعبى عبارة بعثة خاصة بعثة يكون ذا صفة تمثيلية موقتة توفدها 
دولة لدى دولة أخرى لتعالج مع هذه الدولة مسائل معينة أو لتدى لدما 
مهمة مهددة ». ١‏ 

ووفما هذا التعريف » لا تعتتر بعثة خاصة فى مفهوم المشروع إلا تلك 
الى تتوفر لها المقومات الآتية : 


فد القانون الدبلوماسى 


أولا - ان تكون موفدة من دولة لدى دولة أخرى . فلا تعر بعشة 
خاصة فى حكر المشروع تلك الى توفد من قبل حركة سياسية ما بغرض 
الاتصال نحكومة دولة معينة أو تلك الى توفد من قبل دولة للاتصالبالقائمين 
حركة ممائلة . 


ثانيا ‏ أن تكون لها صفة تمثيل الدولة الموفدة لها ؛ وذلك تمييزا لها عن 
الوفود الى تكون غابينها مجرد الزيارة سواء كانت هذه الزيارة رسمية أو 
غير رسمية . 


ثالثا ‏ أن تكون مكلفة بمهمة محددة على وجه التعيين . 


رابعا - أن تكون مهمها مؤقتة » ويكون هذا التوقيت إما بتحديد أجل 
معين تنهى فيه البعثة عملها » أو نتيجة تحديد المهمة المكلفة لها ذاتها حيث 
يعتير أجلها مرتبطا بانهاء مهمها هذه . وعلى هذا لا يعتتر من قبيل البعئات 
الخاصة فى حكم الاتفاقية المقرحة تلك البعثات المي الدائمة البى يعهد 
إلها بالعمل فى ميدان تخصص معين بصفة مستمرة » والى بذلك تقم جنبا 
الى جنب مع البعثات الدبلوماسية العادية ويعترف لما عادة بالصفة :اللا ومانية. 
ومثل هذه البعئات بعئات التعاون الاقتصادى أو الصناعى الى توفدها 
بعض الدول لعاونة دول قى حاجة الها » ويعثات العّثيل التجارى المقيمة 
ذات الصفة الدبلوماسية (©) . 1 


ومما تتعين الاشارة اليه بالنسبة لتحديد مفهوم البعثات الخاصة أن مشروع 
الاتفاقية اديع حة لم يفرق مطلقاً من حيث تطبيق أحكامها بعن اانمنات المحتلفة 
للبعئات الخاصة » لا تبعا لمهمها النوعية ولا تبعا لمستواها . فكلها وفقاً له 
سواء من حيث المر كز القانونى » وكلها لما الحق فى معاملة ممائلة ما داممت 
مستوفية للعناصر الأربعة الى ذك ناها فيا تقدم . 

)١‏ أنظر نص المادة الأولى من المشروع المشار إليه والتعليق علها فى تقرير بحنة القانون 
الدولى عن اعمالها فى دور تا التاسعة عشر من م مايو الى ١4‏ يوليو /ا5ؤلاص + - ه. 


البعثات الخاصة م 


وقد كان ذلاث موضع عدم ارتياح من جانب كثير من الدول . وبدأ 
يعتر مها القلق من أن تجد نفسها ى يوم ما . إذا ما نفذت الاتفاقية على هذا 
النحو . ملزمة بأن تمنح امتيازات خاصة لعدد كبيرا جدا من الأشخاص 
نتيجة زيادة استخدام البعثات الخاصة حالياً فى مختلف مجالات النشاط 
الدولى . لذا فقد طلبت أغلب الدول . فى الملاحظات الى دعيت لابداما 
على مشروع الاتفاقية المقترحة : أن يوضع للبعئات الخاصة الى سوف 
تطبق علها أحكام الاتفاقية : تعريفاً أكثر تحديدا وأضيق نطاقا » وأشارت 
بصفة خاصة الى ضرورة التفرقة فى المعاملة بين البعثات تبعا لمهمها ودورها 
الدلاتتي حر وعدا تع لميقواها ولزية الشصس القى :شوك رثات مسا م 
ويستخاص من هذه الملاحظات اتجاه الدول الى أن تمحصر فى أضيق نطاق 
البعئات الخاصة التى ممكن أن تعامل معاملة البعئات الدبلوماسية(1) . 


ب -- قكويىم وابفاد واستقيال البمئات الخاصة ٠:‏ جاءت نصوص 
الاتفاقية فى هذا الصدد متفقة مع ما جرى عليه العمل فعلا » ول تثر بذلك 
أى اعتراض من جانب الدول . واليكم خلاصة ما ورد فى هذا الشأن . 

بمكن أن تتكون البعثة الخاصة من ممثل واحد أو أكثر للدولة الموفدة » 
كا ممكن أن تضم أعضاء دبلوماسيين وآآخرين ادارين وفتيين وأفرادا 
للخدمة العامة . و جوز أن يضم الى البعئة واحد أو أكثر من اعضاء البعثة 
الدبلوماسية الدائمة للدولة الموفدة فى الدولة المستقبلة » وفى هذه الحسال 
محتفظ هولاء الأعضاء بالمزايا والحصانات المقررة لم بوصفهم أعضساء 


بعثة دبلوماسية . 


وتعين الدولة الموفدة للبعثة من يتولى رئاسها . ولا كان من خصائص 
البعئة االخاصة فى حكم مشروع الاتفاقية أنها تمثل الدولة الموفدة » فيعهد 

0 راجع ملاحظات الدول على مشروع الاتفاقية فى ملحق تقرير لحنة القانون الدولى سالف 
الذكر » وبالأخص ملاحظات الولايات المتحدة الأمريكية ص 08 »2 واستراليا ص ©*؟ » 
وبلجيكا ص "١‏ » والسويد ص 8ه" . 


000 العَانون الدبلو ماسى 


الى رئسها هذه المهمة . وى حالة عدم تعيين رئيس لابعئة تعهد الدو لسة 
الموفدة الى من تمختاره من بين أعضاما مبذا القثيل . أى بالكلام باسمها 
لدى الدولة الموفد الما () . 


ويكون ايفاد البعثة الخاصة بناء على اتفاق بين الدولتين التيين + 
ونن هذا الائقاق. دود مهحة البعئة « المواد + و 8 وطن الدولسة 
الموفدة الدولة الموفد الما باسهاء وصفات أعضاء البعثة الذين يقع اختيار ها 
علهم . كما تخطرها بكل تغيير أو تعديل لاحق فى تكوين البعثة ( المواد 
8 و )١١‏ . ويحوز ابفاد بعثة خاصة من دولة الى أخرى دون أن يكون 
ين الدولين غلاقات. «بلوماسية أو قتصلية .كا تجوز لأية ذولة انفاد 
أو استقبال بعثة خاصة الى أو من دولة لم تعترف لبا بعد ( المادة 17) . 


ونيد فييك اده الخاصة عجر د الاتصال ا 0 وزارة 
خارجية الدولة المستقبلة أو أى جهة حكومية أ 0 
ولا يلزم ادا دم الب اام بواسطة البعثة الدبلوماسية لدو لها : 
تقدم أوراق عاد أء أوراق تفويض ( المادة 1 ) د 
مقر يتفق عليه بين الدو لتتن المعنيتين : وق حالة عدم وجود مثل هذا 
الاتفاق عدر مقرها فى وزارة خار جية الدولة المستقبلة ( المادة ١17‏ ) . 


وتذهى مهمة البعثة الخاصة باحدى الطرق الآنية : ١‏ - باتفاق الدولتين 

المعنيتين ؛ ؟ ‏ بامهاء العمل المكلفة به ؛ 8 بانقضاء الأجل المحدد لما ؛ 
أله والعظاز هن النبوالة" الم فذة انهاه مهعنيا أو اسقلاعا فيا ١‏ 6ج بافتطار فرع 
الدولة المستقبلة بأنها تعتير مهمتها منهية . أما قطع العلاقات الدبلوماسية أو 
القنصلية بين الدولتين فلا رتب عليه قى ذاته إنمباء مهمة البعثة اللخاصة 
رم ْ 


0 الرادره و نالسر مسن الجا 1ل و اه 


البعئات الخاصة ع 


اج - مزايا ومهانات البمئات الخاصة كان بيت القصييد من 
وضع نظام قانونى للبعئات الخاصة تحديد المزايا والحصانات الى يمكن أن 
يتمتع مها أفرادها بعد أن كشف العمل الدولى عن اختلاف مواقف السدول 
مها ق مختلف المناسبات . وقد كان مشروع الاتفاقية المقشرحة سخيا فى 
هذه الناحية . فسار وراء اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية وأقر للبعثات 
الخاصة كافة المزايا والحصانات الى نصت علبها هذه الاتفاقية بالنسبة 
للبعثات الدبلوماسية الدائمة ٠‏ فها عدا ما أشار اليه فى بعض مواضع قليلة 
الأهية من تفظ شكلى . كنص الادة 75 الخاصة بالتسهيلات الى تمنح 
للبعثة والبى جاء فها أن يراعى بالنسبة ذا طبيعة ومهمة البعئة الخاصة » ونص 
المادة 07؟ اللخاصة ححرية التنقل فتكون بالقدر الضرورى لأداء البعئة لمهمتها . 
وفها عدا ذلك وما عاثله أو يقل عنه أهمية» تتمتع البعثات الخاصة وأعضاوهاء 
وفقأ المشروع ؛ عمزايا وحصانات ممائلة لتلك الى تتمتع مها البعثاتالدبلوماسية 
الدائمة وأعضاوها . 


فبالنسبة للبعئات ذائها تتمتع : بالاعفاء من أداء الضرائب على الأماكن 
البى تشغلها ( المادة 74 ) ؛ ونحرمة هذه الأماكن ( المادة 7٠‏ ) ؛ وحرمة 
الحفوظات والوثائق اللخاصة مها (المادة 5) ؛ ونحرمة الاتصال واستخدام 
الحقيبة الدبلوماسية والرسل االخحصوصين ( المادة 758 ) . 

وبالنسبة لأعضاء البعثة » يتمتعون : بالحرمة الشخصية بنفس القدر الذى 
يتمتع به أفراد البعثات الدانمة ( المادة 9) ؛ وحرمة المسكن ( المادة 0) ؛ 
وبالحصانة القضائية فى الشئون الحنائية والادارية والمدنية فى نفس الحسدود 
المقررة لأعضاء البعثات الدائمة ( المادة 9 ) ؛ وبالاعفاء من الضمانالاجماعى 
( المادة 7" ) ؛ وبالاعفاء من الضرائب والرسوم ( المادة 8#" ) ؟ وبالاعفاء 
الحمركى ( المادة ه" ) ؛ وهكذا . . . كما تمتد هذه المزايا والحصانات 
كذلك الى أفراد أ مر أعضاء البعئة المرافقين لم ٠»‏ حكمهم فى ذلك حكم 
أفراد أسرة أعضاء البعثات الدائمة ( المادة و" ) . 


0 القانون الدبأو ماسى 


وقد كان هذا السخاء من جانب لحنة القانون الدو لى مو ضع اعثر اض 
شدي هق كثير: .مخ الدوك . اغير أضن سجلتة بطسورة أو باع سرزى اق 
الملاحذلات البى أبدتها كل منها على الاتفاقية المقترحة . وكان رأى غالبية 
الدول أنه لا يتصور الفصل بين مو ضوع المزايا والحصانات الى منح 
للبعئات الخاصة وموضوع تحديد فئات هذه البعئات . وأنه لا مكن تعمم 
منح هذه المزايا والحصانات على نحو واحد لكل البعثات أيا كانت مهمتها 
وأيا كان مستواها . وأن مدى الطابع السياسى للبعثة ومدى خطورة أو 
أهمية مهمنها لابد وأن تكون من العوامل الى تدخل فى تحديد ما تتمتع به 
من مزايا وحصانات . وأنه أخيرا قد يكون من الأفضل ى الوقت الخحالى 
أن تقتصر الاتفاقية على بيان الحد الأدنى من المزايا والتسهيلات الضرورية 
الى تمنح لآية بعثة خاصة تيسيرا لمهمتها . على أن يرك تحديد ما يزيد على 
ذلك للدولتين المعنيتين تتفقان عليه تبعا لمقتضيات كل حالة () . 
خلاصة الموقف حاليا بالنسسة للبعثفت الخاصة : 


نما لا شك فيه أن الموقف الذدى انحخذته كثر من الدول نجاه مشروع 
النتصوص الذى وضعته لخحنة القانون الدولى لتحديد المر كز القانونى للبعثات 
الخاصة . هذا الزقف 0 رسع يان نتوقع خروج هذا المشروع و قُْ 
قريب الى حيز التنفيذ فى صورة اتفاقية عامة تقرها جاعة: الدول وتلتزم بها 
كنا فعلت بالنسبة لاتفاقية العلاقات الدبلوماسية . فالأفكار ل تنهيأ بعد لتقبل 
معاملة البعثات الخاصة ٠‏ عموما ودون تنمييز بيها . على قدم المساواة مم 
البعثات الدبلوماسية الدائمة . وواقع الأمر أن المزايا والحصانات الى تتمتع 
ها هذه البعئات الأخيرة . كما رأينا فى الموضع الخصص 0 
الموؤلف » ؛ لم تسجل ف اتفاقية عامة إلا بعد أن استقرت فى محيط العمل الدولى 
على مر السنين والأجيال ؛ وأحكام اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية الى 


)١‏ انظر تفصيل هذه الملاحظات فى ملحق تقرير لحنة القانون الدولى السابق الاشارة اليه 


عن 59 مه 


البعئات الخاصة 1 


تضمنت هذه المزايا والحصانات ليست إلا مؤدى المارسة الطويلة والتقاليد 
الى توطدت دعائمها خلال عدة قرون . وطلما أن الرأى العام الدولى لم 
يأ بعد لقبول معاملة البعئات اللخاصة معاملة ممائلة للبعثات الدبلوماسية . 
فان وضع قواعد آمرة تفرض هذا العائل سوف يكون رد فعله المباشر 
وقف هذه البعئات أو الحد من استخدامها . 


صحيح أنه لبس هناك من الدول من يتازع أ فى مبدأ ضرورة منح البعئات 
الخاصة التسهيلات والمزايا اللازمة لأداء مهامها : بل ويمكن القول أن هذا 
المبدأ قد أصبح فى حكم العرف المستقر . لكن هذا العرف مازال يفتقر الى 
التحديد الذى يسمح بتطبيقه تلقائيا ودون حاجة لأى إجراء آآخر اتفاق » 
نحديد قدر المزايا والحصانات الى بحق لهذه البعثئات أن تتمتع مها »ء وهذا 
هو مثار كل الحلافات القائمة حول الموضوع . 


وإزاء هذه الملابسات . كيف بمكن إذاً نحديد المر كز القانونى للبعقات 
الخاصة ؟ وإذا لم تكن هناك بعد قواعد عاءة ثابتة فى هذا الشأن » فعلى أى 
أساس حق هذه البعئات أن تطالب بالمزايا والحصانات اللازمة لأداء مهامها ؟ 
وما هو القدر الذى مكن أن يتعلق به حقها هذا ؟ وما هو مدى التزام الدولة 
المستقبلة ى هذا الخصوص ؟ 


هذه أسئلة ليس من السهل الأجابة علها إجابة محددة لها صفة العمومية 

فى الوقت الحاضر . حقيقة أنها لا تثار عملا فى الذاروف العادية الى تسير 
فا الأمور اال ع لي أن تصطدم ما يدعوها الى طرق 
مو ضوع المزايا والحصانات . لكن قد تصادف البعثة أو أحد أعضاما أحيانا 
ظروف خاصة تقتضى الاحماء وراء المزايا والحصانات المذكورة لتجنب 
إجراء معين أو الخروج من مأزق ما » فاذا وافقت الدولة المستقبلة على 
إقرارها لا انبى الآمر عند ذلك ٠»‏ وما تساءل أحد الى أى اعتبار تستند 
هذه الموافقة . لكن الأمور لا تحرى دائما على هذا النحو » وعندئذ يتعين 


57 القاقون الدباوم:نى 


على الحهة المعنية . العثبة أو الدولة الموفدة لحا . أن نجد سندا لمدعاها . فا 
هو هذا السند ؟ 

إذا قلنا أن الدولة المستقبلة تسمح البعثات الخاصة الموفدة لدهها بالمتع 
ببعض المزايا والحصانات تساعحا من جانها - حيث لا توجد قواعد قانونية 
تلزمها بذلك - لما أمكن مطالببها ها حين تغفل عنها . ثم أنه هل يمكن أن 
لنتظر منها هذا التسامح إذا كانت ترى ٠‏ إن خطأ أو صوابا » أن تصرف 
البعئة أو أحد أعضائها من شأنه أن يضر ضررا بليغا تمصالحها أو -هدد أمنها 
أو لام وأني من أن سهد إزاءودموققا جاوما ف نطاق) ما تفط :به 
نظمها وقوانيها ؟ 

وإذا قلنا أن المزايا والحصانات الى يسمح لما للبعثات الخاصة تفرضها 
أصول : المحامللات الدولية ‏ «ينلمءم ومرنبور © لكانت النتيجة أيضاً 
واحدة » وبالأخص إذا كانت ظروف العلاقات بين الدولة الموفدة للبعثة 
والدولة المستقبلة لها فى الاونة الى يثار فبا الموضوع على نحو لا يتوقع 
معه حر ص أحد الطرفين على مراعاة ا محاملات قبل الطرف الآخر (©) . 

على أن هناك حالة قد نحق فبها للدولة الموفدة أن تطالب الدولة المستقبلة 
عنح بعثنها الخاصة لدبا مزايا وحصانات معينة » وهى حالة ما إذا كانت 
00 سبق أن منحت مثل هذه المزايا والحصانات لبعثة خاصة 
أوفدتها الها الدولة المستقبلة ؛ إذ ممكن أن يقال عندئذ أن منحها لمسذه 
لمر والحصانات يفترض المعاملة بالمثل ٠‏ وأنه هناك بين الدولتين نوع 

من الاتفاق الضمنى مده سكم يفيد ذلك ويمكن للدولة الثانية 

ا ال بأن يرد الها ما سبق أن قدمته للدولة الأولى © . 


6 قارن ما تقدم خاصا مموقف اللجنة الفرنسية فى مصر سنة ١9531١‏ ص 450 هامش ١‏ . 
( راجع بهذا الممى الكتاب السنوى للجنة القانون الدولى عن سنة ه45 اص ١*١‏ وما بعدها 
نقرات ١‏ إلى .1١١‏ 


البعئات الخاصة ل 


غير أنه حتى فى هذه الخحالة . الى لا تعرض إلا قليلا » يظل الأمر متوقفا 
على مدى رغبة الدولة المستقيلة ف الاستجاية لطلب الدولة الموفدة وعلى 
مدى العائل ببن مهمتى البعثتين والظروف والملابسات الخاصة بكل مهما . 


ويمكن أخيرا أن تخاص مما تقدم إلى أنه رما كان الأفضل » فى الوضع 
الراهن للأمور . اسناد المطالبة ممزايا وحصانات معينة للبعثات الخاصة » 
إلى أساس أكثر صلابة ووزنا مما ذكرنا . وإلى أن يتم نهائيا إبرام اتفاقية عامة 
فى هذا الشأن تصبح الأساس المرغوب فيه » بجدر بالدول المعنية » فى 
نفس الوقت الذى يم فيه الاتفاق بينها على ايفاد بعئة خخاصة من أمهما إلى 
الأخرى » أن يتضمن هذا الاتفاق تحديد المزايا والحصانات الى تمنح الما . 
وبذلك لا يكون هناك مجال للاختلاف بشأنما إذا ما دعت ظروف أو 
أحداث معينة الى طرح الموضو على بساط البحث . 


ملحق ا 


اتعافي: «فيناء للعمرفات الر بلوما !1 
المرمة فى ١8‏ أبريل سئلة ١93١‏ 
الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية . 
إذ تذكر أن شعوب جميع البلاد تقر منذ عهد بعيد نظام المثلين 
الدبلو ماسيين ١‏ 
وإذ تمن بأهداف ومبادىء الأب المتحدة فى شأن المساواة فى السيادة 


بن الدول والمحافذلة على السلم والأمن الدو لين وتوثيق العلاقات الودية 


بن الام : 


وإذ تقتنعم بأن إبرام اتفاقية دولية فى العلاقات والمزايا والحصانات 
الدبلوماسية يساهم فى تدع العلاقات الودية بين البلاد أيا كان الاخدلاف 
بن نامها الدستورية والاجماعية . 

وإذ تعتقد أن المزايا والحصانات المذكورة ليس الغرض مما تمييز أفراد 
وإما تمكين البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول بالقيام تمهامها على 
وجه مجد . 

وإذ تؤكد أن قواعد القانون الدولى العرفية يحب أن نظل سارية بالنسبة 
للمسائل التى لم تفصل فها صراحة أحكام الاتفاقية . 


قد اتفقت على ما يل : 


» ترجمت هذه الاتفاقية إلى المربية معرفتنا من واقم نصها الفرنى الرسمى‎ )١ 
. وذلك لعدم وجود ترجمة عربية رسمية لها‎ 


4 القانون الدبلوماسى 


مهادة ١‏ - 
لأغراض هذه الاتفاقية . يكون مدلول العبارات الآ تية وفقا للتحديد 
الآتى : 


| - عبارة « رئيس بعثة » تنصرف الى الشخص المكلف من قبسل 
الحكومة المعتمدة بالعمل مهذه الصفة . 

ب عبارة ١م‏ عضو البعثة » تنصرف الى رئيس البعثة والى الأشخاص 
الذين تتكون منهم البعثة . 

ج - عبارة « الأشخاص الذين تتكون منهم البعثة » تنصسرف الى 
الأعضاء الدبلوماسين والى الأعضاء الادارين والفنيين والأشخاص القائمين 
بالخدمة فى البعثة . 

ده - عبارة ( الأعضاء الدبلوماسيين » تنصرف الى أعضاء البعثة الذين 
لم الصفة الدبلوماسية . 

ه ‏ عبارة « مبعوث دبلومابى » تنصرف الى رئيس البعثة والى 
الأعضاء الديلوماسين فى البعثة . 

و عبارة « الأعضاء الاداريين والفنيين » تنصرف الى أعضاء البعثة 
المكلفين بالشئون الادارية والفنية للبعثة . : 

ز- عبارة « مستخدىى البعثة » تنصرف الى أعضاء البعئة المكلفين 
بأعمال الخدمة فها . 

ح - عبارة « الخدم الخاصين » تنصرف الى الأشخاص السذين 
يستخدمون لأعمال الحدمة الحاصة لأحد أعضاء البعثة . وليسوا من مستخدى 
الحكومة المعتمدة . 

ط ‏ عبارة « أماكن البعئة » تنصرف الى المبانى أو الأجزاء من المبانى 
والأرض المتصلة مها الى تستعمل فى أغراض البعثئة أيا كان مالكها » 
ويدخل فبها مكان إقامة رئيس البعثة .. 


إثفاية ينا 4 


مادة  ”‏ 
إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول وإيفاد بعثات دبلوماسية دائمة يم 


بير اضى الطرفين . 
مادة " ب 


: مهام البعثة الدبلو ماسية تتضمن بصفة خاصة فها تتضمنه ما يلى‎ :١ 
. ك2 ثيل الدولة المعتمدة قبل الدولة المعتمد لدهها‎ 
ب حماية المصالح الحخاصة بالدولة المعتمدة وبرعاياها ى الدولة‎ 
. المعتمد لد.ها . و ذلك فى الحدود المقبولة فى القانون الدولى‎ 
. ج .- التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لدما‎ 
بأحوال الدولة المعتمد لدبا‎ ٠ د الاحاطة . بكل الوسائل المشروعة‎ 
١ . وبتطور الأحداث فها وموافاة حكومة الدولة المعتمدة بتقرير عنها‎ 
ه - توطيد العلاقات الودية وتدعم الصلات الاقتصادية والثقافة‎ 
. والعلمية بين الدولة المعتمد لد-ها والدولة المعتمدة‎ 
؟ : لا بحوز تفسير أى من نصوص هذه الاتفاقية على أنه مانسع من‎ 
. ممارسة المهام القنصلية بواسطة البعثة الدبلوماسية‎ 


نات :ماده 4د 


١‏ : على الدولة المعتمدة أن تستونق من أن الشخص الذى نز مع تعيينه 
كرئيس للبعثة لدى الدولة المعتمد لدمها قد نال قبول هذه الدولة . 


قت القانون الدبلوماء.ى 


؟ : لا تلزم الدولة المعتمد لدمها بأن تبدى للدواة المعتمدة الأسباب الى 
قد تدعوها لرفض قبول الشخص المزمع تعيينه . 


مادة هم سس 


» للدولة المعتمدة . بعد إخطار الدول المعتمد لدمبا الى مها الأمر‎ : ١ 
أن تق ز تسن تكله أو صفق نمي "الأعكناء الدرا اسيك 14ل حصت‎ 
الأحوال #ثيلها لدى عدة دول . مالم تعترض إحدى هذه الدول صراحة‎ 
. على ذلك‎ 

1 إذا عينت الدولة المعتمدة رئيس بعثة لدى دولة أو عسدة دول 
أخرى . فلها أن تقم ى كل من الدول البى لا يوجد با المقر الداتم لرئيس 
البعثة بعثة دبلوماسية يديرها قاتم بالأعمال بالنيابة . 

" : مجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية ولأى عضو من أعضاء البعشة 
الدبلوماسين أن عثل الدواة المعتمدة لدى أية منذلمة دولية . 


سداهاوة 5د 


أخرى ٠‏ مالم تعترض على ذللك الدولة المعتمد لدما . 


د هادة لاا ب[ 


مع مراعاة أحكام المواد ه و و 4 و ١١‏ تعين الدولة المعتمدة حسب 
اختيار ها أعضاء البعثة . وفها مخص الملحقين العسكريين أو الخريف أر 
الحوين . يكون للدولة المعتمد لدمها أن تتطلب موافاتا أولا بأسماهم 
للموافقة علها . 


اتفائية فينا هع 


هأدة 4- 


١‏ : من حيث المبدأ يكون أعضاء البعئة الدبلوماسين من جنسية الدولة 
المعتمدة . 

١‏ : لا بحوز اختيار أعضاء البعثة الدبلوماسيين من مواطى الدولة 
لمعتمد لدبا إلا موافقة هذه الدولة : التى يجوز ها سحب موافقنها على ذلك 
فى أى وقت . 

: للدولة المعتمد لدلها أن تستعمل نفس الحق بالنسبة لمواطبى دولة 
ثالثة ليسوا من مواطى الدولة المعتمدة . 


مادة 4 


١‏ : للدولة المعتمد لدبا فى أى وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ 
الدواة المعتمدة أن رئيس بعلثها أو أى عضو من أعضالمها الدبلوماسين 
أصبح شخصا غير مقبول أو أن أى عضو من أعضاء بعثنها غير الدبلوماسين 
أصبح غير مرغوب فيه . وعلى الدولة المعتمدة حيةذ أن تستدعى الشخص 
المعبى أو تنهى أعماله لدى البعثة وفقاً لاظروف . ويمكن أن يصبح الشخص 
غير مقبول أو غير مرغوب فيه قبل أن يصل الى أراضى الدولة المعتمد لدمها. 

؟ : إذا رفضت الدولة المعتمدة تنفيذ الالتزامات المفروضة علهبا 
فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو لم تنفذها فى فترة معقولة » فللدولة 
المعتمد لد.ها أن ترفض الاعتراف بالشخص المعبى بوصفه عضوا ف البعئة . 


مادة ١٠اده‏ 


:١‏ تبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمد لدمها أو آية وزارة أخرى 


متفق علبا : 


461 القانون الدبلوماسى 


أ بتعين أعضاء البعئة و بوصوهم و بسفرهم النهائى أو باتهاء أعماهم 
فى البعثة . 

بب- بالوصول وبالرحيل النهالى لأى شخص يتمع أسرة عضو البعئة » 
وكذا نحالة أى شخص يصبح عضوا فى أسرة عضو البعثة أو لم يعد كذلاك . 

ج - بالوصول وبالرحيل اللهاثى للخدم الخصوصيين الذين يعملون 
فى خدمة الأشخاص المذكورين فى الفقرة أ . وفى حدالة تركهم خدمة 
هولاء الأشخاص . 

د - بتشغيل وتسريح الأشخاص المقيمين فى الدولة المعتمد لدبا 
سواء أكانوا أعضاء فى البعثة أو خدما خاصين يتمتعو نبالمزايا والحصانات . 

؟ : يكون التبليغ مقدما بالنسبة للوصول والرحيل الهاتى فى كسل 
الحالات إذا أمكن ذلك . 


1١ مادة‎ 


١‏ : فى حالة عدم وجود اتفاق صريح على عدد اعضاء البعثة » يجوز 
للدولة المعتمد لد-ها أن تتطلب بقاء هذا العدد فى الحدود المعقولة والمعتادة 
وفتَا لما تقدره بالنظر لاظروف والأحوال السائدة فى هذه الدولةو للاحتياجات 

"' : نجور كذلك للدولة المعتمد لدمها ى نفس الحدود و بشرط عدم 
القييز أن ترفض قبول موظفين من فئة معينة . 

مادة ١”‏ - 
لا بحوز لادولة المعتمدة أن تقم مكاتب فى مدن أخرى غير المدينة الى 


اتفاوية فيا / 54 


١8 مادة‎ 

١‏ : يعتر رئيس البعثة قانما مهامه فى الدولة المعتمد لدها من وقت 
تقدعه أواق اعهاده أو من 3 قيامه بالاخطار بوصوله وتقدعه صورة 
من رياف اعهاده الى وزارة خارجية هذه الدولة أو الى وزارة أخرى متفق 
علها : تبعا لما بجحرى عليه العمل فى الدولة المعتمد لدبا . على أن يراعى 
اتباع اجراء موحد فى هذا الشأن . ١‏ 

؟ : يتحدد ترتيب تقدىم أوراق الاعّاد أو صورة من هذه الأوراق 


بتاريخ وساعة وصول رئيس البعثة . 
مادة 64١ذ1-‏ 
:١‏ يرتب روساء البعثات الدبلوماسية فى مراتب ثلاثة كالآ فى : 


أ -- مرتبة السفراء ومندولى البابا من درجة قاصد رسولى المعتمدين 
لدى زروساء الدول 3 وكذا رومتاء البعثات الآخرين الذين ف درحة مساو بة 
لموألاء . 

ب - مرتبة المبعوثين والوزراء ومندونى البابا من درجة نائب قاصد 

ج - مرتبة القائمين بالأعمال المعتمدين لدى وزارات الحارجية . 

3 فها عدا ما يتصل بشئون الصدارة والمرامم . لا يفرق إطلاقا بين 
روساء البعثات بسبب مرتبهم . 


مادة ه١٠١‏ 


تتفق الدول الى تتبادل القثيل الدبلوماسى على مرتبة رواساء بعثاتما . 


1 القانون الدبلوماءى 


مادة ١5‏ - 
:١‏ يتحدد ترتيب روساء البعثئات فى كل مرتبة تبعا للتاريخ والساعة 
الى تولوا فبا مهامهم وفقاً لنص المادة الثالثة عشر . 
؟: التعديلات الى تدخل على أوراق اعمّاد رئيس البعئة دون أن 
تتضمن تغيير | ى مرتبته لا توثر على ترتيبه من حيث الصدارة . 
* : لا تمس هذه المادة ما نجحرى أو سوف نجرى عليه الدولة المعتمد 
لدءها فها مخص صدارة ممثلى الكر مبى البابوى . 


مادة /ا١‏ - 


بر تيب صدارة أعضاء البعثة الدبلوماسيين . 


- ١68 مادة‎ 


على كل دولة أن تراعى فى استقبال روساء البعثات الدبلوماسية اتباع 
اجراءات ممائلة بالنسبة لأصحاب المرتبة الواحدة . 


هادة ١9‏ حب 


١‏ : إذا كان مركز رئيس البعثة خاليا . أو كان هناك ما بمنعم رئيس 
البعئة من القيام بمهامه » يتولى قائْم بالأعمال بصفة مؤقتة عمل رئيس البعثة . 
ويبلغ اسم القائم بالأعمال بالنيابة إما بواسطة رئيس البعثة وإما » فى حالة 
خارجية الدولة المعتمد لد-ها أو أية وزارة أخرى متفق علبا . 


اثفاقية فينا كك 


؟ : فى حالة ما إذا لم يكن أى من أعضاء البعثة الدبلوماسيين موجودا 
فى الدولة المعتمد لدءبا . ممكن للدولة المعتمدة موافقة الدواة المعتمد لدمها ء 
ادافين أن أعفاء البعنة الاداريين أو الفنيين ليتولى تصريف الشئون 
الادارية العادية للبعثة . 


مادة "7٠‏ د 


لابءثة وارئيسها الحق ىق وضع علم وشعار الدولة المعتمدة على أما كن 
البعثة ومن بينها مكان إقامة رئيس البعثة وكذا على وسائل ال اصلات الخاصة 


5: 0-2 


مادة "١‏ 
١‏ : على الدولة المعتمد لدمبا . إما أن تسهل فى نطاق تشريعها تملك 
الدولة المعتمدة الأماكن اللازمة لبعدها فى إقليمها : وإما أن تساعد 
الدولة المعتمدة فى الحصول على هذه الأماكن بوسيلة أخرى . 


” : وعلها كذلاث ٠‏ عند الاقتضاء . مساعدة البعشات قى الحصول 
على مساكن لائقة لأعضالها . 


مادة 77 - 
١‏ : للأماكن الخاصة بالبعثة حرمة مصونة . فلا جوز لرجال السلطة 
العامة للدولة المعتمد لدسها دخوها : مالم يكن ذللك بموافقة رئيس البعثئة . 


؟ : على الدولة المعتمد لد.ها التزام خاص باتخاذ كافة الاجراءات 
لملائمة لمنع اقتحام الأماكن التابعة للبعثة أو الاضرار ما . أو الاخلال بأمن 
البعثة أو الانتقاص من هيبتها . 


1 القانون الدبلومامى 


م : الأماكن الحاصة بالبعثة و أثاثاتها والأشياء الأخرى الى توجد لها . 


وكذا وسائل المواصلات التابعة لا لا مكن أن تكون موضع أى إجراء 


مادة "ا ب 


١‏ : تعنى الدولة المعتمدة ورئيس البعثة من كافة الضرائب والرسوم 
العامة أو الاقليمية أو المحلية المربوطة على الأماكن الحاصةبالبعثة البى يكو نان 
مالكين أو مستأجرين لا . على ألا يكون الأمر متعلقا بضرائب أو رسوم 
ما محصل مقابل تأدية خدمات خاصة . 


” : الاعماء المالى المنتصوص عليه ىُْ هده المادة للا يطبق على الضرائب 
والرسوم المذكورة فى حالة ما اذا كانت : وفقاً لتشريع الدولة المعتمد 
لدها . على عاتق الشخص الذى يتعاقد مع الدولة الموفدة أو مع رئيس البعثة. 


هاده 1 


محفوظات ووثائق البعثة حرمة مصونة فى كل الأوقات وى أى مكان 


توجد فيه . 
د مادة ه©” ل 
منح الدولة المعتمد لد.ها كل التسهيلات اللازمة لقيام البعثة مهامها . 
مادة 55 ب 


مع مراعاة قوانيها ولوانحها الخاصة بالمناطق الى محرم أو ينظ ذخوها 


اتفاقيه فينا ١ه‏ 


لأسباب تتعلق بالآمن الوطى . تكفل الدواة المعتمد لدبا لجميع أعضساء 
البعثة حرية التنقل والمرور على إقليمها . 


مادة /ال#ا ب 


١‏ : تسمح الدولة المعتمد لدها للبعثةالدباوماسية محرية الاتصال من أجل 
كافة الأغراض الرسمية ونحمى هذه الحرية . ولابعثة ى اتصاما محكومة 
الدولة المعتمدة وكذا بالبعئات الأخرى والقنصايات التابعة طلذه الدولة أيها 
توجد أن تستخدم كل وسائل الاتصال الملائمة ومن بينها الرسل الدبلوماسيين 
والرسائل الاصطلاحية أو النحررة بالشفرة . على أنه لا موز للبعثة أن 
تقم أو تستعمل جهاز إرسال لاسلكى إلا مموافقة الدولة المعتمد لدبا . 

” : للمراسلات الرسمية لابعئة حرمة مصونة . وتشمل عبار ةالمراسللات 
الر سمية كافة المر اسالات الحاصة بالبعثة وعهامها . 

م : الحقيبة الديلوماسية لابحوز فتحها أو حجزها . 

4 : العبوات المكونة للحقيبة الدبلوماسية جب أن حمل علامات خارجية 
ظاهرة تدل على صفها » ولا يجوز أن نحوى سوى وثاق دبلوماسية أو 
أشياء للاستعرال الرسمى . 

ه : الرسول الدبلومابى . الذى نحب أن يكون حاملا لمستند رسمى 
يدل على صفته وعحدد فيه عدد العبوات المكونة للحقيبة الدبلوماسية » 
يكون أثناء قيامه بمهامه فى حماية الدواة المعتمد لدمها . وهو يتمتع بالحصانة 
الشخصية ولا جوز إخضاعه لأى إجراء من إجراءات القبض أو الحجز . 

5 : للدولة المعتمدة أو لابعئة أن تعن رسل دبلوماسين لمهمات خاصة 
مه مه . وق هذه الحالة تطبق بالنسبة لم أيضا أحكام الفقرة الخامسة 
من هذه المادة » مع مراعاة أن الحصانات المنصوص علها فا يقف سريانما 
عمجرد أن يسلم الرسول الحقيبة الدبلوماسية البى فى عهدته الى وجهتها . 


؟*'عه؛ القانون الدبلوماسى 


7 : بجوز أن يعهد بالحقيبة الدبلوماسية الى قائد طائرة تجارية تزه.ء 
المبوط فى مكان مسموح بدخوله . ونجب عندئد أن يكون هذا القائد 
حاملا لمستند رسمى يبين فيه عدد العيوات المكوثة للحقيبة . لكنه لا يعتير 


فى حكم رسول دبلوماسى . ولابعئة أن توفد أحد أعضانها ليتسلم مباشرة 
ودون قيد الحقيبة الدبلو ماسية من بد قائد الطائرة . 


مادة 58 | 


الرسوم والمستحقات البى تحصلها البعثة خاصا بأعمال رسمية تعبى من 


كل ضريبة أو رسم . 
هادة 59”! ا 


ذات المبعوث الدبلومابى مصونة . فلا يجوز إخضاعه لأى إجراء من 
إجراءات الفبضى أو الحجز . وعلى الدواة المعتمد لدمها أن تعامله بالاحيرام 
الواجب له . وأن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع كل اعتداء على شخصه 


مادة ٠م‏ سب 
:١‏ يتمتع المسكن الخاص للمبعوث الدبلومابى بذات الحرمة وذات 
الحماية المقررتين للأماكن الخاصة بالبعثة . 


؟. تتمتع كذلاك باحر مة وثائقه ومراسلاته . وكذا أمواله قى الحدود 
المنصوص علبها فى الفقرة الثالئة من المادة ”١‏ . 


اتفاقية فينا عه4 


-.شادة 1ب 


١‏ : يدمتع المبعوث الدبلوماسى بالاعفاء من القضاء الحنانئى فى الدولة 
ا معتمد لدمها . و يتمتع كذلاثك بالاءفاء من القضاء المدنى والادارى . مالم 
يتعلو الأمر 3 


3 


أ بدعوى عيفية متصلة بعقارز خاص «وجود فى إقلم الدواة المعتمد 
لدها . مالم يكن المبعوث حائزا للعقار الحساب حكومته و لأغراض البعئة . 

ب بدعوى متصلة باركة يكون للمبعوث فها مركز بوصفه منفذا 
للوصية أو مديرا للتركة أو وارثا أو موصى اليه : و ذلك بصفته الشخصية 
ولس بام اأدولة المعتمدة . 

ج - بدعوى متصلة ممهنة حرة زاوها المبعوث أو بنشاط تجارى قام 
به فى الدولة المعتمد لدها خارج نطاق هامه الرسمية أيا كانت هذه المهنة 
أ 1 


و دذا النشاط . 

؟ : لا يلزم المبعوث الدبلوماسى بآن يودى الشبادة . 

© : لا جوز اتخاذ أى إجراء تنفينى ضد ا روث الدبلومابى . فها 
عدا الحالات المنصوص علبا فى الفترات أ . ب ٠‏ ج من البند الأول ف 
هذه المادة . وبشرط أن يكون التنفيذ ممكنا إجراوه دون المساس حرمة 
ذات المبعؤات أو نسكته .. 


ه : الحصانة القضائية الى يتمتع سب المبيعوث الديلومابى ف الدولة 
المعتمد لدمها لا تعفيه من الحضوع لقضاء الدولة المعتمدة . 


مادة ا" 


١‏ : للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية المقررة للمبعوثين 


4ه القانون الدبلومانى 


الدبلو ماسيين و للأششخاص المستفيدين من هذه الحصانة وفقاً لنص المادة /ا" . 

؟: بحب دائما ان يكون التنازل صرحا . 

: إذا أقام مبعوث دبلوماسبى أو أحد الأشخاص المستفيدين من الحصانة 
القضائية وفقاً للمادة /ا؛ دعوى ما . فلا يقبل منهم بعد ذللك الدفع بالحصانة 
القضائية بالنسبة لكل طلب فرعى متصل مباشرة بالطلب الأصلى . 

: : التنازل عن الحصانة القضائية فى دعوى مدنية أو إدارية لا يفترض 
فيه أنه يعنى التنازل عن الحصانة بالنسبة لاجراءات تنفيذ الحكم . ولا بد 
فها يتعلق ذه الاجراءات من تنازل قاكم بذاته . 


2 مادة ا 

١‏ : مع مراعاة أح كام الفقرة 8 من ه -ذه المادة . يععى المبعسوث 
الدبلوماسى . فما مختص بالحدمات الى تؤدى للدولة المعتمدة . من الأحكام 
الخاصة بالضهان الاجماعى الى قد يكون معمولا مها فى الدولة المعتمد لدها . 

؟ : الاعفاء المنتصوص عليه فى الفرة الأولى من هذه المادة يطبق كذلك 
على الخدم الحصوصيين الذين يكو نون ى خدمة المبعوث الدبلوماسى الخاصة . 


١ 0 


أ ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لدسها وألا تكون إقامتهم 
الدائمة ها . 

ب أن يكونوا خاضعين لأحكام الضمان الاجماعى الى قد : ككون 

“ : على المبعوث الدبلوماسى الذئ يكون ق خدمته أشخاص لا ينطبق 
علهم الاعفاء المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من هذه المادة أن يراعى 


اتفائية ينا هه 


الالتزامات الى تفرضها أحكام الضمان الاجماعى للدواة المعتمد لدبا على 
صاحب العمل . 

4 : الاعفاء المنصوص عليه فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة 
لا منع من المساهءة الاختيارية ى نذلام الضمان الاجماعى للدو لة المعتمد لدمها 
بالقدر المسموح به فى هذه الدولة . 

ه: لا تمس أحكام هذه المادة الاتفاقات الثنائية أو الجماعية المتعلقة 
بالضمان الاجماعى السابق إبرامها . كنا أنها لا تمنع من إبرام اتفساقسات 
لاحترة من هذا القبيل ٠.‏ 


مادة #8" 


يعى المبعوث الدبلوماسبى من كل الضرائب والرسوم ٠‏ الشخصية 
والعينية . العامة والنحلية والبلدية . فها عدا : 

| - الضرائب غير المباشرة الى لطبيعتها تدمج عادة فى أتمسان السلع 
والمنتجات . 
الدولة المعتمد لدمها : مالم يكن المبءوث الدبلوماسى نحوزها لحساب الدولة 
المعتمدة لأغراض البعثة . 

3-43 ضرائب التر كات المستحقة لادولة المعتمد لدمبسا ٠‏ مع مراعاة 
أحكام الفقرة 4 من المادة 9م . 


د - الضرائب والرسوم على الايرادات الخاصة الى يكون مصدرها 
فى الدولة المعتمد لدمها » والضرائب على رأس الال الى تفرض علىالأموال 


ه ‏ الضرائب والرسوم الى حصل مقابل خدمات خاصة » 


465 القانون الابنومابى 


و رسوم التسجيل والقيد والرهن والدمغة بالنسبة للأموال العقارية : 
مع مراعاة أحكام المادة 37 . 


--مادة اه" - 


على الدولة المعتمد لدبا إعفاء المبعوثين الدبلوماسيين من كل تكليف 
شخمى . ومن كل خدمة عامة أيا كانت طبيعها . ومن الأعباء العسكرية 
كالاستيلاء والمساهمة ى إسكان العسكريين . 


دن قفاوو ات 


١‏ : تمنح الدولة المعتمد لدمها : وفقاً للاحكاءالتشريعية والتنذئيمية الى 
تأخذ مها . الدخول والاعفاء من الرسوم والعوائد الحمركية وغيرها من 
المقابلة لخدمات ممائلة . بالنسية : 

| _- اذماء ا خصصة لقيال ار سمى للبعئة 9 

وات للأشاء الخضصة: الانتعتال الشدهى" للسعوث “النيلو مان أو 
لأفراد أسرته الذين يقيمون معه فى معيشة واحدة . با فها الأشياء المعسدة 
لاقامته . 

؟ : يعى المبعوث الدبلومابى من تفتيش متاعه الخاص . ما لم توجد 
معررات جدية للاعتقاد أنها تحوى أشياء لا تتمتع بالاعفاء المنصوص عليه 
ف الفقرة الأولى من هذه المادة : أو أشياء يكون استير ادها أو تصديرها 
محظور بمقتضى تشريع الدول المعتمد لدمما أو خاضعة للوانحها الخاصة 
بالحجر الصحى . وق مثل هذه الحالة يحب ألا يتم التفتيش إلا فى حضور 


اتفقية فينا 40 


المبعورث الدبلوماسى أو ممثله المفوض ق ذللت . 


مادة لام ب 


واحدة يستفيدون من المزايا والحصانات المذكورة فى المواد 4؟ إلى 5” : 
بشرط ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لدهها . 


؟ : الأعضاء الاداريون والفنيون للبعثة .. وكذا أفراد أسرة كل منهم 
الذين بعيشون معه فى معيشة واحدة : يستفيدون من المزايا والحصانات 
المنصوص علبا فى المواد 14 إلى ه" . بشرط ألا يكونوا من رعايا الدولة 
المعتمد لدبا وألا تكون إقامتهم الدائمة مها : فيا عدا أن الاعفاء من التقضاء 
المدنى و الادارى للدولة المعتمد لدا والمنصوص عليه فق البند الأول من 
لمادة "١‏ لا يطبق على الأفعال الى تقع خارج نطاق مقر وظائفهم . 
كذاث هم يستفيدون من المزايا المنصوص علما فى البند الأول من المسادة 
1" بالنسبة للأشياء الى ترد لم فى بدء إقامتهم . 

: مستخددى البعثة االذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمد لد-ها وليست 
هم فيا إقامة دائمة يستفيدون من الحصانة بالنسبة للأفعال الى تم منْهم 
أئناء مباشرة أعماهم : كنا يستفيدون من الاعفاء من الضرائب والرسوم 
على الأجور الى يتناولونها مقابل خدماتهم . وكذا من الاعفاء المنصوص 
عليه بى المادة ##"# . 

4 : الخدم الخاصين لأعضاء البعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمد 
لدمها وليست اهم ها إقامة دائمة يعفون من الضرائب والرسوم على الأجور 
الى يتقاضو نما مقابل خدمامم . وفها عدا ذلك لا يستفيدون من أية مزايا 
أو حصانات إلا بالقدر الذى تقره الدولة المعتمد لدما . إنما على هذه الدواة 


مه القانون الدبلوماء.ى 


عند مباشره ولايها المقضائية على هولاء الأشخاص مراعاة الا يعوق ذلك 
مما يزيد عن الحدو د أداء أعمال البعثة . 


مادة م" - 


١‏ : الممثل الدبلوماسبى الذى يكون من جنسية الدواة المعتمد لدبا 
أو يكون محل إقامته الدائم مها لا يستفيد من الاعفاء القضانى ومن النساة 
الشخصية إلا بالنسبة للأعمال الرسمية الى يقوم ها خلال مباشرته مهامه , 
مالم تمنحه هذه الدولة مزايا وحصانات إضافية . 

؟ : أعضاء البعثة الآخرون والخدم الحاصون الذين يكونون من رعايا 
الدولة المعتمد لد-ها أو يكون محل إقامهم الدائمة مها لا يستفيدون من المزايا 
والحصانات إلا بالقدر الذى تفره لم هذه الدولة . إتما على هذه الدولة 
عند مباشرة ولايتها القضائية على هولاء الأشخاص مراعاة ألا يعوق ذلك ما 
يزيد عن الحدود أداء أعمال البعثة . 1 


مادة 4م 


:١‏ كل شخخص له الحق فى المزايا والحصانات يستفيد منها منذ دخوله 
أرض الدولة المعتمد لدمها لشغل مركزه » وفى حالة وجوده أصلا فى هذه 
الدولة منذ إيلاء تعيينه الى وزارة خارجينها أو الى أية وزارة أخرى 
متفق علها . 

؟ : إذا انتبت مهام أحد الأشخاص المستفيدين من المزايا والحصانات . 
توقف طبيعيا هذه المزايا والحصانات فى اللحفلة الى يغادر فها هذا 
الشخص البلاد » أو بانقضاء أنجل معقول منح له هذا الغرض » لكنبسا 
تستمر حبى ذلك الوقت » حبى فى حالة النزاع المسلح . ومع ذلك فتستمر 


اتفاقية فينا لق 
الحصانة بالنسبة للأعمال البى يقوم لها هذا الشخص أثناء مباشرة مهامه 
كعضو فى البعثة . 1 

* : فى حالة وفاة أحد أعضاء البعثة . يستمر أفراد أسرته فى المتسع 
بالمزايا والحصانات البى يستفيدون منها حى إنقضاء أجل معقول يسمح لم 
مغادرة أرض الدولة المعتمد لدلبها . 

: فى حالة وفاة أحد أعضاء البعثة من ليسوا من جنسية الدولة المعتمد 
لدمها و ليست فم ها إقامة دانمة أو وفاة أحد أفراد أسرته المقيمن معه فى 
معيشة واحدة . تسمح الدواة المعتمد لد.ها بسحب الأموال المنقولةلامتوق . 
باستثئناء تلك الى يكون قد حصل علها قى تلك الدولة وتلك الى يكون 
تصدير ها محظورا فى وقت الوفاة . وتحصل ضرائب أيلولة على الأموال 
المتوق ,ذه الدولة كعضو فى البعثة أو كفرد من أفراد أسرة عضو 
البعثة . 

مادة 58٠‏ ب 

١‏ : إذا كان المبعوث الدبلومابى مر أو يوجد باقلم دولة ثالثة تكون 
قد منحته تأشيرة دخول حيث تلزم هذه التأشيرة . وذللك فى طريق توجهه 
لأداء مهامه أو لتسلم وظيفته أو فى طريق عودته الى بلده . فتراعى هذه 
الدولة حرمته وكل الحصانات الأخرى الضرورية ل#كينه من المرور أو 
العودة . ويراعى نفس الشىء بالنسبة لأفراد أسرته الذين يستفيدون من 
المزايا والحصانات سواء كانوا فى صحبة المبعوث أو كانوا مسافرين على 
انفراد للحاق به أو للعودة الى بلدهم . 

؟: فى الظروف الماثلة لتلك المنصوص علها فى الفقرة الأولى من 
هذه المادة . جب على الدول الأخرى ألا تعوقالمرور ف إقليمهابالنسبةلأعضاء 


البعثة من الاداريين والفنيين والمستخدمين وأفراد أسر هم : 

" : تمنح الدول الآخرى للمراسلات ووسائل الاتصال الرسمية 
الأخرى المارة ها ٠‏ ومن بينها الرسائل الاصطلاحية أو الرمزية . نفس 
الخرية والماية ال تمنحها الدولة المعتمد لدمها . وتمنح كذلك للرس الى 
الدبلوماسيين بعد حصولم على تأشرة دخول حيث تلزم هذه التأششرة . 
وكذلاتث للحقائب الدبلوماسية المارة مها : ذات الحرهة وذات الحماية الى 
تلتزم الدولة المعتمد لدسها عنحها للم . 


4 : التزامات الدول الأخرى المنصوص علما فى الفقرات ١‏ و 5 و "م 
من هذه المادة تراعى أيضا بالنسبة للأشخاص, المذكورين فى هذه الفقرات 
وكذا بالنسبة للمراسلات والحقائب الدبلوماسية الرسدية . إذا كان وجودهم 
على أرض الدولة الثالثة ناتجا عن قوة قاهرة . 


كك 


١‏ : دون إخلال بالمزايا والحصانات المقررة شم . عا 


لى الأشخاص 
الذين ستفيدود ص هله المزايا والحصانات واجب اج - عرام قوان .سين 
ولوائح الدواة المعتمد لدمها . كا أن علوم واجب عدم م التدخل و الشئون 


الداخلية لهذه الدولة . 

3 يجب أن تكون معالحة كافة المسائل الر سمية الى تكلف مها البعئة 
من قبل حكومة الدولة المعتمدة مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لدمها أو 
عن طريقها ٠‏ أو مع أية وزارة أخرى متفق علما . 

" : لا يجوز استعمال الأماكن الخاصة بالبعثة على وجه يتناق مع مهام 
البعثة 15 بينها نصوص هذه الاتفاقية أو غيرها من القواعد العامة للقانون 


اتفاييه فينا 5١‏ 


الدولى أو الاتفاقات اللخاصة المعمول مها بين الدو له المعتمدة والدولة المحتمد 


لدسبسا . 


م هادة : _ 


ليس للمبعوث الديلوماسى أن عمارس قى الدولة المعتمد لدمها أى نشاط 


مهى أو تجارى بغرض كسب شخصى . 
مادة  :“‏ 


تنهى مهام المبعوث الدبلوماسى على الأخص : 

أ -. باخطار من الدولة المعتمدة الى الدولة المعتمد لدما بأن مهام 
المبعورث الديلوماسى قد انيت . 

ب باخطار من الدولة المعتمد لدا الى الدولة المعتمدة بأنها . وما 
للفقرة الثائية ف المادة 4 . ترفض الاعراف بالمبعوث الدبلومابى كعضو 


فى البعثة . 


مادة 5 سه 


على الدولة المعتمد لدها » حبى فى حالة التزاع المسلح . أن تمنح 
التسهيلات اللازمة لكين الأشخاص الذين يستفيدون من المزايا والحصانات 
من غير رعاياها » وكذا أفراد أسر هؤلاء الأشخاص أيا كانت جنسيتهم : 
من مغادرة إقليمها ى أنسب أجل . وعليها بصفة خاصة : إذا دعت الحاجة 
إلى ذلك . أن تضع تحت تصرفهم وسائل النقل الضرورية لم ولأمواهم . 


1 القانون الدبلومابى 
مالة ه45 
فى حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين . أو فى حالة استدعاء 
البعثة نهائيا أو بصفة موقتة : 


أ - على الدولة المعتمد لدها أن تحترم ونحمى . حتى فى حالة التزاع 
المسلح . الأمكنة الخاصة بالبعئة والأموال الموجودة -با وكذا محفوظات 
البعشة ؛ 

ب- للدولة المعتمءة أن تعهد ععراسة الأمكنة الخاصة بالبعثة مع 
محتوياتها من أموال ومحفوظات الى بءثة دولة ثالثة ترتضها الدواة المعتمد 
لدج احا ْ 


جَ للدولة المعتمدة أن تعهد برعاية مصاحها لبعثة دواة ثالثة تر تضها 
الدولة المعتمد لدما . 
مادة "5 سا 


بحوز لادولة المعتمدة 2 بناء على طلب دولة ثالئة ليست ممثلة لدى الدولة 
المعتمد لدمها وبعد الحصول على موافقة هذه الدولة الأخعرة » أن تتسولى 
موقتا حماية مصالح الدولة الثالثة ورعاياها . 


مادة لاؤة ب 


:١‏ ليس الدولة المعتمد لدها عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية أن تفرق 


”3 : إنما لا يعتعر فى حكم التفرقة : 


اثماثية فيئا 1 


أ تطبيق الدولة المعتمدة لأحد أحكام هذه الاتفاقية على وجهالتقييد 
لأنه يطبق كذلك على بعشبها لدى الدولة المعتمدة . 
ب - أن تمنح الدول . على أساس التبادل . بناء على العرف أو على 
اتفاق . معاملة أفضل مما تتطلبه أحكام هذه الاتفاقية . 
تت مادة م سدم 
تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع عامها من جميع الدو لالأعضاءق منظمة 
الأم المتحدة أو فى منقامة متخصصة » وكذا من كل دولة طرف فى نظام 
محكة العدل الدولية ومن كل دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة لمنظمة 
الإم المتحدة لتصبح طرفا ى هذه الاتفاقية . وذلك على الوجه الآنى : 
حبى #”١‏ اكتوير سنة ١951‏ فى الوزارة الانحادية للشئون الحارجية للنمسا ‏ 
وحبى 8١‏ مارس سنة ١94517‏ فى مركز منظمة الأم المتحدة بنيويورك . 
ا مادة 54 ب 
يصدق على هذه الاتفاقية . وتودع وثائق التصديق لدى الأمن العام 
لمنظمة الأم المتحدة . 
27 مادة 6 - 
تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للانضهام الها من جانب أية دولة من الدول 
الى تدخل فى إحدى الفئات الأربعة المذكورة فى المادة 44 . وتسودع 
وثائق الانضهام لدى الأممن العام منظمة الأثم المتحدة . 
-. مادة ١ه‏ -- 
إبداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأممن 
العام لمنظمة الأثم المتحدة . 


25 القانون الدباو مابى 


؟ : بالنسبة لأى من الدول البى تصدق على الاتفساقية أو تنضم المها 
بعد إبداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق أو الانضهام ٠.‏ تصبح 
الاتفاقية معمولا ما 2 اليوم الثلاثين التالى لتاريخ ايداع وثيقة التصديق 
أو الانضمام اللخاصة بتلك الدولة . 
مادة لاه 
بلغ الأمن العام لنخامة الام المتحدة لكل الدول الى تدخل 86 أى من 
الفئات الأربعة المذكورة فى المادة 44 : 
| التوقيعات على هذه الاتفاقية وايداع واثائق التضديق أو الانضهام 
وفمما للمواد م؟ و44 و ٠ه‏ 
ب التاريخ الذى يبدأ فيه العمل -هذه الاتفاقية وفقا للمادة ١ه‏ . 
مادة "اه - 
يودع أصل هذه الاتفاقية . الذى لنصوصه الانجليرية والصينية 
والاسبانية والفرنسية والروسية ذات القيمة ٠.‏ لدى الأمن العام ل:ئمة الآم 
المتحدة ؛ وعليه أن يسلم صورة معتمدة منها لكل من الدول اللى تدخل فى 
إحدى الفئات الأربعة المنصوص علما فى المادة 44 . 
ومصداقا لما تقدم . وقم المفوضون المذكورة اسواواهم بعد والذين 
ينوبون نيابة صحيحة عن حكوماهم هذه الاتفاقية . 
حررت ف فينا فى الثامن عشر من ابريل سنة الف وسماية وواحد 


وسكان . 


ملحىق - 7 - 


اتماق.: «ثينا» للممؤفات القنصلء 


امبر مة فى 4؟ أبريل سلة ١958#‏ 


ان الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية : 

اذ تذكر انه قد انشأت علاقات قنصلية بين الشعوب منذ زمن بعيد » 

واذ تعى أهداف ومبادىء ميثاق الأثم المتحدة الخاصة بالمساواة فى حق 
وسيادة كل الدول ٠»‏ وبانا فظة على السلام والأمن الدولين » وبتنمية 
علاقات الصداقة بن الثم 2 

واذ تأخذ فى الاعتبار أن مؤتمر الأثم المتحدة الخاص بالعلاقاتو الحصانات 
الدبلوماسية قد وافق على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التى أعدت 
للتوقيع فى 18 أبريل سنة 1951 ع 

واذ تعتقد ان اتفاقية دولية عن العلاقات والامتيازات والحصانات 
القنصلية ستساعد أيضا فى تحسين علاقات الصداقة بين البلدان » مهما 
تباينت نظمها الدستورية والاجماعية » 

وموقنة بأن الغرض من هذه المزايا والحصانات ليس هو تمييز أفراد 
بل هو تأمين أداء البعثات القنصلية لأعمالها على أفضل وجه نيابة عن دولم . 

واذ تؤكد ان قواعد القانون الدولى التقليدى سيستمر تطبيقها على 
المسائل الى لم تفصل فما نصور ص هذه الإتفاقية صراحة » 


ك5 القانون الدبلوماءى 


( مادة ١‏ ) 
١‏ : لأجل تطبيق هذه الاتفاقية تكون معانى الاصطلاحات الآتية كما 
هو موضح فما يعد : 
أ اصطلاح ( بعثة قنصلية ) بمعنى أية قنصلية عاءة أو قنصلية أو 
نيابة قنصلية او وكالة قنصلية . 
ب - اصطلاح ( دائرة اختصاص قنصلية ) يعبى المنطقة الخصصة لبعثة 
قنصلية لممارسة اعمالما القنصلية فها . 
ج- اصطلاح ( رئيس بعثة قنصلية ) يعى الشخص المكلف بالعمل 
ممه الصفة . 
د - اصطلاح ( عضو قنصل ) يعنى أى شخص يكلف ذه الصفة 
لممارسة أعمال قنصلية » عا فى ذلاك رئيس البعثة القنصلية . 
ه ‏ اصطلاح ( موظف قنصل ) يعنى أى شخص يقوم بأعمال ادارية 
أو فنية فى بعثة قنصلية . 
و - اصطلاح ( عضو طاتم البعثة ) يعنى أى شخص يقوم بأعمال 
الخدمة ف بعثة قنصلية . 
ز ل اصطلاح ( أعضاء البعثة القنصاية ) يشمل الأعضاء القنصليون 
والموظفون القنصايون » وأعضاء طاتم الخدمة . 
ح ل اصطلاح ( أعضاء الطاقم القنصلى ) يشمل القنصليون ‏ فيا عدا 
رئيس البعثة القنصلية والموظفون القنصايون وأعضاء طاقم الخدمة . 


اتفاقية فينا /5 


طآطًَ_ اصطلاح 2 عضو الطاقم |الخاص ( يععى الشخص الذى يعمل 
فقط فى الحدمة الخاصة لأحد أعضاء البعثة القنصلية . 

ى - اصطلاح ( مبانى القنصلية ) يعنى المبانى أو أجزاء المبانىوالأراضى 
الملحقة مها أيا كان م'لكها ‏ المست.ملة فقط فى أغراض البعثة القنصلية . 

ك - اصطلاح ( محفوظات القنصاية ) يشمل جميع الأوراق والمستندات 
أدوات الرمز ويطاقات الفهار س وأى جزء من الآثاث يستعمل لصياتها 
وحفظظلها . 

؟ : يوجد نوعان من الأعضاء القنصلين : الأعضاء القنصلين العاملان 
والأعضاء القنصلين الفخريين 1 وتطبق نصوص الباب الثالى من هذه 
الأنفاقة عل الزكابتة الفشتلة نا إراسا اأعساء' ماضليزن لون أما 
نصوءص اليباب الثالث فتسرى عل البعثات القنصلية الى وزأها أعقناء 
قنصليون فخريون . 

" : أعضاء البعثات القنصلية الذين يكونون من رعايا الدولة الموفد 
الما أو من يقيمون فا اقامة دائمة لهم وضع خاص تحكه المادة (1/1) من هذه 
الاتفاقية . 

الباب الأول 
( العلاقات القنصلية بصفة عامة ) 
القسم الأول : انشاء العلاقات القنصلية : 
( مادة "* ) 


. تنكأ العلاقات القنصلية بين الدول بناء على اتفاقها المتبادل‎ : ١ 
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؟ : الاتفاق على انشاء علاقات دبلوماسية بن دولتءن ٠»‏ يتضمن الموافقة 
على انشاء علاقات قنصلية » مالم ينص على خلاف ذلك . 


" : قطع العلاقات الدبلوماسية لا يترتب عليه تلقائيا قطع العلاقات 


القنصلية . 
( مادة " ) 
ممارسة الأعمال القنصلية 
تمارس الأعمال القنصلية معر فة بعثات قنصلية . ويمكن أيضاً ممارستها 
بواسطة بعثات دبلوماسية تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية . 
( مادة ؛ ) 
انشاء بعشة قنصلية 
6 لا يمكن انشاء بعئة قنصلية على أراضى الدولة الموفد الها الا موافقة 


هذه الدولة 5 


"3 : حدد مقر البعثة القنصلية ودرجما ودائرة اختصاصها بمعر فة الدولة 
الموفدة . وبعد موافقة الدولة الموفد الها . 

" : لا ممكن للدولة الموفدة اجراء أى تعديل لاحق _لمقر أو درجة 
اختصاص البعثة القنصلية الا مموافقة الدولة الموفد لدها . 

4 : ينبغى كذلك الحصول على موافقة الدولة الموفد الما اذا أرادت 
قلعا 000 قنصاية » افتتاح نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية ى منطقة 
غير الى توجد هى فبها . 

: وينبغى أيضا الحصول على موافقة صرعحة وسابقة من الدولة الموفد 
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( مادة ه ) 
الوظائف القنصلية 
تشمل الوظائف القنصلية : 

أ حماية مصالح الدولة الموفدة ورعاياها ‏ أفراد! كانوا أو هيئات 
فى الدولة الموفد الها » وق حدود ما يقضى به القانون الدولى . 

ب- العمل على تنمية العلاقات التجارية و الاقتصادية والثقافية والعلمية 
بين الدولة الموفدة والدولة الموفد الها وكذا توثيق علاقات الصداقة بنهما 
بأى شكل وفقا لنصوص هذه الاتفاقية . 
تقاريرها عن ذلك الى حكومة الدولة الموفدة واعطاء المعلومات للأشخاص 
المغنية : 

د اصدار جوازات ووثائق السفر لرعايا األدولة الموفدة وماح 
التأشيرات أو المستندات الازمة للأشخاص الذين يرغبون فى السفر الى 
الدولة الموفدة . 

ه ‏ تقددم العون والمساعدة لرعايا الدولة الموفدة أفرادا كانوا أو 
هيئات . 

ول القيام بأعمال التوثيق والأحوال المدنية وممارسة الأعمال المشام 4 
و بعض الأعمال الأ رى ذات الطابع الادارى ع ما م يعار رص 2 وان 
ولوائح الذولة الموفد الما . 

رز حل حماية مصالح رعايا الدولة الموفدة أفرادا أ هيئات ف مسائل 
التركات فى أراضى الدولة الموؤد الما وطبمًا لقوانن ولوائح هذء الدولة . 
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ح - حماية مصالح القصر وناقصى الأهلية من رعايا الدولة الموفدة » 
ف حدود قوانين ولوائح الدولة الموفد المها وخصوصا ى حالة ما ينبغى 
اقامة الوصاية أو الحجر عامهم 

ط ‏ “ثيل رعايا الدولة الموفدة » أو اتخاذ التدابير اللازمة لضمان 
تمثيلهم التمثيل المناسب أمام انحا كم والسلطات الأخرى ادو الموفد المها 
لطلب امْحَاذ الاجراءات الموقتة طبقا لقوانين ولوائح هذه الدولة ‏ لصيانة 
حقوق ومصالح هؤلاء الرعايا » فى حالة عدم استطاعتهم ‏ بسبب غياهم 
أو لآى سبب آخر - الدفاع فى الوقت المناسب عن حقوقهم ومصالحهم » 
وذللث مع مراعاة التقاليد والأجراءات المتبعة فى الدولة الموفد الها . 

ى - تسلم الأوراق القضائية وغير القضائية والقيام بالانابات القضائية 
وفقاً للاتفاقيات الدواية الفائمة » أو فى حالة عدم وجود مك ل تلك 
الاتفاقات ‏ بأى طريقة تتمى مع قوانين ولوائح دواة امقر . 

ك - ممارسة حقوق الرقابة والتفتيش المنصوص علها فى قوانينو لوائح 
الدولة الموفدة » على سفن الملاحة البحرية والنهرية التابعة لحنسية الدولة 
الموفدة » وعلى الطائرات المسجلة نى هذه الدولة وعلى طاتم كل نا 

3 تقدم المساعدة للسفن والطائرات المذكورة فى الفقرة (ك) من هذه 
الملدة والى أطقمها . وتلى البلاغات عن سفرها . وفحص أوراقهها 
و التأشير علما : واجراء التحقيق بشأن الأحداث الطارئة أثناء رحلتها - 
دون الاخلال حقوق سلطات الدولة الموفد الما وتسوية جميع أنواع 
الحلافات الناشئة بين القبطان والضباط والبحارة بقدر ما تسمح بذلك 
قوادن ولوائح الدواة الموفدة . 

م - ممارسة جميع الأعمال الأخرى الى توكن الى بعثة #نصلية ععرفة 
الدولة الموفدة والى لا تائرها قوانين ولوائح الدولة الموفد الها أو الى 


اتفاقية فينا 4/١‏ 
ب لا تعترض علها هذه الدولة » أو الى ورد ذكرها فى الاتفاقات الدولية 
امررمة بين الدولة الموفدة والدولة الموقد الها . 

( مادة 5 ) 
ممارسة الوظائف القنصلية خارج دائرة اختصاص القنصلية 
فى بعص الظروف الخاصة و عوافقة الدولة الموفد الها » بحوز لعضو 
قنصلى ان بمارس أعماله خارج 5-6 قنصليته 0001 
( مادة لا ) 
ممارسة الوظائف القنصلية فى دولة ثالشة 
يجوز للدولة الموفدة ‏ بعد اخطار الدول المعنية ‏ ومالم تعثر ذ أحداههما 
على ذلك صراحة - ان تكلف بمثة قنصلية قانمة فى دولة ما » عمارسة 
اعمال قنصلية فى دو لة أخمرى . 
( مادة م ) 
ممارسة الوظائف القنصلية حساب دولةثالئة 

مجوز لبعثة قنصاية للدولة المو فدة ان تقوم مار سة الوظائف المنصلية 
فى الدولة الموفد الها لساب دولة ثالثة وذلك يعد عمل الاخطار المزاسب 
للدولة الموفد الها ما لم تعترض هذه الدولة على ذانث . 

( مادة 19) 
درجات روساء البعثشات القنصلية 
١‏ : ينقسم روساء البعئات القنصلية الى أر بع درجات ومى : 
أ - قناصل عامون . 


-- قناصل . 
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ج - نواب قناصل . 
ذا سد وكلاء قنصليون 5 
* : الفقرة الأولى من هذه المادة لا تقيد بأى شكل حق أحدالأطراف 
المتعاقدة فى تحديد تسمية الموظفين القنصلين الآخرين عدا روساء البعثات 
القنصلية . 


( مادة )١٠١‏ 
تعيدن و قبول روساء البعثات القنصلية 
١‏ + نغان زوسناء البعثات القنصلية بمعرفة الدولة الموفدة » ويسمح لم 
عمارسة أعماطم معرفة الدولة الموفد الما . 
؟: مع مراعاة أحكام هده الاتفاقية 4 محدد اجراءات تعيين وقبول 
رؤساء البعئات القنصلية وفقاً لقوانن ولوائح والعرف التبع فى كل ٠ن‏ 
الدولة الموفدة والدولة الموفد المبا َ 
(مادة )١١‏ 


الر اءة القنصلية أو الابلاغ عن التعيين 


١‏ : يزود رئيس البعثة القنصلية بوثيقة ‏ على شكل براءة أو سند 
ثمائل ‏ تقوم باعدادها الدواة الموفدة عند كل تعيين » تثبت فها صفته 
وتبين فبا بصفة عامة اسمه الكامل ومرتبته ودرجته ودائرة اختصساص 
وعدي الم الفتصلة + 

؟ : ترسل الدولة الموفدة العراءة أو السند الممائل » بالطريق الدبلوماسى 
أو بأى طريق آخر مناسب © الى حكومة الدولة الى سهار س رئيس البعثة 
القنصلية أعمالها على أراضها . ْ 
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* : بممكن للدولة الموفدة ‏ اذا قبلت ذيث الدولة الموفد الها - ان 
تستعيض عن العراءة أو السند الممائل » بابلاغ يتضمن البيانات المنصوص 
علبا فى الفقرة (أ) من هذه المادة . 

( مادة ؟١‏ ) 
الاجازة القنصلية 

١‏ : يسمح لرئيس البعثة القنصلية عمارسة أعماله يموجب ترخيص من 
الدولة الموفد الها يسمى « اجازة قنصلية » أيا كان شكل هذا الترخيص . 

؟ : الدولة الى ترفض منح اجازة قنصلية » ليست مضطرة لأن تذكر 
أسباب رفضها الى الدولة الموفدة . 

"8 : مع مراعاة أحكام المادتن )١(‏ و )١50(‏ لا يمكن لرئيس بعثة 
قنصلية أن يباشر أعماله قبل حصوله على اجازة قنصلية . 

( مادة ١18“‏ ) 
القبول الموقت لروؤساء البعثات القنصلية 

يمكدن ان يسمح لرئيس بعثة قنصلية معمارسة أعماله بصفة مؤقتة حتى 
يم نسلم الاجازة القنصلية . وتطبق أحكام هذه الاتفاقبة أيضا فى مثل هذه 
الحالة . 

( مادة ١4‏ ) 
اخطار السلطات فى دائرة اختصاص القنصلية 

مجر د السماح لرئيس البعثة القنصاية عمارسة أعماله - ولو بصفة مؤقتة ‏ 
نحم على الدولة الموفد الها ان تقوم فورا باخطار السلطات ا#تصة فى دائرة 
اختصاص القنصلية » وعلها كذللك أن تتأكد من اتخاذ الاجراءات اللازمة 
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لمكن رس البعثة القنصلية دكن مزاولة أعمال وظيفةه ومن الاستفادة 
بنصوص هذه الاتفاقية . 
١‏ مادة ه١١1‏ ) 
القيام بأعمال رئيس البعثة القنصلية بصفة موقتة 

١‏ : اذالم يتمكن رئيس البعثة القنصلية من ممارسة أعمال وظيفته » أو 
اذا كان منصب رئيس بعثة قنصلية خاليا فيمكن ان يقوم رئيس بعثةبالنيابة 
باعمال رئيس البعثة القنصلية بصفة موقتة . 

؟ : يبلغ اسم ولقب رئيس البعثة بالنيابة الى وزارة خارجية الدولة 

«وفد المها أو الى السلطة الى تعينها الوزارة » وذللك ممعرفة رئيس البعئة 
الديلوماسية للدولة الموفدة أو فى حالة عدم وجودها ‏ بمعرفة رئيس 
البعثة القنصلية أو فى حالة تعذر ذلك - ممعرفة أية سلطة مختصة بالدولة 
الموفدة وكقاعدة عامة يحب ان ينم هذا التبليع مقدماً . وللدولة الموفد الما 
ن تشترط موافقها على قبول رئيس بعثة بالنيابة اذا لم يكن عضوا دبلوماسيا 
أو موظفا قنصليا للدولة الموفدة فى الدولة الموفد الما . 

* : يجب على الساطات ال#تصة فى الدولة الموفد الما أن تقدم المساعدة 
والحاية لرئيس البءثة بالنياية . وفى أثناء قرامه يأعمال البعثة تسرى عليه أحكام 
هذه الاتفاقية ا لو كان رئيسا لابعئة الّنصاية . ومع ذلاك فان الدولة 
الموفد الما ليست ملزمة بأن تمنح رئيس البعثة بالنرابة أى تسهيلات أو مزايا 
أو خاضاناتة يتدلق تم ركني البعقة العتضانة ما عل شروط. لآ تتوافر ف 

٠. 0_7‏ 
رئيس البعثة بالنيابة . 
إٍ 3 2 2 والة تعيين عضو لخ بلومامى من ع اليعئة الديلوماسية للدو ل الموفدة 


فى الدولة الموفد الها كرئيس بعثة فى الذا أروف المذكورة بالفهرة 3 )١(‏ من هذه 


اتفاقية فيئا 1 


المادة فائه يستمر فى القّتع بالمزايا والحصانات الدبلوماسية اذا لم تعترض 
الدولة الموفد الما على ذلك . 
( مادة 15 ) 
الأسبقية بن روساء البعئات القنصلية 

١‏ : تحدد أسبقية روأساء البعئات القنصلية فى كل درجة تبعا لتاريخ 
منحهم الاجازة القنصلية . 

؟ : غير انه ء فى حالة السماح لرئيس بعثة قنصلية عمارسة أعماله بصفة 
موقتة قبل حصوله على الاجازة القنصلية فالأسبقية تحدد طبقاً للتاريخ الذى 
سمح له فيه عمارسة أعماله وتبى هذه الأسبقية له بعد منحه الاجازة القنصلية . 

: اذا منح اثنين أو أكثر من رؤساء البعثات القنصلية الاجاز ةالقنصلية 
أو السماح المؤقت فى نفس التاريخ » فان ترتيب أسبقيتهم نحدد تبعا للتواريخ 
الى قدمت فبها براءاتهم أو السند الممائل أو الابلاغ المنصوص عليه فى الفقرة 
(”) من )١١(‏ الى الدولة الموفد الها . 

بترتي روشاء البعثات بالنيابة يكون بعد جميع رؤساء البعئات 
القنصلية وفيا بيهم يكون ترتيهم وفقاً لاتواريخ الى تسلموا فيا أعماهم 
كروؤساء بعثات بالنيابة والمبينة فى التبليغات المنصوص عما فى الفقرة (؟) 
من المادة )١6(‏ . 

ه: بجىء ترتيب روساء البعثات القنصلية من الأعضاء القنصلين 
الفخريين بعد روساء البعثات القنصلية العاملين فى كل درجة وبنفس النظام 
والقواعد البينة فى الفقّر ات السايقة . 

5 : روساء البعثات القنصلية يتقدمون على الأعضاء المنصلين الذين 
ليست 5 هذه الصفة . 
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( مادة /ا١‏ ) 
قيسام مو ظفين قنصليين بأعمال دبلوماسية 
١‏ : اذالم يكن للدولة الموفدة بعثة دبلوماسية فى دولة ما » ولا تمثلها 
الموفد الها ودون ان يوثر ذلك على طابعه القنصلى ‏ ان يكلف بالقيام 
بأعمال دبلوماسية . وقيامه عمثل هذه الأعمال لا مخوله أى حق فى المزايا 
والحصانات الدبلوماسية . 
؟ : بمككن ‏ يعد اعلان الدولة الموفد الها - تكليف عضو قنصلى بتمثيل 
الدولة الموفدة لدى أية منظمة دولية حكومية . وى هذه الحالة يتمتع جميع 
المزايا والحصانات الى بمنحها القانون الدولى التقليدى أو الاتفاقات الدولية 
الى مثل هولاء الممثلن 5 غغر أنه : فها مختص بأى عمل قنصلى عار سه ليس 
له الحق فى حصانة قضائية تتجاوز تلك الى يتمتع ها العضو القنصلى عوجب 
هذه الاتفاقية . 
( مادة 1١8‏ ) 
قيام دولتين أو أكير بتيين نفس الشخص كعضوقنصى 
مدن لدولتين أو أكتر ان تعين نفس الشخص بصفة عضو قنصلى 
فى الدولة الموفد المها وبشرط موافقة هذه الدولة . 
( مادة ١9‏ ) 
تعيين أعضاء الطاقم القنصكى 


١‏ : مع دراعاة أحكام المواد )5٠١(‏ و (59) و (5) لادولة الموفدة 


حرية تعيين أعضاء الطاقى القنصلى . 


اتفاقية فينا فد 


؟ : تقوم الدولة الموفدة باخطار الدولة الموفد الما بالاسم الكامل ومرتبة 
ودرجة جميع الأعضاء القنصليين غير رئيس البعئة القنصلية » وذلك مقدما 
وبوقت كاف لينسئى للدولة الموفد الها اذا شاءت ‏ ممارسة سقوقها 
الواردة فى الفقرة (") من المادة 00 


" : بمكن للدولة الموفدة ‏ اذا كانت قوانيها نحم ذلك ان تطلب 
من الدولة الموفد المها منح اجازة قنصلية لعضو قنصلى لا يكون رئيسا بعثة 


قنصلية . 


5 : ويككن للدولة الموفد اللا اذا كانت قوانينها واوانحها تتطلب 
ذلك - ان تمنح أجازة قنصلية لعضو قنصلى ليس رئيسا لبعثة قنصلية . 
( مادة ٠١‏ ) 
حجر الطاقم القنصى 
ما لم يكن هناك اتفاق صريح على حجم طاق, البعثة القنصلية » فللدولة 
الموفنا الها أن هم أن يبى هذا الحجى فى حدود ما تعتيره هى معقولا وعاديا 
بالنظر الى الغاروف والاحوال السائدة فى دائرة اخةتصاص القنصلية والى 
احتياجات البعثة القنصلية المعنية . 
١‏ مادة ١؟)‏ 


الأسبقية بين الأعضاء القنصليين فى بعثة قنصلية 

يبلغ ترتيب الأسبقية بين الأعضاء التنصلين فى بعثة قنصلية » وكذا 

كل ا عر 1 علية دو تند كك اق بورار ةاسا رعق الدراة الموفد المها أو 

إلى السلطة الى تعينها هذه الوزارة ٠‏ وذلاك تبغر ف البينفة لراش للتؤلة 

الموفدة أو فى حالة عدم وجود مثل هذه البعثة - معرفة رئيس البعشة 
القنصلية . 
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( مادة 7١‏ ) 
جنسية الأعض .ساء القنصلين 

١‏ : من حيث المبدأ بحب ان يكون الأعضاء القنصلين من جنسية الدولة 
الموفدة . 

؟ : لا مجوز اختيار الأعضاء القنصلين من بين رعايا الدولة الموفد الها 
الا موافقة صربحة من هذه الدولة والى بحوز لها ى أى وقت سحب هذه 
الموافقة . 

" : ومجوز للدولة الموفد المها أن تحتفظ بنفس هذا الحق فها مختص 
برعايا دولة ثالثة لا يكونون من رعايا الدولة الموفدة . 

( مادة 8# ) 

١‏ : مجوز للدولة الموفد الها - فى أى وقت - أن تبلغ الدولة الموفدة 
ان عضوا قنصليا أصبح شخصا غير مرغوب فيه ( 028 دولة صمدمع5 ) 
أو أن أى عضو آخر من الطاقم القنصلى ليس مقبولا (ع1طهامعمهة قدم 3/456) 
وعلى الدولة الموفدة حينئذ ان تستدعى الشخص العنى أو ان تنهى أعصاله 
لدى هذه البعثة القنصلية حسب الحالة . 

؟ : اذا رفضت الدولة الموفدة تنفيذ الالتزامات الى تفرضها علما 
الفقرة الآولى من هذه المادة أو لم تنفذها فى فترة معقواة » فيجوز للدواة 
الموفد الها - حسب الأحوال ‏ إما أن تسحب الاجازة القنصلية الممنوحة 
للشخص المعنى أو أن تكف عن اعتباره عضوا فى الطاقم القنصلى . 


ٍ مدن ان يعتير شخص عضوا فى بعثة قنصلية ٠‏ كشخص عر 
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مقبول قبل وصوله الى أراضى ) الدولة الموفد المها أو اذا كان موجودا 
فمها أصلا ‏ قبل تسلمه أعماله ق البعثة القنصلية . وق مثل هذه الخحالة بجب 
على الدولة الموفدة ان تسحب تعيينه . 

4 : الدولة الموفد الها ليست ملزمة بابداء أسباب قرارها الى الدواة 
الموفدة فى الأحوال المذكورة ف الفقرتكن )١(‏ و (”") من هله المادة . 

( مادة 51 ) 
اخطار الدولة الموفد الها بالتعين والوصول والرحيل 

:١‏ 270 وذادة خارجية الدواة الموفد الها أو السلطة البى تعيئها هذه 

ات بتعين أعضاء البعثة القنصاية 4 وو صوم بعل تعييهم 34 ورحيلهم 
الهائى أو امهاء أعماهم 4 وكذا م . التغييرات الأخرى المتعلقة بصفهم والى 
قد تطرأ : ىَْ أثناء خدمهم بالبعئة القنصلية . 
ومن يعيشون ق كنفه 0 الهالى 35 وعند الامكان حالة ما إذا الى 
شخص لأسرة أو لم يعد عضوا ما . 

جح - الوصول أو الرحيل النهانى لأعضاء الطاقى الخاص والخالات الى 
تنهى فا خدمهم هذه الصئة 5 

د - تعيين وتسريح أأشخاص مقيمين فى الدواة الموفد المها كأعضاء 


فى البعئة القنصلية أو كأعضاء ىق الطاقم الخحاص ممن يتمتعون بالمز اياوالحصانات 


؟ : يجب ان يتم التبليغ مقدماً فى أحوال الوصول والرحيل النهاتى كلما 


5/٠‏ القانون الدباوماسى 
القسم الثانى ‏ انهاء الأعمال القنصلية : 
١‏ مادة ه"” ) 
انتهاء أعمال عضو بعشة قنصلية 

تنهى أعمال عضو بعئة قنصلية ‏ عادة ‏ بالآتى : 

أ اعلان من الدولة الموفدة الى الدولة الموفد الما يانتهاء أعماله . 

ب سحب الاجازة القنصلية . 

ج ‏ اخطار من الدولة الموفد الما الى الدولة الموفدة بأنها أصبحت 


لا تعتبر الشخص العنى عضوا بالطاقم القنصلى . 


) 5١ مادة‎ ( 


بحب على الدولة الموفدة ‏ حبى فى حالة نزاع مسلح - ان تمنح أعضاء 
البعثة القنصلية وأعطاء الطاقم الخاص الذين ليسوا من رعايا الدولة الموفد الما 
وكذلك أعضاء أسرهم الذين يعيشون فى كنفهم ‏ أيا كانت جنسيتهم - 
الوقت والتسهيلات اللازمة الأعداد للرحيل ومغادرة اقليمها فى أقرب 
فرصة ممكنة بعد نهو أعمالهم . وجب علها بصفة خاصة ‏ اذا ما استدعى 
الأمر - ان تضع نحت تصرفهم وسائل النقل اللازمة لأشخاصهم ومتعلقاتهم 
باستثناء المتعلقات الى يكونون قد حصلوا عاءها فى الدوأة الموفد المها ويكون 
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( مادة /اا ) 
حاية مبانى و محفوظات القنصلية ومصالح الدولة 
الموفدة ى ظروف استشنائية 
١‏ : ق حالة قطع العلاقات القنصلية بن دولتن : 
أ تلتزم الدولة الموفد الها - حتى فى حالة نزاع مسلح ‏ باحترام 
وحاية مبانى القنصلية وكذلاك ممتلكات البعثة وال#فوظات القنصلية . 
ب بمجوز للدولة الموفدة ان تعهد محراسة مبالى القنصلية والممتلكات 
الموجودة مها وال فوظات القنصلية الى دولة ثالثة توافق علها الدولة الموفدالها. 
ج - وبجوز للدولة الموفدة ان تعهد عماية مصالحها ومصالح رعاياها 
الى دولة ثالثة توافق علها الدولة الموفد الما . 
؟ : فى حالة الاغلاق الموقت أو الداثم لبعثة قنصلية » تسرى أحكام 
الفقرة ( ١‏ - أ) من هذه المادة . 
وعلاوة على ذلك 
أ اذا كانت الدولة الموفدة ليس لطا بعثة دباوماسية فى الدولة الموفد 
الها وكان لما بعثة قنصلية أخرى فى أراضى الدولة الموفد الها » فيجوز 
تكليف هذه البعثة القنصلية عراسة مبانى القنصلية التى أغلقت والممتلكات 
الموجودة مما ومحفوظاتما القنصلية » وبجوز أيضاً تكليفها ‏ موافقة الدولة 
الموفد الها - مممارسة الأعمال القنصلية فى دائرة اختصاص البعثة المغلقة . 
أو 
ب اذا كانت الدولة الموفدة ليس لا بعثة دبلوماسية ولا بعثة قنصلية 
أخرى ف الدولة الموفد الها » فتسرى أحكام الفقرة ١(‏ - ب و ج) من 
هذه المادة . 
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الباب الثانى 
التسهيلات والمزايا والحصانات الخاصة بالبعثاتالقنصلية 
و الأعضاء القنصليين العاملين و داق أعضاء البعئةالقنصلية 
القسم الأول - التسهيلات والمزايا والحصانات الخاصة بالبعثة القنصلية : 
( مادة 758 ) 
التسهيلات الممنوحة لابعثة القنصلية للقيام بأعمالهها 
تمنح الدولة الموفد المها كافة التسهيلات اللازمة لتقوم البعثة القنصلية 
بتأدية أعمالها . 
( مادة 59 ) 
استعمال العلم الوطنى وشعار الدولة 
١‏ : للدولة الموفدة الهق ى استعمال علمها الوطبى وشتدارها القوى 
فى الدولة الموفد الها وفةأ لنصوص هذه المادة . 


١‏ : يمكن رفع العام الوطى لادوآة الموفدة ووضع شعارها القوم: على 
المبى الى تشغله البعثة القنصلية وعلى مدخله . وكذلاك على مسكين رئيس 
البعثة القنصلية وعلى وسائل تنقلاته عند استعماها فى أعمال رسمية . 
ممارسة الحق الممنوح عتنفضى هله اللادة . 

) م٠ مادة‎ ١ 
السكب:-‎ 


ن 


١‏ : بحب على الدولة الموفد الها فى حدود قوانينها ولوانحها ‏ أن 


العا 44 


تيسر للدولة الموفدة حيازة البانى اللازمة للبعثة القنصلية فى أراضما أو أن 
تساعدها فى العثور على مبان بأى طريقة أخرى . 

؟ : وبحب علها كذلاث ‏ اذا لزم الآمر ‏ ان تساعد البعثة القنصلية 
فى الحصول على مساكن ملائمة لأعضاتما . 

) "١ مادة‎ ١ 
حرية مبانى القنصاء ة‎ 

: تتمتع مياق القنصلية باحر مة 2 الحدود المذكورة قَْ هذه المادة‎ :١ 

؟ : لا يجوز اسلطات الدولة الموفدة الما أن تدخل فى الهزء الغخصص 
من مبالى القنصلية لاعال البعثة القنصلية الا عوافقة رئيس البعثة القنصلية 
أو من ينيبه أو بموافقة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة » غير أنه ممكن 
افئتراض وجود موافقة رئيس البعثة القنصلية فى حالة حريق أو كارئة أخرى 
تستدعى انخاذ تدابير وقائية فورية . 

*: مع مراعاة أحكام الفقرة (؟) من هذه المادة فان على الدولة الموفد 
المها التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية مبانى القنصلية ضد أى 
اقتحام آو اضرار مها » وكذا لمنع أى اضطراب لأمن البعثة القنصلية أو 
الخط من كرامنها 8 

؛ : نجب ان تكون مبانى القنصلية ومفروشالها وممتلكات البعثةالقنصلية 
ووسائل النقل مها محصنة ضد أى شكل من الاستيلاء لأغراض الدفاع 
الوطبى أو المنفعة العامة . وى حالة ما يكون نزع الملكية ضروريا لثل هذه 
الأغراض فيجب اْخاذ جميع الحطوات اللازمة لتجنب عرقلة القيام بالأعمال 
القنصلية و لدفع تعويض فورى ومناسب وفعال للدولة الموفدة . 
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( مادة ”:'”" ) 
اعفاء مبانى القنصلية من الفررائب 
١‏ : تعنى مبانى القنصلية ومسكن رئيس اليعثة القنصلية « العامل  »‏ اذا 
كانت ملكا أو مو خرة للدولة الموفدة أو لأى شخص يعمل الحسامها من 
جميع الضرائب والرسوم أيا كانت أهلية » أو بلدية » أو محلية » بشرط 
ألا تكون مفروضة مقابل خدمات خاصة . 


* : الاعفاء الضريبى اذ كور 8 الفقرة مله من هذه المادة لا يطبق على 
هذه الضرائب والرسوم اذا كان تسر بع الدولة الموقد الما يفرضها على الشخص 
الذى تعاقد مع الدولة الموفدة أو مع الشخص الذى يعمل لحساءها . 


) #”#* مادة‎ ١ 
حرمة الحفوظات والوثائق القنصلية‎ 
. المحفوظات والوثائق القنصلية حرمها فى كل وقت وأيا وجدت‎ 
) ”#» مادة‎ ( 
حرية التنقل‎ 
مع مراعاة القوانين واللوائح الخاصة بالمناطق المحرم أو اغخدد دخولها‎ 


لدواعى الأمن الوطى » فان الدولة الموفد المها تضمن حرية التنقل والتجول 
فى أراضها لحميم أعضاء البعثة القنصلية . 


( مادة ه”" ) 
حرية الاتصال 


١‏ : على الدولة الموفد المها ان تسمح وتومن حرية الاتصال للبعثة القنصلية 
فى كل ما يتعلق بأعمالها الرسمية . وللبعثة القنصلية ‏ لدى اتصالها محكومها 


اتفائية فينا .4 


أو بالبعئات الدبلوماسية أو القنصلية الأخرى للدولة الموفدة انا وجدت ان 
تستعمل كافة وسائل الاتصال المناسبة ما ق ذلك حاملى الحقيبة الدبلوماسيين 
أو الفعلينواطفاقت الدبلوماتة أو التتضالية والرسائل اارتتزيةا غير انه 
لا جوز للبعثة القنصلية تركيب واستعال محطة لاسلكية الا مموافقة الدولة 
الموفد الها . ْ 


١‏ : تتمتع المراسلات الرسمية للبعئة القنصلية بالحرمة » واصطلاح 
1 المراسلات الرسمية » يعنى كافة المراسلات المتعلقة بالبعئة القنصليةو بأعمالها. 


*: لابجوز فتح أو حجز الحقيبة القنصلية . الا انه ان كان لدى 
سلطات الدولة الموفد الها أسباب جدية للاعتقاد بأن الحقيبة تمحوى أشياء 
أخرى غير المراسلات أو الوثائق أو الأشياء المنصوص علها فى الفقرة (4) 
من هله امأذة عم فبجوة لتلك السلطات أن تطلب فتح 51 حضورها 
معرفة مندوب منموض من الدولة الموفدة . فاذا رفض.ت سالطات الدولة 
الموفدة ذلك تعاد الحقيبة الى مصدرها . 


: يحب ان مل الطرود المكونة للحتيبة علامات خاررجية ظاهرة تدل 
على ما ولا يجوز ان تحوى غير المرانتلاث الرسمية والوثائق والأشناء 
الخصصة للاستعمال الرسمى فقط 


6©4: أب ان زود حامل الدئيية المقنصى #سللد رسمى بيت صفته 

ونحدد عدد الطرود المكونة للحقيبة القنصلية » ولا يبموز بغر موافقة 

يمن يمون فم امه دا م م يكن منْ رعايا الدولة الموفدة 5 وف أثناء 

قيامه بمهمته يجب ان مه 'ادولة الموفد الما . ويحب ان يتمتع أيضا بالحرمة 
1 


الشاخضية ولا بكرن عر ضه لأى نوع من نواع القبص أو ا جز 
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5 مجحوز للدولة الموفدة ولبعثانها الدبلوماسية والقنصلية ان تعن حامل 
الحقائب القنصلية فى مهمة خاصة . وفى هذه الأحوال تطبق كذلك أحكام 
الفقرة () من هذه المادة » مع ملاحظة ان الحصانات المذ كورة فما يننهى 
سريانها مجر د قيام حامل الحقيبة التى فى عهدته لاجهة المرسلة الها .' 

: جوز تسا بم الحقيبة القنصلية الى قائد سفينة أو طائرة نجاربة قاصدة 
ميناء مسموح يه . 0 أن يزود بوثيقة رسمية تبين عدد الطرود الى 
تتكون منها الحقيبة » ولكنه لا يعتر عثابة حامل حقيبة قنصل . ويعد عمل 
الرئيت اللارم: مع السلظات امحاية الختصة ٠‏ يجوز ابعثة القنصلية ان توفد 
أحد أعضائها ليتسلم الحقيبة من قائد السفينة أو الطائرة مباشرة وبكل حرية . 


( مادة 5” ) 
الاتصال درعايا الدولة الموفلة 
١‏ : رغبة فى تيسر مارسة الأعال القنصلءة المتعلقة برعايا الدولةالموفدة : 


أ- بحب ان يتمكن الأعضاء القنصليون من الاتصال برعايا الدولة 
الموفدة ومقاباهم خرية كما يجب ان يكون لرعايا الدولة اأركدة نفد ى الحرية 
فها يتعلق بالاتصال بالا عضاء القنصلين لادواة الموفدة ومقابلهم . 

نبال نبجب ان تم السلطات الوتحصة ف الدو ل الموفد ال مب بأخطار البعئة 
القنصلية للدولة الوؤدة د و در اذا قبفى تلى 0 رعايا هذه 
الدولة أو وضع ىَْ السجن أو الاعتقال 2 ادنار بحا كنته أو اذا جر بأى 
شكل آخر فى نطاق دائرة اختصاص القنصلية وبشرط ان يطلب هو ذلاك . 

وأى اتصال يوجه الى البعئة القنصلية من الشخص المقبرض عليه أو 
الموضوع فى السجن أو الاعتقال أو الحجز يجب ان يبلغ بواسطة هذه 
السلطات يدون تأخير ٠.‏ جب على هذه الساطات ال نر الشخص المععى 
. عن حقوقه الواردة ى هذه الفقرة يدون تأخير 1 
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ج- للموظفين القنصليين الحق فى زيارة أحد رعايا الدولة الموفدة 
الموجود ف 0 أو الاعتقال أو الحجز ونى ان يتحدث ويتراسل معه 
وى ترتيب من ينوب عنه قانونا » وهم الحق كذلاك فى زيارة أى من رعايا 
الدولة الموفدة موجود فى السجن أو الاعتقال أو الحجز فى دائرة اختصاصهم 
بناء على حكم . ولكن يجب ان بمتنع الأعضاء القنصليون من اتخاذ أى اجراء 
نيابة عن أحد الرعايا الموجود فى السجن أو الاعتقال أو الحجز اذا أبيدى 
رغبته صراحة فق معارضة هذا الاجراء . 


: جمارس الحقوق المشار اللا فى الفقرة )١(‏ من هذه المادة وفقالقواندن 
ولوائح الدواة الموفد المها وبشرط أن تمكن هذه الاوائح والقوانين من قيق 
كافة الأغراض التى تمدف الا الحقوق المذكورة فى هذه اللمادة . 

( مادة لاما ) 
الابلاغ عن حالاات الوفاة والولاية والوصاية 

اذا توفرت لدى السلطات امختصة بالدولة الموفد الها المعلومات التالية 
فعلمها : 

أ فى حالة وفاة أحد رعايا الدولة الموفدة » تبلغ بدون تأخمر البعئة 
القنصلية الى حدثت الوفاة قى دائرة اختصاصانا . 

ب- ان تبلغ بدون تأخر البعثة القنصلية الختصة عن جميع الأدوال 
الى يقنضى منها تعين وصى أو ولى على أحد رعايا الدولة الموفدة القمر 
أو ناقصى الأهلية . الا أنه فيا مختص بتعيين الوص أو الولى المذكور ‏ 
يجب مراعاة تطبيق قوانين ولوائح الدولة الموؤد المها 


55 القانود الديلومانى 
ج- اذا غرقت أو جنحت سفينة تابعة لحنسية الدولة الموفدة فى مياه 
الدولة الموفد الها الاقليمية أو الداخلية » أو اذا أصيبت طائرة مسجلة فى 
الدولة الموفدة محادث على أراضى الدولة الموفد المها » فعلها أن تقوم بابلاغ 
ذلك بدون تأخمر الى أقرب بعئة قنصلية من المكان الذى حدث فيه الحادث . 
( مادة م" ) 


الاتصال بسلطات الدولة الموفد الما 


جوز للأعضاء القنصليين عند ممارستهم لمهام وظائفهم ‏ ان يتصلوا : 

أ بالسلطات انلية المخت[صة فى دائرة اختصاص القنصلية . 

ب بالسلطات المركزية ال#تصة ى الدولة الموقد الما اذا كان ذلاك 
مسموحا به وق حدود ما تفضى به قوانئن واوائح وعرف الدولة الموفد 
الها أو حسما تقضى به الاتفاقات الدولية فى هذا الصدد . 

( مادة وم ) 

١‏ : يجوز للبعئة القنصلية أن نحصل - فى الدولة الموفد الها - الرسوم 
والمتحصلات البى تفرضها قوانين ولوائح الدواة الموفدة على الأعمالالقنصلية. 
من هذه المادة وكذا القسام الخاصة مها من كافة الضرائب والرسوم فى 
الدولة الموفد الما . 

القسم الثانى ‏ التسهيلات والمزايا والحصانات الخاصة بالأعضاء القنصلين 
( العاهلين ) وباق أعضاء اابعثة القنصلية : 


الفائية يا 4مك 


) 5٠ مادة‎ ١ 
حاية الأعضاء القنصلين‎ 


عل الدم له الوة فد المها ان ا الأعظاء ا ا ام 3 م 1 

8 
( مادة 5١‏ ) 
الحر مة الشخصية الأعضاء القنصلين 

١‏ : يجب الا يكون الأعضاء القنصليون عرضة القبض أو الحبس 
الاحتياطى الا فى حالة جناية خطيرة وبعد صدور قرار من السلطة القضائية 
الحصة 

؟ : فما عدا الخحالة المبينة بالفقرة )١(‏ من هذه المادة » لا يجوز حبس 
الأعضاء القنصلين أو اخضاعهم لأى نوع من الأجراءات الى نحد من 
حرينهم الشخصية الا تنفيذا لقرار قضانى مانى . 

" : اذا ما بدأت اجراءات جنائية ضد عضو قنصلى » فعليه المثول أمام 
السلطات انختصة » الا أنه بحب مباشرة هذه الاجراءات بالاحترام اللازم 
له نظرا لمر كزه الرسمى - وباستئثناء الحالة المبينة فى الفقرة )١(‏ من هذه 
المادة » بالطرية التى تعوق الى أقل حد ممكن , ممارسة الأعمال القنصلية . 
واذا ما اقتضت الذلروف المذكورة ف الفقرة )١(‏ من هذه المادة التحفظ 
على عضو قنصلى فيجب مباشرة الاجراءات ضده بأقل تأخر . 


( مادة "؛ ) 
الابلاغ عن القبض أو الحجز أو المقاضاة 


فى حالة القبض على أحد أعضاء الطاتم القنصبى أو حجزه او اتحاذ اجراءا ت 


دع القانون الدبلوماسى 


جنائية ضده » تقوم الدولة الموفدة بابلاغ ذلك بأسرع ما ممككن الى رئيس 
البعثة القنصلية . واذا كان أى من هذه الاجراءات موجه ضد رئيس البعثة 
نفسه . فيجب على الدولة الموفد المها ان تبلغ ذلاك الى الدولة الموفدة بالطريق 
الدبلوماسى 5 
١‏ مادة "5 ) 
الحصانة القضائية 
السلطات القضائية أو الإدارية بالدولة الموفد المها فها يتعلق بالأعمال الى 
يقَومون با للمباشرة أعمالم القنصلية . 
8 ا 

د ومع ذلاك ع فلا تسرى أحكام الفقرة )١(‏ من هذه المادة ى حالة 
الدعوى المدنية على أى مما يلى : 
ولم يكن قد أبرم هذا التعاقد ‏ صراحة أو ضمنا ‏ بصفته مثلا للدولة 
الموفدة . 

ب- أو المرفوعة بمعرفة طرف ثالث عن ضرر نتج عن حادث فى 
الدولة الموفد الما سبيتة عر كب أو متفينة أوطائرة. 

( مادة 44 ) 
الالتزام بأداء الشهسادة 

:١‏ جوز ان يطاب من أعضاء بعثة قنصلية الحضور للادلاء بالشهادة 
أثناء سير الاجراءات القضائية أو الإدارية . ولا ممككن للموظفين القنصليين 
أو لأعضاء طاقم الحدمة » أن يرفضرا تأدية الشهادة الا بى الأحوال المذكورة 


اتفاقية فينا ا 


فى الفقرة (") من هذه المادة . أما اذا رفض موظف قنصل الادلاء بالشهادة 
فلا يجوز ان يتخذ ضده أى اجراء جرى أو جزالى . 

: جب على السلطة الى تطلب شهادة العضو القنصلى ان تتجنب عر قلة 
تأديته » و مكها الحصول منه على الشهادة فى مسكنه أو فى البعثة القنصلية 
أو قبول تقرير كتانى منه » كنا تيسر منه ذلا . 

: أعضاء البعثة القنصلية ليسوا ملزمين بتأدية الشهادة عن وقائع تتعلق 
عباشرة أعمالم ولا بتقدىم المكاتبات والمستندات الرسمية الخاصة ها . 
ويحوز كذلك لم الامتناع عن تأدية الشهادة بوصفهم خمراء فى القانون 
الوطى لادولة الموفدة . 

مادة ه85 


التنازل عن المزايا والحصانات 


١‏ : مجوز للدولة الموفدة ان تتنازل عن أى من المزايا والحصانات 
المختصوص علمها فى المواد )5١(‏ و (59) و (44) بالنسبة لعضو من البعثة 
القنصلية , - 

؟: يحب أن يكون هذا التناز زل صرحا فى جميع الأحدوال : فها عدا 

نأض ,عليه فق 'الفقرة بو هن هذه المادة ٠‏ وجب أن يبلغ هذا التنازل كتابة 
الى الدولة الموفد الما . 

"8 : إذا رفع عضو أو موظف أو مستخدم قنصلى دعوى فى موضوع 
يتمتع فيه بالحصانة القضائية وفقاً للمادة (؟4) فلا مجوز له بعد ذلاك أن 
يستند الى الاصانة القضائية بالنسبة لأى طلب مضاد يرتبط هباشرة بدعواه 
الأصلبة . 


4 القانون الدبلوماسى 


.4 : ان التنازل عن الحصانة القضائية فى الدعوى المدنية أو الإدارية » 
لا يعبى التنازل عن الحصانة بالنسبة لأجراءات تنفيذ الأحكام التى يجب 
الحصول لا على تنازل خاص . 

( مادة 65 ) 
الأعفاء من قيود تسجيل الأجانب ومن تراخيص الاقامة 

١‏ : يعبى الأعضاء والموظفون والمستخدمون القنصليون وكذا أعضاء 
أسرهم الذين يعيشون ى كنفهم ‏ من جميع القيود الى تفرضها قوانين 
ولوائح الدولة الموفد الما بشأن تسجيل الأجانب وتراخيص الاقامة . 

؟ : غير أن أحكام الفقرة )١(‏ من هذه المادة لا تسرى على أى موظف 
لا يكون موظفا دائما للدولة الموفدة أو الذى يقوم عزاولة مهنة خاصة 
بقصد الكسب فى الدواة الموفد الها ولا تسرى كذلاث على أى فرد من 


أفراد أسر زه : 


( مادة لاغ ) 
الاعماء من تراخيصس العمل 


١‏ : يعى أعضاء البعثة القنصلية . بالنسبة للخدمات البى يدوم للدولة 
الموفدة من أى التزامات خاصة بتصاريح العمل الى تفرضها قوانين ولوائح 
الدولة الموقد الها فما يتعلق باستخدام اليد ااحاملة الأجنبية . 

: يعى كذلاكت من الالتزامات المذكورة فق الفقرة )١(‏ من هذه المادة 
أعضاء الطاقم الخاص التابعين للأعضاء والموظفن القنصليين ٠‏ اذا كانوا 
لا يقومون بأى مهنة أخرى بقصد الكسب ف الدولة الموفد الها . 


اتفاقية فينا يلد 


) 48 مادة‎ ١ 
الاعفاء من التأمين الاجماعى‎ 


١‏ : مع مراعاة أحكام الفقرة (؟) من هذه المادة : يعبى أعضاء البعثة 


القنصلية بالنسبة للخدمات (ابى يؤدونها للدولة الموفدة ‏ وكذلاك أعضاء 
أ هم الذين يعيشون فى كنفهم . من أحكام التأمين الاجماعى القائمة فى 
الدولة الموفد الها . 


؟: يسرى كذلك الأعفاء المذكور بالفقرة )١(‏ من هذه المادة على 
أعضاء الطاقم الخاص الذين يعملون فقط فى خدمة أعضاء البعثة القنصلية 


وذلاك بشرط : 


أ أن لا يكونوا من رعايا الذولة الموفد اللها أو المقيمين لبها اقامة 


دامة . 
فدات ان يكوتوا غخاضين لأحكام التأممن الاجمّاعى القائمة فى الدولة 
م : نجب على أعضاء البعثة القنصلية الذين يستخدمون أشخاصا لا يي مرى 
علمهم الاعفاء اذ كور فى الفقّرة (؟) من هذه المادة » ان يلاحانوا الالتزامات 


البى تفر ضها أحكام التأمين الاجماعى فى الدولة الموفد الما على أصحاب 
الأعمال . 


: : الاعفاء المذكور فى الفقرتين )١(‏ و (7) من هذه المادة لا ممنع 
من الاشتراك الاختيارى فى تنام التأمين الاجماعى للدولة الموفد اللا اذا 


ما سمحت هذه الدولة بذلاتك ٠.‏ 


القانون الدباوماسى 


( مادة 9: ) 
الاعفاء من الفسرائب 

١‏ : يعبى الأعضاء والموظفون والمستخدمون التنصليون ‏ وكذا اعضاء 
والعينية » الآهلية واللية والبلدية ٠‏ مع استثناء : 

| الضرائب غير المباشرة الى تتداخل بطبيعتها فى أتمان السلسع 
والهدمات . 

ب- الضرائب أو الرسوم على العقارات الخاصة الكائنة فى أراضى 
الدولة الموفد المها مع مراعاة أحكام المادة (؟") . 

ج- ضرائب التركات والأيلولة والأرث ورسوم نقل الملكية الى 
تفرضها الدولة الموفدة المها مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة )5١(‏ . 
مكاسب رأس المال ‏ التابعة فى الدولة الموفد المها » والضرائب على رأس 
المال المستثمر فى مشروعات تجارية أو مالية بى الدولة الموفد الما . 

ه ‏ الضرائب والرسوم الى صل مقابل تأدية خدمات خاصة . 

و - الرسوم القضائية ورسوم التسجيل والرهن والدمغة » مع مراعاة 

1 : يعنى أعضاء طاتم الخدمة من الضرائب والرسوم على الأجور الى 
يتقاضونها مقابل خدماهم : 

#: بحب على أعضاء البعثة القنصلية الذين يستخدمون أشخاصاً تخضع 
ماهياتهم أو أجور هم لضريبة الدخل فى الدولة الموفد الما أنمحتر موا الالتزامات 


اتفاقية فينا هك 


الى تفر ضها قوانئن ولوائح الدولة على أد حاب الأعهال فا ختص بتحصيل 
ضريبة الدخل . 


2 مادة ٠ه‏ 
الاعقاء م١‏ ن اأرسوم الحمركية و الَتفتد متيش الجمركى 


:١‏ تسمح الدولة الموفد الما -_- 2 مراعاة ما تقفى به القوانين واللوائح 
البى تتبعها .. بادخال الأشياء التالية » مع اعفائها من كافة الرسوم الحمركية 
والحخدمات الممائلة : 

أ الأشياء الخخصصة للاستعمال الرسدى لابعثة القنصلية . 


ب الأشياء اخصصة للاستعال الشخصى للعضو القنصلى وأعضساء 
عائلته الذين يعيشون فى كنفه » عا نى ذلات الأشياء المعدة لاقامته ولا مجوز 
أن تتعدى المواد الاسبلاكية الكيات الضرورية للاستعمال المباشر الأشخاص 
الفنيق + 


: يتمتع الموظفون القنصليون بالمزايا والاعفاءات المنصوص علها 
فى الفقرة )١(‏ من هذه المادة بالنسبة للأشياء المستوردة عند أول توطن .. 

" : يعنى الأعضاء التتنصليون وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون فى كنفهم 
من التفتيش الجمركى على أمتحمهم الشخصية الى يصحبومها معهم . ولامجوز 
اخضاعها لاتفتيش الا اذا كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بأنها تشتمل 
على أشياء غير الى ورد ذكرها ف الفقرة -١(‏ ب ) من هذه المادة » 
أو على أشياء محنئور استرادها أو تصديرها بمقتضى قوانين ولوائح الدولة 
الموفد الها أو تخضع لقوانين الحجر الصحى فبا . 


5ظ1ظ القانون الدباوماسى 
ولا مجوز اجراء هذا التفتيش الا فى حضور العضو القنصلى أو العضو 
صاحب الشأن من عائلته . 
( مادة ١ه‏ ) 
تركة عضو البعثة القنصلية أو أحد أفراد عائلته 
١‏ : فى حالة وفاة أحد أعضاء البعثة القنصلية : أو أحد أفراد عائلته 
ممن يعيشون فى كنفه ء تلتزم الدولة الموفد المها بالآ قى : 
| السماح بتصدير منقولات المتوثى » مع استثناء تلك الى يكون 
قد حازها فى الدولة الموفد المها والى يكون تصديرها محذلورا وقت الوفاة . 
ب - عدم تحصيل رسوم أدلية أو محلية أو بادية على التركة أو على 
نقل ملكية المنقولات الى ارتبط وجودها فى الدولة الموفد الها بوجود 
المتوق فها بوصفه عضوا بالبعئة القنصلية أو افراد من أفراد أسرة عضو 
البعثة القنصلية . 
( مادة 5ه ) 
تععى الدولة الموفد الها أعضاء البعثة القنصلية وأفراد عابلاتهم الذين 
يعيشون فى كنفهم دن كافة الخدمات الشخصية والعامة أيا كانت طبيعتها » 
ومن الالتزامات العسكرية كتلاث الى تتعلق بالاستيلاء والمساهءة ى الحهود 
العسكرية وايواء الحنود . 
( مادة "هم ) 


بداية وناية المزايا والحصانات اتمنصلية 


١‏ : يتمتع كل عضو ف البعثة القنصلية بالمزايا والخصانات المنصوص 


الثائية وين /51 


علها فُْ هله الاتفاقية جرد دخوله اقلم الدواة الموفد المبا يقصد الوصول 
الى مقر عمله وعجرد تسامه أعماله فى البعثة المنصلية اذا كان موجودا أصلا 
فى اقلم الدواة الموفد الما . 

؟ : يتمتع أفراد أسرة عضو البعثة القنصاية الذين يعيشون فى كنفه » 
وكذلك أعضاء طاقمه الخاص » بالمزايا والحصانات المنصوص علبها فى هذه 

تاريخ تمتع عضو البعئة القنصاية بالمزايا والحصانات وفتاً لافقرة )١(‏ من 
هله المادة . 

أو تار يخ دخولم أراذى الدولة الموفد اللبها . 

* : عند انهاء مهدة عضو البعثة القنصلية » ينهى عادة تمتعه و متع 
أسرته الذين يعيشون ى كنفه وأعضاء طاقمه الخاص بالمزايا والحصانات 
من الوقت الذى يغادر فيه الشخص المعنى اقلم الدولة الموفد الها أو عند 
اننهاء المهلة المعقولة التى تمنح له لهذا الغرض » أنهما أقرب ٠»‏ ويستمر 
سريامها الى هذا الوقت حبى ى حالة قيام نزاع مسلح . أما ى حالة الأشخاص 
المشار المهم فى الفقرة (؟) من هذه المادة » فتنهى المزايا والحصانات الخاصة 
الخاص » غير أنه فى عنالة اعترامهم مغادرة أراضى الدولة الموفد الما 
فى مدة معقواة فيستمر تمتعهم ذه المزايا والحصانات الى تاريخ رحيلهم. 

4 : أمر بالنسبة للأعمال الى يقوم مما عضو أو موظف قنصل فى تأدية 
أعمال و ظيفته » فان الحصانة القضانية ستمر سريانها بدون تحديد مدة . 


ه: فى حالة وفاة عضو بعثة قنصلية » يستمر أفراد أسرته الذين 


1 القانون الدبلومابى 


يعيشون فى كنفه فى التمتع بالمزايا والحصانات الممنوحة لم حى وقت تركهم 
لأراضى الدولة الموفد الها » أو حبى تذهى مدة معقولة تمكنهم من ذلاك 
اما اقرب 
( مادة هوه ) 
التزامات الدولة الثااشة 

١‏ . اذاهر عضو قنصلى من أو وجد فى - اقلم دولة ثالثة » كانت 
قد منحته تأشيرة وكانت ضرورية أنناء توجهه لتولى مهام منصبه أو عودته 
الى الدولة الموفدة فعلى الدولة الثالئة ان تمنحه جميع الحصانات المنصوص 
علا فى سائر مواد هذه الاتفاقية » والى قد تلزم لتأمين مروره أو عودته 
3 تعامل نفس المعاملة أعضاء أسرته الذين يعيثون فى كنفه ويتمتعون 
بالمزايا والحصانات » اذا كانوا مرافةين له » أو مسافرين متفردين لاحاق 
به أو للعودة الى الدولة الموفدة ان 

0 فى الذاروف المشاءبة الى ورد ذكرها : ف الففرة )١(‏ من هذوالمادة » 
لاحوز للدولة الثالثة اعاقة المرور عبر أراضما بالنسبة لبا البعثة القنصلية 
وأفراد أسرهم الذين يعيشون 25 كتنهم 00 

: تمنح الدولة الثالثة المراسلات وكافة أنواع الاتصالات الرسمية 
المارة بأراضما ما نى ذللك الرسائل الرمزية نفس الحرية والحماية البى تلتزم 
منحها الدواة الموفد الها عموجب هذه الاتفاقية . وتمنح حاملى الحقائب 
القنصليين الحاصلين على تأشيرة اذا كانت ضرورية - والحقائي القنصلية 
المارة فى أ راضها نفس الحرمة وال حماية الى تلتزم ممنحها الدولة الموفد المها 
موجب هذه الاتفاقية . 


4 : تطبق 5دلاك التزامات الدولة الثالثة وفقاً لما جاء فى الفقرات ١‏ و7 


اتفاقية فينا 144 


و را مدل هله المادة بالنسية للأشخاص المذكورين فها وكذلاك على 
المراسلات الرسمية والهقائب القنصلية » اذا ما وجدت فى أراضى الذولة 


الثالئة بسبب قوة قهرية . 


) مادة مه‎ ١ 

١‏ 1 6 عدم المساس بالمزايا والحصانات 3 يجب على الأشخاصس الذين 
التدخل ى الشكون الداخلية لتلك الدوئة . 

؟ : لا تستءمل مبانى المنصلية على أى نو لا يتفق مع ممارسة الأعمال 
القنصلية . 

؟ : لا جرم نص الفقرة (؟) من هذه المادة امكان اقامة مكاتبموّسسات 
أو وكالات أخرى فى جزء من مبالى القنصلية يشرط أن تكون الأماكن 
اخصصة ذه المكاتب منفصلة عن تلك الى تستخدمها البعثة القنصلية . 
وى هذه الدىالة لا تعتر هذه المكاتب المذكورة كجزء من ميان القنصلية 
فى تطبيق هذه الاتفاقية . 


( مادة هه ) 
التآأمن ضد الأضر ار الى تلحق بالغغر 


بحب على أعضاء البعئة القنصاية ان يقوموا مجميم الالتزامات الى تفرضها 
من 5 5 5 را بالنسة لاتأميث ف 2-0 امه 0 
المئرتبة على استعمال أى سيارة أو سفينة أو طائرة . 


5 القاثون الديلومانى 


( مادة لاه ) 
الأحكام المنفلمة لمهنة خاصة تدر كسبا 
١‏ : لايجوز الأعضاء القنصلين ( العاملن ) أن يقوموا فى الدواة الموفد 
الها مزاولة أى نشاط مهى أو تجارى فى سبيل الكسب الشخصى الخاص. 
الأشخاص الآتيين : 
أ الموظفين المقنصلين وأعضاء طاقم الخدمة الذين «زاولون أية مهنة 
خاصة تدر كسبا فى الدولة الموفد الما . 
ب أفراد أسرة شخص من المذكورين فى الفقرة (أ) وكذا أعضاء 
طاقمه الخاص . 
ج أفراد أسرة عضو بعثة قنصلية الذين يقومون هم أنفسهم حزاولة 
مهنة خاصة تدر كسبا فى الدولة الموفد الها . 
الباب الثالكث 
النظام المطبق على الأعضاء القنصليين الفخريين 
وعلى البعثات القنصيلة الى يرأسونهبا 
( مادة مه ) 
أحكام عامة متعلقة بالتسهيلات والمزاياواالحصانات 
:١‏ تطبق المواد (78) و (59؟) و )"0١(‏ و (5”) و (ه") و(5") و 
(0”) و (8*) و (9") والفقرة (”) من المادة (04) والفقرتان (؟) و (”) 
من المادة (هه) على البعثات القنصلية الى يرأسها عضو قنصلى فخرى . 


اثفائية فينا ؤدم 


وعلاوة على ذلك فان التسهيلات والمزايا والحصانات اللحخاصة مهذه البعئات 
تحكمها نصوص المواد (59) و )5١0(‏ و (51) و (57). 
؟ : تطبق المادتين (؟57) و ("5) والفقرة (”) من المادة (44) والمادتان 
(4) و (8ه) والفقرة )١(‏ من المادة (هه) على الأعضاء القنصلي نالفخرين 
وعلاوة على ذننك فالتسهيلات والمزايا والحصانات الخاصة مبؤلاء الأعضاء 
القنصليين نحكمها المواد (58) و (55) و (06) و(55) و (509). 
" : المزايا والحصانات المنصوص علبا فى هذه الاتفاقية لاتمنح لأفراد 
أسرة العضو القنصلى الفخرى أو الموظف القنصلى الذى يعمل فى بعثةقنصلية 
يرأسها عضو قنصل فخرى . 
قنصليان فخريات ىَْ بادين تان الا بعل موافقة الدولتن الموفد الهما 
( مادة وه ) 
حماية مب ساني القنصاية 
تخد الدولة الموفد المبا التدابير اللازمة لحماية الميانى القنصلية لبعشة 
قنصلية يرأسها عضو قنصلى فخرى ضد أى اقتحام أو اضرار مها ولمنع أى 
اضطراب لأمن البعثة القنصلية أو الحط من كرامها . 
( مادة )5٠١‏ 
اعفاء مياق القنصلية من الضسرائب 
١‏ : تعنى المبانى القنصلية لبعثة قنصلية يرأسها عضو قنصلى فخرى والتى 
تملكها أو توأجرها الدولة الموفدة من جميم الذرائب والرسوم 4 أهلية 


اذم القانون الدبلوماء.ى 
أو محلية أو بلدية . بشرط ألا تكون صلة مقابل خدمات خاصة . 


1 لا يطبق الاعفاء من الضرائب المخصوص عليه قف الفقرة )١١‏ من 
الدولة الموفد الها تفرضها على الشخص الذى تعاقد مع الدولة الموفدة . 


( مادة 5١‏ ) 
حرمة المحفوظات والوثائق القنصلية 


تتمتع المحفوظات والوثائق القنصلية الخاصة ببعئة قنصلية يرأسها عضو 
قنصلى فخرى بالحرمة فى كل وقت وايًا كانت ٠‏ بشرط أن تكون منفصلة 
عن بائى الأوراق والمستندات ‏ وعلى الأخص - عن المراسلات الشخصية 
لرئيس البعئة القنصلية أو لأى شخص يشتغل معه : وكذلاك عن المتعلقات 
أو الكتب أو الوثائق المتعلقة عهنتهم أو تجار مهم . 


2 مادة 517" ) 
الاعفاء من اأرسوم الحمركية 


تبعاً للقوانين واللوائح الى تتبعها الدولة الموفد الما فانها تسمح بادخال 
الأشياء التالية » مع اعفامها من كافة الرسوم الحمركية والضرائب والمصاريف 
المتعلقة مها ماعدا مصاريف التخزين والنقّل والخدمات المماثلة ‏ وذلاتك 
للاستعمال الرسمى لبعثة قنصلية يرأسها عضو قنصلى فخرى : شعارات 
الدولة والأعلام واللافتات والأختام والطوابع والكتب والمطبوعاتالرسمية 
وأثاث المكاتب والمهمات والأدوات المكتبية والأصناف المشاءمة الى تورد 
للبعثة معز فة الدولة الموفدة أو بناء على طلما . ش 


اتفاقية فيا موق 


( مادة 51 ) 
الاجسراءات الحنائية 
اذا بوشرت اجراءات جنائية ضد عضو قنصلى فخرى وجب عليه المثول 
أمام السلطات المختصة » غير أن هذه الاجراءات يجب مباشرتها مع الاحترام 
اللازم نحوه نظرا لمركزه الرسمى - باستثناء الحالة الى يكون فها الموظف 
مقبوضا عليه أو معنقلا بالطريقة الى تعوق ممارسة الأعمال القنصلية الى 
أقل حد ممكن . واذا ماكان من الضرورى حجز عضو قنصلى فخرى 
فيجب مباشرة الإجراءات ضده بأقل تأخير . 
( مادة 54 ) 
حماية الأعضاء القنصلين الفخسرين 
منح الدولة الموفد الها العضو القنصلى الفخرى الحماية اللازمة نظرا 
لمركزه الرسمى . 
( مادة ه" ) 
الاعفاء من قيود تسجيل الأجافب ومن تر اخيص الاقامة 
يعنى الأعضاء القنصليون الفخريون ‏ باستئناء هؤلاء الذين يزاولون 
فى الدولة الموفد المها نشاطا مهنيا أو تجاريا بقصد الربح الخاص - من جميع 
الالتزامات الى تفرضها قوانين ولوائح الدولة الموفد الها فيا يتعلق بتسجيل 
الأجانب وتراخرص الاقامة . 
( مادة 55 ) 
الاعفاء من الضرائب 


يعى العضر القنصلى الفخرى من جميع الضرائب والرسوم عن المكافات 


والمرتبات الى يتقاضاها من الدولة الموفدة نير القيام بالأعمال القنصلية . 
( مادة /ا5 ) 
الاعفاء من اللحامات الشخصية 
تعنى الدولة الموفد الها الأعضاء القنصليين الفخريين من جميع الخدمات 
الشخصية ومن كل الحدمات العامة من أى نوع كانت - ومن الالتزامات 
العسكربة كتللك المتعلقة بعمليات الاستيلاء والمساهمة فى الحهود العسكرية 
وايواء الحنود 7 
( مادة 514 ) 
حرية اتباع نظام الأعضاء القنصلين الفخرين 


كل دولة حرة فى تعيين أو قبول أعضا ء قنصلين فخريين . 


الباب الرابع 
أحمكام عامة 
2 عادة 2/38 
الوكلاء القنصليون الذين ليسوا روساء لبعثات قنصلية 
: لكل دولة الحرية فى انشاء أو قبول وكالات قنصاية يديرها وكلاء 
00 ابعثات قنصلية ععر فة الدولة الموفدة . 
3: يم بموجب اتفاق بين الدواة الموفدة والدواة الموفد الما - محديد 


الشروط الى ممكن فما لاوكالات التمنصلية المشار الما فى الفقرة 00 
هذه المادة ممارسة نشاطها . وكذاث المزايا والحصانات الى يكن ن يتمتع 


اثفائية فين ونهة 


) مادة م78‎ ١ 
مباشرة البعثات الدبلوماسية للأعمال القنصلية‎ 

١‏ : تسرى أحكام هذه الاتفاقية كذلك ‏ فى حدود ما تسمح به 
نصوصها ‏ فى حالة مباشرة بعثة دبلوماسية للأعمال القنصلية . 

؟ : تبلغ أسماء أعضاء البعئة الدبلوماسية المعينين للقسم القتصلى » أو 
المكلفين بالقيام بالأعمال القنصلية فى البعثة الى وزارة خارجية الدولة الموفد 

"ا : عند القيام بالأعمال القنصلية ٠‏ مجوز للبعثة الدبلوماسية ان تتصل : 

أ بالساطات المحلية بى دائرة اختصاص القنصلية . 

ب - بالساطات المر كزية فى الدولة الموفد الها اذا سمحت بذلاكقوانين 
ولوائحج وعرف الدولة الموفد المبا » أو تبعاً للاتفاقات الدولية فى هذا الصدد . 

4 : هزايا وحصانات أعضاء البعئة الدبلوماسية المذكورين فى الفقرة (؟) 
من هذه المادة » يستمر تحديدها وفتاً لقواعد القانون الدولى الخاصسة 
بالعلاقات الدبلوماسية . 

( مادة 00١‏ ) 
رعايا الدولة الموفد الها المقيمين فبها اقامة دانمة 

» مالم تمنح الدولة الموفد الما تسهيلات ومزايا وحصانات اضافية‎ : ١ 
لا يتمتع الأعضاء القنصليون من رعايا الدولة الموفد الما أو من المقيمين فما‎ 
اقامة دائمة الا بالحصانة المضائية و بالحرمة الشخصية بالنسبة للأعمال الرسمية‎ 
وكذلاك بالميزة المنصوص علبا‎ ٠ الى يقومون -ها فى تأدية أعمال وظائفهم‎ 
قَ الفقرة [فة دن المادة 2552 43 وتلتزم الدولة الموفد المها كدذلاك عت بالنسبة‎ 


فيه القانون الدبلوماسى 


لهولاء الأعضاء الفنصليين - بالنص الوارد فى المادة (47) . 

واذا بوشرت اجراءات جنائية ضد أحد من هؤلاء الأعضاء لمكي 5 
باستثناء الحالة البى يكون فا معتقلا أو نحت الحجز ‏ يجب ان ثم هذه 
الاجراءات بالطريقة الى تعوق تمارسة الأعمال التنصاية الى أقل حد مكن . 

١‏ : باق أعضاء البعثة القنصلية من رعايا الدولة الموفد الما أو من المقيمين 
فها اقامة دائمة وأفراد عائلاتهم وكذلاك أفراد عائلات الأعضاء القنصليين 
المذكورين فى الفقرة )١(‏ من هذه المادة » يتمتعون بالتسهيلات والمزايا 
والحصانات فى الحدود الى تمنحها لم الدولة الموفد الها . وأفراد عائلات 
أعضاء البعثة القنصلية وأفراد أطقمهم الخاصة » الذين يكونون هم أنفسهم 

من رعايا الدولة الموفد المها أو ممن يقيمون فها اقامة دائمة لا ب يتمتعون كذللك 
بالتسهيلات والمزايا والحصانات الا فى الحدود الى تمنحها لم الدولة الموفد 
الها . غير انه بحب على الدولة الموفد الا أن تمارس سلطاتها على هؤلاء 
الأشخاص بطريقة لا تعوق كثيرا قيام البعثة القنصلية بأعمالها . 
( مادة 179 ) 


١‏ : على الدواة الموفد المها ‏ عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ‏ ألا 
6 ا 2-5 
0 غير أنه لا يعتتر وجود تفرقة فى المعاملة فى الحالتين الآتيتين : 
أ قيام الدولة الموفد الما بالتضييق فى تطبيق أحد نصوص هذه 
الاتفاقية بسبب تطبيقها بنفس الطريقة على بعثاها القنصلية فى الدولة الموفدة . 
- قيام دولتن نح بعضهما البعض - وفقاً للعرف أو للاتفاق 
بنهما - معاملة أفضل مما ورد ى نصوص هذه الاتفاقية . 


اتفاقية فينا /أءة 


( مادة 07 ) 
العلاقة بن هذه الاتفاقية والاتفاقات الدولية الأخرى 
١‏ : أحكام هذه الاتفاقية لا تمس الاتفاقات الدولية الأخرى القالمة 
بين الدول الأطراف فما . 
؟ : لا تعوق نصوص هذه الاتفاقية دون قيام الدول بابرام اتفاقات 
دولية بن بعضها البعض ٠‏ :أكيدا أو تكملة أو توسيعا لنصوصهاء أو امتدادا 
محال تطبيقها . 
الباب الخامس 
أحكام ختاميسة 
( مادة 0/5 ) 
التوقيع 
يظل باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول الأعضاء فى 
هيئة الأثم المنحدة أو فى احدى الوكالات المتخصصة ؛ وكذلك لجميع الدول 
ا منضمة لنقلام محكة العدل الدولية » وأيضا لأى دولة أخرى تدعوها 
الجمعية العامة للأثم المنحدة للانضيام الى هذه الاتفاقية وذلاك على النحو الات : 


لغاية يوم "١‏ أكتوير سنة 1958 - فى وزارة الحارجية الاعحادية 
لحمهورية امسا وبعد ذلاث أغاية ١لا‏ مارس سل 1954 لدى مقر الثم 
المتحدة بنيويورك . 


( مادة هلا ) 
التصديق 


تعرضصى هذه الاتفاقية للتصديق علمها . وتودع وثائق ااتصديق الدى 


مده القانون للدبلوماءمى 


السكرتير العام للأم المتحدة . 
( مادة ١لا‏ ) 
الانفمام 
تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أى دولة تنتمى الى احدى الفئات 


الأربع المذكورة فى المادة (74) وتودع وثائق الانضمام لدى السكرتير 
العام للأثم المتحدة . 


) مادة لالا‎ ١ 
سريان المذعول‎ 
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول عند مرور ثلاثين يوما من ثار يخ‎ :١ 


ايداع الونيقة الثانية والعشر ين لاتصديق أو الانضهام للاتفاقية 4 لدى سكر تبر 
عام الأهم المتحدة . 

؟ : وبالنسبة لكل دولة من الدول الى تصدق على هذه الاتفاقية أو البى 
تنظم الها بعد ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام الثانية والعشرين » تصبح 
الاتفاقية نافذة المفعول فى اليوم الثلاثين التالى لتاريخ ايداع هذه الدولة وثيقة 
تصديقها أو انضهامها . 

) مادة 8م/ا‎ ١ 
الاخطارات الى يقوم مها السكر تير العام‎ 


مخطر السكرتير العام للأهم المتحدة جميع الدول المنتمية الى احسدى 
الفئات الأربع المذكورة فى المادة (74) بالآتى : 


أ - التوقيعات التى تمت على هذه الاتفاقية وايداع وثائق التصديق 


أو الانضيام وفقاً للمواد (4/) و (5/) و (075) . 

ب - التاريخ الذى تصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة المفعول وفماً لامادة 
0/0 . 

( مادة هلا ) 
النصوص اللمعتمدة 

ودع أصل هذه الاتفاقية .- بنصوصبها الانجلرزية والصينية والأسبانية 
والفرنسية والروسية - الى تعتبر كل منها معتمدة ‏ لدى السكرتير العام 
لآم المتحدة . الذى يستخرج منها صورا مطابقة رسمية اكافة الدول 
المنتمية الى احدى الفئات الأربع المذكورة فى المادة (14) . 


واثباتا لما تقدم قام الممثلون والمفوضون تفويضا صحيحا منحكومامم 
بالتوقيء على هذه الاتفاقية . 


تم فى فيينا فى الرابع والعشرين من تبر أبريل سنة ألف وتسعمائة ثلاث 
وستون . 


المراجب-م 
( بيان بأهم المراجع الى أشير الها فى هذا المولف ) 
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0 22:15 ,20101 231 12262156 «متأعد 2 عاط 

أوبهام : 1948 «ملممط ,سمط 1م«منامم مم1 : (سآ) 1/1آ:21118كمم0 


أو جدون ‏ : ح#ط! عقاهن«ماضاط [ه كمكه8 له016 :77 : (أأءغده4ة) 002021 
.6 <مأعمتطكة ا ,نزاناتة 


بر ادييه ‏ : 82815 ,0:6/1416اط :2 :12:6 46 :001 : 15خ11-1"01011لفعم 


فوديريه 0ظؤظك1 

باشيه : 6 10716116 عط : (لتنقصحعة) '0111:1 مقط 

بلاجا : قلعة28 ,عقاه«ةمامة21ط »ها 06 :«م1ارامسططا : («ناعم:م0) فتضاظ 
.1238 


بوند : ]1/67:0010::4 1011ثآل عل 776ه/ض«ء عاط 116ه77 : (ع06ع صم ) 8501111 
6 2015 ,ء :]انام 


بونقيس ‏ : ,6/20 أ1/67:0/20:6 :6ط 46 أمناه 84 : (أجصدعآ2) 5:آ201111 


14 قتعوط 
بييرى : ,7721072]216ماندط ”| ع0 مخاءقل ©] :لاد 106و1اآن0 علاط : 2111161 

6 ولموط 
جينيه : ةط :12702 06 أه 416« مام ع4 176164 : (إآنمجك1) '1:11182:1 0 


,1931-12 115 ,116 ؟ 5:1 ها 


ديبوى ‏ : اأعدعع1 ,1:/671:6/20:©/65 164/2015 كمط : (وع1اسهطن)) 12112015 
2١ 9‏ ,1 - 1924 بعنجوط هآ عل عالمخاعدعه"'! عل كعنمن) دعل 
لاك اح 

ديك : كموفلته: :1 أ 771111664 1 رالمقاهءةلاددما) : (ولعصد1) 121012 
10221 )قسعءخمص1 غذه١<آ‏ عل عنبع ك1 ,كمنوناه ص مازةط كانمو4 065 
.28 .غ13 .1 رع1؟ث5 د36 عن سمه دملغدائتوعنآ ع0 )هم 


دى مارتتز : 6 ,70/101:0مأط 2ط 106 : (كن 1نتمطة) ) 1181112:515 لآ 
ر يفيير : 6 1”<215 ,كندء) د06 12:01 نك رمطةء :27 : 11171116 
ساتو د و66 1امه 1ط عنأه«رماطمةط ١6‏ 6306 4 : (أومصعط عز5) ا ]مهد 


ا ننو مآ 


سر يزوثر : 00155) 165 أأعدهظ1 ,6 نام :10 تلط : (./1) 01121 511615 
0 ,جهو 12 عل ماصع لوعفضنآ عل 


المر جع أاآه 


فللر وهدسوت : 07:11/م21 : (0© إ00[1د11) : ]211010501 بخ (.8.11) خااساماراظ1 
و65 آتلالنامء كلنه 1761 كز 10775/هأنت و16 670 كننتمط 2:67 من) 6114 
,183 تمغعه نم18 

فوجادو ليامز : ©| 486 |نزهسهما 46 21461/6065 :1.6 : 11-11711114315[ ناملا 
رع83(9 12 عل .عتصث لهعة'! عل دهن كعل .ععك1 ,عله مام :1ط 


.5 .غ ,1924 

فوثى : رعقاط:”1 أ4:دمغام :ماد 1 [2١6:1‏ 06 16م 7 : (أمسوط) 0111111 تاها 
1 301216 ,1 .1 ,1922 وتسجوط 

فو ذييه : 7علاط اقوط 06 متنماسعج«هاءط أمتردها!. : (ع1) '10121/11 
- -1932 كامحه1 عتاط ”!1 أه:م ات 

كالفو : 5 ,260اه”ماطزاط ع0 أمناسه 114‏ مسرم 1:1 : 0 انتهن 

كاميون ‏ : 1 : (وعلنال) 118031 هن 


عونا ره «تماط 121 عاأوساملال ‏ مترعةء نكل 
7 ,12126011210121 
كوسى 6 ألناكنامن) :أ أه ماهم ماط :12 كل عجته: ه2711 : لا55تنان 


لور نس : رهط ل6/:016: 1167 كو كماز:ءم :57 786 : (.[.0) سآن انظ 1 لضا 
.8 «ملدمة .له 75 


ليفور : برعكاطهس :مله ع1 827:61 06 27425 : (5تنامسآ) 1101 امآ 
.7 2315 
مور رمتهط 11/62/:071:6/1 /9 اأدمعة81 ل : (.8 .ل[) 242201615 


000 01 غج تطو ه117 

نيكولسون : عهم عؤتدعمج) .0ن ,منله:«مامزئه : (ل1مجمتة) 21100150121 
.45 و2815 ,ماده تأمصنة وااعدمعئععط 

وترجمة وتعليق بالعر بية محمد مختار الزقزوق » القاهرة ١9601‏ 

هارفارد ‏ : 1 ,هط أهدده1اهطمء )م1 رز اأعنسوءو 1 : أومطن5 حضآ 1610 الفط 
كليةالمقوق -كهالا) .عع ت«عطاسهة ,دمنانس ا اسه دمومانسرط عله« مازقط 
2 ,(5غأعكتتطعهة 

هايد سرما[ كه راون ان) عمط أه١ده‏ امد عهاةط ‏ : (لإصصعطة) بطن)) م11 
2 يحفعوم8 ,كماماى 1164« لا عرزا زا 4ءتاضزطزه 2:10 4عاءدم 

هول : 0د0<]0) ,ستمط أ4:: هعاس زه م76/ه76 2 4 : (. ./11) مطآملذآآ1 
124 


هييكنج : ع0 كتدهن) كعل .عع1 ,اهما ماعط 11 : (.11) 1102 كز 
1925-2 ,عمجم 12 عل عأسع لوعت ا 


تفصيل تويات الحكتاب 


تقدم الكتاب 
رميات عن الم بأو ماسم 
مقدلمة 
١‏ عل الاتصال بين الدول وضرورته 
»|2 - دور الدبلوماسية فى الاتصال بين الدول ... 


الفصل الاول : ماهية الدبلوماسية 
سو - الدبلوماسية معناها الدقيق 
ي 2 - الاستعمال الحارى للفظ الدبلوماسية . 
ىم - الدبلوماسى 
- أصل كلمة دبلوماسية . 
الفصل الثانى : الدراسات الدبلوماسة 
5 تفريع الدراسات الدبلوماسية 
بم - الدراسة الفنية لادبلوماسية 
4 
أ 


- الدراسة العلية لدبلوماسية . 
- التاريخ الدبلومانى 
ب - القائون الدبلوماسى .0 
اافصل الثالك : ممارسة الدبلوماسية 
م “د اتلون الكاوية الابلوباضة + 
وو - رجال السياسة والدباوماسية . 6 
١‏ - الدبلوماسيون اطواة والدبلوماسيون الحير فون 
عوو اد اتنظيم.وتوزيع المهام الدبلوماسية 
1 ترتيب درآأسة القانون الديلوماسي .. 


زه القانون الدبلومانى 


القسم الأول 
الجراز المر كرى لاشئون الخمار جيه 


م٠‏ - موضوعات البحث 
الفصل الاول : رئس الدولة ... 

و - الصفة المثيلية لرئيس الدولة ... 
المبحث الا'ول - الاعتراف برئيس الدولة .. 

7و - أهمية الاعئر اف برئيس الدولة 

١4‏ - حالة تغير نظام الحكم فى الدولة 

و - صورة الاعتراف برئيس الدولة 
المبحث الثاتى ‏ الاختصاص الدولى لرئيس الدولة 

.# - حدود يابة رئيس الدولة 

"9١‏ - مجاوز رئيس الدولة حدود يابته 
المبحث الثالث - لقب رئيس الدولة 

»م« - حرية الدولة فى اختيار لقب رديسها 

سب - الاعتر اف بلقب رئيس الدولة 
المبحث الرابع - امتيازات رئيس الدولة 

عي« - مؤدى هذه الامتيازات 

أ - حرمة الذات والمسكن :5 

ب ال عدم المضوع السلطات الحلية 

مو - حكم التصرفات الخاصة لرئيس الدولة 

5" -- مدة متعم رئيس الدولة بامتيازاته 

4 - حالة سفر رئيس الدولة تحت امم متعار . 

بم» - هل تمتد امتيازات رئيس الدولة لمرافقيه ؟ 


و« - هل لرئيس الدولة ممارسة أعمال اليادة خارج دولته ؟ .. 


الفصل الثان :وزير الشئون الخارجة 5 
وس - أصل وزارة الشثون الخار جية 
المبحث الاول - مهمة وزير الشئون الخارجية 


وس ل منصب وزير الشئون الحارجية ومسئولياته 


الفهر س 


“م - اختصاصات وزير الشثون الحار جية 


المبحث الثاتى - المراسم والامتيازات المتصلة يمنصب وزير الخارجية.. 


سوس - المراسم والاجراءات الرسمية. .. 

عب ل امتيازات وزير الحارجية . 
المبحث اثالث - تنظم وزارة الشعون الحار جية 

وس - أجهزة وزارة الشئون الخارجية 

وم - تنظم وزارة الخار جية العر بية 

7 - التنظم الحالى للديوان العام لوزارة الخحار جية 


القسم الثان 
البعثات الد بلوماسية 


وس - موضوعات البحث 
الفصل الآول : تطور نظام التثيل الديلومامى وقواعده 
وم جد عريات وهم ٠‏ 3 
المبحعث الارل - تاريخ خ الفثيل الديلوماسى .. 
4 المراحل امختلفة للعلاقة الدبلوماسية . 
وم - العلاقات الدباوماسية فى عهدها الأول 
أ - العصور القديممة 
عصر الاغريق 
ج - عصر الرومان 
د - القرون الوسطى 
بع - الاتجاه نحو المثيل الدبلوماسى الدائم .. 
سوج - استقرار وتنظم المثيل الدبلوماسى الدئم 
المبحث الثالى - القواءد المنظمة للتمثيل الدبلوماسى 
ع - العرف كصدر أول هذه القواعد 
وم - لانحة فينا وبروتو كول [كس لاشابل 
5 - التشر يعات الوطنية والمعاهدات الخاصة 
4 - المعاهدات العامة لو ل 
محاولات تدوين القواعد المنظمة للتمثيل الدبلوماسى... 


مه 


8 


القانون الديلوماسى 


أ المحاولات الخاصة . 

ب - المحاولات الرسمية . 5 
.1 قر ل مويه لفل اد 
وم - اتفاقية فينا سنة ١45١‏ للعلاقات الدبلوماسية 


الفصل الثانى : ححق القثيل الدبلوماسى 


م - أى الدول بحق لا مباشرة المُثيل الدبلوماسى 


وى - مباشرة الدولة للتمثيل الدبلوماسى يقتفى سبق الاعتر افيها . 


سوم - مدى حق الدولة فى مباشرة العثيل الدبلومابى 
الفصل الثالك : مبمة البعثات الديلوماسية .. 
يم - مهام البعثة الدبلوماسية 
هم - واجبات المبعوثين الدياوماسين : 
الفصل الرابع تكوين البمثات الدبلوماسية 
كم - موضوعات الدراسة . 
المبحث الاول - قرام البعثة الدبلوماسية 
بام - حب البعثة الدبلوماسية 
يمه - تشكيل البعثة الدبلوماسية 
المبحث الثالى - مراتب روساء البعثات الدبلوماسية 
- ترتيب المبعوثين تبعا لمراتهم 
و4 - القائمون بالأعمال بالنيابة 3 
الفصل الخامس : تعيين البعثات الد.لوماسية 
١ه‏ - موضوعات الدراسة , 3 4 
المبحث الاول - شروط التعيين فى الوظائف الدبلوماسية 
- من تحوز تعييهم فى الوظائف الدبلوماسية . 
سوب - المرأة والوظائف الدبلوماسية 
ع* - رعوية من يعيئون ق الوظائف الديلوماسية .. 
المبحث الثاتىق - اجراءات التعيين فى الوظائف الدبلوماسية ... 
مك - بيان هذه الاجراءات مر جعه قانون كل دولة 
»ب - شرط قبول رئيس البعثة 


ف 


7+ - خطاب الاعماد 
بمب - الاخطار بالوصول وبالرحيل 
وب - اعتاد مغل واحد لدى أكثر من دولة 
الفصل السادس : المزايا والحصانات الدبلوماسية 
.بو - مصدر المزايا والحصانات الدباوماسية 
الملحث الأول - السند القاذونى للمزايا والحصانات الدبلوماسية 
وو - اتجاهات الفقه فى إسناد الحصانات الدبلوماسية 
؟/ - نظرية امتداد الاقلم . 
و07 نظرية الصفة النيابيةء ... 
ع - نظرية مقتضيات الوظيفة 
المبحث الثالى - الحصانات والمزايا الخاصة يمقر البعثة و بعملها 
١‏ - حصانة متّر البعثه ووثائقها 4 
هو - المقر الخاص بالبمثة الدبلوماسية 
- الحصانة الى يتمتع بها مقر البعثة 
04 - 2 البعثة 
بمو - حرمة المحفوظات والوثائق 
4 - هل لدار البعثة حق الايواء ؟ 
أ الحر مون العاديون 
ب - المحر مون اللسياسيون ... 
؟ - التهيلات الخاصة بعمل البعثة 
هم - حرية الاتصال ووسائله 
وم - حرمة الرسائل والحةيبة الدبلوماسية .. 
يم - الاعفاء من الضرائب والر سوم 
سوم - الاعفاء من أحكام الضمان الاجتاعى 
4م - التسبيلات الآخرى : 
المدث الثالث - اءزايا والحصانات الشخصية.. 
هيم - مجمل هذه المزايا والحصانات وطبيعبا 
و - حرمة الذأت والكن 
م - مؤدى الحرمة الى يتمتع بها 3 ل 
يأر ات كحرمة ذات المبعوثك 200 


57 القاثون الديلوماسى 


مم - حرمة مكن المبعوث وأمواله 
8 - هل تنى حرمة المبعوث حق الدفاع الشرعى 

؟ ل الحصانة القضائية ا 
٠ه‏ - عدم خضوع المبعرث الديلومابى للقضاء الاتليمى 5 


- تطبيق اللوائح الادارية ولوائح البوليس واجراءات الأمن . 


49 - المائل الحنائية 
مه - المائل المدنية 
عو - أداء الشهادة 
مه - التنازل عن الحصانة القضائية 
م - الاعفاءات المالية 
+4 - طبيعة الاعفاءات المالية 
باو حدود الاعفاءات المالية _ 
4 - مدى تمتع كل من أعضاء البعثة بالمزايا والحصانات الشخصية . 
مه - اختلان موقن الدول فى هذا الشأن 
هه - مقير حات لحنة القانون الدولى للأم المتحدة 
٠‏ - الوضع الحالى وفقا لاتفاقية فينا سنة ١951١‏ 
٠‏ - إثبات صفة عضو البعثة » القامة الدبلوماسية 
ىم دا مدة المتع بالمزايا والحصانات الشخصية 7 50 
٠.‏ - م تبدأ الاستفادة من المزايا والحصانات الشخصية 
م٠١‏ - التهاء المتع بالمزايا والحصانات الشخصية 
غ١٠‏ - مدى مراعاة الحصانة من جانب الدول الآخرى 
الفصل السابع : انتهاء المبمة الل بلوماسية... 
ه١٠‏ - أسباب انتهاء المهمة الدبلوماسية 
١٠6‏ - آثار انتهاء المهمة الدبلوماسية 
٠١7‏ - قطم العلاقات الدبلوماسية 
- نتائج قطم العلاقات الدباوماسية 
4 - ععاملة المثة الدباوماسية بعد انباء مهمتها 


الفصل الثامن : نظام التمثيل الد بلوم أسى للجمهورية العرية المتحدة 


١١٠‏ - التشر يعات -١‏ الخاصة بالمثيل الدباوماء.ى العرف 


المبحث الأول - البعثات الدبلومامية العربية وتشكيلها 


رضرفي 


الفهر س 6ه 


- فعات البعثات الدبلوماسية العر بية بق 
١١‏ - تشكيل البمثات الدبلوماسية العربية ... م ا 1 
المحث الثانى - شروط واجراءات التعيين فالبعثات الدبلوماسية العر بية اح 
سوو - الشروط العمامة 0 ... ... 54 
١4‏ - الشروط الحاصة بتعيين الملحقين ‏ ... "1 
٠ف‏ - ثشروط تعيين باقى أعضاء السلك الدبلوماسى 14 
- اجراءات التعيين لكا 
المبحث الثالءثٌ - القواعد المالية لوظائف البعثات المثيلية العربية ... يدف 
7 - الوضع المالى لأعضاء السلك الديلوماسى قابننا 
١8‏ - اللمرتبات الأصلية 20... ... يلف 
8 - الرواتب والعلاوات الاضافية 504 
٠٠‏ - سكن روساء البعثات وسيارامهم 5 
١‏ - صصاريف الانتقال للق 
- اللسلف الى تصرف لأعضاء البعثات 5 لل 
١8‏ - نفقات العلاج والمريض ومصر وفات الوفاة لدلض 
4 - المعاملة المالية للموظفين الاداريين و الكتابيين 5 
6ج - المثر جمون والكتبة الموؤقتون يلض 
5 - خدم البعثة 5 
1٠/‏ - مدة استحقاق المرتبات والرواتب ... 58 
المبحث الرايع - القواعد التنظيمية للوظائف الدبلوماسية العر بية 1 
م١‏ - قواعد الأقدمية حلش 
4 - قواعد الترقية 1 يدش 
٠م(‏ - النقل والندب والاجازات 0 فى 
م - واجبات أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصل فق 
م١‏ - تأديب أعضاء السلك الديلو ماسى ينف 
سم ١‏ - انتهاء خدمة أعضاء السلك الديذومانى شف 
الممبحث الحامس - معاملة البعثات الدبلوماسية الأجنبيةى الحمهورية 5 


العربية المتحدة 


عم اللمصانات يفص 


ظ اأقائرن الديلوماسى 


صفحة 

مم١‏ - الاعفاءات القضفائية 5 

؟م١ؤة ‏ الاعفاءات الماليسة ... بلدا 

القَسم القفالتك 
البمثشلسات القنصلية 

م؟ - موضوعات البحث ‏ ... لين 
الفصل الآول : أصل نظام القثول القنصل و وقو الت 20 
م١‏ - منشأ النظام القتصلى ... يدن 
المبحث الأول - تاريخ النظام القنصل.. 7 
و٠‏ - المرحلة الأولى للنظام القنصلل » القنصل قاض منتخب 184 

٠غ‏ - المرحلة الثانية للنظام القنصلى » القنصل مثل لدولته 10 

9 - المرحلة الثالثة » تضييق الاختصاص القنصل 204 

1 - الوضع الحالى للنظام القنصل ... ك1 
المبحث الثالى - القواعد المنظمة للتمثيل القنصل 1 

مع ١‏ - مصادر القواعد القنصلية 54 

عع ١‏ - المواعد الدولية 101 

١ ... ١ القواعد الوطنية‎ - ١م‎ 

1 تدوين القواعد القنصلية‎ - ١45 

باع ١‏ - اتفاقية فين للعلاقات القنصلية... وعم 
الفصل الثانى : مباشرة القثيل القنصل 56 
,م١‏ - أى الدول تملك مباشرة المثيل القنصل ان 
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